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جاده العراء هي علم ا 


تقديم بقلم المشرف 
جعفر السبحاني 


ور ليا 
وعوامل نشأته 


إِنَ علم الكلام كسائر العلوم الإنسانية» ظاهرة علمية نشأت بين المسلمين 
في ظل أسباب سيوافيك بيانهاء ولايقتصر هذا العلم على المسلمين فحسب بل 
كانت للا مم السابقة مذاهب كلامية ومدارس دينية يُبحث فيها عن اللاهوت 
والناسوت. وقد ألف غير واحد من علاء اليهود والنصارى كتبا كلامية يرجع 
تاريخها إلى القرنين الخامس والسادس. وأمّا عوامل نشأته بين المسلمين فتتلخص 
في عامل داخلي وآخر خارجي» وإليك البيان: 


.١‏ القران هو المنطلق الأول لنشوء علم الكلام: 

إن القران المجيد هو المنطلق الأول لنشوء علم الكلام ونضجه وارتقائه عند 
المسلمين» وإليه يرجع كل متكلم إسلاميّ باحث عن المبدأ وأسمائه وصفاته 
وأفعاله. وقد تضمّن القران إشارات فلسفية وعقلية قامت على أسس منطقية 
مذكورة في نفس الآيات أو معلومة من القرائن. فمن سبر القرآن الكريم فيا يرجع 
إلى التوحيد بأنواعه يجد الحجج الملزمة» والبيّنات المسلمة التي لا تدع لباحث 


نهاية المرام في علم الكلام / ج ١‏ 


الك فا كاه أرفق اندعو إل الماد را اة الا خرو بالراهن المثرقةه 
والدلائل الواضحة التي لا تقبل الخدش. 

إن القصص الواردة في القرآن الكريم تتضمّن احتجاجات الأنبياء 
وصراعهم الفكري مع الوثنيين والمعاندين من أهل اللجاج» فهي مما يستند إليها 
المتكلبع في آرائه الكلامية. كما تتضمن بحوثاً في الإنسان وأفعاله ومسيره 
ومصيره. وغير ذلك ما جعل القران الكريم المنطلق الأول لنشأة علم الكلام في 
الإسلام. 


۲. السنة هي المنطلق الثاني: 

إن النبى ب ناظر المشركين وأهل الكتاب بمرأىّ ومسمع من المسلمين, 
وهذه احتجاجاته مع نصارى نجران في العام العاشر من ال هجرة» حتى أنه بل 
بعدما أفحمهم دعاهم إلى المباهلة» وقد حفل التاريخ وكتب السير والتفسير با 
دار بين الرسول وبطارقة نجران وقساوستهم» وقد امدلراغل اة ا لسع 
بقوهم: هل رأيت ولدا من غير ذكر؟ فأفحمهم رسول الله يض بإيحاء من الله: إن 
مثل عيسى في عالم الخلقة کمثل آدم؛ وقد مُق من غير أب ولا أ فليس هو 


أبدع ولا أعجب منه ” 0 


إن النهي عن كتابة الحديث نجم عنه خسارة فادحة أدت إلى ضياع الكثير 
من احتجاجات النبي يه ومناظراته مع المشركين وأهل الكتاب» فقد ذهبت 
كذهاب سائر خطبه» ولكن الشيعة اقتداءً بالعترة احتفظت بكثير من هذه 
المناظرات في كتبهم الحديثية» فمن سبرها يرى فيها بحوثاً ومناظرات تصلح لأن 


.١‏ لاحظ تفسير قوله سبحانه: #إنّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون؟ (آل عمران/ 609). 


تكون هي المنطلق في الصدر الأوّل لأهل الكلام من الشيعة وغيرهه . 


۳. خطب الإمام علي عا هي المنطلق الثالث: 

إن خطب الإمام ورسائله وكلمه القصارء التي حفظها التاريخ عن 
العصف والضياع لأوضح دليل على أنَّ الإمام كان هو المؤسس للاأأصول 
الكلامية خصوصا فيا يرجع إلى التوحيد والعدل. وبين يديك نمج البلاغة الذي 
جمعه الشريف الرضي ما وصل إليه من خطبه» تجد فيه من الأصول الكلامية ما لا 
تجده في غبره» ولل ذلك يشير الت ال ىن انال فيقول: «اعلم أنَّ أصول 
التوحيد والعدل مأخوذة من كلام أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه وخطبه. فإتّها 
تتضمّن من ذلك ما لا زيادة عليه ولا غاية وراءه. ومن تأمّل المأثور من كلامه. 
علم أن جميع ما أسهب المتكلمون من بعده في تصنيفه وجمعه إن هو تفصيل 
لتلك الجمل وشرح لتلك الأصولء وروي عن الأئمّة من أبنائه في ذلك ما لا 
يكاد يحاط به كثرة» ومن أحبّ الوقوف عليه فطلبه من مظانه أصاب منه الكثير 
الغزير الذي في بعضه شفاء للصدور السقيمة ولقاح للعقول العقيمة»”". 

وقال ابن أبي الحديد: «إنَ أشرف العلوم هو العلم الإلمي؛ لأنّ شرف العلم 
بشرف ال معلوم» ومعلومه أشرف الموجودات» فكان هو أشرف» ومن كلامه قثا 
اقتبس» وعنه نقل» ومنه ابتدئ وإليه انتهي» فان المعتزلة ‏ الذين هم أصل 
التوحيد والعدل وأرباب النظر ومنهم من تعلم الناس هذاالفن -تلامذته 
وأصحابه. لأن كبيرهم واصل بن عطاء تلميذ أبي هاشم عبد الله بن محمّد بن 


.١‏ لاحظ احتجاجات النبي في كتاب الاحتجاج للشيخ أحمد بن علي بن أبي طالب المعروف بالطبرسى 
المتوفنى حدود عام (060 ه). 
". الشريف المرتضى: غرر الفوائد: .٠٤۸/١‏ 
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الحنفية وأبو هاشم تلميذ أبيه وأبوه تلميذه» وأمًا الأشعرية فإتهم ينتمون إلى أبي 
الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري وهو تلميذ أبي علي الجبائيء وأبو 
علي أحد مشايخ المعتزلة فالأشعرية ينتهون با لآحرة إلى أستاذ المعتزلة ومعلّمهم. 
وهو على بن أبي طالب» ”. 


٤‏ العترة الطاهرة ودورهم في نشوء هذا العلم: 

إن العترة الطاهرة وإن أقصيت عن القيادة الإسلاميةء إلا أنه أتيحت لهم 
الفرصة في اخحر عهد الأمويين وأوائل حكومة العباسيين» في شرح المعارف 
وتوضيح ال حقائق وتربية رواد الفكرء وارشاد الحكيم إلى دلائل وبراهين لا يقف 
عليها إلا الأوحدي من الناس والتلميح إلى نكات عرفانية» لا يدركها إلا العارف 
المتألّه. ففي أدعية الإمام زين العابدين إشارات كلامية وتلميحات عرفانية» كا 
أن في الأحاديث المرويّة عن الصادقين والكاظمين كميّة هائلة من البحوث 
الكلامية» والمناظرات العلمية التي أدّت إلى نضوج علم الكلام الإسلامي بوجه 
واضح» وها نحن نذكر احتجاجين قصيرين للإمامين الصادق والرضا حي ليكونا 


نموذجين لا لم نذكره: 


مناظرة الإمام الصادق مع أحد القدرية: 
روى العياشى: أنه طلب عبد الملك بن مروان من عامله بالمدينة أن يوجه 
إليه محمّد بن على بن الحسين (الباقر) 4# حتى يناظر رجلا من القدرية وقد أعيا 


.١‏ والصحيح أن يقول: أخيراًء وقد تسرب هذا اللحن إلى الكتب العربية حتى استعمله سعد الدين 
التفتازاني في مطوّله. 
؟. شرح ابن أبي الحديد: ۱/ ۱۷ . 


الجميع» فبعث أبو جعفر ولده مكانه» فقدم الشام وتسامع الناس بقدومه 
لمخاصمة القدرية» فقال عبد الملك لأبي عبد الله: إنه قد أعيانا أمر هذا القدري» 
فقال الإمام: «إِنَ الله يكفيناه» فلا اجتمعواء قال القدري لأبي عبد الله 4 : سل 
عمّا شئت؟ فقال له: «اقرأ سورة الحمد». قال: فقرأهاء فلمّا بلغ قول الله تبارك 
وتعالى: #إبّاك نعبد وإياك نستعين# فقال جعفر: «قف! من تستعين؟ وما 
حاجتك إلى المؤونة أن الأمر إليك»» فبهت الرجل . 

إن القدرية هم أسلاف المعتزلة» وقد تبنت فكرة استغناء الممكن في فعله 
(لا في ذاته) في عصر خلافة عبد الملك (85-565 ه) وكان ها دوي في عصره. 
وقد أخذتها المعتزلة عنهم وصقلتها وجعلتها من توابع القول بالعدل وغفلت عن 
أن القول بالحرية إلى حدّ الاستغناء عن الواجب ينسجم مع التنزيه لكنه ييدم 
التوحيد الذاتي» فيكون الممكن مشل الواجب في الاستغناء عن غيره في مقام 
الإيجاد. ولأجل ذلك تضافرت عن أئمّة أهل البيت 5#ل: 


«لا جبر ولا تفويض ولكن أمرٌ بين أمرين»”". 


احتجاج الإمام الرضا ع3 مع أبي قرّة: 

قال أبو قرّة للإمام الرضا 8 : إا روينا أن الله عز وجل قسّم الرؤية 
والكلام بين اثنين» فقسّم لموسى 3# الكلام» ولمحمّد ب الرؤية. فقال أبو الحسن 
4 : «فمن المبغ عن الله عر وجل إلى الثقلين: الجن والإنس الا تُدْرَكُهُ الأبصارٌ 
وهو يدرك الأبصار 4 ° و ولا يُحيطونّ به علماً# *) و #ليسٌ كمثله شيء# 7 


١.المجلسي:‏ البحار: 0/ 00 .٥٦_‏ ؟. الصدوق: التوحيد: 7117. 
۳. الأنعام: .٤ .٠٠۴۳‏ طه: .1١٠١‏ 


. ١١ الشورى:‎ .٥ 


۱۰ . نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
أليس محمّداً 5 ؟ !٠قال:‏ بلى. قال: «فكيف يِِيْ رجل إلى الخلق جميعاً فيخبرهم 
أنه جاء من عند الله وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول: لا تدركة الأبصارٌ وهو 
يدرك الأبصار» و ولا يحيطونّ به علماً) و لیس كمثله شي( ثم يقول: أنا 
رأيته بعيني وأحطت به علمأء وهو على صورة البشر ! أمَا تستحيون» ما قدرت 
الزنادقة أن ترميه بهذا: أن يكون يأتي عن الله بشيء, ثم يأتي بخلافه من وجه 
ا 

ومن وقف على كتب أهل الحديث والأشاعرة» يقف على أن لهم في إثبات 
الرؤية» صخباً وهياجاً وإصراراً منقطع النظيں وترى أن الإمام كيف قطع الطريق 
على أبي قرّة الذي اغترٌّ بأحاديث مدسوسة اختلقتها اليهود وأنصارهم وبثوها بين 
المسلمين» ولولا ضيق المجال لنقلت قسم] وافراً من خطبهم ومناظراتهم 5# في 
مجال العقائد حتى تقف على أن حديثهم هو المنطلق الرابع لنشوء علم الكلام 
ونضوجه وتكامله. 

فمن المؤسف جداً أن ينهم شيعة العترة الطاهرة بها في كلام المستشرق (ادم 
متز) فقد وصفهم بأنَه م يكن للشيعة مذهب كلامي إلى القرن الرابع» مع أن فيهم 
ا ان وقادة الم الذين يصق ف قول الغا 


من تلق منهمء تلق كهلاً أو فتىّ علم الهدى بحر الندى المورودا 


إلى هناء تبينَ أن أحد الأسباب لنشوء علم الكلام هو العامل الداخلي الذي 
لا يتجاوز عن إطار القرآن والسنة النبوية وكلمات العترة الطاهرة» وهناك عامل 
خارجي صار سبباً لنمرّ الأفكار الكلامية المأخوذة عن الأصول الموجودة في 
الكتاب والسنة وهو وجود الصراع الفكري بين المسلمين وغيرهم» وإليك بيانه: 


.١ح‎ ١١١-١١٠١ الصدوق: التوحيد:‎ .١ 


الاحتكاك الثقاني واللقاء الحضاري: 


إذا كان الكتاب والسنة وحديث العترة الطاهرة هو المنطلق لنشوء علم 
الكلام وظهوره بين المسلمين» فقد كان للاحتكاك الثقافي واللقاء الحضاري دور 
خاص في ذلك المجالء وهو أنه دفع عجلة علم الكلام إلى الأمام» وصار سببا 
لنموه ونضوجه بين المسلمين بأقصر مدة» ولولا هذا الصراع الفكري لما نمت تلك 
البذور الطيبة الكامنة في الكتاب والسئة» وما استوت على سوقه. وهذان العاملان 
(الداخلي والخارجي) وإن صارا سبباً لنشوء هذا العلم وتكامله إلا أن دور الأوّل» 
يخالف دور الثاني» فالأوؤل يعد مصادر علم الكلام ومنابعه ومناشئه» وأمًا الثانيء 
فهو الذي أيقظ المفكرين من المسلمين حتّى ينمّوا ما تعلموه في مدرسة الدين من 
الأصول والعقائدء وإليك بيان ذلك العامل الخارجي. 

بعت النبي َيه بدين عا مي» ونبوة خاتمة» وكتاب خاتم للكتب» والمهيمن 
عليهاء وبث شريعته الغراء في ربوع الجزيرة العربية في بضع سنين» إلى أن مضى 
إلى جوار ربّه» وراية الإسلام خفاقة عالية» تدين أهلها بالتوحيد. وتكافح الثنوية. 
ونومن بالحياة الأخروية وتعمل بسنن الإسلام وطقوسه. 

وقد أحس المسلمون بواجبهم بعد رحلته. وهو نشر الإسلام وبسطه في 
العالم كله ودعوة جميع البشر على مختلف قومياتهم إلى الانضواء تحت راية الإسلا» 
بالحكمة والموعظة الحسنةء ثم كسر الأصنام والأوثان بالجهاد المتواصل» وبذل 
النفس والنفيس في سبيله» حتى تُضْبح الأجواء صافية» والظروف حرّة» وترتفع 
العوائق والموانع بغية دخول الناس في دين الله زرافات ووحداناً عن طوع ورغبة 
بلا خوف ولا رهبة من طواغيت العصر . 


قام المسلمون بواجبهم ففتحوا البلاد» ونشروا الثقافة الإسلامية بين الأمم 


| 


المتحضرة والتي كانت تتمتّع ‏ وراء الآداب والفنون والعلوم والصناعات - 
بمناهج فلسفيةء واراء كلامية لا يذعن بها الإسلام . 

وقد كان في ذلك الاحتكاك الثقاني واللقاء الحضاري تأثير بالغ عاد على 
الإسلام والمسلمين بالخير الكثير إلا أن هذا الاحتكاك لا يخلو عن مضاعفات. 
وهي انتقال تلك الآراء والأفكار إلى الأوساط الإسلامية وهم غير متدرّعين تجاه 
تلك الشبهات والمشاكل. 

وأعان على ذلك أمر ثان وهو انتقال عدة من الأسرى إلى العواصم 
الإسلامية فانتقلوا إليها بآرائهم وأفكارهم وعقائدهم المضادة للإسلام واس 
وكان بين المسلمين مسن ١‏ يتورّع ٤‏ أخذ هاتيك العقائد الفاسدة. نظراء: عبد 
الكريم ابن أبي العوجاء» وحماد بن عجرد» ويحبى بن زياد» ومطيع بن اياس» وعبد 
الله بن المقفع إلى غير ذلك بين غير متدرّع أو غير متورّع» فأوجد ذلك قلقا 
ووحشة بين المسلمين. 

أضف إلى ذلك أمراً ثالثاً كان له التأثير الحاسم في بسط الإلحاد والزندقة 
وهو نقل الكتب الرومانية واليونانية والفارسية إلى اللغة العربية من دون نظارة 
ورقابة وجعلها في متناول أيدي الناس» وقد ذكر ابن النديم تاريخ ترجمة تلك 
الكتب فقال: 

«كان خالد بن يزيد بن معاوية مبَاً للعلوم. فأمر بإحضار حماعة من 
فلاسفة اليونان ممن كان ينزل مدينة مص وأمرهم بنقل الكتب في الصنعة من 
اللسان اليوناني والقبطي إلى العربي» وهذا ول نقل كان في الإسلام من لغة إلى 
لغة» ثم نقل الديوان وكان باللغة الفارسية إلى العربية في أيام الحجاج؛ وكان أمر 
الترجمة يتقدم ببطء» إلى أن ظهر المأمون في ساحة الخلافة» فراسل ملك الروم 
يسأله الاذن في انفاذ ما يختار من العلوم القديمة المخزونة» المدّخرة في بلد الروم» 


فأجاب إلى ذلك بعد امتناع» فبعث المأمون جماعة» منهم: الحجاج بن مطر وابن 
بطريق» ومحمد بن أحمد و الحسين بنو شاكر المنجّم» فجاءوا بطرائف الكتب» 
وغرائب المصنفات في الفلسفة وال هندسة وغيرهما»» ثم ذكر ابن النديم أسماء النقلة 
من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية» وجاء بأساء كميّة هائلة 2 فأخذوا يصبون 
ما وجدوه من غث وسمين في كتب الوثنيين والمسيحيين على رؤوس المسلمين. 
وهم غير متدرّعين وغير واقفين على جذور هذه الشبه» مع أنْها كانت تزعزع أركان 
الإسلام. 


فقد أثار انتقال هذه الشبه والعقائد والآراء إلى أوساط المسلمين ضجّة 
كبرى بینهم» فافترقوا إلى فرقتين: 

فرقة اقتصرت في الذب عن حياض الإسلام بتضليلهم وتكفيرهم 
وتوصيفهم بالزندقة وتحذير المسلمين من الالتقاء بهم وقراءة كتبهم والاستماع إلى 
كلامهم» إلى غير ذلك مما كان يعد مكافحة سلبية التي لها الأثر القليل في مقابل 
ذلك السيل الجارف. 

وفرقة قد أحسّوا بخطورة الموقف وأنَّ المكافحة السلبية لها أثرها المؤقت. 
وإن ذلك الداء لولم يعالج بالدواء الناجع سوف يعم المجتمع كله أو أكثره 
فقاموا بمكافحة إيجابية أي الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال الذي 
يستحسنه الإسلامء فأزالوا شبهاتهم» ونقدوا أفكارهم في ضوء العقل والبرهان. 
وقد نجحوا في ذلك نجاحا باهراء وهؤلاء المناضلون هم الشيعة خرّيجو مدرسة 
أهل البيت ألا وا معتزلة أتباع واصل بن عطاء ثانياً الذين أخذوا أصول مذهبهم 
عن علي 4 بواسطتين: 


.705 ٠۳٠۲ ابن النديم: الفهرست:‎ .١ 
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.١‏ أبي هاشم ابن محمد بن الحنفية. 

؟. محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب. 

ففي تلك الأجواء المشحونة بالبحث والجدل استفحل أمر الكلام؛ أي 
العلم الباحث عن المبدأ وأسمائه وصفاته وأفعاله لغاية الذب عن الإسلام» فكان 
علم الكلام وليد الحاجة» ورهن الصراع الفكري مع التيارات الإلحادية المتحدية 
E‏ ففي هذه الظروف العصيبة قام أهل البيت غب بتربية جوع 

من أصحاب المواهب للذب عن الإسلام وأضرل أو وحريم الولاية ثانياء 

في ضوء العقل والبرهان» فصاروا يناظرون كل فرقة ونحلة بأمتن البراهين وأسلمهاء 
وكانت أئمّة أهل البيت كافلين بتدريبهم وتعليمهم كيفيّة مناظرتهم» وقد حفظ 
التاريخ أسماء لفيف من الرافلين في حلل الفضائل والمعارف» وسوف يوافيك 
أسماؤهم لاحقا. 


بدايات المسائل الكلامية في القرنين الأؤلين 


قد عرفت أن القران والسنةء وأحاديث العترة الطاهرة هي المنطلق الحقيقي 
لنشوء علم الكلام ون لسن بطوائفهم المختلفة كانوا يصدرون عنهاء نعم كان 
للقاء الحضاري والاحتكاك الثقافي دور في تكامل علم الكلام وكثرة مسائله. 
فالكتاب والسنة كانا مرجعين للاهتداء إلى موقف الإسلام فيهاء واللقاء الحضاري 
كان سبباً لطرح المسائل في الأوساط وانتقال الأذهان إليهاء وعلى كل حال أصبح 
الأمران سببا لنشوء علم الكلام ونضوجه بين المسلمين على نزعاتهم المختلفة. 

إن كتاب الملل والنحل يصرّون على أن الاختلاف في الإمامة كان أوَّل 
اختلاف ديني وأعظم خلاف بين الأمّة. 

يقول الإمام أبو الحسن الأشعري: أوّل ما حدث من الاختلاف بين 
المسلمين بعد وفاة نبيّهم اختلافهم في الإمامة . 

ويقول الشهرستاني: إنَّ الاختلاف في الإمامة أعظم خلاف بين الأمّة إذ ما 
سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان ٠‏ 

يلاحظ عليه: أن الاختلاف في الإمامة بعد أيام الخلفاء وإن أصبح اختلافا 
كلامياء فذهبت الشيعة إلى أئّها تنصيصية والسنّة إلى غيرهاء لكن الاختلاف يوم 
ارتحل الرسول لم يكن اختلافاً في قاعدة دينية» وجدالاً في مسألة كلامية بل كان 
جدالا سياسياً محضاء لم يكن مبنياً على قاعدة دينية» إذ كان علي 4# وأهل بيت 
النبي ولفيف من شيعة الإمام بعيدين عن السقيفة وما جرى فيهاء مشغولين 


.١‏ مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين: ٠۳٤ /١‏ نشرة محيى الدين عبد الحميد. 
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بتجهيز النبي يِه وأمًا الأنصار فكانوا يرون أنفسهم أولى بإدارة الأمور لأنهم آووا 
النبي ونصروه» وكان المهاجرون يرون أنفسهم أولى بها لأنيّم أصل النبي وعشيرته. 
من دون أن يبحث أحد من الفئتين عن القاعدة الدينية في محال الإمامةء وأتّها هل 
هي التنصيصء أو الشورى أو غيرهماء وما هو الملاك فيها؟ بل كانت هذه الأمور 
مغفولاً عنها يوم ذاك» وكان الهدف هو تستم منصّة الخلافة وتداول كرتها بين 
أبنائهم ومتيو حت برا بكر حجر ENS SS‏ 
قائدا بكري مات عنهاء لقام المهاجرون والأنصار بنفس ذلك الجدال» وکل سعى 
إلى جر النار إلى فرصه. 

فا في أكشر الكتب الكلامية من تصوير الاختلاف في مسألة الإمامة. 
اختلافاً كلامياً ناشئ عن النظر إليها في| بعد السقيفة: وأمًا إذا نظرنا إليها من 
منظار المهاجرين والأنصار فالاختلاف بينهم لم يكن نزاعاً كلامياً ودينياً بل 
ساسا بحتأء كا على تناسي النص» وتصوير الخلافة الإسلامية كخلافة موروئة 
من القائد لاه وإلا فلو كان النزاع على أساس دين لما كان للاختلاف مجال» 
وكفتهم هتافات الرسول في بدء الدعوة» ويوم ترك المدينة لغزوة تبوك» ويوم الغدير 
وغيرهاء هذا وللبحث صلة تطلب من محله. 

وإليك نماذج من بدايات المسائل الكلامية في القرنين الأوّلِين: 


.١‏ مسألة التحكيم: 

إن أل حلاف ظهر بين المسلمين» وصيّرهم فرقتين» هو مسألة التحكيم 
في وقعة صفين» والمسألة يوم ذاك وإن اصطبغت بصبغة سياسية لكن كان ها 
أساس دينىّ» وهو أن الخوارج خالفوا علياً وانعزلوا عن جنده بحجّة أن حكم الله 
في الباغي» هو مواصلة الحرب والجهاد حتى يفي إلى حكم الله لا التصالح 
وإيقاف الحرب» وحجتهم وإن كانت مردودة ة لأجل أن التحكيم إن فرض على 


ارايو ١‏ ملسي الجا دوعر ةو تراج عم ال E‏ 
بذلك حتى فرضوا عليه صيغة التحكيم ووثيقته» وحتى المحكم الذي يشارك فيه 
مع مندوب معاوية. إلا أن هذا الاعوجاج الفكري صار سبباً لتشكل فرقتين 
متخاصمتين إلى عهود وقرون. 


وبذلك يفترق اختلافهم مع اختلاف أمثال طلحة والزبير ومعاوية إذ م 
يكن اختلافهم حول المبادئ وإنا طمعوا أن يكونوا خلفاء و ... ولذلك لم يثيروا 
إلا مشاكل سياسية دموية» بخلاف اختلاف الخوارج فإنَ اختلافهم كان حول 
المبادى وكانوا يرددون كلمة «لا حكم إلا لله وكان علي وحواريه الجليل ابن 
عباس يحتجّان عليهم بالقران والسنة. 

وبظهور الخوارج على الصعيد الإسلامي» ورفضهم التحكيم» طرحت 
ال اک بين سابع تا كلاف عن ان وهي : 


۲. حكم مرتكب الكبيرة: 

إن الخوارج كانوا يحبّون الشيخين ويبغضون الصهرين» بمعنى أئّهم كانوا 
يوافقون عثوان في سني خلافته إلى ست سنين» ولا ظهر منه التطرّف والجنوح إلى 
النزعة الأموية. واستئثار الأموال أبغضوه. وأمًا علي 3# فقد كانوا مصدّقيه إلى 
قضية التحكيم» فلم فرض عليه التحكيم وقبل هو ذلك المخطّط عن ضرورة 
واضطرارء خالفوه ووصفوه باقتراف الكبيرة» ‏ فعند ذاك ‏ نجمت مسألة كلامية 
وهي ما هو حكم مرتكب الكبيرة؟ وقد استفحل أمرها أيام محاربة الخوارج مع 
الأمويين الذين كانوا معروفين بالفسق والفجور. وسفك الدماء وغصب الأموال. 
فكان الخوارج يحاربونهم بحجّة أثهم كفرة لا حرمة لدمائهم ولا أعراضهم ولا 
نفوسهم لاقترافهم الكبائر . 


يقل أ نشدي فقي ال ا 

ألف . مرتكب الكبيرة كافر. 

ب . مرتكب الكبيرة فاسق منافق. 

ج . مرتكب الكبيرة مؤمن فاسق. 

د. مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا فاسق بل منزلة بين المنزلتين. 

فالأوّل خيرة الخوارج» والثاني مختار الحسن البصري. والثالث مختار الإمامية 
والأشاعرة» والرابع نظرية المعتزلة. 


۳. تحديد مفهوم الإيهان: 

وقد انبثق من هذا النزاع» نزاع كلامي آخر وهو: تحديد مفهوم الإيمانء وإِنّ 
العمل داخل في حقيقة الإيهان أو لا ؟ فعلى قول الخوارج والمعتزلة» فالعمل مقوّم 
للإيهان» بخلافه على القول الآأحر وقد صارت تلك المسألة ذات أهميّة في 
الأوساط الإسلامية وانتهت إلى مسألة أخرى؛ وهي زيادة الإيمان ونقصه بصالح 
الأعال وعدمها. 


٤‏ . الإرجاء والمرجئة: 

كان هناك رجال يعانون من سفك الدماء. والحروب الدامية فالتجأوا إلى 
فرضية كلامية وهي إرجاء حكم مرتكب الكبيرة إلى الله سبحانه تعالى» أو إرجاء 
حكم الصهرين إلى الله سبحانه» حتى لا ينبس فيها المسلم ببنت شفة» وأخذت 
تلك الفكرة تدمو حتى تحوّلت إلى الإباحية التي تنزع التقوى من المسلم وتفتح في 
وجهه أبواب المعاصي» وهو تقديم الإيمان وتأخير العملء وإن المهم هو الاعتقاد 
القلبي والعمل ليس شيئاً يعت به» وإ التعذيب على الكفرء وإما التعذيب على 


اقتراف المعاصي فغير معلوم. وقد اشتهر عنهم قولهم: لآ تضرٌ مع الإيمان معصية. 
كا لا تنفع مع الكفر طاعة. 


ه. مسألة القضاء والقدر: 

إن مسألة القضاء والقدر وإن كان ها جذور قبل بزوغ نجم الإسلام 
وبعده» لكنها أخذت لنفسها أهميّة خاصة في عصر الأمويين حيث كانوا يبرّرون 
استئثارهم وأعمالهم الإجرامية بالقضاء والقدر فصار ذلك سببأء لوقوع المسألة 
مثاراً للبحث والنقاش بين أهل الفكر من المسلمين. 

فالمسألة وإن كان لحا جذور قبل الأمويين بين المسلمين لكنها كانت 
مطروحة بصورة فردية ول تشكل تيّاراً فكرياً ولا مذهباً كلاميًاً. 

روى الواقدي في مغازيه عن أَمّ الحارث الأنصارية وهي تحدّث عن فرار 
المسلمين يوم حنين قالت: مرّ بي عمر بن الخطاب (منهزما) فقلت: ما هذا؟ فقال 
عمر: أمر الله . 

وقد كانت تلك الفكرة سائدة حتى بعد رحلة النبي بو روى عبد الله بن 
عمر أنه جاء رجل إلى أبي بكر فقال: أرأيت الزنا بقدر؟ قال: نعم. قال: الله قدّره 
علي ثم يعذبني؟ قال: نعم يابن اللخناء أما والله لو كان عندي انسان أمرته أن يجأ 
أنفك ۳ 


لقد اتخذ الأمويّون مسألة القدر أداة تبريرية لأعمالهم السيّئة وكانوا ينسبون 
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وضعهم الراهن بيا فيه من شتى ضروب العيث والفساد إلى القدر. قال أبو هلال 
العسكري: إن معاوية أوَل من زعم أن الله يريد أفعال العباد كلها . 

ولأحل ذلك عالت ا ا عاش ماو ع مس تم 
يزيد للخلافة والإمامة أجابها: أن أمر يزيد قضاء من القضاء وليس للعباد الخيرة 
من أمرهو ”. 

وبهذا أيضاً أجاب معاوية عبد الله بن عمر عندما استفسر معاوية عن 
تنصيبه يزيد فقال: إِنّي أحذرك أن تش عصا المسلمين وتسعى في تفريق مائهم 
وأن تسفك دماءهم وأنْ أمر يزيد قد كان قضاء من القضاء وليس للعباد خيرة من 
أمرهم ". 

وقد كانت الحكومة الأموية الجائرة متحمّسة على تثبيت هذه الفكرة في 
المجتمع الإسلامي وكانت تواجه المخالف بالشتم والضرب والإبعاد. 

قال الدكتور أحمد محمود صبحي في كتابه «نظرية الإمامسة"! إن معاوية لم 
يكن يدعم ملكه بالقَوّة فحسب» ولكن بايديولوجية تمس العقيدة في الصميم» 
فلقد كان يعلن في الناس أن الخلافة بينه وبين علي 4 قد احتكا فيها إلى الله 
وقضى الله له على علّ. وكذلك حين أراد أن يطلب البيعة-لإجسحجريد من أهل 
الحجاز أعلن أن اختيار يزيد للخلافة كان قضاء من القضاء وليس للعباد حيرة في 
أمرهم» وهكذا كاد يستقرٌ في أذهان المسلمين, أن كل ما يأمر به الخليفة حتى لو 
كانت طاعة الله في خلافه (فهو) قضاء من الله قد قدر على العباد . 


.١176 /۲۲ الأوائل:‎ .١ 

۲. الإمامة والسياسية لابن قتيبة: ٠١۷ /١‏ . 

۳. الإمامة والسياسة لابن قتيبة: /١‏ ١۷ء‏ طبعة مصر. 
. نظرية الإمامة: 5 77. 


وقد سرى هذا الاعتذار إلى غير الأمويين من الذين كانوا في خدمة خلفائهم 
وأمرائهم فهذا عمر بن سعد بن أبي وقاص قاتل الإمام الشهيد الحسين 8# لا 
اعترض عليه عبد الله بن مطيع العدوي بقوله: اخخترت همدان والري على قتل ابن 
عمك. فقال عمر: كانت أمور قضيت من السماء. وقد اعذرت إلى ابن عمّي قبل 
الوقعة فأبى إلا ما أبى © 

ويظهر أيضاً مما رواه ا لخطيب عن أبي قتادة عندما ذكر قصة الخوارج في 
النهروان لعائ؛ ئشة فقالت عائشة: مايمنعني ما بيني وبين علي أن أقول الحق 
سمعت النبي يقول: «تفترق متي على فرقتين تمرق بينهم| فرقة محلقون رؤوسهم» 
مون وا أيهم إل أنضاف سوقهم يقرأون القرآن لا يتجاوز تراقيهم 
يقتلهم أحبّهم إلي» وأحبّهم إلى الله». قال فقلت: ا م المؤمنين فأنت تعلمين هذاء 
فلم كان الذي منك؟! قالت: ياقتادة وكان أمر الله قدراً قزرا وللقدر 
اا 

وقد كان حماس الأمويين في هذه المسألة إلى حد قد كبح ألسن الخطباء عن 
الإصحار بالحقيقة» فهذا الحسن البصري الذي كان من مشاهير الخطباء ووجوه 
التابعين وكان يسكت أمام أعمالهم الاجرامية» ولكن كان يخالفهم في القول بالقدر 
بالمعنى الذي كانت تعتمد عليه السلطة انذاك. فل) خوّفه بعض أصدقائه من 
السلطان» فوعد أن لايعود. روى ابن سعد في طبقاته عن أيوب قال: نازلت 
ا لجسن في القدر غير مرّة حتى خوفته من السلطان. فقال: لا أعود بعد اليوم ". 

كيف وقد جلد محمد بن إسحاق صاحب السيرة النبوية المعروفة في 


.١‏ طبقات ابن سعد: ۰.۱٤۸ /٩‏ طبع بيروت. 
۲. تاريخ بغداد: .11١ /١‏ 
۳. طبقات ابن سعد: 1137. طبع بيروت. 


هاب الغرام في علم العم تر ١‏ 


خالفته في القدر قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: إن محمد بن إسحاق اتهم 
بالقدرء وقال الزبير عن الدراوردي: وجلد ابن إسحاق يعني 2 القذ©). 

إذا كانت العوامل الداخلية سبباً لإثارة المسائل السابقة» فقد أثار العامل 
الخارجي أي الاحتكاك والصراع الفكري بين المسلمين وأهل الكتاب مسائل 
أخرى نشير إلى أهنها: 


5. مسألة التشبيه والتنزيه: 

تلتقي اليهودية مع الإسلام في التوحيد والنبوة» لكنها تفارقها في أوصاف 
الربّ» فالتوراة يصف الإله بصورة بشر وله صورة ويقول: خلق الله ادم على 
صورته "» وإذا عمل يتعب فيحتاج إلى الاستراحة يقول: وفرغ الله في اليوم 
السادس في عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع ”" وأنه يمشي بين رياض 
الجنة وله نداء إلى غير ذلك نما ورد في العهد القديم من التشبيه والتجسيم 
والتمثيل» وقد دسّت الأحبار كثيراً من البدع بين الأحاديث لاعتماد الرواة على 
أناس نظراء: كعب الأحبا ووهب بن منبه» وتميم الداري وغيرهم. 

فأصبحت مسألة التشبيه وحديث الصفات الخبرية الواردة ذات أهميّة 
كبرى فرّقت المسلمين إلى طوائف واستفحل أمرها بوجود روايات التشبيه 
والتجسيم في الصحاح والمسانيد التي عكف على روايتها المحدّثون السُذّجء غير 
العارفين بدسائس اليهود ومكرهم. فحسبوها حقائق راهنة» والخلاف في تفسير 
الصفات الخيرية بعد باق إلى يومنا هذا. 
۲. العهد القديم» سفر التكوين» الاصحاح الأول. 


"'. العهد القديم» سفر التكوين» الاصحاح الأوّل. 
.٤‏ العهد القديم» سفر التكوين» الاصحاح الأوّل. 


/ا. النسخ في الشريعة: 

إن مسألة إمكان النسخ في جال التشريع اكتسبت لنفسها مكانة بين 
المسائل الكلامية» وبما أن اليهود كانت منكرة لنبوة المسيح والنبي الخاتم» عادت 
تنكر إمكان النسخ متمسّكة با في التوراة: «إن هذه الشريعة مؤبدة عليكم ولازمة 
لكم مادامت السموات لا نسخ ها ولا تبديل» ومستدلة بأن النسخ مستلزم 
للبداء أي الظهور بعد الخفاء. 

فصارت تلك الفكرة سبباً لطرح تلك المسألة على الصعيد الإسلامي. 
فأخذ المتكلّمون بالبحث والنقد وأنَ النص في التوراة ما منحول أو مؤوّل وإِنّ 
النسخ لا يستلزم البداء المستحيل وإنا هو إظهار بعد إخفاء وإنه من قبيل الدفع 
لا الرفع. 
۸. عصمة الأنبياء: 

إن أبرز ما يفترق فيه القرآن عن العهدين هو مسألة حياة رجال الوحي 
والهداية الذين وصفهم الله سبحانه بقوله: #وإنهم عدا لمن الضف 
الأخيار 4“ وقد ذكر من قصصهم الشيء الكثير فلا تجد فيه شيئاً يمس كرامتهم 
أو حط من مقامهم وأمّا التوراة والإنجيل (المحرّفتان) فقد جاءا بإسطورات 
خيالية تمس بكرامة الله أولأ وكرامة أنبيائه ثانياًء فالأنبياء فيها يشربون الخمر © 
يمكرون ”" ويقترفون الزنا إلى غير ذلك مما يخجل القلم من ذكره. 

فصار ذلك سبباً لطرح مسألة العصمة بين المسلمين» فهم بين مثبت وناف 
ومفصل. وإن كان الناني بينهم أقل. 


.٤۷:ص‎ .۱ 

؟. العهد القديم. سفر التكوين. الاصحاح التاسع» الحملات .750-٠١‏ 
۳. العهد القديم؛ سفر التكوين. الاصحاح التاسع والعشرون ٠۸‏ -78. 
.٤‏ العهد القديم» صموئيل الثاني الاصحاح الحادي عشر ٤۹۷‏ . 


نهاية المرام في علم الكلام / ج٠‏ 


4.حدوث القران وقدمه: 

كان أهل الحديث ملتزمين بعدم اتخاذ موقف خاص فيا لم يرد فيه نص عن 
رسول الله يب أو عهد من الصحابة إلا أنّهم خالفوا منهجهم في هذه المسألة وقد 
كانت تلعب وراءها يد الأجانب» فقد طرحها يوحنا الدمشقي في كتابه فعلم 
أتباعه المسيحيّين أن يسألوا المسلمين عن السيد المسيح فإذا أجابوهم بن 
قرآنهم: ّما المسيحُ عيسى ابن مريم رسولٌ الله وكَلمسّهُ ألقاها إلى مريم وروحٌ 
منه4 27 فيقولوا هل كلمة الله وروحه مخلوقة أم غير مخلوقة؟ فإن قالوا مخلوقة. 
فإلزموهم بأنّ معناه أن الله كان ولم تكن له كلمة ولا روح وإن قالوا قديمة يثبت 
قدم المسيح» وكونه ابن الله وأحد الثلاثة. 

وقد كان للتخطيط المسيحي أثره الخاص فأوجدت تلك المسألة ضحّة 
كبرى بين المسلمين» فالمحدثون على عدم كونه خلوقا والمتفكرون كالشيعة 


والمعتزلة على الحدوث. 
فهذه المسائل الأربع» دلت أويتاط المت فاو المفكرون الك 
والنقاش» لدافع خارجي» کے عرفت. 


هذه نماذج من المسائل الكلامية التي طرحت في القرن الأول والثاني» ولم 
تزل المسائل تطرح واحدة بعد الأخرى حسب امتداد الصراع الفكري بين 
المسلمين وسائر الشعوب من مسيحية ويهودية ومجوسية وبوذية» فقد دفعت هذه 
الاتصالات الفكرية عجلة علم الكلام إلى الأمام» فأصبح المتكلمون يبحثون عن 
مسائل أخرى ربا تقع ذريعة للرد على الإسلام؛ إلى أن صار علم الكلام؛ علا 
متكامل الأركان متشعّب الفنون ناضج الثار داني القطوف. 


.١7/١ النساء:‎ .١ 


متكلمو الشيعة عبر القرون 

قد تعرفت على رؤوس المسائل الكلامية التي شغلت بال المفكرين من 
المسلمين عبر القرنين: الأول والثاني» ومن حسن الحظ أن أئمّة أهل البيت غيل . 
أخذوها بالبحث والتحليل في خطبهم ورسائلهم وقصار كلمهم؛ وإنمم وإن 
أفصوا عن ساحة الحكم والخلافة لكن عكفت على بابهم الأمّة فيا يتعلق 
بالعقيدة والشريعةء واعترفوا بكونهم المراجع العليا فيههما حتى المتقمصين بالخلافة 
والمديرين لكرتها. 

ولو انلك تاا غر اا و السيظ و وما ونان ا 
السجاد هيل لوجدت في كلامهم تصاريح أو إشارات لتلك المسائل» نذكر عن 
كل واحد منهم نموذجاً ليكون مثالا لما لم نذكره. 

كان لمسألة القضاء والقدر دوي في العقد الثالث والرابع من الهجرة وكان 
القدر بمعنى السالب عن الاختيار متفشّياً بين المسلمين» وقد سأل الإمام 
علياً 3# أحد أصحابه عند منصرفه من صفين» وكان انطباعه عن التقدير أنه لا 
دور للإنسان في محاسن أفعاله ومساويه. وإليك السؤال والجواب: 

أخبرنا عن خروجنا ع من الله وقدر؟ فقال له أمير 
المؤمنين 1# : «أجل يا شيخ» فوالله ما علوتم 7 تلعة ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء 
من الله وقدر». فقال الشيخ: عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين» فقال: 
«مهلاً يا شيخ: لعلّك تظنّ قضاءً حت وقدراً لازماًء لو كان كذلك لبطل الثواب 
والعقاب. والأمر والنهي والزجرء ولسقط معنى الوعيد والوعد. ولم يكن على 


ای إن كان خروجنا وجهادنا بقضائه تعالى وقدره لم نستحق أجرأء فرجائي أن يكون عنائي عند الله 
محسوباً في عداد أعمال من يتفضّل عليهم بفضله يوم القيامة. 


0 .... نهابة المرام في علم الكلام / جا 
مسييٰ لائمة ولا لمحسن محمّدة» ولكان المحسن أولى باللائمة من المذنب» 
والمذنب أولى بالإحسان من المحسن » تلك مقالة عبدة الأوثان» وخحصاء الرحمن 
.۰ 55 ع EE e‏ ا 7 
وقدرية هذه الامة ومجوسهاء يا شيخ إن الله عز وجل كلف تخييراء ونبى تحذيراء 
واعطى على القليل كثيراء ولم يعص مغلوباء ولم يطع مكرهاء ولم يخلق السموات 
e NEK ۶%‏ ا د و 2 2 
والأرض وما بينهها باطلا ذلك ظَنْ الذي كَمَرُوا قَويِلٌ لَلِذيّن كفُروا مِنَ 
الثار # (). 


قال: فنهض الشيخ وهو يقول: 


أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النجاة من الرحمن غفرانا 
أوضحت من ديننا ما كان ملتبسا جزاك ربك عتا فيه إحسانا ”) 


وفي كلام آخر له ينهى فيه البسطاء عن الخوض في القدر فقال 9# : 
«طریق مظلم فلا تسلکوه» وبحر عميق فلا تلجوه» وسرّ الله فلا تتكلفوه» . 

إنَ خطب الإمام أو رسائله وقصار كلمه مملوءة من الإلميّات, والأجوبة على 
هذه المسائل وأشباههاء وقد عرفت كلام الشارح الحديدي أن المتكلمين أخذوا 
أصوهم عن خطبه. 

استشهد الإمام بسيف ال جور والظلم» وجاء دور السبط الأكين فقد قام 
بنفس الدوں وكان مرجعاً عالياً للمسائل والأحكام» نذكر نموذج ا ما أثر منه. 


. ۲۷ سورة ص:‎ .١ 

۲. الصدوق: التوحيد: ٠۳۸؛‏ الرضي: نبج البلاغة: قسم الحكم برقم ۷۸ وقد حذف الرضي سؤال 
السائل ولنص الحواب» ونقله غيره من المحدّثين على وجه التفصيل» ونقلناه عن تحف العقول 
للحرّاني: ٠١١‏ . 

.۲۸۷ الرضي: نهج البلاغة: قسم الحكم برقم‎ .٣ 


رسالة الحسن البصري إلى السبط الأكبر: 

كان الحسن البصري خطيب القوم ومتكلمهم» وكان يشار إليه بالبنان 
خصوصاً في أواخر القرن الأوّل» وكان لمسألة الاستطاعة واختيار الإنسان دوي 
ووقع كثير من أهل الحديث في ورطة الجبر زاعمين أن القول بالقضاء والقدر 
يسلب الحرية عن الإنسان. ويجعله مكتوف الأيدي في الحياة؛ هذاء ومن جانب 
آخرء تلك الفكرة تضاد الفطرة الإنسانية وتجعل جهود الأنبياء والأولياء وعلماء 
التربية تذهب سدى. 


فكتب الحسن البصري إلى السبط يسأله عن تلك المعضلة. وإليك السؤال 
والجواب: 

أما بعد: فاكم معشر بني هاشم الفلك الجارية في اللّجج الغامرة, 
والأعلام النيّرة الشاهرة» أو كسفينة نوح 4# التي نزها المؤمنون» ونجا فيها 
المسلمون؛ كتبت إليك يا ابن رسول الله عند اختلافنا في القدر وحيرتنا في 
الاستطاعة؛ فأخبرنا بالذي عليه رأيك ورأي آبائك بء فإنّ من عِلْم الله 
علمكم» وأنتم شهداء على الناس والله الشاهد عليكم #ذريّة بَعضُها من بعض 
وال سَمِيع عليه . 

فأجابه الحسن 4# : «بسم الله الرحمن الرحيم» وصل إل كتابك» ولولا ما 
ذكرته من حيرتك وحيرة من مضى قبلك إذا ما أخبرتك. أما بعد: فمن لم يؤمن 
بالقدر خيره وشرّه وإن الله يعلمه فقد كفر ومن أحال المعاصي على الله فقد فج 
إن الله م يُطَعْ مكرهاء ول يُخْصَ مغلوبًء وم يهمل العباد سدى من ا مملكةء بل هو 
امالك لما ملكهم والقادر على ما عليه أقدرهم» بل أمرهم تخييراء ونباههم تحذيرا 


.۳٤ ال عمران:‎ .١ 
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فإن اتتمروا بالطاعة لم يجدوا عنها صادَاً وإن انتهوا إلى معصية فشاء أن يمنّ 
عليهم بأن يحول بينهم وبينها. فعل» و إن لم يفعل فليس هو الذي حملهم عليها 
جبرأء ولا ألزموها كرهاًء بل منَّ عليهم بأن بصّرهم وعرّفهم وحذّرهم وأمرهم 
ونهاهم لا جَبْلا لهم على ما أمرهم به فيكونوا كال ملائكة» ولا جبراً لهم على ما 
نباهم عنه» وله الحجة البالغة» فلو شاء لهداكم أجمعين» والسلام على من اتبع 


الهدیى»'. 
مكافحة السبطين للتشبيه: 


قد كان للأحبار والرهبان دور خاص في بث أحاديث التجسيم بين 
المسلمين» فكان القول به فاشياً بين أهل الحديث ولكن السبطين كافحاه بخطبهم 
وكلامهم. 

وقد خطب الحسن بن علي فيه وقال: «الحمد لله الذي لم يكن فيه أوّل 
معلوم» ولا آخر متناه» ولا قبل مدرك ولا بعد محدود. فلا تدرك العقول أوهامهاء 
ولا الفكر وخطراتهاء ولا الألباب وأذهانها صفته فتقول: متى ولا بدى ماء ولا 
ظاهر على ماء ولا باطن في]» '". 


سؤال نافع بن الأزرق عن الإله الذي يعبد: 
كان نافع بن الأزرق من رؤوس الخوارج وكان من المتطرّفين» فقد عكف على 
باب الإمام في التعرّف على معرفة ربّه» وكان يتعلّم من ابن عباس ما يجهله من 
مفاهيم القرآن» نقل عكرمة عن ابن عباس أنه بينم| كان يحدّث الناس إذ قام إليه 
.١‏ ابن شعبة الحرّاني: تحف العقول: 777؛ المجلسي: بحار الأنوار: 5٠ /١‏ ح 1۳+ الكراجكي: كنز 
الفوائد: ۷١١١ء‏ ط .١‏ 


نافع بن الأزرق» فقال له: يا ابن عباس تفتي الناس في النملة والقمّلة» صف لي 
إلمك الذي تعبد؟! فأطرق ابن عباس إعظاماً لقوله» وكان الحسين بن علي جالساً 
ناحية فقال: إل يا ابن الأزرق»» قال ابن الأزرق: لست إيّاك أسأل. قال ابن 
عباس: يا ابن الأزرق إنه من أهل بيت النبوة وهم ورثة العلم» فأقبل نافع نحو 
الحسين, فقال له الحسين: «يا نافع إن من وضع دينه على القياس لم يزل الدهر في 
الالتباس» سائلاً ناكباً عن المنهاج» ظاعناً بالاعوجاج» ضالاً عن السبيل» قائلاً 
غير الجميل. 32 

يا ابن الأزرق أصف إلهي بها وصف به نفسه» وأعيّفه بها عرف به نفسه: لا 
يدرك بالحواسء ولا يقاس بالناس» قريب غير ملتصق» وبعيد غير منقص» يوحّد 
ولا يتبعّض» معروف بالآيات» موصوف بالعلامات. لا إله إلا هو الكبير 
المتعال». 

فبكى ابن الأزرق» وقال: يا حسين ما أحسن كلامك! قال له الحسين: 
«بلغني أنك تشهد على أبي وعلى أخي بالكفر وعلّ؟» قال ابن الأزرق: أما والله يا 
حسين لئن كان ذلك لقد كنتم منار الإسلام ونجوم الأأحكام» فقال له الحسين: 
«إني سائلك عن مسألة». قال: اسأل» فسأله عن هذه الآية: #وأمًا الجدارٌ فكانّ 
ل 9 مين يمين في المّدينة 4 0 

ياابن الأزرق من حفظ في الغلامين؟» قال ابن الأزرق: أبوهما. قال 
الحسين: «فأبوهما خيرٌ أم رسول الله ب ؟» قال ابن الأزرق: قد أنبأنا الله تعالى 


أنكم قوم : ن ) 
.١‏ الكهف: ۸۲. 


۲. ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق» قسم حياة الإمام الحسين: 0۸ء تحقيق محمد باقر المحمودي؛ 
والمجلسي: بحار الأنوار: /٤‏ ۲۹۷ (وذيل الحديث يحتاج إلى توضيح ). 


هاية المرام في علم الكلام / ج 


دور الإمام السجاد في الدفاع عن العقيدة: 

قام الإمام السجاد بنفس الأمر الذي قام به جدّه وأبوه وعمّه» فقال لما سئل 
عن التوحيد: إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمّقون فأنزل 
الله تعالى: #قل هو الله أحد4 والآيات الست من أوّل سورة الحديد وهي: 

بسم الله الرحمن الرحيم سح لله ما في السمْواتٍ والأرض وهو العزيز 
الحكيم * لَه مُلْكُ السمُواتٍ والأرض بُحبِي ويُمِيتُ وُو على كل شيء قديرٌ * 

هو الأول والآخبُ والظاهدٌ والبالُ وُو بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ # مُوَ الذي خَلَنَ 

السَمواتٍ والأرض في َة ايام م أستوى على العرش َعم ما يلج في الأرض 
وما يخرج بمنها وما نز ِن السّماء وما غر يها وهُوَ معَكُمْ أبن ما نتم وان يما 
َعْمَلُونَ بَصِيرٌ * له ملك السلوات والأرض وإلى اف رع الامو ف بولج اللي 
في النهار ل النهارَ في الليلٍ وهو عَلِيمٌ بذات الصدّور # 7. 

روى الشيخ المفيد أن علي بن الحسين كان في مسجد رسول الله ذات يوم إذ 
سمع قوماً يشبّهون الله بخلقه» ففزع لذلك وارتاع له» ونبض حتى أتى قبر رسول 
لله يت فوقف عنده» ورفع صوته يناجي ربه» فقال في مناجاته له: 

«إلمي بدت قدرتك» ولم تبد هيئة» فجهلوك وقذّروك بالتقدير على غير ما 
أنت به» شبّهوك وأنا بريءٌ يا همي من الذين بالتشبيه طلبوك ليس كمثلك شيء 
لي ول يُدركوك وظاهر ما بهم من نعمة دليلهم عليك لو عرفوك وي خلقك 
يا إلمي مندوحة عن أن يناولوك بل سروك بخلقك. » فمن ّم م يعرفوك واتخذوا 
بعض آياتك ربَاء فبذلك وصفوكء فتعاليت يا إلمي عمّا به المشبّهون نعتوك» ". 


71 ثور النقلين:أه/‎ ١ 
طبعة النجف.‎ 2.75١ المفيد: الإرشاد:‎ .۲ 


وقد ضاق المجال عل الإمام. وكانت السلطة لا تسمح له بالكلام 
والخطابة» فتفرّغ إلى العبادة ومناجاة ربّه. وخلف أدعية ضمّت في طيّاتهاء بحرأ من 


هذا دور أئمّة الشيعة الأربعة في القرن الأول وقد تربّى في مدرستهم رجال 
ذبوا عن حياض العقيدة» بکل ما يملكون من حول وقوة» وإليك أسماء بعضهم: 


.١‏ سلمان الفارسي: 

وله مشاهد ومواقف عند انتزاع الخلافة من أهل بيت النبي الأكرم» وقد 
خطب بعد رحلة النبي خطبة مطوّلة قال فيها: 

ألا إن لكم منايا تتبعها بلاياء فن عند عل علم المنايا وعلم الوصايا وفصل 
الخطاب على منهاج هارون بن عمران» قال رسول الله وَي: «أنت وصيي وخليفتي 
في هلي بمنزلة هارون من موسى»» ولكنكم أصبتم سنة الأولينء وأخطأتم 
سبيلكم» والذي نفس سلمان بيده لتركبنَ طبقاً عن طبق سئّة بني إسرائيل» القذة 
بالقذة» أما والله لو وليتموهما علياً لأكلتم من فوقكم ومن تحت أرجلكم فابشروا 
بالبلاء» واقنطوا ممن الرخاء» ونابذتكم على سواء وانقطعت العصمة فيا بيني 
وبينكم من الولاء .. "© 


۲. أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة: 

جندب بن جنادة ذلك الصحابيّ الجليل الذي كانت له مواقف مشهودة 
بعد رحلة النبي ييه وأيام خلافة عثمان» حتى لفظ نفسه في صحراء لا ماء فيها ولا 
كلاء لأجل تلك المواقف, وقد قال في حقّه النبي بل : «ما أضلّت الخضراء ولا 


.6009 المامقاني: تنقيح المقال: ۷/۲ رقم‎ .١ 


نهاية المرام في علم الكلام / ج ١‏ 


أقلّت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أب ذر» » وهو الذي أخذ بحلقة باب 
الكعبة ونادى بأعلى صوته: «أنا جندب بن جنادة لمن عرفني» وأبو ذر لمن لم 
يعرفني» إن سمعت رسول الله يقول: «إنّ مغل أهل بيتي في هذه الأمّة مكل سفيئة 
نوح من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها غرق»: ألا هل بلغت ؟» . 

وله مواقف حاسمة مع كعب الأحبار في مجلس الخليفة في تفسير أية الكنز 
وغيرهاء وقد حفظها التاريخ والتفسير فليطلب من مظانه. 


۳. عبد الله بن عباس : 

حبر الأمّة وعالم الشريعة؛ تلميذ الوصي ا معروف بحجاجه ومناظراته مع 
الخوارج وغيرهم» وقد حفلت كتب التفسير بارائه وأفكاره في العقائد والتفسيں 
وقد ذكر السيوطي في إتقانه مناظرة الخوارج معه في لغات قرانية ". 


.٤‏ حجر بن عدي الكندي: 

من أصحاب عل 1# ويصفه الإمام أبو عبد الله الحسين بن علي بقوله 
مندّداً بعمل معاوية حيث قتله بشهادة مزوّرة حاكها زياد بن أبيه» «ألست القاتل 
حجراً أخا كندة» والمصلّين الذين كانوا ينكرون الظلم ويستعظمون البدع» ولا 
يخافون في الله لومة لائم» قتلتهم ظلياً وعدواناً من بعد ما كنت أعطيتهم الأيهان 
المغلّظة والمواثيق المؤكدة» "وقد استشهد في مرج عذراء عام ۵١‏ ه. 


١.المامقاني:‏ تنقيح المقال: 0١‏ 6 رقم 1. 

۲. السيوطي: الاتقان: »415-7/87/١‏ تحقيق الدكتور مصطفى ديب البّغاء ولو صح النقل يدل 
على سعة اطّلاع ابن عباس على ديوان العرب. 

۳. ابن قتيبة: الإمامة والسياسة: 2110-١515 /١‏ ط مصر. 


قال ابن الأثير في أسد الغابة بعد عذه من الصحابة: هو المعروف بحجر 
الخ شهد القادسية وكان من فضلاء الصحابة. وكان عل كندة بصمين» وعلى 
الميسرة يوم النهروان» وشهد الجمل أيضاً مع عل وكان من أعيان صحابته (". 


. كميل بن زياد النخعى: 

الذي يعرّفه ابن حجر وغيره بقوله: كميل بن زياد بن نهيك بن الطيثم 
النخعي. حدث عن علّ وغيره» شهد صفين مع علَِ. وكان شريفا مطاعاء ثقة 
عابداً على تشيّعه. قليل الحديث قتله الحجاج ووثقه ابن سعد وابن معن ". 

أقول:كان كميل من خيار الشيعة وخاصة أمير المؤمنين» طلبه الحجاج 
فهرب منة» فحرم قومه عطاءهم. فلمّارأى كميل ذلك قال: أنا شيخ كبير وقد 
نفذ عمري» ولا ينبغي أن أكون سبباً في حرمان قومي» فاستسلم للحجاج» فلم رآه 
قال له: كنت أحبَّ أن أجد عليك سبيلاء فقال له كميل: لا تبرق ولا ترعد! . 
فوالله ما بقي من عمري إلا مثل الغبان فاقض فن الموعد الله عز وجل» وبعد 
القتل الحساب. ولقد أخبرني أمير المؤمنين أنك قاتلي» فقال الحجاج: الحجّة 
عليك إذا!ء فقال: ذلك إن كان القضاء لك» قال: اضربوا عنقه ". 

كفى في وعيه ومعرفته وعرفانه أن الإمام علّمه دعاءه المعروف باسمه» وفيه 
من النكات البديعة والإشارات اللطيفة التي لا يتحمّلها إلا الأوحدي. 


.١‏ الأصبغ بن نباتة: 
التميميّ الحنظلي المجاشعيّ الكو من خاصة أمير المؤمنين وعمّر بعده. 


1 
.١‏ ابن الأثير: أسد الغابة : .۳۸١ /١‏ 

؟. الذهبي: ميزان الاعتدال: ۳/ 16 4؛ ابن حجر: تهذيب التهذيب: 4417/8 برقم .81١‏ 
”. الخوئي: معجم رجال الحديث: ١/11‏ برقم 97/07 . 
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روى عنه 358 عهد الأشتر ووصيّته إلى ابنه» قال المفيد: كان رحمه الله من خواصض 
أصحابه 58 . وكثير الحبّ له وكان رجلا فاضلاً؛ كثير الرواية» متفقاً في حديثه 
من كبار التابعين» وكان أكثر رواياته عن أمير المؤمنين 4 وله روايات كثيرة في 
فنون العلم» وأبواب الفقه والتفسير والحكم وغيرها ٠‏ ْ 


۷. زيد بن صوحان العبدي: 

عدّه الشيخ الطوسي من أصحاب أمير المؤمنين قائلاً: كان من الأبدال» قتل 
يوم الجمل» وقيل استرجعت عائشة حين سمعت أنه قتل ”" ولما صرع يوم الجمل 
جلس عل عند رأسه فقال: ST SS‏ 
المعونة»» فرفع زيد رأسه ثم قال: وأنت فجزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين .. والله ما 
TET‏ زو رتسرل ل الل بيت 
رسول الله يقول: «من كنت مولاه فعا مولاه» الهم وال من والاه وعاد من عاداه 
وانصر من نصره واخذل من خذله»» فكرهت أن أخذلك فيخذلني الله. 

وكتبت عاد ئشة من البصرة إلى زيد بن صوحان: من عائشة زوج النبي إلى 
ابنها زيد بن صوحان أما بعد: : فإذا أتاك كتابي هذا فاجلس في بيتك وخذل الناس 
عن علي بن أبي طالب» حتى يأتيك أمري» فلما قرأ كتابها قال: ات امن واا 
عه ركوب ازا E Ea‏ 
وأمْنا أن نقاتل حتى لا تكون فتنة " 


.١‏ النجاشى: الرجال: ٠١/١‏ برقم 5. وابن سعد في الطبقات الكبرى: 5/ 550, والمفيد في 
الاختصاص: ٠٠٥‏ والكثى في الرجال برقم ٤١‏ . 

". الطومي: الرجال: ٠٤‏ برقم 0477: أصحاب أمير المؤمنين هته . 

۳. الكشي: الرجال: ٦۳‏ 14 . 


۸. صعصعة بن صوحان: 


صعصعة بن صوحان العبدي روى عهد مالك بن الحارث الأشتر”"'. وقال 
ابن عبد الير: أسلم في عهد رسول الله ول یره ”") 

وقال ابن الأثير: إن صعصعة كان من سادات قومه «عبد القيس» وكان 
فصيحاً خطيباً ديناً فاضلاً يعد في أصحاب عل وشهد معه حروبه» وهو القائل 
لعمر بن الخطاب حتى قسّم المال الذي بعث إليه أبو موسى وكان ألف ألف 
درهم وفضلت فضلة فاختلفوا أين يضعهاء فخطب عمر الناس وقال: أمّها الناس 
قد بقيت لكم فضلة بعد حقوق الناس» فقام صعصعة وهو غلام شاب وقال: 
إنها نشاور الناس فيا لم ينزل فيه قرآن» فأما ما نزل به القرآن فضعه في مواضعه 
التي وضعها الله عز وجل فيهاء فقال: صدقت أنت منيّ وأنا منك فقسّمه بين 
المسلمين. وهو من سيّره عثمان إلى الشام وتوف أيَام معاوية وكان ثقة» جليل 
الحديث. أخرجه الثلاثة ". 


4. سعيد بن جبر: 

التابعي المعروف بالعمّة والزهد والعبادة وكان يصلي خلف الإمام زين 
العابدين. . وذكر أنه لما دخل على الحجاج قال له: أنت شقيّ بن کسیں فقال: 9 
أعرف باسمي منك» ثم بعد رذ وبدل أمر الحجاج بقتله. فقال سعيد: #وَجهْتٌ 
رجهي لِلذي فَطَرَ السموات والأضٌ حَنيفاً وما أنا مِنَ المُش ر كين 9» فقال 


.01٠ برقم‎ 458/١ النجاشي:‎ .١ 
. ۱۸١ /۲ الاستيعاب:‎ ." 

۳. ابن الأثير: أسد الغابة: ؟/ ۰ 
4. الأنعام: 4/,. 
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الحجاج: شدوه إلى غير القبلة» فقال: #فأین ما ولوا فَتَمٌ وَج اللو* 7" فقال: كبوه 
ا . e 18 , 7 E TCT‏ 

على وجهه» قال: #إمنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخر جُكم تارة أخرى) ") 


(۳) 


.٠‏ قنبر مولى أمير ا مؤمنين: 

صاحب سره ومستودع علمه. قال الحجاج لبعض جلاوزته: أحبّ أن 
أصيب رجلا من أصحاب آي تراب» فقال: ما نعلم أحداً كان أطول صحبة له 
من مولاه قنبر» فبعث في طلبه فقال: أنت قنبر؟ قال: نعم. قال له: إبرأ من دين 
عنَ. فقال له: هل تدلني على دين أفضل من دينه؟ قال: إني قاتلك فاختر أيّ 
قتلة أحبّ إليك؟ قال: أخبرني أمير المؤمنين: أن ميتتى تكون ذبحا بغير حق» ان 
به فذبح كا تذبح الشاة “. ١‏ 


.١١‏ ميثم التمار:. 

هو صاحب أمير المؤمنين وأمره في الجلالة» ورفعة المنزلة وعلوٌ الشأن 
مستغن عن البيان» كان عبداً لامرأة فاشتراه عل فأعتقه. قال: «ما اسمك؟» قال: 
له سالم. قال: «حدثني رسول الله أن اسمك الذي سمّاك أبوك في العجم: 
ميثم؟» قال: صدق الله ورسوله فرجع إلى ميثم واكتنّ بأبي سال وقد أخبره عل 
بأنّه يصلب على باب عمرو بن حريث عاشر عشرة هو أقصرهم خشبة:؛ وأراه 
النخلة التي يصلب على جذعهاء وكان ميشم يأتي ويصلي عندها. 


.١١6 :ةرقبلا.١‎ 

".طه: 00 . 

۳. الكشى: الرجال: ۱٠١‏ برقم 00؛ ابن حجر تهذيب التهذيب: ٠١/٤‏ . 
.٤‏ الكشي: الرجال: 1۷ ۷۰ برقم ١‏ 7. 


وقال لابن عباس: سلني عمًا شئت من تفسير القران فإني قرأت تنزيله 
عند أمير المؤمنين وعلمنى تأويله فقال: يا جارية هات الدواة والقلم» فأقبل 
4 00 


7 . مالك بن ا حارث الأشتر النخعي: 

عدّه الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام أمير المؤمنين وقائد قوّاته 
في حرب الجمل وصفين» أمره في الجلالة والوثاقة والشجاعة والمناظرة أظهر من أن 
ف ولأ بلغ عل موته قال: : اارحم الله مالكاء لو کان وا لكان صلداء ولو 
کان جبلاً لكان فنداً). 


لم يزل ال ا ا ن إلى أن استشهد في 
مصر بيد أحد عملاء معاوية © 

ومن نماذج كلامه ما ذكره عند تجهيز أبي ذرء حيث خرج مع رهط إلى الحج 
فإذا امزأة حل قارعة الظريق تقول ياعنباد الله» هذا أبو ذر ضا حب رسنول الله ا 
قد هلك غريباً ليس لي أحد يعينني عليه؛ فنزل ونزل الرهط» فلا جهزوه» وصلَى 
عليه الأشتر قام على قبره وقال: اللهم هذا أبو ذر صاحب رسول الله عبدك في 
العابدين» وح ا لا تور يبدّل.» لكنه رأى منکرا فغيّره بلسانه 
وقلبه» حتى في ونْفِيّ وجُرّم واحتّقر ثم مات وحيدأء اللهم فاقصم من حرّمه 
ونفاه من حرم رسولك. فقال الناس: آمين ”" 
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". المامقاني: تنقيح المقال: ۳/ ۲۱۲ برقم 17744 . 


۳. الكشى: الرجال: 1۲-٦۱‏ برقم .١١/‏ 


۳۸ نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 

هؤلاء اثنا عشر رجلا من رجال الدعوة والإصلاح والذت والدفاع عن 
حريم العقيدة. المعروفون بنفسيا هم الكريمة. وملكاتهم الفاضلة. وسعيهم وراء 
الدعوة إلى الحق. ومع ذلك نراهم بين مصلوب عل جذوع النخل. إن مذبوح کا 
تذبح الشاة. إلى صريع في ميدان الجهاد. إلى منفيّ إلى صحراء لا ماء فيه ولا 
عشب» فهلك والتراب فراشه» والسماء شعاره» إلى غير ذلك من ألوان العذاب 
التي عمت هؤلاء الذابين عن حريم العقيدة. 

وما نقموا منهم» سوى الاصحار بالحقيقة» والإجهار بالولاية» والسعي وراء 
مصالح الأأة وراء العقيدة الحقة. 

فبعض هؤلاء إن لم يكونوا متكلّمين بالمعنى المصطلح» لكن كانوا ذابّين 
عن حريم العقيدة بالكتاب والسئة» والبعض الآخر كان من أكبر متكلمي 
عصرهم لا يشقٌّ غبارهم ولا يدرك شأوهم. 


متكلّمو الشيعة في القرن الثاني: 


.١‏ زرارة بن أعين بن سنسن: 

مولى (بني عبد الله بن عمرو السمين بن أسعد بن مام بن مرّة بن ذهل بن 
شيبان)» أبو الحسن» شيخ أصحابنا في زمانه» ومتقدّمهم. وكان قارئاً فقيهاً متکلاً 
شاعراء أديباًء قد اجتمعت فيه خلال الفضل والدين» صادقا في ما يرويه. 

قال أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه: رأيت له كتاباً في 
الاستطاعة والجبر”". وقال ابن النديم: وزرارة أكر رجال الشيعة فقهاً وحديثاً 


.١‏ النجاشى: الرجال /١‏ ۳۹۷ برقم »58١‏ الطوسي: الفهرست: برقم ٠۳٠١‏ الكشي: الرجال: برقم 
۲ الذهبي: ميزان الاعتدال: ۲/ برقم 75861. 


ومعرفة بالكلام والتشيع. "وهو من الشخصيّات البارزة للشيعة التي اجتمعت 
العصابة على تصديقهم» هو غنيّ عن التعريف والتوصيف. 


؟. محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة البجلي: 

انه السام را جن ا ا ج و ر انب 
مؤمن الطاق و ا ت الطاق» ويلقبه المخالفون «شيطان الطاق» ... وكان 
دكانه في طاق المحامل بالكوفة» فيرجع إليه في النقد فيردٌ ردا فيخرج كا يقول 
فيقال «شيطان الطاق»». فأمًا منزلته في العلم وحسن الخاط فأشهر وقد نسب إليه 
أشياء لم تثبت عندنا وله كتاب «افعل لا تفعل» رأيته عند أحمد بن الحسين بن 
عبيد الله رحمه الله» كتاب حسن كبير وقد أدخل فيه بعض المتأخرين أحاديث تدلّ 
على فسادء ويذكر تباين أقاويل الصحابة وله كتاب «الاحتجاج في إمامة أمير 
المؤمنين 4 »» وكتاب كلامه على الخوارج» وكتاب مجالسه مع أبي حنيفة 
والمرجئة ٠"...‏ وقد توفي الإمام الصادق 3# عام .٠٤۸‏ وأبو حنيفة عام 2١65١‏ 
فالرجل من متكلمي القرن الثاني. 

وقال ابن النديم: وكان متكلما حاذقاًء وله من الكتب كتاب الإمامة» كتاب 
المعرفة» كتاب الرد على المعتزلة في إمامة المفضول» كتاب في أمر طلحة والزبير 


وعائشة 60 


۳. هشام بن الحكم : 

قال ابن النديم: هو من متكلمي الشيعة الإمامية وبطانتهم. ومن دعا له 
.١‏ ابن النديم: الفهرست: 7177. 
". النجاشي: الرجال: ۲/ ۲٠۳‏ برقم ۸۷۸ الطوسي: الرجال: أصحاب الكاظم برقم 218 الفهرست 


۳. ابن النديم: الفهرست: ۲٠٤‏ وأيضاً ص .۲١۸‏ 


نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 


الصادق. فقال: «أقول لك ما قال رسول الله لحشان: لا تزال مؤيّداً بروح القدس 
ما نصرتنا بلسانك»». وهو الذي فتق الكلام في الإمامة» وهذب المذهب» وسهل 
طريق الحجاج فيه» وكان حاذقا بصناعة الكلام» حاضر الجواب . 

يقول الشهرستاني: وهذا هشام بن الحكم» صاحب خورف لاصو لا 
ينبغي أن يغفل عن إلزاماته على المعتزلة» فإن الرجل وراء ما يلزم به على الخصم. 
ودون ما يظهره من التشبيه وذلك أنه ألزم العلاف ...”". 

وقال النجاشي: هشام بن الحكم. أبنو محمد مول كندة» وكان ينزل بني 
شيبان بالكوفة» انتقل إلى بغداد سنة »١49‏ ويقال أن في هذه السنة مات. له 
كتاب يرويه جماعة. ثم ذكر أسماء كتبه على النحو التالي: 

.١‏ علل التحريم ۲. الإمامة ۳. الدلالة على حدوث الأجسام 5. الرة على 
الزنادقة 6. الردّ على أصحاب الاثنين 5. الرد على هشام الجواليقي 7. الرد على 
أصحاب الطبائع ۸. الشيخ والغلام في التوحيد 4. التدبير في الإمامة .٠١‏ الميزان 
.١‏ إمامةالمفضول ١١‏ . الوضيّنة والزد على فتكريها ١‏ . الميدان .١5‏ اختلاف 
الناس في الإمامة .٠١‏ الجبر والقدر .١5‏ الحكمين 17. الرد على المعتزلة وطلحة 
والزبير ۸. القدر .١4‏ الألفاظ .٠١‏ الاستطاعة .۲١‏ المعرفة ۲۲. الث نية أبواب 
۳. الأخبار 5 ؟. الردّ على المعتزلة .٠٠‏ الردٌ على ارسطاطاليس في التوحيد 
51 المجالس في التوحيد ۲۷. المجالس في الإمامة ”". 

يقول أحمد أمين: أكبر شخصية شيعية في الكلام» وكان جداً قوي الحجّة: 
ناظر المعتزلة وناظروه» ونقلت له في كتب الأدب مناظرات كثيرة متفرّقة تد على 
.١‏ ابن النديم: الفهرست: /101. 


۲. الشهرستاني: الملل والنحل: .٠۸١ /١‏ 
۳. النجاشى: الرجال: ۲/ 917" برقم ۱۱7° . 


حضور بديهية وقوّة حججه. 


إن الرجل كان في بداية أمره من تلاميذ أبي شاكر الديصاني» صاحب النزعة 
الإلحادية في الإسلام» ثم تبع الجهم بن صفوان. الجبري المتطرّف المقتول بترمذى 
عام ١1‏ ه ثم لحق بالإمام الصادق 3# ودان بمذهب الإمامية» وما تنقل منه 
من الآراء التي لا توافق أأصول الإماميةء فإنا هي راجعة إلى العصرين اللذين كان 
فيهما على النزعة الإلحادية أو الجهمية» وأما بعدما لحق بالإمام الصادق ه3 » فقد 
انطبعت عقليّته بمعارف أهل البيت إلى حدّ كبين حتى صار أحد المناضلين عن 
عقائد الشيعة الإمامية © 


٤‏ . قيس بن الماصر: 

أحد أعلام المتكلمين» تعلّم الكلام من علنَ بن الحسين 3# روى الكليني 
أنه أتى شامي إلى أبي عبد الله الصادق ليناظر أصحابه» فقال 3# ليونس بن 
يعقوب: انظر من ترى بالباب من المتكلمين ... إلى أن قال يونس: فأدخلت 
زرارة بن أعين وكان يحسن الكلام. وأدخلت الأحول وكان بحسن الكلام, 
وأدخلت هشام , 6 وهو يحسن الكلام. وأدخلت قيس بن الماصن وكان 
عندي أحسنهم كلاما وقد تعلّم الكلام من عن بن الحسين به عه . 


6. عيسى بن روضة حاجب المنصور: 
كان متكلاء جيّد الكلام» وله كتاب في الإمامة وقل وصفه أحمد ر بن أبي طاهر 


.١‏ إن للعلامة الحجة الشيخ عبد الله نعمة كتاباً في حياة هشام بن الحكم» فقد أغرق نزعاً في التحقيق 
وأغنانا عن كل بحث وتنقيب. 


”. الكليني: الكافي: .١7١/١‏ 
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في كتاب بغداد. وذكر أنه رأى الكتاب وقال بعض أصحابنا رحمهم الله:إنه رأى 
هذا الكتاب» وقرأت في بعض الكتب: أن المنصور لما كان بالحيرة» تسمّع على 
عيسى بن روضة» وكان مولاه وهو يتكلم في الإمامة. فأعجب به واستجاد 
كلامه”'' وبا أن المنصور توفي عام ۸٥١٠ء‏ فالرجل من متكلمي القرن الثاني. 
. الضحاك, أبو مالك الحضرمي: 

كوفّء عريٍ» أدرك أبا عبد الله 3# » وقال قوم من أصحابنا: روى عنه» 
وقال آخرون: لم يرو عنه» روى عن أبي الحسن, وكان متكلماء ثقة ثقة في الحديث. 
وله كتاب في التوحيد رواه عنه علي بن الحسين الطاطري ”» فالرجل من متكلّمي 
القرن الثاني وقسال ابن النديم: من متكلّمي الشيعة» وله مع أي علج ا جبائي 
مجلس في الإمامة وتثبيتها بحضرة أبي محمّد القاسم بن محمّد الكرخي» وله من 
الكتب: كتاب الإمامة» نقض الإمامة على أبي عل ولم يتمّه ". 


۷. على بن الحسن بن محمد الطائي: 

المعروف ب «الطاطري» كان فقيهاء ثقة في حديثه» له كتب» منها: التوحيد؛ 
الإمامة» الفطرة» المعرفة» الولاية وغيرها. وعدّه ابن النديم من متكلمي الإمامية 
وقال: «ومن القدماء: الطاطري وكان شيعي واسمه ... وتنقّل في التشيّع وله من 
الكتب كتاب الإمامة حسن * وبا أنه من أصحاب الإمام الكاظم فهو من 
متكلمي القرن الثاني. 


./45 برقم‎ ١56 /۲ النجاشي: الرجال:‎ .١ 
.٥٤٤ برقم‎ ٤0١ /١ ؟. النجاشي: الرجال:‎ 
.777 ابن النديم: الفهرست:‎ .۳ 

."6 النجاشي: الرجال: ۷/۲ برقم‎ .٤ 
.7757 ه. ابن النديم: الفهرست:‎ 


۸. الحسن بن عل بن يقطين بن موسى : 

مولى بني هاشم» وقيل مولى بني أسدء كان فقيهاً متكلماً روى عن أبي 
الحسن والرضا 4ء وله كتاب مسائل أبي الحسن موسى 4#“ وبا أن أبا 
الحسن الأول توفي عام ۱۸۳. والثاني توفي عام ,7١7‏ فالرجل من متكلّمي القرن 
الثاني وأوائل القرن الثالث؛ وذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الرضا”" وهو 
الذي سأل الإمام الرضا غي بأنه لا يقدر على لقائه في كل وقت فعمّن يأخذ معالم 
دينه ؟ فأجاب الإمام فته : «خحذ عن يونس بن عبد الرحمن» (". 


9. حديد بن حكيم: 

أبو علي الأزدي المدائني» ثقة» وجه. متكلم» روى عن أبي عبد الله» وأبي 
الحسن به . له كتاب يرويه محمد بن خالد ° . 

وبا أنه من تلاميذ الصادق والكاظم 4# فالرجل من متكلّمي الشيعة في 
القرن الثاني. 


٠‏ . فضال بن الحسن بن فضال: 


وهو من متكلمي عصر الصادق 1 وذكر الطبرسى في احتجاجه مناظرته 
مع أبي حنيفة. فلاحظ 20. 


.٩ برقم‎ ١١/١ النجاشي: الرجال:‎ .١ 

؟. الشيخ الطوسي: الرجال: برقم ۷. 

.11١9 برقم‎ 47١/7 النجاشي:‎ .۳ 

4. النجاشي: الرجال: /١‏ ۳۷۷ برقم ۳ وذكره الخطيب في تاريخه: ج۸ برقم ٤۳۷۷‏ . 
.٥‏ التستري: قاموس الرجال: /٤‏ 17 ". 


نهاية المرام في علم الكلام / ج ١‏ 


وما ذكرناه ناذج من مشاهير المتكلمين في عصر الصادقين والكاظم لاء 
وهناك من لم نذكرهم وهم مناظرات واحتجاجات احتفلت بها الكتب التاريخية 
والكلامية» كحمران بن أعين الشيباني» وهشام بن سال الجواليقي. والسيّد 
الحميري» والكميت الأسدي . 


متكلمو الشيعة في القرن الثالث: 


.١‏ الفضل بن شاذان بن الخليل أبو محمد الأزدى النيشابورى: 

كان أبوه من أصحاب يونس» وروى عن أبي جعفر الثاني وقيل الرضا 4# . 
وكان ثقة» أحد أصحابنا الفقهاءء والمتكلمين» وله جلالة في هذه الطائفة» وهو في 
قدره أشهر من أن نصفه» وذكر الكنجى أنه صف مائة وما نين كتاباً. 

وذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الإمام ال هادي والعسكري خلا وقد توفي 
عام 7١‏ ه» فهو من متكلمي القرن الثالث» وقد ذكر النجاشي فهرس كتبه 
نقتبس منه ما يل: 

النقض على الاسكافي في تقوية الجسم» الوعيد. الرد على أهل التعطيل؛ 
الاستطاعة» مسائل في العلم» الاعراض والجواهس العللء الإيهان» الرد على 
الثنوية» إثبات الرجعة» الردٌ على الغالية المحمدية» تبيان أصل الضلالة» الرد على 
محمد بن كرام» التوحيد في كتاب الله» الرد على أحمد بن الحسين» الرد على الأصم. 
كتاب في الوعد والوعيد اخره الردّ على بيان ايهان ابن رباب (الخارجي)» الرد على 
الفلاسفةء محنة الإسلام» أربع مسائل في الإمامة» الرد على المنانية» الردٌ على 
المرجئة» الردّ على القرامطة: الرد على البائسة» اللطيف. القائم 38ء كتاب الإمامة 


.١"6-1١ 5 /١ لاحظ أعيان الشيعة:‎ .١ 


الكبين كتاب حذوا النعل بالنعل» فضل أمير المؤمنين ع3 » معرفة الهدى 
والضلالة. التعرري والحاصل» الخصال 5 الإمامة. المعيار والموازنة. الرد عل 
الحشوية, الرد على الحسن البصري في التفضيل» النسبة بين الجيرية والبترية . 


؟. حكم بن هشام بن الحكم: 

أبو محمد مولى كندة» سكن البصرة» وكان مشهوراً بالكلام؛ كلّم الناسء 
وحكى عنه مجالس كثيرة» ذكر بعض أصحابنا أنه رأى له كتاباً في الإمامة ”» وقد 
اله ٠‏ أو 144 فهو من متكلمي أواخر القرن الشاني» وأوائل القرن 
الثالث. 


۳. داود بن أسد بن أعفر: 

أبو الأحوص البصري (رحمه الله) شيخ جليل» فقيه متكلّم. من أصحاب 
الحديث. ثقة ثقة» وأبوه من شيوخ أصحاب الحديث الثقات. له كتب منها كتاب 
في الإمامة على سائر من خالفه من الأمم. والآخر جرد الدلائل والبراهين» وذكره 
الشيخ الطوسي في الفهرست في باب الكنى وقال: إنه من جملة متكلمي الإمامية. 
لقيه الحسن بن موسى النوبختي» وأخذ عنه» واجتمع معه في الحائر على ساكنه 
السلام؛ وكان ورد للزيارة فبا أنه من مشايخ الحسن بن موسى النوبختي المعاصر 
للجبائي (ت )۳٠۳‏ فهو من متكلمي القرن الثالث ". 


.١‏ النجاشي: الرجال: ١18/7‏ برقم ۸۳۸ والطوسي: الرجال: برقم ١‏ و ۲ في أصحاب اهادي 
والعسكري. والكشي: الرجال: برقم ٤١١‏ . 

۲. النجاشي: الرجال: ۳۲۸/۲ برقم .۳٤۹‏ 

۳. النجاشي: الرجال: ٤ /١‏ وفهرست الشيخ: ۲۲۱. 


45 :+ نهاية المرام في علم الكام / جا 
٤‏ . محمّد بن عبد الله بن تملك الاصبهاني: 
أصله من جرجان. وسكن اصبهان» جليل في أصحابناء عظيم القدر 
في الإمامة. كتاب مواليد الأئمّة 5 . كتاب مجالسه مع أبي علي الجبائي (710 - 
۳ھ( . 


.٥‏ ثبيت بن محمّد؛ أبو محمّد العسكري: 

صاحب أبي عيسى الوراق (محمّد بن هارون) متكلم حاذق» من أصحابنا 
العسكريين» وكان أيضا له اطلاع بالحديث والرواية» والفقهء له كتب: 

١‏ كنات ات ا ادت وذكر الأحاديث الموضوعة. 

۲. الكتاب الذي يعزى إلى أبي عيسى الوراق في نقض العثم) نية له. 

۳. كتتاب الأسفار. 

." دلائل الأئمّة هك‎ .٤ 

وبا أنّه من أصحاب أبي عيسى الوراق» وقد توفي هو في ۲٤۷‏ فالرجل 
من متكلمي القرن الثالث. 


.١‏ إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل بن هلال المخزومي: 
أبو حمّد» أحد أصحابناء ثقة في| يرويه» قدم العراق» وسمع أصحابنا منه» 


.٠6١ ۳۴€ النجاشى: الرجال: ۲/ ۲۹۷ برقم‎ .١ 
النجاشى: الرجال: ۲4۳/۱ برقم ۰۲۹۸ وثبيت على وزان زبير.‎ 3 


فضال. له كتاب التوحيد. كتاب المعرفة» كتاب الإمامة. 

وبا أن الراوي عنه كعلّ بن حسن بن فضال من أصحاب الحادي 
والعسكري عه » وقد توفي الإمام العسكري عام ٠۲٠١‏ فهو في رتبة حسن بن علي 
بن فضال» الذي هو من أصحاب الإمام الرضا 4# فيكون من متكلّمي القرن 
الغاليف 207 


أبو عيسى الورّاق: له كتاب الإمامة» وكتاب السقيفة»ء وكتاب الحكم على 
سورة ل يكن. وكتاب اختللاف الشيعة والمقالات. وقال ابن حجر له تصانيف 
على مذهب المعتزلة. وقال المسعودي: له مصتفات حسان في الإمامة وغيرها 


وكانت وفاته سئة ٤۷‏ ۲ (0), 


۸. إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة المزني» مولى آل طلحة بن عبيد الله : 

أبو إسحاق» وكان وجه أصحابنا البصريّين في الفقه والكلام والأدب 
والشعرء والجاحظ يحكي عنه» وقال الجاحظ (في البيان والتبيين): حدّثني إبراهيم 
ابن داحة عن محمد بن أبي عمير””". 


. 15 النجاشي: الرجال: ۱۲۰/۱ برقم‎ .١ 

". النجاشي: الرجال: ۲/ ٩‏ برقم ٠٠۹۷‏ ابن حجر: لسان الميزان: ج٠‏ برقم ٠۳٠١‏ المحقق 
الداماد: الرواشح السماوية: 00 ومرّ ذكره في ترجمة ثبيت» وما في كلام ابن حجر من عدّه من 
المعتزلة» ناش عن الخلط بين المعتزلة والإمامية. 

'". النجاشي: الرجال: /١‏ ۸۷ برقم '1؟ و۲/ ۲۰١‏ برقم ۸۸۸؛ البيان والتبيين: ٦١ /١‏ . 


نهايةالمرام في علم الكلام / ج ١‏ 


وبا أن استاذه ابن أبي عمير توفي عام 7117 والجاحظء الراوي عنه توفي 
عام 756. فهو من متكلمي القرن الثالث. 


4. الشكال: 

قال ابن النديم: صاحب هشام بن الحكم وخالفه في أشياء إلا في أصل 
الإمامة» وله من الكتب: كتاب المعرفة» كتاب في الاستطاعةء كتاب الإمامة» كتاب 
على من أبى وجوب الإمامة بالنص ”'» وبا أن هشاما توفي عام ۹۹ء فالرجل 
من متكلمي أوائل القرن الثالث. 


٠.الحسين‏ بن اشكيب: 

شيخ لناء خراساني ثقة مقدّم» ذكره أبو عمرو في كتاب الرجال في أصحاب 
أي الحسن» صاحب العسكر 4# وصفه بأنّه عام متكلم مؤلف للكتب» المقيم 
بسمرقند وكش» وله من الكتب: كتاب الرد على من زعم أن النبي كان على دين 
قومه» والردّ على الزيدية» وبما أنّه من أصحاب أبي الحسن المتوفى عام 0757١‏ فهو 
من متكلمي القرن الثالث ”. 

وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الحادي 48 . 


١‏ . عبد الرحمن بن أحمد بن جبرويه» أبو محمّد العسكري: 
متكلم من أصحابناء حسن التصنيف» جيّد الكلام» وعلى يذه جع عمد 


.۲٠٤ ابن النديم: الفهرست:‎ .١ 
.۸۷ برقم‎ ١557/١ النجاشى: الرجال:‎ .۲ 
. ٠۸ الشيخ الطومي: الرجال: برقم‎ .۳ 


ابن عبد الله بن ملك الاصبهاني عن مذهب المعتزلة» وقد كلم عباد بن سليان 
ومن كان في طبقته» وقع إلينا من كتبه: كتاب الكامل في الإمامة» كتاب حسن . 

وبا أن محمد بن عبد الله معاصر للجبائي (707-715ه) وله مجالس 
معه ”"» فالرجل من متكلمي القرن الثالث» ولعله أدرك أوائل القرن الرابع. 


أبو الحسن» كوفي سكن بغداد. متكلم من أصحاب هشام» له كتب» 
منها: كتاب التدبير في التوحيد والإمامة " وقال النجاشي في ترجمة هشام بن 
الحكم. كتاب التدبير ٤‏ الإمامة. وخ و ممع علي بن منصور من كلامه لذن وبا أن 
هشام توفي عام ۱۹۹4ء فالرجل من متكلّمي القرن الثاني» وأوائل القرن الثالث. 


۳. علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمار: 

أبو ا لحس“ 3 مول بني اس كوفيء سكن البصرة. وكان من وجوه 
المحكا لمتكلمين من أصحابناء كلّم أبا الهذيل -١15(‏ 50 ه) والنظام -١70(‏ 
١ه‏ ) له حالس و كتب منها: كتاب الإمامة. كتاب مجالس هشام بن الحكم» 
وكتاب المتعة. ")وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا برقم »٥۲‏ فهو من 
متكلمي القرن الثالث. 

وقال ابن النديم: أوّل من تكلم في مذهب الإمامة علي بن إسماعيل بن ميثم 
.١‏ النجاشي: الرجال: ۲/ ٤۷‏ برقم 1۲۳ . 
۲. النجاشي: الرجال: ۲4۹۷/۲ برقم ٠٠۴۳۴‏ . 
۳. النجاشي: الرجال: ۲/ ۷١‏ برقم ٠٠١‏ . 


. ۱٠۱۹١ النجاشي: الرجال: ۲/ ۳۹۷ برقم‎ ٤ 
. 10٩ ه. النجاشي: الرجال: ۲ برقم‎ 


2 ا الغرام في ع اكلم جا 


التمان وميشم ( جذه) من خلة أصحاب علي رضى اللّه عنه. ولعلّ من الكتب: 
كتاب الإمامة. كتاب الاستحقاق 0 


متكلّمو الشيعة في القرن الرابع : 


.١‏ الحسن بن عل بن أبي عقيل: 

أبو محمد العماني» الحذاءء فقيه متكلم ثقة» له كتب في الفقه والكلام منها: 
كتاب «المتمشك بحبل آل الرسول»» قال النجاشي: وقرأت كتابه المسمى: الكرَ 
والفن على شيخنا أبي عبد الله المفيد (رحمه الله)» وهو كتاب في الإمامة» مليح 
الوضع . 

وذكره الشيخ ٤‏ الفهرست والرجال ٩”‏ ونا أنه من مشايخ أبي القاسم 
جعفر بن محمد المتوفى عام 774 ه» فالرجل من أعيان القرن الرابع» المعاصر 
للکلینی» المتوفى عام ۳۲۹ ه . 


۲. إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت: 

كان شيخ المتكلمين من أصحابنا وغيرهم, له جلالة في الدنيا والدين» 
يجري مجرى الوزراء في جلالة الكتاب» صنف كتبا كثيرة» منها: كتاب الاستيفاء في 
الإمامة. التنبيه في الإمامة ‏ قال النجاشى: قرأته على شيخنا أبي عبد الله المفيد 
(رحمه الله) ‏ كتاب الحمل في الإمامة. كتاب الردّ على محمد بن الأزهر في الإمامة. 


۲. النجاشي: الرجال: /١‏ 11 برقم 44 ولاحظ فهرست الشيخ: رقم ٠۲۰۴‏ ورجاله في باب من لم 
يرو عنهم چ برقم ٥۳‏ . 


مقدمة المشرف مضصسظضسلس1ز1ز1زلزم[#">©ل>4 لل له 


كتاب الردّ على اليهودء كتاب في الصفات للرد على أبي العتاهية (5١-١١7اه)‏ 
في التوحيد في شعره» كتاب الخصوص والعموم والأسماء والأحكام» كتاب الإنسان 
والردّ على ابن الراوندي» كتاب التوحيدء كتاب الارجاءء كتاب النفي والإثبات» 
مجالسه مع أبي علي الجبائي (775- ٠7‏ 7ه) بالأهوان كتاب في استحالة رؤية 
القديم» كتاب الرذ على المجيرة في المخلوق» مجالس ثابت بن أبي قرّة -717١(‏ 
4ه ). كتاب النقض على عيسى بن أبان في الاجتهاد» نقض مسألة أبي عيسى 
الوراق في قدم الأجسام» كتاب الاحتجاج لنبوة النبي يي كتاب حدوث 
العالم'"". 

وقال ابن النديم: أبو سهل إسماعيل بن علي بن نوبخت من كبار الشيعة 
وكان أبو الحسن الناشئ يقول: إنه أا وكان فاضلاء عالماء متكلاء وله حالس 
بحضرة جماعةمن المتكلّمين وذکر فهرسن که 


". الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه: 

أخو الصدوق القمى أبو عبد الله ثقة روى عن أبيه إجازة. وله کتب» منها: 
كتاب التوحيد ونفي التشبيه» وكتاب عمله للصاحب أب القاسم بن عبّاد (775 
(A۸0 -‏ وقد توق أخوه عام ۸۱ھ فهو من أعيان المرن الرابع. وهو 
وأخوه ولدا بدعوة صاحب الأمر ترجمه ابن حجر في لسان الميزان ”". 


.٤‏ محمد بن بشر الحمدوني «أبو الحسن السوسنحردى»: 
متكلم جيّد الكلام» صحيح الاعتقاد. كان يقول بالوعيد, له كتب منها: 


.١‏ النجاشي: الرجال: ٠١١/١‏ برقم 1۷ (وهو حال الحسن بن موسى مؤلف فرق الشيعة). 
". النجاشي: الرجال: 184/١‏ برقم ۱۹۱ ابن حجر: لسان الميزان: "١05/7‏ برقم 1730 . 


"0 نهاية المرام في علم الكلام / ج٠‏ ۾ 


كتاب المقنع في الإمامةء كتاب المنقذ في الإمامة . 

وقال ابن النديم: السوسنجردي من غلمان أبي سهل النوبختي» يكنى أبا 
ا لحسن» ويعرف بالحمدوني منسوباً إلى آل حمدون, وله من الكتب: كتاب الإنقاذ 
في الإمامة ". 

وقال ابن حجر: كان زاهدا وشا متكلاء على مذهب الإمامية. وله 
مصنفات في نصرة مذهبه 50 


8 يحبى أبو محمد العلويّ من بني زيارة: 

علويّ سيّد. متكلم» فقيه. من أهل نيشابور. قال الشيخ الطوسى: جليل 
القذن عظيم الرياسة. متکلم حادی» زاهد. ورع» لقيت جماعة تمن لقوه وقرأوا 
عليه. له كتاب إبطال القياس. وكتاب ف التوحيد لكي وعلى هذا فالرجل ٤‏ درجه 
شيخ مشايخ الطوسي» فهو من متكلمي القرن الرابع. 


بغداديّ» متكلم» عاصر ابن همام, له كتاب في الغيبة» كلام * وابن همام 
هو محمّد بن أبي بكر بن سهيل الكاتب الاسكاني الذي ترجم له النجاشي في 


. ۱٠۳۷ النجاشي: الرجال: ۲/ ۲۹۷ برقم‎ .١ 

۲. ابن النديم: الفهرست: .۲٠٠‏ 

۳. ابن حجر: لسان الميزان: ٩۳ /٥‏ برقم .7١ ٤‏ 

.٤‏ النجاشي: الرجال: ۲/ ٤۱۳‏ برقم ۹۲٠۱ء‏ وقد جاءت ترجمته أيضاً برقم ١۹٠۱؛‏ الشيخ الطوسي: 
الفهرست: برقم .۸٠۴‏ 

0. النجاشي: الرجال: ۲/ ۲۹۸ برقم ۱۰۳۲١‏ . 


or E 
وذكره الخطيب ي تاره )/ 10(« وقال: أحد شيوخ الشيعة. ولد عام‎ 
هء وتوفي عام ۳۳۸. وعلى هذا فالمترجم من متكلمي أوائل القرن الرابع.‎ 4 


۷. محمد بن عبد الملك بن محمد التبّان: 

يكنى أبا عبد الله كان معتزلياء ثم أظهر الانتقال» ولم يكن ساكناً له كتاب 
في تكليف من علم الله أنه يكفر وله كتاب في المعدوم» ومات لثلاث بقين من ذي 
القعدة سنة 419 ه”'. وعلى هذا فهو من متكلمي القرن الرابع وأوائل الخامس. 


۸. محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي أبو جعفر: 

متكلم» عظم القدرة» حسن العقيدة» قويّ في الكلام» كان قديراً من 
المعتزلة» وتبصصر وانتقل» له كتب في الكلام» وقد سمع الحديث» وأخذ عنه ابن 
بطّة وذكره في فهرسته الذي يذكر فيه من سمع منه فقال: وسمعت من محمّد بن 
عبد الرحمن بن قبة. 

له كتاب الانصاف في الإمامة» وكتاب المستثبت نقض كتاب أبي القاسم 
البلخي (ت 1ه ). وكتاب الرد على الزيدية» وكتاب الرد على أبي على 
ا لجبائي» المسألة المفردة في الإمامة. ۰ 

قال النجاشي: سمعت أبا الحسين السوسنجردي (رحمه الله) وكان من عيون 
أصحابنا وصا حيهم المتكلّمين, وله كتاب في الإمامة معروف به. وقد كان حب 
على قدميه خمسين حجّة» يقول: مضيت إلى أبي القاسم البلخي إلى بلخ بعد 
زيارتي الرضا 3 بطوس فسلمت عليه وكان عارفاً بي ومعي كتاب أبي جعفر بن 


.1١37١ النجاشي: الرجال: ۲/ ۳۳۳ برقم‎ .١ 


قبة في الإمامة المعروف بالانصاف» فوقف ونقضه بالمسترشد في الإمامة فعدت إلى 
الرىّء فدفعت الكتاب إلى ابن قبة فنقضه بالمستثبت في الإمامة» فحملته إلى أي 


القاسم فنقضه بنقض المستثبت» فعدت إلى الريّ فوجدت أبا جعفر قد مات رحمه 


اله 


وقال ابن النديم: أبو جعفر بن محمد بن قبة من متكلمي الشيعة 
وحذاقهم» وله من الكتب: كتاب الانصاف ٤‏ الإمامة. كتاب الإمامة 


وقال العلامة: وكان حاذقاً شيخ الإمامية في عصره ”. 


:) عن بن وصيف, أبو الحسن الناشئ (۲۷۱- 750 ه‎ .٩ 

الشاعر المتكلّم ذكر شيخنا (رضى الله عنه) أنّ له كتاباً في الإمامة © 

قال الطوسي: وكان شاعراً مجوّداً في أهل البيت ظييلا. ومتكلما بارعاء وله من 
الكتب ... . 

قال ابن خلّكان: من الشعراء المحبّين» وله في أهل البيت قصائد كثيرة» 
وكان متكلّما بارعاًء أخذ علم الكلام عن أبي سهل إسماعيل بن علَِ بن نوبخت 
المتكلم وكان من كبار الشيعة» وله تصانيف كثيرة» وقال ابن كثير: إنه كان 


س 
. 


متكلاء بارعاء من كبار الشيعة. فهو من متكلمي القرن الرابع 600 


. ۱٠۲۴٤ النجاشي: الرجال: ۲/ ۲۸۸ برقم‎ .١ 

". ابن النديم: الفهرست: ۲٠۲‏ . 

۳. العلامة: الخلاصة: "2177 القسم الأوّل. 

./١1/ برقم‎ ٠٠١ /۲ النجاشي: الرجال:‎ .٤ 
ه. الطوسي: الفهرست: 0777 طبع ليدن.‎ 

.۸١ ٤٩ المامقاني: تنقيح المقال: ۲/ ۳۱۳ برقم‎ .٦ 


مقدمة المشرف .. هه 


٠.الحسن‏ بن موسى. أبو محمد النوبختي: 

شيخنا الممرّز على نظرائه في زمانه قبل الثلاثئمائة وبعدهاء له على الأوائل 
كتب كثيرة» منها: .١‏ كتاب الآراء والديانات» يقول النجاشي: كتاب كبير 
حسن يحتوي على علوم كثيرة قرأت هذا الكتاب على شيخنا أبي عبد الله المفيد 
رحمه الله 7. كتاب فرق الشيعة ”. كتاب الرد على فرق الشيعة ما خلا الإمامية 
.٤‏ كتاب الجامع في الإمامة 5. كتاب الموضح في حروب أمير المؤمنين 5. كتاب 
التوحيد الكبير ۷. كتاب التوحيد الصغير 8. كتاب الخصوص والعموم 
4. كتاب الأرزاق والآجال والأسعار .٠١‏ كتاب كبير في الجبر .١١‏ مختصر 
الكلام في الجبر .١7‏ كتاب الردٌ على المنجمين .٠١‏ كتاب الرد على أبي علي 
الجبائى في رده على المنجمين .١5‏ كتاب النكت على ابن الراوندي .٠١‏ كتاب 
الرة على من أكثر المنازلة 1. كتاب الرد على أبي الهذيل العلاف في أن نعيم 
أهل الجنة منقطع .١7‏ كتاب الانسان غير هذه الجملة ۱۸. كتاب الرد على 
الواقفة ١9‏ . كتاب الرد على أهل المنطق .٠١‏ كتاب الردٌ على ثابت بن قرّة 
.١‏ الرد على يحبى بن أصفح في الإمامة ۲. جواباته لأبي جعفر بن قبة 
۳. جوابات أخر لأبي جعفر .١5‏ شرح مجالسه مع أبي عبد الله بن مملك 
.٥‏ حجج طبيعية مستخرجة من كتب ارسطاطاليس في الرد على من زعم أنْ 
الفلك حيّ ناطق .١5‏ كتاب في المرايا وجهة الرؤية فيها ۲۷. كتاب في خبر 
الواحد والعمل به ۲۸. كتاب في الاستطاعة على مذهب هشام وكان يقول به 
4. كتاب في الرد على من قال بالرؤية للباري عز وجل .”٠‏ كتاب الاعتبار 
والتمييز والانتتصار ."١‏ كتاب النقض على أبي الهذيل في المعرفة 7". كتاب 
الرد على أهل التعجين وهو نقض كتاب أبي عيسى الوراق ". كتاب الحجج 
في الإمامة .٤‏ كتاب النقض على جعفر بن حرب 777-١1/7/(‏ ه ) في الإمامة 
.٥‏ مجالسه مع أبي القاسم البلخي (المتوفى 9١“ه)‏ 5". كتاب التنزيه 


5 نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
وذكر متشابه القران ". الردٌ على أصحاب المنزلة بين المنزلتين في الوعيد 
۸. الردٌ على أصحاب التناسخ 9". الرد على المجسّمة ٠‏ 5. الردٌ على الغلاة 
١‏ . مسائله للجبائي في مسائل شتی '. 

والرجل من أكابر متكلمي الشيعة عاصر الجبائي (ت »)۳٠۳١‏ والبلخي 
(ت ۳۹)» وأبا جعفر بن قبة ا متوفى قبل البلخي فهو من أعيان متكلمي 
الشيعة في أواخر القرن الثالث. وأوائل القرن الرابع. 

وقال ابن النديم: أبو محمد الحسن بن موسى بن أخت بن سهل بن 
نوبخت» متكلم» فيلسوف كان يجتمع إليه جماعة من النقلة لكتب الفلسفة» مثل: 
أبي عثهان الدمشقي» وإسحاق» وثابت وغيرهم وكانت المعتزلة تدعيه» والشيعة 
تدعيه» ولكنه إلى حيّز الشيعة ما هو (كذا) لأنْ ال نوبخت معروفون بولاية علي 
وولده ا في الظاهرء فلذلك ذكرناه في هذا الموضع ... وله مصنفات وتأليفات 
في الكلام والفلسفة وغيرهاء ثم ذكر فهرس كتبه ولم يذكر إلا القليل من الكثير'". 

إِنَ بيت «نوبخت» من أرفع البيوتات الشيعية خرج منه فلاسفة كبا 
ومتكلّمون عظام» وقد أشرنا بالاحتصار» ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الكتب 
المؤلفة حول هذا البيت. 


متكلّمو الشيعة في القرن الخامس: 
بلغ علم الكلام في أوائل القرن الخامس إلى ذروة الكمال» و ظهر في 
الأوساط الشيعية رواد كبان نشير إلى ثلة منهم: 


۰۱٠۷١ برقم 17» ترجه ابن حجر في لسان الميزان: 7/ 50/8 برقم‎ ١79/١ النجاشى: الرجال:‎ .١ 
وترحمه هبة الدين الشهرستاني في مقدمة فرق الشيعة.‎ 
ابن النديم: الفهرست: 511-5516: الفن الثاني من المقالة الخامسة.‎ .۲ 


۱.۱ لشيخ المفيد (14117-17757ه) 


وهو محمد بن محمد بن النعمان الذي أذعن بفضله و علمه کل موافق و 
تخالف. و أثنوا عليه ثناءً بالغاً منقطع النظين وها نحن نأتي ببعض إطراءاتهم في 
ذلك المقام. 

.١‏ هذا هو ابن النديم (المتوفى ۳۸۸ ه ) معاصره يعرفه في الفهرست 
بقوله: «ابن المعلم» أبو عبد الله» في عصرنا انتهت رئاسة متكلّمي الشيعة إليه 
مقذم في صناعة الكلام على مذهب أصحابه. دقيق الفطنة؛ ماضي الخاطرة 
شاهدته» فرأيته بارعا ...» . 

والمعروف أنه ألف الفهرست عام ۳۷۷ ه» وتوفي حوالي ۳۸۸ ه» وعلى 
ضوء هذا فا ميد انتهت إليه رئاسة متكلمي الشيعة وله من العمر ما لا يجاوز 

۲. وقال الحافظ أحمد بن على الخطيب البغدادي (المتوقفى 577 ه): 

«أبو عبد الله المعروف بابن المعلم» شيخ الرافضة. والمتعلّم على مذهبهي 

3 کتبا كثيرة) 0 

۳. وقال عبد الرحمن ابن الجوزي (المتوفى 5417 ه ): 

اشيخ الإمامية وعالمها. صنف على مذهبه. ومن أصحابه المرتضىء كان 
لابن المعلم مجلس نظر بداره. بدرب رياح» يحضره كافة العلماء له منزلة عند أمراء 
الأطرا اف» لميلهم إلى مذهبهم» ”". 

.١‏ ابن النديم: الفهرست: 1ء في فصل أخبار متكلمي الشيعة. 
۳. ابن الجوزي: المنتظم: ٠١١ /١6‏ . 


۸ نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
. وقال أبو السعادات عبد الله بن أسعد اليافعي (المتوفى ۷٦۸‏ ه): 
«وفي سنة ثلاث عشرة وأربعمائة توفي عالم الشيعة» وإمام الرافضة صاحب 

التصانيف الكثيرة» شيخهم المعروف با لمفيد» وابن المعلّم أيضاًء البارع في الكلام» 

والجدل والفقه» وكان يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة والعظمة في الدولة 

البومهية» قال ابن أبي طيّ: وكان كثير الصدقات» عظيم الخشوع» كثير الصلاة 
والصوم» خشن اللباسء وقال غيره: كان عضد الدولة ربّما زار الشيخ المفيد. وكان 
شار تفا أسمن عاك تنا وستغي فة وله أككر من مات مف 

قات جار رورا تون اا ا ر 3 

ه. ووصفه أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى (المتوفى ۷۷٤‏ ه) 
بقوله: | 

شيخ الإمامية الروافض» والمصنف هم» والمحامي عن حوزتهم» وكان 
يحضر مجلسه خلق كثير من العلماء وسائر الطوائف» ". 

:) ه‎ ۷٤۸ وقال الذهبي (المتوفى‎ .١ 

محمد بن محمد بن النعمان» الشيخ المفيد. عالم الرافضة» أبو عبد الله ابن 

المعلّم» صاحب التصانيف» وهي مائتا مصنف» ". ويعرّفه في كتاب أخر بقوله: 
عالم الشيعة؛ وإمام الرافضة وصاحب التصانيف الكثيرة» قال ابن أبي طيّ 

في تاريخه (تاريخ الإمامية): هو شيخ مشايخ الطائفة» ولسان الإمامية» ورئيس 

الكلام والفقه والجدلء وكان يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة والعظمة في الدولة 
ال 

۷. وقال ابن حجر (المتوفى ۸٥۲‏ ه  )‏ بعد نقل ما ذكره الذهبي: 

«كان كثير التعقيب والتخشع والاكباب على العلم» ترج به جماعة. وبرع 


.٠١ /١١ اليافعى: مراة الجنان: ۳/ ۲۸ طبع الهند. ؟. ابن كثير: البداية والنهاية:‎ .١ 
الذهبي: العبر: ۲/ 176؟.‎ .٤ .۸۱٤۳ برقم‎ "١ /٤ الذهبى: ميزان الاعتدال:‎ .۳ 


في المقالة الإمامية حتى يقال: له على كل إمام منةء وكان أبوه معلا بواسط, وما 
كان المفيد ينام من الليل إلا هجعة. ثم يقوم يصلّي أو يطالع أو يدرس أو يتلو 
القران» (. 

۸. وقال ابن العماد الحنبلي (المتوفى ٠٠۸۹‏ ه) في حوادث سنة ١7‏ 4 ه: 

«وفيها (توفي) المفيد. ابن المعلّم» عالم الشيعةء إمام الرافضة» وصاحب 
التصانيف الكثيرة» قال ابن أبي طيّ في تاريخ الإمامية: هو شيخ مشايخ الطائفة 
ولسان الإمامية» رئيس في الكلام» والفقه والجدل» وكان يناظر أهل كل عقيدة مع 
الجلالة والعظمة في الدولة البومهية» (". 

هذا ما قاله علاء السنة» وأمًا الشيعة فنقتصر على كلام تلميذيه: الطوسي 
والنجاشي» ونترك الباقي لمترجمي حياته: 

.١‏ يقول الشيخ الطوسي -۳۸١(‏ 570 ه) في الفهرست: 

«المفيد يكنى أبا عبد الله» المعروف بابن المعلّم» من أجلّة متكلّمي الإمامية, 
انتهت إليه رئاسة الإمامية في وقته في العلم» وكان مقدّماً في صناعة الكلام» وكان 
فقيها متقدما فيه» حسن الخاطر دقيق الفطنة. حاضر الجواب» وله قريب من 
مائتي مصنف كبار وصغار» وفهرست كتبه معروف ولد سنة 237778 وتوني لليلتين 
خلتا من شهر رمضان سنة 17 4» وكان يوم وفاته يوم الم ير أعظم منه من كثرة 
الناس للصلاة عليه وكثرة البكاء من المخالف والموالف» ©2. 

۲. ويقول تلميذه الآخر النجاشي (71717- 45٠‏ ه): 

«شيخنا واستاذنا (رضي الله عنه) فضله أشهر من أن يوصف في الفقه 
والكلام والرواية والوثاقة والعلم» ثم ذكر تصانيفه 29 
.١‏ ابن حجر: لسان الميزان: /٩‏ ۳۹۸ برقم ١١97‏ . 
اا الحنبلي: شذرات الذهب: */ . وني مكان الطائفة الصوفية وهو لحن. وقد نقل ما 

ذكره في كتابه ما ذكره الذهبي حرفياً. 

". الشيخ الطوسي: الفهرست: برقم .٤ .۷٠١‏ النجاشي: الرجال: ۲/ ۳۲۷ برقم ١١54‏ . 


نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 


وهذه الكلم تعرّفنا موقفه من الكلام, وأنه لم يكن يومذاك للشيعة متكلم 
أكبر منه» وكفى في ذلك أنه تخرج على يديه لفيف من متكلمي الشيعة نظير السيد 
المرتضى ٤١١ -٠٠١(‏ ه )» والشيخ الطوسي» وهما كوكبان في سماء الكلام» 
وحاميان عظيمان عن حياض التشيّع» بالبيان والبنان. 


". على بن الحسين الشريف المرتضى (1757-750ه) 

تلميذ الشيخ المفيد, عرّفه تلميذه النجاشي بقوله: حاز من العلوم مالم 
يدانه فيه أحد ي زمانه > وسمع من الحديث فأكثن وكان متكل] شاغراء أديياً 
عظيم المنزلة في العلم و الدين و الدنياء و من كتبه الكلامية: «الشافي» في نقض 
المغني للقاضي عبد الجبار في قسم الإمامة» وكتاب «تنزيه الأنبياء والأئمّة» 
و«الذخيرة» في علم الكلام» وغيرها من الرسائل "و شرح جمل العلم و العمل. 


۳. أبو الصلاح التقي بن الحلبي (4 47-171 5ه) 
مؤلف «تقريب المعارف» في الكلام مطبوع. 


5 وأخيرهم لا اخرهم محمد بن الحسن الطوسی ۳۸١(‏ ١55ه)‏ 

ويعرفه العلآمة بقوله: شيخ الإمامية ورئيس الطائفة جليل القدں عظيم 
المنزلة» ثقَة» عين» صدوق» عارف بالأخبار والرجال و الفقه و الاصول. والكلام 
والأدب» وجميع الفضائل تنتسب إليه» وله في الكلام كتب كثيرة منها: 

الجمل والعقود. تلخيص الشاي ي الإمامة. ومقدمة ف المدخل إلى علم 
الكلام ٠"‏ واللاقتصاد. والرسائل العشر. 
؟. النجاشي: الرجال» برقم ۰۹ ١‏ و الخلاصة:۸٤۱.‏ 


متكلّمو الشيعة في القرن السادس 

ما إن أطل القرن السادس إلآو قد أفل نجم المعتزلة حيث وضع فيهم 
السيف من قبل الخلافة العباسية» وكان غيابهم عن المسرح الفكري خسارة 
جسيمة للمنهج العقلي» وقد بلغ التعصب بمكان انه أحرقت كتبهم» وقتل 
اعلامهم. وشرّد لفيف منهم. و الحديث ذو شجون. 3 

ومع إطلالة هذا القرن بدأت تلوح علامات الضغط والكبت على الشيعة» 
وقد وضع صلاح الدين الأيوبي السيف على عنق الشيعة في حلب وغيرهاء وعلى 
الرغم من ذلك فقد ظهر في هذا القرن أفذاذ في علم الكلام» نذكر منهم على 
سبيل المثال: 
.١‏ محمد بن أحمد بن على الفتال النيسابورى (المتوقٌ017ه) 

المعروف بابن الفارسي. عرفه ابن داود ٤‏ رجاله بقوله متكلم جليل القدں 
فيه عام زاهد. ورع › قتله أبو المحاسن عبد الرزاق رئيس نيشابور الملقب 
بشهاب الإسلام. '") 

اشتهر في أيام شبابه و ارتفع شأنه فاستفتي» و سئل عن مسائل في الكلام» 
و صنف كتاب «التنوير في معاني التفسير» و كتاب «روضة الواعظين وبصيرة 
المتعظين" في علم الكلام و الأحلاق والآداب. 

استشهد في أيام وزارة أبي المحاسن عبد الرزاق بن عبد الله بن أخي نظام 
الملك سنة 5١7‏ أو 6١06ه.‏ 

وكتابه المعروف بروضة الواعظين كتاب قيم طبع غير مرة و فيه من المباحث 
الكلامية. 


.١‏ لاحظ الجزء الثالث من كتابنا بحوث في الملل والنحل. 
”. رجال أي داود. ص ۲۹۵ برقم 111/4 . 


۲. قطب الدين المقري النيسابوري 

من مشايخ السيد ضياء الدين أبي الرضا فضل الله الراوندي (المتوق حدود 
٠ه)‏ مؤلف كتاب الحدود (المعجم الموضوعي للمصطلحات الكلامية) وقد 
عطاا ا ان 


I 
)ه٥٠١١ الحسين بن على بن محمد بن أحمد (المتوفّ‎ . ٤ 

المعروف ب «أبي الفتوح الرازي» وكتابه المعروف ب«روض الجنان» مشحون 
© قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندى (المتوق “الا1ده) 

مؤلف كتاب «تهبافت الفلاسفة» و جواهر الكلام في شرح مقدمة الكلام. 

مؤلف «المنقذ من التقليد» مطبوع. 


صاحب «الاحتجاج» توفي في أواسط القرن السادس. 


۸ . السيد حمزة بن علي بن زهرة الحلبي (011- 6ه) 

له كتاب «غنية النزوع في علمي الأصول والفروع» يقع في جزءين» والكتاب 
يشتمل على علوم ثلاثة : الكلام والفقه و أصوله» و قد طبع الكتاب أخيراً 
بتحقيق الشيخ إبراهيم البهادري شكر الله مساعيه؛ و ترجمنا المؤلف في الجزء 
الأول ترجمة وافية. 


4. محمد بن على بن شهر اشوب المازندراني ( المتوق ۸۸٥ه)‏ 

أخذ غن اکل أن سید عبد ا جال بن أي الفح الرازي. 

قال الصفدي: أحد شيوخ الشيعةه E‏ 
الفا فى سول اة اكات يرحل إليه في البلاد» توفي عام ٥۸۸‏ ه. ٠‏ 


متكلمو الشيعة في القرن السابع : 

لقد تزامن طلوع القرن السابع مع اضطراب الأوضاع السياسيّة الحاكمة 
على معظم الأمصار الإسلامية لاسي الحروب الصليبية التي تركت مضاعفات 
خطيرة في الحواضر الإسلامية » وقد تزامن هذا الوضع مع هجوم شرس من قبل 
الوثنيين من المشرق الذين جروا الويل و الدمار على المسلمين في المشرق 
الإسلامي. وامتدٌ سلطانہم إلى بغداد وأعقبها انقراض الدولة العباسية. 

وعلى الرغم من تلك الأوضاع العصيبة» كان للعلوم العقلية نشاط ملموس 
في الأوساط الشيعيّة» نذكر من متكلميهم ما يلي: 


(A سديد الدين بن عزيزة الحلي (المتوفى حوالي‎ .١ 

سام بن حفوظ بن عزيزة بن وشاح» شيخ ح المحكلمين» سديدالدين 
السوراوي الحليء و يقال له: سام بن عزيزة. 

كان من كبار متكلمي الشيعة. صنف كتاب «التبصرة» وكتاب «المنهاج» 
في علم الكلام» وأخذ عنه المحقق جعفر بن الحسن ال حلي (المتوق 7177ه) علم 
الكلام و شيئاً من الفلسفة وقرأ عليه المنهاج. 


. 17٠١7 برقم‎ ١74 /٤:تایفولاب الوافي‎ .١ 


نهاية المرام في علم الكلام / ج٠‏ 


". الشيخ كمال الدين علي بن سليمان البحراني (المتوفى حوالي 5 760ه) 
أستاذ الشيخ ميثم البحراني؛ له كتاب الإشارات في الكلام والحكمة. 
وصفه السيد الصدر بقوله: كان وحيد عصره» و فريد دهره في العلوم 
العقلية و النقلية» صنف الإشارات في الكلام» وشرحها تلميذه المحقق ميثم 
البحراني» وله رسالة العلم التي شرحها المحقّق نصير الدين الطوسي ”" (المتوق 
عام 1۷۲ ه). 


۳. الخواجه نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسی(۹۷٥-۷۲٦ه)‏ 

وهو شخصية فذة يعجز القلم عن وصفه. فقد كان علامة عصره في الكلام 
والحكمة والعلوم الرياضية والفلكية. 

له شرح الإشارات» الذي فرغ منه عام 155ه وهو شرح لإشارات 
الشيخ الرئيس ابن سيناء و قد فند فيها أكثر ما أورده الرازي من الشكوك التي 
اثيرت حول اراء الشيخ. 

ويعد كتاب شرح الإشارات من أفضل الكتب الدراسية في الحكمة إلى 
يومنا هذاء و يكفي في حقٌ مترجمنا ما قاله العلامة في هذا المضمار. 

قال: كان هذا الشيخ أفضل أهل عصره في العلوم العقلية والنقلية؛ و له 
مصنفات كثيرة في العلوم الحكمية والأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» و كان 
أشرف من شاه دناه في الأخلاق ‏ نضر الله مضجعه ‏ قرأت عليه إهيات الشفاء 
لأي علي بن سيناء وبعض التذكرة في الهيئة . 
.٤‏ كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني 


المعروف بالعالم الرباني المبرز في جميع الفنون الإسلامية لا سي) في الحكمة و 
الكلام والأسرار العرفانية» اتفقت كلمة الجميع على إمامته ولد عام 175 ه وتوثي 


."80 الذريعة: 45/7 وتأسيس الشيعة؛ ص‎ .١ 


عام 5ه له كتاب «قواعد المرام ٤‏ علم الكلام» المطبوع وله شرح et‏ 
البلاغة» الذي صئفه للصاحب خواجة عطاء الملك الجويني» وهو شرح مشحون 
بالمماحث الكلامية و الحكمية والعرفانية. فرع منه عام ا ه. 


©. أخيرهم لا آخرهم الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الأسدي (17-148/اه) 

شيخ الإسلام» المجتهد الک المتكلم الفذ. الباحث الكبين جمال الدين 
أبو منصور المعروف بالعلامة الحلي» وباية الله على الإطلاق» و بابن المطهر, ولد في 
شهر رمضان د عن والده الفقيه المتكلم البارع سديد الدين 
يوسف» و عن خاله شيخ الإمامية المحمّى الحلي الذي كان له بمنزلة الأب 
الشفيق» فحظى باهتّ|مه ورعايته» ولازم الفيلسوف الكبير نصير الدين الطوسي 
مدة و اشتغل عليه في العلوم العقلية وبرع فيها وهو لا يزال في مقتبل عمره. 

يعرفه معاصره أبو داود الحليء بقوله: شيخ الطائفة» وعلامة وقته» وصاحب 
التحقيق و التدقيقء كثير التصانيف» انتهت رئاسة الإمامية إليه في المعقول و 
المنقول. ° 

وقال الصفدي: الإمام العلامة ذو الفنون» عالم الشيعة وفقيههم» صاحب 
التصانيف التي اشتهرت في حياته... و كان يصنف و هو راكب... و كان ريّض 
الأخلاق» مشتهر الذكر... وكان إماماً في الكلام والمعقولات. © 

وقال ابن حجر في لسان الميزان: عام الشيعة وإمامهم ومصنفهم» وكان آية 
في الذكاء...و كان مشتهر الذك حسن الأخلاق. ° 

إن شخصية كل إنسان رهن الآثار التي خلفها على الصعيد التربوي 


والعلمى. 
أما الجانب الأول فكفى انه ربّى جيل كبيراً من رواد العلم في المنقول و 
.١‏ رجال أبي داود: ۱۱۹ برقم .47١‏ ۲. الوافي بالوفيات: ۱۳/ 80 برقم ۷۹. 
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فى ل اهاضر تخرج عليه: ولده فخر المحققين. وك ت 
جحد الدين أبو الفوارس ب وات الحسيني» وولدا أبي الفوارس: 
عميد الدين عبد المطلب وأخوه ضياء الدين» و مهنا بن سنان بن عبد الوهاب 
الحسيني المدني» وقد أف كتاب باسمه أسماه «المسائل المهنائية»» وتاج الدين 
محمد بن القاسم بن معية الحسني» وركن الدين محمد بن علي بن محمد الجرجاني» 
والحسين بن إبراهيم بن يحيى الاسترابادي» والحسين بن علي بن إبراهيم بن زهرة 
الحسيني الحلبيء وأبو المحاسن يونس بن ناصر الحسيني الغروي المشهدي» وعلي 
بن محمد بن رشيد الآوي. 

وفي حقل المعقول ربّى جيل كثيراً في طليعتهم: محمد بن محمد قطب الدين 
أبو عبد الله الرازي (57-5795/اه) مصنف كتاب «تحرير القواعد المنطقية في 
شرح الشمسية» و «لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار»» «تحقيق معنى التصور 
والتصديق »و «المحاكات بين الإمام والنصيراء كلها مطبوعة. 

هذا كلّه في الجانب التربوي» وأما الجانب العلمي فالآثار والمصتفات التي 
خلفها وبقيت خالدة على جبين الدهر كثيرة يضيق المجال عن ذكر جميعها. 

ولا نبالغ لو قلنا بأنَ آثاره تعد موسوعة كبيرة في جل العلوم الإسلامية» فقد 
أف 2 الفقه عدة دورات ك«تبصرة المتعلمين»و «إرشاد الأذهان». و«تحرير 
الأحكام الشرعية» واقواعد الأحكام». و«تذكرة الفقهاء»» و «منتهى المطلب» 
فالكتب الأربعة الأرن مسن كور نوي E‏ ولكنه ون ل يتم الكتابين 
الأخيرين. 

وأمّا في حقل المعقول والكلام فكفى في حقّه اه ألف قرابة عشرين كتابا و 
رسالة في ذلك المضمارء وبا انا بصدد التقديم لموسوعته الكلامية المسمأة «نهاية 
المرام» نشير إلى أسماء كتبه التي ألّفها في حقل الكلام والعقائد وإليك بيانها. 


الثروة العلمية الكلامية للمصنف 

قد وقفت على مكانة العلامة الح في علم الكلام؛ و انّه أحد الرواد الأفذاذ 
في ذلك المضمار فقد خلّف تراثا كلامياً ضخما أثرى المكتبة الإسلامية حيث ألف 
كتباً كلامية عل مستويات مختلفة» بين موجز اقتصر فيه على بيان رؤوس المسائل» 
ومتوسط أردف المسائل الكلامية بنوع من البرهان» ومسهب بسط الكلام في نقل 
الآراء ونقدها والبرهنة عل مذهبه ومحتاره. 


وهانحن نستعرض أساء كتبه الكلامية: 
.١‏ الأبحاث المفيدة في تحصيل العقيدة 

رسالة موجزة أورد فيها المباحث الكلامية في ثا نية فصولء وقد عبّر عنها 
بنفس ذلك الاسم في رجاله “وي الوقت نفسه عبّر عنها في أجوبة المسائل 
المهنائية ب«الأبحاث المفيدة في تحقيق العقيدة» وشرحها ا ناصر بن إبراهيم 
البويبي الإحسائي (المتوق401ه) والحكيم السبزواري (المتوق7/4١ه)‏ وتوجد 
النسختان مع الشرح في المكتبة الرضوية " وقمنا بنشر هذه الرسالة بتحقيق 
العلامة الشيخ يعقوب الجعفري عل صفحات مجلة علم الكلام. ” 
". استقصاء النظر في البحث عن القضاء و القدر 

رسالة موجزة أورد فيها مباحث القضاء والقدر وطرح فيها المذاهب 
المختلفة في أفعال العباد. ثم أقام البراهين العقليةعلى مذهب العدلية» كما أردف 
براهينه با ورد في الكتاب العزيز. 

وقد طبعت الرسالة عام ٠١١ ٤‏ ه_ بتحقيق الشيخ علي الخاقاني في النجف 


٠ الخلاصة للعلامة الحلي: ۲ . لاحظ فهرس المكتبة الرضوية في مشهد:‎ . ١ 
جلة علم الكلام. السنة الأرلء العدد الثالث؛ مجلة فصلية تصدرها موؤسسه ل‎ . ۳ 
للبحوث والدراسات العليا وهي في سنتها السابعة.‎ 
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الأشرف. ووقفنا على نسخة خطية في مكتبة مدرسة الطالبية بتبرين فقوبلت 
النسختان المطبوعة والمخطوطةء وطبعت بتحقيق شيخنا يعقوب الجعفري علل 
صفحات مجلة الكلام الإسلامي السنة الثانيةء العدد الثاني . 

۳. الألفين الفارق بين الصدق والمين 

وقد ألّفه لولده محمد المعروف بفخر المحقّقين (المتوق 1/الاه). ذكر في 
مقدمته ان الكتاب يشتمل على ألف دليل على إمامة الإمام علي بن أبي طالب 
ه3 . وألف دليل على إبطال شبهات الطاعنين. 

وقد طبع غير مرّة وطبع أخيرا ببيروت بطبعة منقحة رشيقة والنسخة الخطية 
متوفرة» بيد ان المطبوع منه طبع نحت عنوان الألفين في إمامة أمير المؤمنينء ولكن 
العلامة الحلي عبّر عنه في فهرس مصنفاته ومقدمة الكتاب با ذكرنا. 


.٤‏ أنوار الملكوت في شرح الياقوت 

ما الياقوت فهو تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن نوبخت(المتو ٠١‏ ٣ه)‏ 
كما ذكره العلآمة في مقدمة الكتاب “و الشرح للعلامة الحلي» وقد طبع 
بتحقيق محمد النجمي الزنجاني عام /17١ه‏ ولا يخلو المطبوع من هن و هنات. 
لاسي و انه حذف الفصل الأخير من الكتاب مما يرجع إلى أحكام المخالفين 
والبغاة. 

ولا كان الكتاب المطبوع مبتوراً حاول الشيخ يعقوب الجعفري نشر الفصل 
الأخير منه في مجلة الكلام الإسلامي ”في ضمن عددين. 

وقد أوعز العلامة في كتابه هذاء إلى كتاب «مناهج اليقين» وكتاب «معارج 
الفهم» واخهاية المرام والجميع من تاليفه. 
.١‏ وقيل اله تاليف إسماعيل بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت كرا عليه التبريزي في رياض 


العللاء:7/8/57. 
۲ .علة الكلام الإسلامى. السنة الثانيةء العدد الثاني و الثالث. 


ه. الباب الحادي عشر 

وهو رسالة مختصرة في العقائد الإمامية كتبه حين| اختصر «مصباح 
المتهجد» للشيخ الطوسي التي ألفها في الأدعية والعبادات» اختصره العلامة في 
أبواب عشرة وأضاف إليها «الباب الحادي عشر »في العقائد. وأسمى الجميع 
اامنهاج الصلاح في ختصر المصباح»؛ وهذه الرسالة لم تزل مطمحاً للأنظار فكتب 
عليها شروح وتعليقات» أشهرها ما كتبه الفاضل المقداد الذي أسماه ب«النافع يوم 
الحشر في شرح الباب الحادي عشرا و هي رسالة دراسية في الحوزات الشيعية إلى 
يومناهذا. 

وقد قام الفاضل المقداد (المتوق/47ه) بشرحها في سبعة فصول. 


.٦‏ تسليك النفس إلى حظيرة القدس 

وهذا الكتاب ك| حكاه المحقّق الطهران بي (المتوفى ۱۳۸۹ ه#) يحتوى على 
نكات في علم الكلام» وهي في مراصد, والمرصد الأول في الأمور العامة وتوجد 
نسخة منه في الخزانة الغروية بخط تلميذ العلامة الشيخ حسن بن علي المزيدي 
استنسخه عام ٠۷(‏ /اه) وعلى النسخة خط العلامة ال حلي. كما شرحها نظام الدين 
الأعرجي ابن أخت العلامة (المتوقّه : لاه) أسماه «إيضاح اللبس في شرح 
تسليك النفس». )١(‏ 
۷. الرسالة السعدية 

وهي رسالة بين الإيجاز والإطناب. ألّفها العلامة الحلي لسعد الح و الملة 
والدين المعروف ب «المستوفي الساوجي» الذي كان وزیرا ل«غازان خان» و قد 


ساهم في عهد #ارجایتو مع رشيد الدين فضل الله في إدارة امور ااه إل أن قتل 
عام ١‏ ۷۱ھ 7 


.١‏ الذريعة: .18٠ /٤‏ ۲. انظر تاريخ أدبيات إيران: ۳/ » للدكتور ذبيح الله صفاء. 
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والرسالة حتوي على مقدمة وفصول. وقد استوف فيها حق مسائل ثلاث: 

أ. استحالة رؤية الله سبحانه. 

ب. كلامه سبحانه حادث. 

ج. صفاته عين ذاته. 

وقد طبعت الرسالة عام ١١۳٠١ه‏ ضمن مجموعة باسم «كلمات 
المحققين».و«الرسالة السعدية» هي الرسالة العاشرة. 
۸ . كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد 

الكتاب شرح لكتاب قواعد العقائد للمحقّق الطوسي» شرحه نزولا عند 
رغبة ولده فخر المحقّقين وقد طبع عام 10١ه.ء‏ كا طبع أخيراً بتحقيق المحقّق 
الشيخ حسن مكي العاملي عام 511 ١ه‏ نشرته دار الصفوة في بيروت» والكتاب 
مع اختصاره مشتمل على مجموع المسائل الكلامية» نظير الكتاب الآتي. 
4. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد 

وهذا الكتاب شرح لكتاب تجريد الاعتقاد للمحقق نصير الدين محمد بن 
الحسن الطوسى (/591 -7177ه) وهو من أوجز المتون الكلامية وفق العقائد 
الإمامية ويكفي في رفعة منزلته» قول شارحه علاء الدين القوشجي الأشعري 
حيث وصفه» بقوله: «تصنيف مخزون بالعجائب» وتأليف مشحون بالغرائب» فهو 
وإن كان صغير الحجم. وجيز النظم» لكنه كثير العلم» عظيم الاسم جليل 
البيان» رفيع ا مكان» حسن النظام» مقبول الأئمّة العظام» لم يظفر بمثله علماء 
الأعصار وم يأت بمثله الفضلاء في القرون والأدوارء مشتمل على إشارات إلى 
مطالب هي الأمّهات. مشحون بتنبيهات عل مباحث هي المههات» مملوء بجواهر 
كلها كالفصوص.ء وبحتو على كلمات يجري أكثرها مجرى النصوصء متضمن 
لبيانات معجزة في عبارات موجزة » إلى آخر ما ذكره. ٩‏ 


١ علاء الدين القوشجىء» شرح التجريد:‎ .١ 


وقد شرحه جمع غفير من المحقّقين منذ تأليفه إلى يومنا هذاء وأوّل من 
شرحه: تلميذه المشهور بالعلامة الحلي (57-154لاه) الذي أسماه «كشف 
المراد في شرح تجريد الاعتقاد»» ثم توالت الشروح بعده. فشرحه ثانيا: شمس 
الدين محمد الاسفرائيني البيهقي وأسماه «تعريد الاعتماد في شرح تجريد الاعتقاد» 
وثالكا: الشيخ شمس الدين محمود بن عبد الرحمان بن أحمد الإصفهاني 
(المتوى7 ٤‏ ۷ه) وأسماه «تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد» ورابعا: علاء 
الدين علي بن محمد المعروف بالفاضل القوشجي (المتوق ۸۷۹ه) ألفه للسلطان 
أبي سعيد كوركان. 

ويسمى الشرح الثالث بالشرح القديم» والرابع بالشرح الجديد. وقد كتب 
على الشرحين تعاليق وحواش كثيرة» يقف عليها من تتبع المعاجم. 

ثم توالت الشروح بعد هذه الشروح الأربعة إلى عصرنا هذا. 

إن كتاب كشف المراد تبعا لمتنه يدور علل محاور ثلاثة: 

الأوّل: في الأمور العامة التي تطلق عليها الإميات بالمعنى الأعم؛ ويبحث 
فيه عن الوجود والعدم وأحكام الماهيات. والمواد الثلاث: الوجود والإمكان 
والامتناع» والقدم والحدوث. و العلة والمعلول. وغيرها من المسائل التي تبحث 
عن أحكام الوجود بم هوهو. 

الثاني: في الجواهر والأعراض التي يطلق عليها الطبيعيات» ويبحث فيه 
عن الأجسام الفلكية و العنصرية والأعراض التسعة؛ علل وجه التفصيل. 

اال ن الشات ان احص ر عو اعلا 

وتا أن ا لمحور الأول هو المقصد الأهم للحكماء من المشائين والإشراقيين» 
وقد بحثوا عنه في الامور العامة علل وجه التفصيل والاستيعاب» حت خصص 
صدر المتأهين ثلاثة أجزاء من كتابه «الأسفار» بمباحث هذا المحور ‏ لأجل ذلك 
- استغنى الطلاب عن دراسة هذا المقصد من كتاب كشف الراد. 
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الحو سوا ا هو ل ا 


وبما أن العلوم الجديدة الباحثة عن الطبيعة وأحكامها قد قطعت أشواطاً 
كبيرة» وأبطلت كثيراً من الفروض العلمية في الفلكيات والأكوان» فأصبح ما 
يبحث في الكتب الكلامية والفلسفية في هذا القسم تاريخاً للعلم الطبيعي لا 
نفسه» ولأجل ذلك تركت دراسة المحور الثاني في الكتب الكلامية والفلسفية في 
أعصارنا. | 

فلم يبق إلاالمحور الثالث الموسوم بالإلميات بالمعنى الأخص الذي يبحث 
فيه عن ذاته سبحانه وصفاته وأفعاله» ولأجل ذلك عكف المحصلون علل دراسة 
هذا المحور الذي يتضمن البحث عن إثبات الصانع وصفاته وأفعاله. ويدخل في 
البحث عن صفاته: البحث عن عدله» كا يدخل في البحث عن أفعاله: البحث 
عن النبوة والإمامة والمعاد. 

وقد طبع الكتاب غير مرّة أحسنها طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجاعة المدرسين في قم المقدسةء ولنا تعليقات علل قسم الإلهيات أفرزناها من 
سائر المباحث». وطبع علل حدة» وصار مادة دراسية في مؤسسة الإمام الصادق 
3 للبحوث والدراسات العليا. 


وهى رسالة معذدة لان اهو الدين و قد صرح به في كتابه «(خلاصة 


الأقوال» وفي أجوبة المسائل المهنائية ونسخته الخطية متوفرة في المكتبة الرضوية 
ومكتبة السيد المرعشي وغيرها. 
.١‏ مقصد الواصلين في أصول الدين 

واسمه حاك عن معناه» ولكن لم نقف علل نسخة منه» و جاء اسمه في 
«خلاصة الأقوال» و أجوبة المسائل المهنائية وعبّر عنه في إجازات البحار بمعتقد 
الواصلين. 


| مقدمة المشرف 
ر 


۲. منهاج الكرامة في معرفة الإمامة 

هذا الكتاب كتاب كلامي يشير إل جميع المسائل الكلامية لاسيما مسائل 
الإمامة التي استأثرت باهتمام واسع ويثبت فيه بأدلة رصينة إمامة الأئمّة الاثني 
عشر ألفه للسلطان «محمد خدا بنده اولجايتو» الذي تشيع بيد العلامة» وقد اثار 
الكتاب حفيظة أهل السنة كابن تيمية» فكتب عليه ردا أسماه «منهاج السنة في 
رد منهاج الكرامة». 

وأيمن الله! الاسم لا يوافق مسماه. فلو قام واحد بجمع شتائمه وسبابه 
لعاد برسالة في ذلك المجال. 

وأمَا أكاذيبه و إنكاره المسائل المسلمة» فحدث عنه ولا حرج» ولذلك رد 
عليه غير واحد من علماء الشيعة» كسراج الدين بن عيسى ال حلي ألف كتابا باسم 
«إكمال الملة» والسيد مهدي الكاظمي حيث رد علل ابن تيمية بكتاب أسماه 
«منهاج الشريعة» و لشيخنا المحقق الأميني بحث مسهب حول الكتاب 
وأكاذيبه» فمن أراد التفصيل فليرجع إلى الغدير الجزء الثالث. 


. مناهج اليقين 

وهو أبسط كتاب في علم الكلام بعد نهاية المرام» وقد أوعز إليه في كتاب 
كشف المرادء والكتاب إلى الآن لم ير النور عسى الله أن يشحذ همم بعض الباحثين 
لنشره» وتوجد منه نسخة في المكتبة الرضوية ومكتبة المسجد الأعظم في قم 
المقدسة. 
4 نظم البراهين في أصول الدين 

رمال ري وقد شرحها العلامة بنفسه وأسماها 
«معارج الفهم»» وقد جاء اسمها في كتاب خلاصة الأقوال وأجوبة المسائل 
المهنائية. 


ا 


.ج الحقّ وكشف الصدق 

رسال ةكتلامية وق الوت ق شل عل رؤون السار الأضولية 
والفقهية ألفها للسلطان «محمد خدا بنده». 

والرسالة تركز على المسائل الكلاميةء لا سيا المسائل الخلافية وقد أثار 
الكتاب حفيظة الآخرين وقد رد عليه الفضل بن روزبهان وأسماه «ابطال الباطل و 
اهمال كشف العاطل». 

وقد رد على رده ثلة من علاء الشيعة منهم: 

.١‏ القاضى نور الله التستري (المتوفى ٠١٠۹١‏ ه) في كتاب أسماه «إحقاق 
ا لجح وإزهاق الباطل» فقد ذكر أوَلاً کلام العلامة في نهج ا لحی» ثم أردفه بها ذكره 
ابن روز مان في ردّه» ثمّ ذكر ما جاد به ذهنه في إحقاق الحق و المحاكمة بين 
الطرفين. 

وهذا الكتاب يضم في الحقيقة ثلاثة كتب وطبع مرّات عديدة. 

۲. الشيخ محمد حسن المظفر (١١7١-77/0اه)‏ في كتاب أسماه «دلائل 
الصدق» وهو يذكر كلام العلامة أُوَلاً ثم يتبعه بنقل كلام ابن روزيهان بعينه» ثم 
يتحاكم بينهما. وقد استفاد في رده هذا من كتاب «إحقاق الحق» المتقدم ذكره » و 
قد ألمع إليه في مقدمة الكتاب. 

وطبع الكتاب في طهران والنجف والقاهرة وبا ان كتاب «نهج الحقّ 
وكشف الصدق» من الكتب المفيدة. فقد قام بتحقيقه الشيخ عين الله الحسني 
الأرموي فطبعه مستقلاٌ بتقديم الأستاذ آية الله السيد رضا الصدر يي في بيروت. 


.١‏ نهج المسترشدين في أصول الدين 
ألفه العلآمة باستدعاء ولده فخر المحقّقينء وحرر فيه القواعد الكلامية 
وقد شرحه الفاضل المقداد (المتوق ۸۲۸ه) وقد طبع الكتاب أيضا بتحقيق 


أ مقدمة المشرف Vo‏ | 
لت 
السيد أحمد 0 ولخ هادي د وعرّفه فه الفاضل المقداد 0 
5-0 الإمام ا علامة العلا 2 5 الأنبياء i,‏ 
الأوصياء» بل آية الله في العالمين» حال الملّة و الحقّ و الدين» أبي منصور الحسن 
ابن المطهر (طهر الله رمسه وفدس وكرم. وشرف نفسه وبجل وعظم) قد احتوى 
من المباحث الكلامية عل أشرفها و أمباهاء وجمع من الفوائد الحكمية أحسنها 
وأسناهاء حتى شغف بالاشتغال به معظم الطلاب وعول على تقرير مباحثه 
جماعة الأصحاب. 

وكنت ممن جد في تحرير مباحثه بالتحصيل» وإن لم أحصل منه إلا على 
القليلء حت جمعت من مباحث المشايخ وفوائدهم مما يتعلق به نبذة» بحيث 
صار منها بين الطلبة عا يعد على نعمة a‏ 


١‏ . واجب الاعتقاد على جميع العباد 

وقد بين العلامة فيه ما يجب معرفته على العباد من العقائد الدينية» 
والمسائل الفرعية ماعدا المعاد فلم يذكره و انتهئ في الفروع إلى آخر الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

يقول في أوله: : بينت في هذه المقالة واجب الاعتقاد على جميع العباد ولمخصت 
فيه مايجب معرفته من المسائل الأصولية على جميع الأعيان وألحقت به بيان 
الراسياق امون ات 

والرسالة لم تر النور ولكن توجد منها نسخة خطية في المكتبة الرضوية وفي 
مكتبة جامعة طهران. 

وشرحه الفاضل المقداد وأسماه «الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد» طبع 


. ٤ إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين. ص‎ .١ 


نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 


ضمن كلات المحققين. 

وعلل ذلك فقد طبع الكتاب في ضمن شرح الفاضل المقداد. 

وما ذكرناه من الكتب هي التي ثبتت نسبتها إلى العلامة الحليء و قد عزي 
إل کیا أخرى ل طب ارا ينا عتها فا وتان باکر كنات ار له 
ينبغي أن يحتفل به تاريخ علم الكلام ومتكلميه وهو بيت القصيد لكتب العلامة 


الكلامية المتوفرة. 
۸. خباية المرام في علم الكلام 

وهذا الكتاب هو الذي يزفه الطبع إلى القرّاء الكرام بعد تحقيقه وتقويم نصه 
وتبيين إشاراته ضمن جهد متواصل . 


وهو أبسط وأعمق كتاب ظهر للكلام الشيعي في القرن الثامن إل يومنا 
هذاء وهو يي يعرّف الكتاب في مقدمته بقوله: 

وقد أجمع رأينا في هذا الكتاب الموسوم ب«نهاية المرام في علم الكلام» على 
جمع تلك الفوائد التي استنبطناهاء والنكت التي استخرجناهاء مع زيادات 
نستخرجها في هذا الكتاب لطيفة» ومعان حسنة شريفة لم يسبقنا إليها المتقدمون 
ولاسطرها المصنفون. 

ثم نذكر على الاستقصاء ما بلغنا من كلام القدماء» ونحكم بالانصاف بين 
المتكلمين والحكاء» وجمعت فيه بين القوانين الكلامية والقواعد الحكمية المشتملة 
عليهم المباحث والنهاية. فكان في هذا الفن قد بلغ الغاية» لأجل أعز الناس عل 
وأحبّهم إل وهو الولد العزيز محمد رزقه الله تعالى الوصول إلى أقصى نبهايات 
الكمال» و الارتقاء إلى أعلل ذُرى الجلال؛ وأيّده بالعنايات الأزلية» وأمدّه 
بالسعادات الأبدية؛ وأحياه الله تعالى في عيش رغيد وعمر مديد بمحمد واله 
الطاهرين. 

وقد رتبت هذا الكتاب عل مقدمة وقواعد مستعيئاً بالله لا غين فانّه الموفق 


لكل خير ودافع كل شر. ”© 

ويظهر من ارجاعات المؤلف إل هذا الكتاب في غير واحد من تآليفه انه 
أكمل الكتاب حيث نرى إرجاعات كثيرة في كشف المراد إل ذلك الكتاب نذكر 
منها ما يلي: 

.١‏ قال في مبحث الألم ووجه حسنه: «ويمكن الجواب هنا لأبي علي ب 
ذكرناه في كتاب نهاية المرام». ٩١‏ 

؟. قال عند البحث في الأصلح: «ذكرناها في كتاب نهاية المرام على 
الاستقصاء». ° 

وال نحت ااا و اوا ات ا 
كتاب نهاية المرام». ١‏ 

.٤‏ كما يقول في مبحث تفضيل النبي بيا على الملائكة: «وهاهنا وجوه 
أخرى من الطرفين ذكرناها في كتاب نهاية المرام». 

كا انه أحال إلى ذلك الكتاب في كشف الفوائدء وقال عند البحث في كونه 
تعالى عا ا: «ولنا على هذا البرهان إيرادات ذكرناها في كتاب النهاية. ”© كما المح 
إليه أيضاً عند البحث في صفات الإمام علي 3# : قال: والأدلة كثيرة ذكرناها في 
كتاب النهاية. ^ 35 

كما انه يشير إليه في كتابه نبج المسترشدين في غير مورد : 


. ٠_١ /١:مالكلا نهاية المرام في علم‎ .١ 

۲ . كشف الراد. المسألة الثالثة عشرة في الألم و وجه حسنه» ص خرضرة 
۴. كشف المرادء المسألة الثامنة عشرة في الأصلح» ص 4 4 . 

؛. كشف المرادء المسألة السابقة في نبوة نبيناء ص 01 ". 


0 . كشف الفوائد. ص ,.١118‏ طبعة بيروت» تحقيق حسن مكي العاملي. 
.1١‏ کشف الفوائد.» ص ۳۰۸. 


ذا . نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 

)( .» " قال في مبحث الإدراك: «والحق ما اخترناه نحن في " نهاية المرام‎ .١ 

.١‏ وقال في البحث الثاني» في أنه قادر خلافاً للفلاسفة: «وقد أوضحنا هذا 
الكلام في كتاب النهاية». '") 

۳. وقال في البحث الرابع» في انه تعالى حيّ: «وقد بيّنا ضعف هذا القول في 
كتاب نهاية المرام». " 

.٤‏ وقال في البحث الخامس» في أنه تعالى مريد: «وقد بيّنا توجيه الكلامين 
والاعتراض عليها في كتاب النهاية. '*) 

5. قال في البحث الثاني. في نفى المعاني والأحوال: «وقد أشبعنا القول في 
هذه المسألة في كتاب نهاية المرام في علم الكلام وكتاب المناهج». © ١‏ 

5. قال في الفصل الحادي عشر في الإمامة: «... وهو كثير لا يعد ولا 
يحصواء وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في كتاب نهاية المرام». © 

۷. وقال في الفصل الشالث عشر في المعاد (البحث الأول في حقيقة 
الإنسان): «...وقد بيّنا أكثر حججهم في كتاب المناهج» واستقصينا ما بلغ من 
أقاويل العلماء في ذلك في كتاب النهاية». 9) 

8. وقد ذكر في آخر الكتاب الذي انتهئ فيه إلى البحث في الإيهان والكف 
ما هذا لفظه: «ومن أراد التطويل فعليه بكتابنا الكبير المسمى ب «نهاية المرام في 
علم الكلام» ومن أراد التوسط فعليه بكتابنا «منتهى الوصول » و «المناهج» 
وغبرهما من كتبنا. ^ 

كل ذلك يعرب عن ان المصنف أتمّ الكتاب إلى نهايته. 

ولكن الموجود في] بأيدينا أقل من ذلك. فقد انتهى الحزء الثالث وهو بعد 
نجع المسترقيدين فق امول لدبي من ٠‏ © الضدراكاي س 
*. المصدر السابق. ص .٤١‏ 5. المصدر السابق» ص .5١‏ 


6 المصدر السابق.» ص 17 . 1 المصدر السابق» ص ° 
۷. المصدر السابق» ص .۷٤‏ ۸. المصدر السابق. ص 806. 


في الطبيعيات وآخر مسألة جاءت فيه قوله «المسألة السابعة في الآن أي الزمان 
و بقوله: «قال الشيخ ٠٠:‏ فأين الباقي فالله سبحانه وحده أعلم» ويظهر 
من هذه العبارة اله مل كتب مقالة الشيخ ومابعدها ولكنّها ما وصلت إلى المُساخ. 

والذي يدل علل أنه أكمل الكتاب ولو إكالاً نسبياً أزيد مما بأيدينا الأمران 
التاليان: 

أ. اه فرغ من الجزء الأوّل كتابة وتصنيفاً في الرابع عشر من شهر ربيع الأوّل 
من سنة اثنتي عشرة سنة وسبعمائة بالسلطانية. 7) 

كما فرغ من الجزء الثاني في سلخ شهر ربيع الآخر من سنة اثنتي عشرة 
وسبع| ئة بالسلطانية: "° 

وهذا يعرب انه ألف الجزء الثاني في مدة شهر و نصف. وليس هو ببعيد عن 
العلامة الحلي لإحاطته بالمسائل الكلامية واجتماع ثلة من الأفاضل حوله في 
السلطانية ربا يستعين ببعضهم في نقل المطالب. 

وقد عاش بعد الفراغ من الجزء الثاني ٠١‏ سنة ومن البعيد أن يترك هذا 
الكتاب في بوتقة الإهمال. 

جنا ان الجزء الثالث الذي بأيدينا مبتور غير مؤرخ» ولكنه ف صرح في 
إجازته للسيد مهنا بن سنان المدني: خرج منه أربع مجلدات. 7" 

وقد كتب الاجازة عام ١‏ 7/. ومن البعيد أن لا يبتم باكال الموسوعة؛ وأبعد 
منه أن يسمّي الأجزاء الثلاثة الموجودة أربعة أجزاء. 

إلى هنا تبين ان ما خرج من قلمه أزيد مما بأيدينا قطعاًء ولا يبعد انه أتم 
الكتاب وفرغ من تأليفه. 

ولعله سبحانه يوفق رواد العلم للعثور على الأجزاء الباقية. 
.١‏ لاحظ الجزء الأول من كتاب نهاية المرام في علم الكلام؛ ص ۲۲۹. 


۲. لاحظ الحزء الثاني من كتاب نهاية المرام» ص ٠٠۷‏ . 
". أجوبة المسائل المهنائيّة. 5 . 
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نك ذه سكا الخو :ره ان اللاي قل قر :سين و 
نهاية المرام في سلطانية زنجان عام ۷١١‏ ه ولكنه أحال إلى ذلك الكتاب في 
كشف المراد الذي فرغ من تأليفه في الخامس عشرة من ربيع الأول عام 
15ه () 

فكيف أحال في كتاب ألفه قبل نهاية المرام ب-7١‏ عاماء ىا اه أحال في 
«كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد» إلى هذا الكتاب في مواضع وقد فرغ منه 
نهار الأربعاء في ثالث ذي الحجة عام 7٠/اه»‏ فكيف أحال إلى ذلك الكتاب في 
كتاب ألفه قبل ذلك بتسع سنين؟ ! 

هناك فروض لحل هذه المشكلة أوضحهاء انه أدخل هذه الارجاعات في 
هذه الكتب» بعد الفراغ عن تأليفهاء وليس ببعيد عن دأب المؤلفين الذين كانت 
كتبهم تستنسخ عاماً بعد عام» في الأزمنة السابقة, أوتطبع؛ ولع ينتطع 
على ما عليه الحال فيقوم المؤلف بإكال الكتاب» باضافة أمورٌ لم يخطر بباله حين 
التأليف. 

وعلى ذلك يحمل ذكر النهاية في خلاصة الرجال التي أله سنة "191ه. 7 
مواصفات هذا الكتاب 

يتميز هذا الكتاب عن سائر الكتب بميزات مهمة: 

.١‏ تفصيل المباحث والاستقصاء لآراء المذاهب والفرّق المختلفة مروراً بآراء 
الثنوية» و المجوس. والصابئة» واليهودءوالنصارئ. وانتهاءً بآراء كبار متكلّمي 


۲. خلاصة الرجال: ٤۷‏ برقم 0۲. 


الإسلام من الأشاعرة» والمعتزلة» والشيعة (العدلية)» وكبار فلاسفة الإسلام 


كالفارابي» وابن سينا وغيرهم. 

فيقوم باستعراض الآراء بأفضل صورة ممكنة. ثم يبدأ بطرح رأيه و نقض 
تلك الآراء و تفنيدها بمجموعة كبيرة من الأدلة» تربو في بعض الأحيان عل 
عشرين دليلا. 

ولا نبالغ إن قلنا: إن هذا الكتاب يعد أوسع كتاب كلامي للشيعة في هذا 
ا مضا فلا يضاهيه في السعة والشمول أيّ كتاب كلامي اخر. 

؟. وقد بذل العلامة في كتبه لا سي في هذا الكتاب جهده لنقل آراء 
الآآحرين» حيث يعرض الآراء بأمانة وصدق دون أي تصرف» بل يحاول أحياناً 
كثيرة أن يجد وسيلة لتبرير رأي باطل يخرجه من مدحرة البطلان. 

۴. يتسم الكتاب بطابع المقارنة» وهونوع من النشاط العلمي الذي خبرته 
ضروب المعرفة الإنسانية في حقول التربية» والنفس» والاجتاع» والاقتصاد. 

وهذه المقارنة تسهم مساهمة فعَالة في بلورة المفهوم الذي يستهدفه الباحث 
وتعميقه. يقول العلامة في معرض الإشارة إلى تلك الحقيقة: «ثم نذكر عل 
الاستقصاءما بلغنا من كلام القدماء » ونحكم بالانصاف بين المتكلمين والحكماء 
وجمعت فيه بين القوانين الكلامية والقواعد الحكمية». 

ان متي القارة وتسم بس أخرى: وهي انه يفترض إشكالاً ونَقَضا 
من قبل مخالفيه» حيث يتكهن المؤلف أن يرد خالفوه علل ردوده بذلك» ومن 
الواضح ان هذه الخطوة ها أثر كبير في تطور الكلام الإسلامي الإمامي من حيث 
السعة والإحاطة والشمول والمقارنة وتطور مناهج البحث العلمي. كما انبا تعد 
من الخطوات المهمة بالنسبة إلى متطلبات المنهج المقارن» نظراً لإمكانية إيراد 
إشكالات أخرئ عل ردوده . 
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ويعتر عن هذه الخطوة بعبارة «لا يقال» وعبارة «لو قيل» وما شاكل ذلك 
وجيب عن هذه الردود و الإشكالات الافتراضية تارة» ويقرّبها اح 
ارا ا فحسب» وهذا في الحقيقة ا آخر في الردٌ على الفرضية» 
نلاحظ هذا من خلال استخدامه عبارة «سلمنا»حيث تناسب هذه العبارة طبيعة 
«الفرضية» التي لم يقتنع بها. 

وأهمية هذا الأسلوب (فرضية الإشكال والنقض) تتمثل في شمولية الممارسة 
لكل الاحتالات التي يمكن أن يتقدم بها المخالف. حتى تصبح «المقارنة» 


ا 
ولقد امتاز الكتاب مدا الاسلوب الرائع وهذاما يمكن ملاحظته من بداية 
الكتاب إلى نبايته. 


0 . نقل العلامة في هذا الكتاب أسئلة فلسفية وكلامية, سأها العلامة 
أستاذه المحقق الطومي وأجاب عليها الأستاذ شفهياء وقد جرى طرح كثير من 
تلك الأسئلة في الطريق, وني سفر العلامة من ال حلة إلى بغداد وهو في ركاب 
الأستاذ. ٠‏ 

.٦‏ يحتوى الكتاب على نظريات الإمامية و آرائهم النهائية حول المسائل 
الكلامية والحكمية تفصيلاً والتي قلا توجد في كتبه الأخرى» إِمَا لأنها شروح لم 
يتعرض فيها لرأيه الخاص إلآما قل وندر وإِمًا لأنها ختصرة ولا جال فيها لطرح 
آرائه التي لها شجون و تفصيل. 

/ا. يتسم الكتاب بالموضوعية والابتعاد عن العصبية e‏ 
الدقيقة للبحث العلمي والانفراج على سائر الآراء والفرق . 


.,/ راجع أعيان الشيعة:‎ .١ 
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فتارة يوافق رأي المتكلمين وأخرى يخالفهم ويختار رأي الفلاسفة ولا يلتزم 
بمنهج واحد كما يستعرض ردود المحقق الطوسي على الرازي وربا يدافع عن 
الثانى. 
ف 


فالحقٌ هو بغيته سواء أعازا اب ااذ أو في جانب خصومه. 

۸. الكتاب مشحون بالاستنتاجات العقلية والاستدلال بالقضايا المرهانية: 
كا انه ربها يستدل بالقضايا المشهورة (الجدل) إلى غير ذلك من أنواع الاستدلال 
كالاستدلال بالتمثيل والاستقراء و التجربة. 

وقد استفاد من الأخير في قسم الطبيعيات بشكل واضح. 
النسخ المعتمدة في التحقيق 

ان نسخ كتاب «نهاية المرام» قليلة جداً ولا يوجد منها سوى أربع نسخ في 
المكتبات» وقد استطعنا أن نحصل على النسخ الثلاث التالية التي اعتمدنا عليها 
في التحقيق. 

.١‏ نسخة مصورة من أصلها ا محفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي. 
برقم ۱٠۹۲‏ ورمز إليها بحرف (ج) ٠‏ و يرجع تاريخ كتابتها إن سنة ۱٠۹١‏ وما 
أفاده العلامة السيد عبد العزيز الطباطبائي له في كتابه «مكتبة العلامة الحلى» 
بان تاريخ هذه النسخة يرجع إلى القرن الثامن غير صحيح. | 

و من محاسن هذه النسخة سلامة متنها و ضبط كتابتها ووجود تصحيحات 
وإعراب الكلمات التي تقراً بوجهين يقول الناسخ في نهايتها: «بذل المستمسك 
بحبل الله المتين محمد بن الحسن الإصبهاني المدعو اء الدين ''' مجهوده في عرض 


.١‏ أحد نوابغ العلم و عباقرته. المعروف بالفاضل الهندي(77١٠-76١١)‏ . اقرأ ترجمته في ريحانة 
الأدب:؛/ YA‏ 


هذه النسخة من أوَّها إلى هنا على أصلها الذي كان بخط الشيخ الجليل ناصر بن 
إبراهيم البويبي ‏ رضوان الله عليه “وقد استنسخها من أصل النسخ وأمّها التي 
كانت بخط مصنفها العلامة وقابلها مقابلة تامة» ومع ذلك اعترف بأمّها تشتمل 
على أغلاط وأوهام» فأصلح ما أمكن إصلاحها وبقي بعضها في ببيم الإيهام؛ 
واتفق الفراغ في شوال من سنة ألف وإحدى وتسعين. 

وقد جعل رمز (ص) فوق بعض التصحيحات الموجودة في هذه النسخة. 
ويقصد به ناسخها وهو الإصفهاني» كا جعل فوق البعض رمز (ر) و يقصد به 
ناصر البومبي » والله العالم. 

. نسخة مصورة من أصلها المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا 3# كتبها 
محمد باقر الهزارجريبي عن نسخة تاج محمد بن بهاء الدين حسن الإصفهاني 
المشتهر بالفاضل الهندي. يقول في اخر النسخة: «تم الكتاب المستطاب الموسوم 
بنهاية المرام بيد العبد الأقل المذنب العاصي محمد باقر الهزارجريبي» سابع 
شهر محرم الحرام في سنة مائة وأربع عشرة بعد الألف من الهجرة النبوية 
المصطفوية». هذه النسخة متفردة بحسن الخط والوضوح في كلا تها رمز إليها 
بحرف (ق). 

۳. نسخة مصورة من أصلها المحفوظة في مكتبة السيد المرعشي العامة في 
قم رقم ۲١٤‏ مذكورةفي فهرسها ٠ :١‏ كتب السيد المرعشي ني عل 
الضفكة الأر ل روهت ا را ی کے کات فين جد 1 يطعم يقد 
وقد وقفته في سبيله تعالى وجعلته في المكتبة العامة التي أسستها بقم و شرطت أن 
لايخرج منها. حرره شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي 1789 . 


.١‏ والبويبي أحد شرّاح كتاب العلامة(الأبحاث المفيدة في تحصيل ( تحقيق) العقيدة). 
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وهذه النسخة تشمل الحزء الأوّل فقط. 

. نسخة الخزانة الغروية في النجف الأشرف. تشمل الجزء الثاني. فرغ منها 
الكاتب سلخ جمادى الأولى سنة 1 لاه. ذكرت في فهرسها: ۳۷ والظاهر آنا 
بخط المؤلف. ومع الأسف الشديد لم نحصل على هذه النسخة النفيسة إلى 
الآن. 

ب أن تاريخ نسخ النسخة الموجودة في الخزانة الغروية يرجع إلى عام ۷١۳‏ 
وهي بخط المصنف ‏ فليست نسخة كاملة» وهي بعيدة المنال إثر ارتباك 
الأوضاع والظروف السياسية في العراق و التي حالت دون أن تصل إليها أيدينا. 

وعلى هذا الأساس يكون الترتيب حسب التاريخ بين النسخ الموجودة 
هكذا. 

الأول: بخط المؤلف بل وهي في الخزانة الغروية تاريخ كتابتها 
سنه ۱۲ لاه. 

الثانية: بخط الشيخ ناصر البويبي ولم نجد ها أثراً في ا مكتبات. 

الثالئة: بخط محمد الإصفهاني المعروف بالماضل اهندي وهي في مكتبة 
مجلس الشورى الإسلامي» تاريخ نسخها سنة ۹۱١٠ه.‏ 

الرابعة: بخط محمد باقر الهزار جريبي الموجودة في المكتبة الرضوية» تاريخ 
نسخها سنة 5١١١اه.‏ 

وأمّا النسخة الموجودة في مكتبة المرعشي فهي غير مؤرخةء و الظاهر تأخرها 
عن نسخة الإصفهاني لقال حع 


نهاية امرام في علم الكلام / ج1 ۾ 


وأمًا عمل المحقق» فلنترك له عنان القلم ليشرح لنا ما بذله من الجهود في 
سبيل تحقيق النص وتقويمه والتعليق عليه . 

يقول المحقّق فاضل العرفان في هذا الصدد: 

.١‏ بذلت قصارى الجهد في تقويم النص مع تقطيع النص وتوزيعه بشكل 
دقيق» و حسب أبواب الكتاب وفصوله ومسائله وضبطه» ليسهل على القارئ 
الكريم فهم نصوصه واستخلاص معانيه. 

؟. اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب طريقة التلفيق بين النسخ المخطوطة 
وأثبت الصحيح أو الأصح في المتن وأشرت لمقابله إن كان مهما وحريا بالذكر- 
في المهامش كرون نان التظر و الى مفتوها للمحققين: وقد اعرش عن 
السيرة المألوفة من جعل نسخة أصلا واماماً و نقل اختلافات النسخ الأخرى في 
الهامش. 

۳. وما ما حدث من سقط في بعض النسخ فلم أشر إليه في الحامش إلاما 
تنبغي الإشارة إليه. 

5 وقد أهملت الإشارة إلى ما اختلفت فيه النسخ من تذكير الكلمة وتأنيثها 
أو تعريفها و تنكيرها وأمثال ذلك و ما تضمّنته من الاخطاء اللغوية والإعرابية 
والإملائية إِلآّفي موارد نادرة» فأوردت النص مطابقاً لما تقتضيه القواعد الأدبية 
والإملائية المعمول بها حالياً. 

4. استخرجت مصادر أقوال الكتاب التي نقلها المصنف» سواء نسبها إلى 
قائليها و صرح باسم القائل أم عبر عنهم بعناوين مجملة نظير: الفلاسفة. 
القدماء» الأوائلء المتكلّمونء الإمامية» المعتزلة» الأشاعرة (وسائر الفرق وا مذاهب 
الإسلامية وغير الإسلامية)» لا يقال» قيل» على قول» فيه أقوال» قالواء اعترض» 
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اخ طائفة أخرىء المخالف» قي‎ 

.١‏ حرجت مصادر كل الروايات والآيات التي أوردها المصنف. 

۷. صححتٌ وضبطث اسماء الأعلام و الرجال (من الفلاسفة والمتكلمين 
والطبيعيين و الأطباء وغيرهم) المذكورين في المتن وترجمتهم من المصادر المعتيرة 
مع شرح بعض الكلمات و المصطلحات الصعبة التي تحتاج إلى شرح وأشرت إلى 


مصادر الشرح. 
ووضعت في نباية الكتاب فهارس فنية متعددة تسهيلا للمحققين 
والباحثين. 
فأنا بدوري أقدم هذا السفر الجليل إلى القارئ الكريم بعد جهد حثيث 
وعمل متواصل استمرٌ خمس سنين. 


وختاماً أرئ لزاما علنَ أن أتوجه بالشكر والتقدير لكل من: 

.١‏ سماحة العلامة آية الله الشيخ جعفر السبحاني» الذي كان شديد 
الحرص على إحياء هذا السفر القيم» وبذل لي ما احتجته في التحقيق» ولا تفضل 
بهعلّ من إرشادات قيّمة ومساعدات كثيرة من أوّل خطوة خطوتها في هذا 
السبيل كا هو ديدنه مع رواد التحقيق ممن لهم شعف بخدمة مذهب أهل 

ومن دواعي الفخر و الاعتزاز ان احياء الكتاب وتحقيقه قد تم تحت إشرافه 
-دام ظلّه . 

؟. سماحة العلامة الخبير الشيخ محمد باقر المحمودي الذي اقترح 
عل تحقيق هذا الكتاب وتفضل عل بنسخة منه وتلبية لاقتراحه هذا قمت من 
وري بتحقيق هذا السفر الجليل لاخراجه بالثوب القشيب الذي يليق به. 

۳. سماحة المرحوم السيد العلامة عبد العزيز الطباطبائي حيث أرشدنا إلى 


الحم .... نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
مواضع نسخ الكتاب. 

5. سماحة الشيخ حجّة الإسلام والمسلمين غلام رضا الفياضي الذي راجع 
الجزء الأول من كتاب «نهاية المرام» حرفياً و من أوله إلى آخره. فاستفدت من 
تصحيحاته المفيدة للكتاب. 

ه. الأخ العزيز خليل النائفي حيث تحمل جهد المقابلة معي وساعدني في 
كرون بور فك ا ی 

وما هو جدير بالذكر ان عملي هذا جهد فردي ليس مصونا عن الخطأ 
والاشتباه خصوصا ان الطريق كان غيرمذلل وغير معبد ولكن بذلت فيه كل 
جهدي فإن بلغنا الغاية المتوخاة فنعم المطلوب» و إلا فالمرجو من القراء الكرام أن 
يدلونا إلى مواضع الخلل و مظان الاشتباه؛ فان الإنسان أليف النسيان. 

هذا آخر كلام محمّقنا الجليل» حفظه الله. ولا شك أنه بجهوده المضنية في 
تحقيق هذا الكتاب قد أثرى المكتبة الكلامية. أرجو من الله سبحانه أن يكون عمله 
هذا باكورة خير لمساهمات لاحقة. 

نشكره سبحانه ونحمده على ما اسبغ علينا من نعمه ظاهرة وباطنة راجين 
منه تعالل أن يتقبل متا هذا القليل خالصاً لوجهه الكريم انه بذلك قدير وبالإجابة 
جدير. 

والأولى بنا أن نجعجع بالقلم عن الإفاضة» فقد ضاق المجال علينا كا 
ضاق على القراء» ولنعطف أنظارهم السامية إلى نفس الكتاب ومطالعته. 
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موسوعَة كلامية تتعرض لمختلف المَذاهب والآراء الكلامية | 
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الجزء الأول 


فاضل العرفان 


مالل 


الحمد له القديم الأز الدائم الأبدي القر د المد الواح الحليم 
الكريم العظيم الجواد الماجد "2 المتقدس بوجوب وجوده عن الشريك والضد 
والمعاند المتنزه بكماله الذاتي عن الصاحبة والولد والوالدء المتوخد بتفرّده في 
الصنع والإبداع عن المعين والظهير والمعاضد. العام بمستودعات السرائر 
ومكنونات الضمائر وما اشتملت عليه العقائد» المتعالي بتجرّده عن نيل الأوهام 
وإدراك الحواسء المدرك لجميع الموجودات من الأشخاص والأصناف والأنواع 
والأجناس» فهو الغائب الشاهد المختص بالملكوت والعظمة والجبروت» فكل 
شيء له خاضع ساجدء يسبّح له ما في السماوات وما في الأرض من رطب وجامد. 
أحمده على افضاله المتضاعف وكرمه المترادف المتزايد» وأشكره على سوابغ قسمه 
وتواتر نعمه الأوابد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نِدٌ ولا 
مساعد وأشهد أن حمّدا عبد ورسوله أرسله بال هدى ودين الحقٌّ لِيُظهرهٌ على 
الدين كله ولو كرة المشرك والجاحد. شهادة أستدفعٌ بها الأهوال والشدائد, وأدّخر 


١‏ م:«الأحد». 
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وضلدى الله:عل سبد 0 وخير الأصفياء محمد بن عبد الله القامع 
شرعة لكل شيطانٍ مارد والموضح دينه لأنواع الحكم وأصناف المقاصد» وعلى آله 
المطهرين عن الأدناس. المقدسين عن الخطايا والأرجاس. الغرر الأماجد» صلاة 
يدحض بها كيدٌ كل كائد ويقمع عناد كل معاند» وسلّم تسليما. 


أما بعد: فإِنْ الله تعالى شرّف العلماء وعظم الفضلاء a‏ 200 
الإفضال وتمِيّهم بأسباب الكمال» وهو حصول العلم فيهم المقتضي لارتفاعهم 
عن مشابهة الجمادات وامتيازهم عن العجاوات» وجعل مساوائيم حرم حل 
العجب العجاب فقال عر من قائل: قل هَل يستوي الّذين يَعلَمونَوالّذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ إن يكر أُونُوا الألباب) ” وقد تطابقت الأخبار النبوية والقضايا 
العقلية البديهيّة على ارتفاع قدر العلماء إلى ذروة العلاء وإنهباط منازل الجهال إلى 
أسفل درك الشقاء. هذا مع ما اعد الله تعالى لذوي البصائر والألباب وأولي 
النهى والصواب من مزيد الانعام وكثرة الثواب. 

ثي إن العلوم متفاوتة بحسب تفاوت المعلومات. ومتفاضلة بحسب 
تفاضل المتعلّقات» وبعضها سبب النجاة» فيجب على طلاب العلم صرف الهمم 
إلى البدأة بالأهم منها فالأهم. 

ولا شك أنَّ أهمّ المعارف وأولاها وأجلّها وأسناهاء ما يكون سبباً للخلاص 


.)7514 :0 الرفد: العطاء. والإرفاد: الإعطاء والإعانة» والاسترفاد: الاستعانة. (لسان العرب‎ ١ 
"-الزمر/4.‎ 

۳ ف: مع ساقطة. 

5-م: لاثم قال» وهي زيادة من الناسخ. 


من المهلكات وموجباً لارتفاع الدرجات» وقد ظهر لأهل الحل والعقد. وأرباب 
السبك ” والنقد. أن أشرف الموجودات وأكمل المعلومات» هو ذات واجب 
الوجود. المفتقر إليه كل موجود» فالعلم به تعالى وتقدّس أجل من كل علم 
وأنفس. هذا مع اتفاق الرسل والأنبياءء وإطباق العقلاء وإجماع العلماء على 
وجوب معرفة الله تعالى على الأعيان» والحتم ” بها في كل حين وزمان» ولم يسوّغ 
أحد من المشرّعين, ولا جوّز أحد من العارفين سلوك طريق التقليدلأحد من 
العلماء» ولا ارتكاب عقائد الأجداد والآباء إلا بعد الح والاجتهاد 
والاستقصاء في تحصيل الاعتقاد» بل حرّموا ذلك على الإطلاق ومنعه الشارع 
بالاتفاق. 


وأوجبوا على كل مكلف بذل الوسع في تحصيل المعارف» ليحصل الأمن من 
المخاوف» وذلك إنا هو بعلم الكلام» فوجب معرفته على الخاص والعام. وقد 
صنفنا فيه کتبا متعدّدة ومسائل مسددة. 

وقد أجمع رأينا في هذا الكتاب الموسوم ب «نهاية المرام في علم الكلام» على 
جمع تلك الفوائد التي استنبطناها والنكت التي استخرجناهاء مع زيادات 
ولا سطرها المصنفون. 


اسك ادن سبكاً: أذابه و خلّصه من الخبث» ثم أفرغه في قالب.و يقال: سَبكت التجاربُ 
فلانا: علمته و هذبته.(المعجم الوسيط مادة اسَبك»2). 

١‏ أي وجوب المعرفة اليقينية وسيرد عليك ما يفيدك بصيرة في الفصل السادس من مقدمة 
الكتاب. 


1 نهاية المراع في غلم الكلام / جا 
المتكلمين والحكاء» وجمعت فيه بين “ القوانين الكلاميّة والقواعد الحكميّة 
ل ل ل ل لأجل 
أعز الناس علنَ وأحبّهم إلمّ وهو الولد العزيز محمّدء رزقه الله تعالى الوصول إلى 
أقصى نبايات الى ل» والارتقاء إلى أعلى ذرى ‏ الجلال. وأيّده بالعنايات 
الأزليّة» وأمدّه بالسعادات الأبديّة» وأحياه الله تعالى في عيش رغيد "© وعمر مديد 
بمحمّدٍ وآلهِ الطاهرين. ۰ 

وقد رتبت هذا الكتاب على مقدمة وقواعد مستعينا (" بالله لا غين فإنه 
الموفق لكل خير ودافع كل ضير. 

INE,‏ عا قعل لها 


الأؤل: في بيان شرف هذا العلم 

ويدل عليه وجوه: 

أن اة اك برف الع وار هات الاك أن شرف الع 
تابع لشرف المعلوم؛ ولا كان الغرض الأقصى من هذا الفن معرفة الله تعالى 
وصفاته وكيفيّة أفعاله وتأثيراته»والبحث عن رسله وأوصيائهم» وأحوال النفس 
والمعاد» وهذه أشرف المطالب خصوصا وواجب الوجود تعالى أشرف الموجودات» 


١-م:‏ #من»2. "م: «المشتمل». 

۳ في هامش نسخة ج: المماحث والنهاية هما كتابان للفخر الرازي.و المراد من المباحث: المباحث 
المشرقية ‏ و من النهاية: نهاية العقول في دراية الأصول. 

٤‏ م: سقطت الجملة بتامها من «لاجل» إلى "وقد رتبت». 

4 جمع ذروة» وذروة كل شيء : أعلاه (لسان العرب: مادة «ذرا»). 

٦‏ رغيد: رغد من العيش أي رزق واسع (المصباح المنير: مادة «رغد؟»). 

۷ في المخطوطة :«مستعين»» أصلحناها وفقاً للسياق. 

4 ولتعريف علم الكلام راجع المواقف: ۷؛ مقدمة ابن خلدون: ۸ احصاء العلوم: ١۷؟‏ 
شرح المقاصد ١:١١-۲٠؛‏ التعريفات: ۸+ مقدمة قواعد المرام؛ مقدمة شوارق الانهام. 


مقدمة المؤلف ... ۷ 
فالعلم به أشرف العلوم. 

ب أن مقدمات العلوم قد تكون قطعيّة. وقد تكون ظنية» ويحصل بالأوّل 
اليقين» وبالثاني الظنّء والأول 6 ف. 

ومقدمات هذا الفن قطعيّة يقينيّة "2 إما(' بديهيّة أو كسبيّة راجعة إليهاء 
فتكون براهينه أوثق من غيره» فيكون اشرق 

ج - الإنسان خلق لا كغيره من الحيوانات؛ بل جعل محلا" لخطاب لله تعالى 
وتكليفه. لينال السعادة الأخرويق وهي أجل "ا لمطالب وأتمٌ المقاصد. ولا شك 
أن تل هت اة يحصل بالإيمان بالله تعالى ورسله واليوم الآخرء وذلك كله 
إنا يحصل بمعرفة هذا الفن» فيكون أشرف. 

د- السعادة الدنيوية لا يمكن تحصيلهاء إلا بالحكمة العمليّة المعلوم فيها 
معرفة أحوال نظام العالم» والعلوم السياسية والمدنية “) والأحلاق المحمودة 
والمذمومة» لتكمل النفس باستعمال تلك والتنزه عن هذه *» وذلك إِنَّا يحصل 
بالرغبة في الثواب والرهبة من العقاب. وإنا يستفادان من هذا العلم. 

- العلم إِمّا ديني أو دنيوي» والشاني غير معتدٌ به عند العقلاء لأنْه 
يجري مجرى الحرف والصناعات. فالمعول عليه هو الأول لاغين والعلوم الدينية 
كلها متوقفة على صحّة هذا العلم» لأنه المتكفل لإثبات الصانع تعالى» وإثبات 
فدرته وعلمه. ليصح تكليفه. ويتيسر ”'' للفقيه والمحدّث والمفسّر للكتاب 


١-م:‏ «يقينية» ساقطة. 

م: «لانها». 

م: «اعظم». 

٤‏ م: «الدينية) والصواب مافي المتن. 

ه أي باستعمال الأخلاق المحمودة والتنزه عن الأخلاق المذمومة. 
١-م:‏ «تكليفه ويتيسر» ساقطة. 


۸ توا العرام في علم الخام رج ١‏ 
العزيز وغيرهم من العلماء الخوض في علومهم. وإذا ثبت استغناؤه عن غيره 
واحتياج غيره إليه كان أشرف . 

و أن للضد مدخلا في حسن الضد الآخر وقبحه. فإذا كان الخطأ في هذا 
العلم كفرأ وبدعةء وهما من أقبح الأشياء وأخسّها "» وجب أن يكون هذا العلم 
الذي يحصل به إصابة الحق» من أشرف الأشياء وأحسنها. 

ز- موضوعات سائر العلوم على ما سيظهر. راجعة إلى هذا العلم» 
وموضوعه بد يبي الثبوت» فجميع العلوم محتاجة إليه» ومبادئها مستندة إليه» 
فيكون أشرف (". 


الفصل الثاني: في علّة تسميته بالكلام "© 


كل علم من العلوم لا ينفك عن البحث والمناظرة والكلام» لكن خصص 
هذا العلم باسم الكلام لوجوه: 

أ- العادة قاضية بتسمية البحث في دلائل وجود الصانع تعالى وصفاته 
وأفعاله؛ الكلام في الله تعالى وصفاته» فسمّي هذا العلم بذلك. ولا استبعاد في 
تخصيص بعض الأساء ببعض المسمّيات دون بعض. 

ب- أنكر جماعة البحث في العلوم العقليّة والبراهين القطعية» فإذا سثلوا 
عن مسألة تتعلّق بالله تعالى وصفاته وأفعاله والنبوّة وا معادء قالوا: ثهينا عن الكلام 
في هذا العلم» فاشتهر هذا العلم بهذا الإسم. 


١-م:‏ «أخبثها». 

انط الخو ماغدا رة ف قدي اة الفقرل للرارئ. 

؟- راجع شرح العقائد النسفية ٠١:‏ ١٠؛‏ المواقف: /-4؛ كشاف اصطلاحات الفنون. للتهانوي 
۱ ؛ مذاهب الإسلاميين, للبدوي١:7/8-؟71.‏ 


ج- هذا العلم أسبق من غيره في ا رتبةء فالكلام فيه أسبق من الكلام في 
غيره» فكان أحقٌ بهذا الاسم. 

د هذا العلم أدق من غيره من العلوم» والقوّة المميّزة للإنسان ‏ وهي 
النطق ‏ ”نما تظهر بالوقوف على أسرار هذا العلم؛ فكان المتكلّم فيه أكمل 
الأشخاص البشريّة» فسمّي هذا بالكلام؛ لظهور قوّة التعمّل فيه. 

ه- هذا العلم يوقف منه على مبادئ سائر العلوم» فالباحث عنه كالمتكلم 
في غيره» فكان اسمه بعلم الكلام أولى. 

و- ن العارفين بالله تعالى يتميزون عن غيرهم من بني نوعهم» لما شاهدوه 
من ملكوت الله تعالى» وأحاطوا بها عرفوه من صفاته» فطالت ألسنتهم ”“ على 
غيرهم فكان علمهم أولى باسم الكلام. 


الفصل الثالث: في موضوعه " 


إعلم أنّ لكل علم على الإطلاق أموراً ثلاثة: موضوعاً ومبادئ ومسائل. 
ونعني بالموضوع: ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه التي تلحقه لما هو 
هو_أي: لذاته_أو لحزئه أولما تساوى ذاته من لوازمه. وهذه أجمع تسمّى 


.»قطنملا«:ق-١‎ 

١‏ هكذا في «ق» و «م» والظاهر أنيم أصبحوا كثيري الحجج فحصلت لهم القدرة على الكلام مع 
تخالفيهم؛ كمن حصلت له القدرة في العقليات بمعرفته المنطق. 

۳ وفد اقتصر المصنف (ره) في هذا الفصل على بيان الكلّيات والبحث عن الموضوع والمبادئ 
والمسائل لكل علم»وبيان رأيه في موضوع علم الكلام وأعرّضٌ عن ذكر الأقوال في موضوع هذا 
العلم. 

ومن أراد التفصيل في هذه الشلاثة فليراجع الفصل السادس من الممالة الثانية من الفن 
الخامس من منطق الشفاء؛ التحصيل:917 07-١‏ 7؛ الجوهر النضيد:717- 7١0‏ كشف الظنون 
8-1١‏ ؛ كشاف اصطلاحات الفنون١:71-77.‏ 


۱۰ ...هاي المرام في علم الكلام / ج١‏ 


بالأعراض الذاتية» وآمّا ما يلحقه لأمر أعمّ من ذاته عارض ها أو لأمر أحص فه| 
عرضان غريباد. 

وباعتبار هذا الموضوع تتا يز العلوم وتختلف. مثلا: أجرام العام من حيث 
الشكل موضوعة للهيئة» ومن حيث الطبيعة موضوعة للسماء والعالم من 
الطبيعي . فلولا اعتبار هاتين الحيثيتين لامتزج العلمان واختلط أحدهما 
بالاخر. ٩‏ 

وا لموضوع قد يكون واحداً على الإطلاق» وقد يكون متكتّراً » لکن بشرط 
تناسب تلك الأشياء المتكثرة» إِمّا بأن تتشارك في ذاتي كالخط والسطح والجسم. 
إذا جعلت موضوعات الهندسة. فإتّها تشترك في الكمّ المتصل القار الذات» وهو 
جنس لاء أو في عرضي كبدن الإنسان وأجزائه وأحوالهء والأدوية والأغذية وما 
شاكلهاء إذا جعلت جميعاً موضوعات علم الطبء فإئّها تتشارك في كونها منسوبة 
إلى الصحّة التي هي الغاية في ذلك العلم. 

وإِنّا سمّي الموضوع موضوعاً للعلم؛ لأجل أن موضوعات مسائل ذلك 
العلم ترجع إليه» بأن تكون نفسه أو جزئياً تحته أو جزءاً منه أو عرضاً ذاتياً له. 

ما المبادى: فهي التي يبنى العلم عليهاء وهي إِمَا تصوّرات أو تصديقات. 

فالتصوّرات: هي حدود أشياء تستعمل في ذلك العلم» وهي إما موضوع 
العلم أو جزء منه أو جزئي تحته أو عرض ذاتي له. وهذه الأشياء قد يجب تقديم 


١‏ أي لقسم السماء و العام من العلم الطبيعي. اطا العلم الطبيعي في طبيعيات الشفاء. 
۲ راجع قسم المنطق من كتاب النجاة :فصل في اختلاف العلوم و اشتراكها في الموضوعات)؛ 
التحصیل ۲٠٠٣:‏ . 

۳ راجع المواقف: ۷؛ شرح المقاصد ۱ : ۸؛ كشف الظنون ۱: ۳ ٦؛‏ ابن خلدون: +٤٦٦‏ شوارى 
الالهام ٠۹:‏ گوهر مراد: ۱۸ . 

٤‏ والكلمة مطموسةء و الصواب ما أثبتناه في المتن كا يفهم من السياق. 


مقدمة المؤلف . ١١‏ 
التصديق بها على العلم» وهي الموضوع وما يتركب منه» وقد يكون في ذلك العلم» 
وهى الأعراض الذاتية» وحدود الأول بحسب الاهيّات والثاني بحسب الأسماء. 

۰ وأمًا التصديقات: فهي المقدمات التي منها تؤلف قياسات ذلك العلم 
فمنها بين يجب قبوله» وتسمّى القضايا المتعارفة» وهي مبادى على الإطلاق. 
ومنها غير بن يجب تسليمها ليبنى عليهاء ومن شأنها أن تبيّن في علم أخر. وهي 
مبادئ بالقياس إلى العلم المبني عليها ومسائل بالقياس إلى الآخر. 

د ع SIA‏ فهي أصول 
موضوعة؛ وإن کان مع استنكاف سميت مصادرات.”") 

وأمًا المسائل: فهي المطالب المبيّنة "في ذلك العلم ويطلب فيه انتساب 
محمولاتها إلى موضوعاتها. 

و له هذه القاعدة. فنقول: علم الكلام ينظر فيه في أعمّ الأشياء. 
وهو الوجود. ينقسم الوجود أو إلى قديم ومحدث. ثم يقسم المحدث إلى جوهر 
وعرض» ثم يقسم العرض إلى مشروط بالحياة وغير مشروط . ويقسم الجوهر إلى 
حيوان ونبات وجماد. 

ويبيّن وجه الخلاف بينهاء هل هو بذاتي أو عرضي؟ ثم ينظر في القديم» 
فين عدم تكثره بوجه من الوجوه» وأنه متميز عن الحوادث بما يجب له من 
الصفات ويمتنع عليه؛ ويفرّق بين الواجب والجائز والممتنع» ثم يبيّن أن أصل 
الفعل جائز “عليه وأنْ العالم فعله» وإرسال الأنبياء من جملة آثاره. وهم 


0 1 | ١ 

١‏ ي المخطوطة: : «بالعلم»؛ و الصحيح ما أثبتناه. كما في | لمصا الرابع من المقالة الاولى من الفن 
الخامس من منطق الشفاء؛ الجوهر النضيد T4:‏ 

۲ اظ رالرى بين:الأصوك الموضوعة والمصادازابحة فى الف الان عر من الاك الأول مرا 
الخامس من منطق الشفاء. 

٣ق‏ وج: «المثبتة». 

أي نيس الفعل واجباً ولا ضرورياً عليه ومن فعله العالمه فهو جائز عليه. 


1 ها العرام في علم الخادم ا 
صادقون باعتبار فعل المعجزة منهم» ثم يستعين العقل بقول النبئ بي الذي 
ابعال ع ی هن ا رو ا فا ريع بحن و 
ولا يحكم بامتناعه. ولا شك في أن هذه الأشياء عارضة للوجود من حيث هى 
فيكون موضوعه هو الوجود المطلق. 


الفصل الرابع: في غايته 


إن الإنسان خلق لا كغيره من أنواع الحيوانات» بل هو مدني بالطبع يفتقر 
في معاشه إلى غذاء ولباس ومسكن وصلاح أحواله ومن يعوله من نسله وغيرهم. 
وهذه انور صناعية لا يمكن صدورها عن صانع واحد. وإنما تحصل باجتماع 
خلق يتعاونون عليه. ويتشاركون في حصیله» ليفرغ كل واحد منهم لصاحبه عن 
بعض مهمه ('' منهم» فيم بمعارضته ومعاوضته. ثم إن الاجتماع على التعاون إن 
يتم إذا كان بين بني النوع معاملة وعدل؛ إذ كل منهم يشتهي ما يحتاج إليه» 
ويغضب على مزاحمته فيه. وبحسب هاتين يحصل الجور فيتقع المرج والمرج» 
ويختل أمر النظام. ولاب من عدل متفق عليه» ولا كانت الجزئيات غير منحصرة 
وجب وضع قوانين شرعية لكيفيّة العدل. وتلك القوانين لو وضعها الناس لحصل 
الاحتلاف فيقع ال هرج المحذور منه. فإذن يجب امتياز الشارع بينهم باستحقاق 


الطاعة لطع لفون وا نا فته بمح ات در عه دول غر ولا كانت 
ا لحكمة إِن) تتم بالتكليف. إذ ضعفاء العقول يستجيزون " اختلال العدل الناظم 
لعاشهم» وجب في عنايته تعالى إرسال الأنبياء بشرائع تقتضي نظام الوجود. 
ومجازاة الممتثل ها بالإحسان, ومقابلة المخالف بالعذاب الا خروي» ووجب معرفة 


١‏ م: (امهمه ١‏ ساقطة. 


"فق :اد تحقرون). 


مقدمة المؤلف .. ۳ 
المجازي واقتران تلك المعرفة بالتكرار الموجب للتذكارء وهو إا تتم بعبادات 
مذكرة متكرّرة في أوقات متتالية. 

وعلم الكلام هو المتكفل بمعرفة المجازي» وكيفية آثاره وأفعاله وتكاليفه 
على الإجمال. وذلك هو سبب السعادة الأبديّة والخلاص عن الشقاء الأبدي, ولا 
غاية أهمَ من هذه الغاية . 

الفصل الخامس: في مرتبته ونسبته إلى سائر العلوم 

إنه لما ظهر أن موضوع هذا العلم هو الوجود المطلق وكان الوجود أعمّ من 
كل موضوع. وجب أن يكون هذا العلم أسبق العلوم وأقدمها. 

وأيضا فإنَ مبادئ سائر العلوم إن تتبيّن فيه» ومعرفة ذي المبدء متوقفة على 
معرفة المبدء. فلهذا العلم تقدّم بهذا الاعتبار أيضاً على غيره من سائر العلوم. 

ولأن سبب النجاة إا هو معرفة هذا العلم وهذه الغاية أكمل من كل 
غاية. فلهذا العلم تقدم على غيره بحسب غايته. 

ولأن السمعيّة متوقفة عليه والعقليّة إمّا كلية أو جزئيّة» والكلّى منها هو 
هذا العلم وباقي العقليات جزئيةء والجزئي ينتهي إلى الكلّي فجميع العلوم 
متأخرة عن هذا العلم. 

الفصل السادس: في وجوب معرفته )١(‏ 


انه سيظهر لك في بعد إن شاء الله تحال أن معرفة اه تماق واخ ركذا 


١-انظر‏ تلخيص المحصل : ص 5١‏ ؛ المواقف: .۴٠١_۲۸‏ 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ ARTIC RDS TD ١ 
معرفة صفاته وما يجب له ويستحيل عليه» ولا تتم هذه المعرفة إلا بهذا العلم لأنّه‎ 
ال متكفل بذلك. وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب على ما يأتي.‎ 


وأيضاً قوله تعالى: قل انْظروا)”“ وقوله: طقَاعْلَمْ انه لا لَه إل الثم 
وقوله:«أوَ لَمْ تفکروا في انمه 04" إلى غير ذلك من الآيات الدالّة عليه. 

وكذا ما ورد من الآيات الدالة على النهي عن التقليد وذمّه. ولا خلاف بين 
العقلاء في ذلك. 

إذا عرفت هذا فنقول: الواجب على قسمين: إِمّا على الأعيان أو على 
الكفاية. ووجوب هذا العلم على الأعيان» للنهي عن التقليد في العقائد. 

واعلم أن القدر الواجب على الأعيان من هذا العلم» هو معرفة الله تعالى 
بالدليل» ومعرفة ما يجب معرفته من صفاته الثبوتية والسلبيّة» ومعرفة اثاره التي 
تتوقف عليها بعثة الرسل ومعرفة الرسل وصدق الأنبياء» ومعرفة المعادء والإمام. 
ولا يجب تتبّع الجواب عن الشبهات» ومقاومة الخصوم على الأعيان» بل ذلك 
واجب على الكفاية. 


-١‏ فل انْظروا ما ذا في السّمُواتٍ و الأَرْضٍ» و 

.19 B-1 

٣‏ الروم / ۸. و في المخطوطة :«أو لم يتفكروا في خلق السَّموات والأرض» و هي ليست فص اية 
وإنَّا استفاد المصئف معناها من آيات متعددة امثال: الروم/ ۸+ آل عمران/ ١9١؟‏ يونس/ ١١٠؛‏ 
العنكبوت/ ٠١‏ ؛ الأعراف/ 186 . 


القاعدة الأأولى 


المقصد الأول 
في التقسيم إلى الموجود والمعدوم 


فصول: 


الفصل الأول: 

في مباحث الوجود 
البحث الأوّل: ف أن تصور الوجود بديبيّ 
الأؤل: في الاستدلال على أنه بديبي 


اختلف الناس في ذلك. فلذهب المحققون إليه. ونازع فيه ماعة. وزعموا أنه 
يعرف بحده» واختلفوا ٤‏ تة فمَال قوم: إن الموجود هو الثابت العين. 


١‏ في هامش نسخة ق: «والمراد بالمعدوم ههنا المعدوم المضاف؛ لأن المعدوم المطلق لا يبحث عنه). 


E e ۱۸‏ نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 


وقال أخرون: إنه ما صح التأثير به أو فيه. وأراد بقوله فيه الجواهر, لأنَّ 
الجواهر يصح التأثير فيها ولا يصح بها لأنها لا توجب حكراً في الغير. 

وقيل: حذ الوجود ما يظهر معه مقتضى صفات النفس» وهذا على رأي من 
قال: المعدوم له في حال عدمه صفة» ولكل جنس صفة نفسية» ومن قال: إِنَّ 
المعدوم للا صفة له حال عدمه قال: الوجود هو الثبوت. 

وقال آخرون: الوجود هوالذي يوجحب كون ما وصف به موجوداً. 

وقيل: إنه الذي ينقسم إلى القديم والحادث. 

وقيل: الوجود هو الذي ينقسم إلى فاعل أو مفعول. 

وهذه التعريفات كلها رديئة لاستلزام التعريف بها الدوں أو التعريف 
بالأخفى, والحق أنه غنى عن التعريف» إذ كل عاقل لا يشك في أنه موجود”" . 

وقد استدل أفضل المتأخرين "على أوليّته بوجوه”: 


الوجه الأوّل: علمي بوجودي بدءبي» والوجود جزء من وجودي. والعلم 
بالجزء سابق على العلم بالكل» والعلم السابق على الأوّلي أولى أن يكون أُوَلياًء 
والوجود في الكل واحد, فالوجود المطلق أوَّلي. 


وجودي فممنوع» ونمنع كالية تصوّر كل واحد لوجوده. فجاز أن يتصوّره باعتبار 


41:١ قارن الفصل انامس من المقالة الأولى من إهيات الشفاء؛ المباحث المشرقية‎ -١ 

١‏ وهو أبو عبد الله. محمد بن عمر الرازي الملقب بفخر الدين توفى سنة(707ه) راجع وفيات 
الأعيان؟ :5/8 7. 

۳ انظر الوجوه في المباحث المشرقية ١:44-44؛‏ تلخيص المحصل: ؛ ۷؛ شرح المواقف ۲: ۷۷؛ شرح 
المقاصد :١‏ 07. وقد ذكر الطوسي ‏ ره الوجه الثاني والثالث وأجاب عنهما. راجع كشف المراد: 
رفة 


الاستدلال على أنه بديهي STS‏ ارات وده وما ةلط ممع U. MASE DEN‏ 
ماء وحينئذ لا يجب تصوّر جزئه» ونمنع أيضاً كون الوجود المطلق جزءاً من 
وجودي. لابتنائه على اشْتَرإك الوجود في المعنى وقد خالف فيه جماعة. 

الوجه الثاني: التصديق البديهي بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ليس 
إلا التصديق بامتناع الخلوَ عن الوجود والعدم؛ وذلك مسبوق بتصوّر الوجودء 


والسابق على البدمبي بديهي. 
قيل عليه “: التصديق الاس لار تلزم كون تصوراته بديبية. بل يجوز أن 


الوجه الثالث: ‏ تعريف الوجود بنفسه محال وبأجزائه أيضاًء لأنها إن 
كانت وجودات لزم توقف الشيء على نفسه. وإن لم تكن فعند اجتماعها إن لم 
يحصل زائد كان الوجود عض ما ليس بوجود. وإن حصل كان هو الوجود. وتلك 
الأمور معروضاته. فلا تكون أجزائه. 

وتعريفه بالأمور الخارجة عنه حال لأ الرسم إن يفيد تصوّر الماهية بعد 
اختصاصه بهاء وذلك إنا يكون معلوما لو عرفنا الماهية وما غايرها من جميع 
الماهيّات» فيلزم الدور و" معرفة ما لا يتناهى» ولا بالمركب من الداخل والخارج 
لأنه خارج. 

وفيه نظر”؟؛ لأنه لا يلزم من كون أجزاء الوجود وجودات أن تكون هي نفس 
الوجود. کا أنه لا يلزم من كون أجزاء الجوهر جواهر أن تكون الأجزاء هي نفس 
المركب. 


١‏ الظاهر أنّ الإشكال يرد على الوجهين الأول والشاني معاء وقد أجاب الرازي عنه في المباحث 
المشرقية ٩۹-4۸:١‏ . 

؟- هذا الوجه وما بعده بيان لعدم إمكان تعريف الوجود. المباحث المشرقية ٠٠١۹۹:۱1‏ . 

7 م: «وهو» وفي ج:١يلزم».‏ 

4- وجوه النظر مذكورة أيضاً في كشف المراد: ۲۳. 
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ملا لکن عدن اجتراعها لاا غفل ران دغر المركت ول بكرن اله 
عقن ها ل بوجوو لان الاركت ما ا 

سلمناء لكن لا يلزم من حصول الزائد أن لا تكون تلك الأجزاء أجزاء. 
على أن هذا يقتضي نفي التركيب مطلقاء كا تقول: الحيوان مثلا ليس بمركب. 
لأ أجزاءه إن كانت حيوانات لزم تركب الشيء من نفسه وهو محال. وإن لم تكن 
فإن لم يحصل زائد عند اجتماعهاء كان الحيوان حض ما ليس بحيوان» وإن حصل 
كان هو الحيوان» وتلك ليست أَجِراءً له. 

سلّمناء لكن جاز التعريف بالخارج» وهو يتوقف على الاختصاص لا على 
العلم به ولا دورء ولا يلزم العلم با لا يتناهى على التفصيل لتوقفه على العلم 
بعارض كالمعلومية. 

الوجه الرابع: تعريف الوجود ليس بالحدٌ فإنه لا جنس له ولا فصلء ولا 
بالرسم لأنَ الاستقراء دل على أنه لا شىء أعرف من الوجود ”". 

وهو ضعيف لأنَ ا لحد لا يجب تركبه من الجنس والفصل. 

سلّمناء لكن نمنع انتفاء الجنس والفصل عنه. وعدم العلم لا يدل على 
العدم. 

سلمناء لكنّ الاستقراء لا يفيد اليقين. 

لا قال لو كان ھا اال ال ران عليه لكك برت عليه فلا 
يكون تصوره بديهياً. 

لأنا نقول: التصوّر البديبي له اعتباران: أحدهما: ثبوته في نفسه. والثاني: 
ثبوت هذا الوصف. أعني كونه بديهياً له. والممتنع إقامة البرهان عليه هو الأوّل؛ 
أمّا الثاني فلا . 


.٠١١ :١ قال الرازي: هذا الوجه وصل إلينا ممن قبلناء المباحث المشرقية‎ ١ 


أن تصوّره أوّل الأوائل ۲١‏ 


المقام الثاني: في أن تصوّره أل الأوائل 

الأمر في هذا ظاهر. فإنه لا شیء أعرف عند الإنسان من وجود نفسه. 
وثبوت داته. 

وأيضاً فإنه أعمّ الأشياء والأعمّ جزء الأحص» والعلم بالكل متوقف على 

وهو ضعيف. لأنا نمنع كونه أعمّ الأمورء فإن المعلوم والمخبر "وال مذ كور 
والممكن العام أعم من الموجود. والشىء مساو له. هذا إن عنى الوجود الخارجى. 
وإن عنى المطلق كان مساوياً للمعلوم» والشيء إن أطلق على الذهني فكذلك 
كما قال الشيخ: «إن الوجود إِمّا خارجيّ أو ذهنيّ» والشامل لما الشيئية»؛ وإن 
أريد الخارجي لا غير» كا هو رأي نفاة شيئية المعدوم كان أخص. 

سلمنا أنه أعم» لكن لا نسلّم أن الأعم جزء من الأخص. فإنّ العموم إذا 

وقيل ": إن الأعم أعرف, لأ النفس قابلة للتصوّر ولا منع عن الفيض 
من قبل الله تعالى إلا لعدم شرط أو وجود مانع» وكلاهما منتف هناء فإِنَ ‏ الأعمّ 
يستحيل اشتراطه بالأخصء وكل ماعدا الوجود فهو أخص منه» والأمور <“ 
الخاصة قد تتعاند, ولا تعاند صورة ما يعمّهاء لكن كل ما يعاند العام فهو يعاند 


١‏ ى: *المتميز". وفي ج:"المتحيزا". 
۲ والقائل هو الرازي في المباحث المشرقية ٠١١١‏ . 
"'- بیان لانتفاء الشط فى الأعم. 


ايفين اكه انق لاع 
له هم ٠‏ 


۲۲ ا ل ...00-0000-0000 نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
الخاص» فالأعمٌ إذن أقل معاندا وشرطاً "» فيكون أولى بالوقوع. فالوجود اللازم 
للماهيّات لا كان أعمّ كان انتقاشه في النفس أكثر من انتقاش غيره. 
ومعاندا في الخارج أعرف. فإنّه لا شىء أعرف عند الإنسان من ذاته لذاته وليست 
أعم الموجودات 0 

المقام الثالث: في كلام الخصم في هذا الباب 

إعلم أن جماعة أنكروا هذا الحكم ”" وكلامهم يقع في موضعين *: 

الموضع الأوّل: في أن الوجود غير متصوّر» واستد لوا عليه بوجوه: 

الوجه الأؤل: لو تصوّر الوجود لزم اجتماع المثلين» والتالي باطل على ما يأتيء 
فالمقدم مثله. 

بيان الشرطية: أن التصوّر ارتسام صورة المتصوّر في المنتصوّر . فلو كان 
الوجود متصوّراً لزم ارتسام صورة مساوية له في الذهن, ولا شك في ن الذهن 
موجود فيجتمع المثلان. 

الوجه الثاني: تصوّر الشىء بالحقيقة إن يكون بعد أن يتميّز عن غيره» 
والتميّر عبارة عن كون الشيء ليس غيره» وهذا سلب خاص يتوقف على مطلق 
السلب» فتصوّر الوجود إا يتم بعد تصوّر مطلق السلب» لكن مطلق السلب إن 
يعلم إذا أضيف إلى مطلق الوجود» فيلزم الدور. 
-١‏ لاشتهال الخاص على قيود وشروط أكثر مما في العام. 
۲ أنظر شرح المواقف ۲ . 


. وهو أن الوجود بد هي‎ ٣۳ 
. ٠٠١-٠٠۲۱ المباحث ال مشرقية‎ +٤١ راجع المواقف:‎ -4 


كلام الخصم في هذا الباب O‏ ل 

الوجه الثالث: الوجود بسيط والبسيط لا تعقل حقيقته. 

الوجه الرابع: لو كان الوجود معلوماً لكانت حقيقة الباري تعالى معلومة, 
والتالي باطل بما يأتي» فا مقدم مثله. 

بيان الشرطية: أنه سيظهر أن حقيقة الله تعالى هي نفس الوجود» فلو كان 
الوجود متصوّراً لزم تصوّره تعالى. 


الموضع الثاني: في أن تصوّره ليس بديبياً لوج 0 

الأؤل: الوجود صفة غير مستقلة بالمعقولية دون موصوفه» لكر موصوف 
الوجود هو الماهيات» وليس تصوّرها بديبيًء فلا يكون تصوّر الوجود بديهياً. 

الثاني: لو كان تصوّره بديبياً لزم بداهة تصوّر لوازمه» من اشتراكه وزیادته 
لا تقرّر من أن العلم بالملزوم علّة للعلم باللازم» والتالي باطل؛ فالمقدّم مثله. 

الثالث: لو كان بديبياً لاشترك العقلاء فيه؛ والتالي باطل؛ لوقوع الخلاف 
فيه حتّى أن جماعة من العقلاء زعموا أنه إن يعرف بحدّ أو رسم. 

الرابع :الوجود الذهني مطابق للخارجي» وكل ما هو أشدّ جزئية فهو أولى 
بالجوهريّة في الخارج» فإذن الأولى بالحضور ذهناً هي الأأمور الجزئية» فالوجود 
الأعم يكون مرجوحاء فلا يكون تصوّره أوليا. 

الخامس :لو كان أولياً لا افتقر إلى برهان» ولا وقع فيه خلاف. 

والجواب عن الأول ”": المنع من حصول المعقول نفسه»ء بل إن كان 
فصورته وهي مغايرة للحقيقةء فلا يجتمع المثلان. 


.6 أنظر المواقف:‎ ١ 
اي الوجه الأول من الموضع الأول (لو تصوّر الوجود لزم اجتاع المثلين الخ).‎ 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ ۲٤ 


سلمنا حصول حقيقة الوجود المطلق. لكنه مغاير لوجود العاقل و حالف 


سلّمناء لكنّ لا نسلّم آنا نفتقر في تصوّر الوجود إلى صورة أخرى غير صورة 
الوجود الثابتة في نفس الأمر لناء فإنه سيظهر أنا ندرك ذاتنا بذاتنالا بصورة أخرى 
مساوية لذاتنا في ذاتناء وإن افتقرنا في تصوّر غيرنا إلى صورة حالة فينا. 

وعن الثاني: أن تصوّر الشيء لا يتوقف على العلم بتميّزه عن غيره وأنّهِ ليس 
ذلك الغيں فإِنْ العلم بأن حقيقة ما ليست غيرها علم بسلب أمر عن آخرء 
والمعلوم افيه جموع أمور:والعلم الجن متاخ ر عن الع يكل :واد من تلك 
الأمور» فإذن العلم بالوجود لا يمكن توقّفه على أنه ليس غيره. والأصل في ذلك» 
اا ع ا غير كا نايا له ذا | جد تعر ن 
بسيط والثاني مركب فإذا أخذت الحقيقة بالاعتبار الأول لم يتوقف تصوّرها على 
تصوّر غيرهاء وإذا أخذت بالاعتبار الثاني» توقف تصوّرها على تصوّر ذلك الغير. 

وعن الثالث: بالمنع من كون البسيط غير معلوم؛ إذ لو كان كذلك لامتنع 
تعقل شيء البتة» نعم إنه غير معلوم بالحد» ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. 

وعن الرابع: أن الوجود المعلوم مغاير لحقيقته تعالى على ما سيظهر الكلام 
فيه إن شاء الله تعالى. 

والجواب عن الأوّل: “أنه لا يلزم من كون الشيء تبعاً لغيره في الوجود. 
كونه تبعاً له في التصوّر. ولو كان تبعاً لتصوّر غيره لم يجب كونه كسبيّأء لجواز کون 
تصوّر ذلك الغير بديهياً. 


-١‏ أي الوجه الأول من الموضع الثاني (الوجود صفة غير مستقلة الخ) وباقي الأحرية اشام ل 
بالوجوه المذكورة في هذا الموضع. 


كلام الخصم في هذا الباب ا 

أيضاً بأن نقول: تصوّر الوجود تابع لتعقّل ماهية مّاء لا لتعمّل الماهيات 
المخصوصة. وتعقّل ماهية ما أوَِي أيضاًء إلا أن الإشكال باق» فان "“ كون ماهية 
ما ماهيّة ما من العوارض التي لا تستقل بالمعقوليّة. 

ويمكن أن يقال: إن تصوّر الوجود يستدعي تصوّر ماهيّات خصوصة. 
وتصور تلك الماهيّات المخصوصة بديبي. 

وعن الثاني: أنه لا يلزم من کون تصوّر الشيء بديهياء کون تصوّر لوازمه 
كذلك. 

وأيضاً فان كون الوجود زائداً ومشتركاً وصفان اعتباريان لا وجود لما في 
الخارج وإلا لزم التسلسل» وإذا لم يکونا من الأمور الوجودية. لم يكونا لازمين 
للوجود مطلقاء وأيضاً لا نسلّم كون هذين التصوّرين مكتسبين. 

وأيضاً إن يجب تصوّرهما لو كانا من اللوازم البينة» وهو ممنوع. 

وعن الثالث: بالمنع من وجوب اشتراك العقلاء في الضروريات. 

وأيضا فإنّ أحداً لم يحاول تعريف حصول الشيء وثبوته» لكن لما اعتقدوا أنَّ 
الوجود ليس الحصولء بل علته» لا جرم عرفوا ما ذهبوا إليه وجعلوه مسمى 
بالوجود لا نفس الحصول. 

وعن الرابع: بالمنع من كون الأخصّ أولى بالوجود الخارجي» وإن كان أولى 
بالجوهرية أعني الاستغناء. إلا أن الأعمٌ أولى بالوجود منه. 

سلما لكن نمنع كون الذهني كذلك. فإِنَ الأعم أولى بالوجود الذهني 
من الأخص. ما بيّنا أن الشيء إذا كان أعمّ كان شرطه ومعانده أقلّ وكان أولى. 
وفي الخارج يستحيل وجود الكلي في الأعيان فظهر الفرق بينهما. 


١-م:‏ «ران». 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ ۲٢ 


فإن كون البديبي بديهياً يجوز أن يكون مكتسباً. ولا يلزم من وقوع الخلاف في أنَّ 
تصوّره بديبي أو لاء أن لا يكون بديهياء فإنَ كونه بديهياً حال من أحوال التصوّر 


لانفسه. 


البحث الثانى: فى تحقيق ماهيته 

وفيه مقامان: 

المقام الأوّل: في أنه بسيط البسيط ©“ 

يراد به معنيان: أحدهما: الوجود ”الذي لا جزء له. والثاني: الذي يتساوى 
أجزاؤه في الحدّ. والمراد هنا الأؤّل» وظاهر أن الوجود كذلك. فإنا لا نعنى بالوجود 
إلا الكون في الأعيان» وهو معنى يعتبره العقل من غير توقف في تصوّره على تصوّر 
غيره. ولو كان مركبا لتوقف تصوره على تصوّر جزثه. ولأنه لو تركب لكانت 
أجزاؤه إمّا وجودات أو عدمات أو ما يعرضان له. 

والثاني” باطل» لأنه يستحيل تركب الشىء عمّا ينافيه ويناقضه. 

والثالث باطل أيضاًء لأنَّ المركب من تلك الأشياء إِمّا أن يتغيّر حاله عند 


تغير حال الأجزاء وجوداً ودا أو لا. والأول يستلزم أن يكون للوجود وجود 
وعدم وهو حال. والثاني محال؛ لاستحالة كون المعلول على حال واحدة عند وجود 


3 راجع كشف المراد:‎ ١ 


"-ق وج: «المعنى» بدل «الوجود». 
٠‏ وهو كون الأجزاء عدمات. والمراد من الثالث كون الأجزاء ما يعرضان له. 


العلة وعدمها. ولان خاصية الجزء المطلقة وهي التقدم في الوجودين إنا تتحقَق لو 
كان للوجود وجود وهو محال. 

والأوّل “ باطلء لأنَّ الجزء إن كان وجوداً مطلقا كان المركب هو نفس 
ا لحز هذا خلف. وانتفت الكلّية والجزئية وهو المطلوب. وإن كان وجوداً خاضاً 
لزم الدور» وأن لا يكون الوجود وجوداء لأنّ ما به الامتياز حالف لما به الاشتراك» 
فلا يكون وجوداء ومقوّم الجزء مقوّم الكل» هذا خلف. وإن كان وجوداً بمعنى أنه 
موجود فقد تقدم بطلانه في الغالث. ولأنّه إن كان موجوداً بوجود سابق على تحمّق 
الوجود كان الشيء متقدّماً على نفسه. وإن كان موجوداً بوجود متأخر عن الوجود 
أو مصاحب لم يكن وجود الجزء سابقاً على وجود الكل؛ لكن من خواص الجزء 
تقدّمه في الوجودين والعدمين على الكل . 


امقام الثاني: ”" في أن الوجود نفس الكون في الأعيانء لا ما به 
الكون في الأعيان )۳( 


إعلم أنا نعني بالوجود» المعنى المفهوم منه المتعارف عند العقلاء وهو 


١‏ وهو کون الأجزاء وجودات. 

اشر المتاحت ا ۹-۱٤۱۳؛‏ کشف المراد:۲۹ (في أن الوجود ليس هو معنئ زائداً على 
ا لحصول العيني).هذه العبارة ونظائرها تعرب عن الاعتقاد بأصالة الوجودء وإن لم يصرّحوا بها ول 
يلتزموا بمقدماتها ونتائجهاءو لكنه ظاهر في كلمات أتباع المشائين. قال بهمنيار:«الوجود حقيقته 
أنه في الأعيان لا غير و كيف لا يكون في الأعيان ما هذه حقيقته». وقال أيضاً:«و الفاعل إذا أفاد 
وجوداً فنا يفيد حقيقته» و حقيقته موجوديته. فقد بان من جميع هذا أن وجود الشيء هوأنه 5 
الأعيان لا ما به يكون في الأعيان». التحصيل: 7/1و 187. 

۳- أي بسببه تكون الماهية في الأعيان ويستند حصوها إلى الوجود. حتى يكون الحصول في الأعيان غير 
الوجود. 


۲۸ ا نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
حصول الشيء و تحققه وثبوته. وقد نازع في ذلك جماعة المثبتين» وذهبوا إلى إثبات 
صفة أخرى مغايرة لذلك سمّوها: الوجود». وحينئذ يكون إطلاق لفظ «الوجود» 
عل ها فلداء علدا دهيو إليه بالاشتراك اللفظي. ويرجع حاصل الكلام إلى أنه 
تثبت للذات صفة أخرى وراء الحصول والتحمّق. ولكن يجب عليهم إفادتنا هذا 
المعنى» و إقامة الرهان عليه. 

فإن قال: أعني بالوجود صفة تقتضى حصول الشىء في الأعيان» قلنا: 
يستحيل أن يكون المضرل ن ااانا بسفة اة ا لوجوه: 

الأل: اتصاف الشيء بتلك الصفة التي هي علّة " الحصول مسبوق 
بحصول ذلك الشيء في نفسه. لأن حصول الصفة للشيء فرع على حصول ذلك 
الشيء في نفسه» فلو كان حصول غيره له ”" علّة لحصوله في نفسه لزم الدور. 

الثاني: علّة الحصول مخالفة للحصول في الحقيقة؛ لاستحالة كون الماثل 
علّة» وتلك العلّة ها حصولء وإلا لزم تعليل الوجود بالعدم» فيكون حصول تلك 
العلّة مفتقرا إلى علة أخرى ويتسلسل. 

الثالث: لو كان الحصول في الأعيان مغايراً للوجود جاز أن تعلم الماهية 
كائنة في الأعيان قبل العلم بثبوت ذلك الزائد فلا يكون وجود الأمور المحسوسة 
بديبيَاً بل مستفاداً من الحجة» ويلزم من الشك في تلك الحجّة الشك في وجود 
الأمور الف وونة: 

الرابع : الإضافات موجودة على ما يأتي.وهي من حيث إنها موجودة في 
الأعيان مقولة بالقياس إلى غيرهاء فلو كان وجودها ”" مستقلا بنفسه» لكان يمتنع 
قى: «له» ساقطة. 


۳م: ااوجوداً». 


أن الوجود نفس الكون في الأعيان ERR Rag E e‏ ا E‏ 
أن تكون تلك الإضافات الغير المستقلة في وجودها موجودةء ولتا بطل التالي بطل 
المقدم. 

وفي هذه الوجوه نظر : 

أمّا الأول : فإنه معارض بنفس الوجود. فإنه صفة زائدة على ما يأي» فثبوته 
للشيء إن اقتضى سبق ”" ثبوت الشيء في نفسه لزم التسلسلء وإلآً فليكن علة 
الوجود غير مقتضية لسبق الوجود كما أن الوجود غير مقتض . 

وأما الثاني: فإِنَ العلية تقتضى المخالفةء أمّا في الماهية فلاء ولهذا جاز تعليل 
بعض أفراد النوع تعض أ رع اذ اننع نه 

وأمًا الثالث: فللمنع من الملازمة الول مع آنا لا تفيد نفي تعليل 
الحصول بعلة زائدة. 

وأمّا الرابع : فالمنع من الصغرى على ما يأتي. 

سلمناء لكن لا نسلم استقلال وجودها. 

والوجه أن نقول: لو كان الوجود مغايراً للكون في الأعيان وعلّة له لكان 
العلم بالكون في الأعيان ما أن يستلزم العلم بالوجود أو لاء والقسمان باطلان. 

أما الأول» فلأنَ العلم بالكون في الأعيان ضروري» فيجب أن لا ينفك 
الإنسان عن العلم بذلك الزائد» كا لا ينفك عن العلم بالكون في الأعيان» لكنّ 
التالي باطل بالضرورة. 

وأمَا الثاني» فلأنه يستلزم جواز العلم بكون الماهية كائنة في الأعيان وانتفاء 
العلم بوجودها وهو ضروري البطلان. 


١ق:‏ «ثبت؟ وهو تصحيف عما في المتن من نسخة م وج. 


١2 / تهاية اللمرام في حل العام‎ e ۳٠ 


البحث الثالث: في أن الوجود مشترك ٠”‏ 


اف ادت ای دسو نا او لس ااج ان 
كونه مشتركاً » والذي قال بالزيادة ذهب إلى أنه مشترك وهو الحق» لنا وجوه: 
الأؤل: الوجود بديبي التصوّر على ما سبق» ولو لم يكن مشتركاً لم يكن 
كذلك,. لأنّه حينئذ يكون نفس الحقيقة أو أمراً مغايراً للكون في الأعيان وكلاهما 
الثاني: الوجود والعدم متقابلان على سبيل منع الجمع والخلوٌ بينهماء وأعرف 
القضايا عند العقل أنه لا واسطة بين هذين المتقابلين» ولا كان النفى مفهوماً 
واحداً لا تعدّد فيه ولا امتياز من حيث إِنّه نفي. وجب أن يكون المقابل له كذلك: 
إذلو كان المقابل له أموراً متعدّدة لم يكن التقسيم منحصرا بين الطرفين. 
الثالث:إذا عرفنا وجود ممكن جزمنا حينئذ بوجود سببه. وإذا ترددنا في كون 
ذلك السبب واجباً أو ممكناء وعلى تقدير كونه مكنا هل هو جوهر أو عرض؟ 
وعلى تقدير كونه جوهراً هل هو مجرّد أو مقارن؟ لم يكن ذلك موجباً للتردّد في الجزم 
بوجود السبب» و إذا لم يكن التردّد في الخصوصيات موجباً للتردّد في الوجود 
المطلق. بل كان ثابتا حال زوال اعتقاد كل خصوصية وثبوت غيرهاء وجب كونه 
مشتركاً بين الجميع» ما لو اعتقدنا كونه مكنا ثمّ تجدد لنا اعتقاد كونه واجباً لزم 
زوال اعتقاد الإمكان. 
الرابع: أنه يمكننا أن نقسّم الوجود إلى الواجب والممكن» ويقبل العقل 
هذه القسمة» ومورد التقسيم لابدّ وأن يكون مشتركا بين الأقسام. ولا يجوز أن 


-١‏ أي اشتراكاً معنوياًء انظر المباحث المشرقية 7:١‏ ١٠؟‏ تلخيص المحصل:٤‏ ۷؛ مناهج اليقين:4؛ 
شرح المواقف ۲ ١‏ ؛الشواهد الربوبية:لا. 


يكون مورد القسمة اللفظء وإنا لو فرضنا بطلان الوضع لم تبطل قسمة العقلء ولا 
خصوصيّة كل واحد من الأقسام» وإلا لزم انقسام الشيء إلى نفسه ومقابله» وهو 
باطل قطعاً. ) 

الخامس: لو لم يكن الوجود مشتركاً جاز أن يكون الشيء الواحد واجباً 
مكنأ فلا يتميّز الواجب عن الممكن بالتقسيم بالوجوب والإمكان والتالي باطل 
فالمقدّم مثله 

بيان الشرطية: أن مفهوم الوجود إذا كان ختلفاء جاز أن يكون الوجود 
للشيء الواحد بأحد مفهوميه واجباً وبالآخر ممكناء فلا يكون التقسيم موجباً 
الامشو ا ا ب رار الربجرت ولان عليه ادم 
إلى الشيء الواحد. 

السادس: من قال: إن الوجود غير مشترك فقد حكم باشتراكه من حيث لا 
يشعرء فإنَ حكمه بأنّه غير مشترك ليس مقصوراً على وجود خاص» بل على كل 
وجود» فإن كان مفهوم الوجود مختلفاً وجب أن يُبرهن على كل واحد من وجودات 
الماهيّات بأنه غير مشترك و ”" يعتقد أن استدلاله على: أنّ الوجود غير مشترك 
يتناول كل وجود. 


والاعتراض عل الأوّل: المنع من الصغرى وقد تقدم ". 
وعلى الثاني: أن نفي كل حة حقيقة حقيقة يقابله '' تحقق تلك الحقيقة» وليس بين 
ثبوت كل حقيقة ونفيها واسطة» وليس ثبوتها أمرأ زائداً عليهاء أو ان * كان لکن 


-١‏ استدل الرازي بهذا الوجه في أصول الدين:88. 

-م: «أو». 

"- في المقام الأول من البحث الأول من الفصل الأول من المقصد الأول من القاعدة الأولى. 
-ق:١مقابله».‏ 5 م: «أو كان». 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ e ۳Y 
لا يكون مشتركاً بينها وبين غيرهاء وإلآ "“يلزم على هذا التقدير عدم انحصار‎ 
القسمةء لأنّه لا واسطة بين تحمّق كل حقيقة ولا تحققهاء فإن ادّعيتم ثبوتاً عاماً‎ 
مشتركا بين الموجودات في مقابله نفي عام» فهو نفس النزاع» ولأنا نعارض بنفس‎ 
الوجود. فإنا إذا قلنا: الشيء إِما أن يكون ثابتاً أو لاء فالوجود إن لم يدخل في‎ 
2” القسم الشابت دخل في قسم اللاثابت» فلا يكون الوجود زائداً وإن دخل‎ 
فلا "شك في أنه مغاير للاهية الشابتة؛» فيكون الوجود مشاركاً للماهية‎ 
الموجودة في أصل الثبوت ومتازأ عنها حينئذ بخصوصيته» فيكون للوجود وجود‎ 
آخر ويتسلسل.‎ 

وعلى الثالث: أنا نعتقد ثبوت شيء يقال عليه لفظة الموجود *» وإن م 
نتصوّره» ولا يلزم كونه مشتركاً. 

وعلى الرابع: أن مورد التقسيم هو الماهيّة» فإذا قلنا :الموجود ما واجب أو 
ممكن. فكأنا قلنا السواد إِمّا تكون سواديته واجبة أو لاء ولأنه ات في الوجود") 
لأنه يمكننا أن نقسم الثابت إلى الوجود والماهيّة الموجودة» فتكون الثابتية مشتركة 
بين الوجود وغيره وهو محال. 

وعلى الخامس: أنه مصادرة على المطلوب الأوّل» فإِنْ من زعم أن الوجود 
ليس بمشترك زعم أن وجود كل شيء حقيقته المخصوصة. وإذا استحال أن تكون 
الحقيقة الواحدة حقيقتين» استحال أن يكون للشيء وجودان» فهذه الحجّة إنما 
١ق‏ وج: «ولا». 
۲ أي دخل في القسم الثابت. 
۳ كذا في المباحث المشرقية. وفي نسخة ق وم وج: «ولا». 
٤‏ كذا في النسخ» والصواب بقرينة السياق «اللا ثابتة». 


هق وج: «الوجود». 


5 كذافي جميع النسخ و لعل الصحيح: «البوت6. 


الوجود مشترك .... ۳۳ 


(۲( 


تت “لو ثبت كون الوجود زائداً على الماهية» وهو نفس النزاع 

وعلى السادس: أن الحكم على أن الوجود غير مشترك» ليس حكما على 
الوجود من حيث هوء بل على كل ما يطلق عليه لفظة الوجود. ىا في قولنا: العين 
عن مشرك: 


والجواب عن الأوّل: ما تقدّم. 

وعن الثاني: أن مفهوم السلب واحد. فإِنَ سلب السواد وسلب البياض لا 
يتم يزان إلا بالإضافة إلى ملكاتهماء وإذا كان مفهوم السلب واحداً فالمقابل له إن 
كان خصوصيات الاهيّات لم يكن المقابل للسلب أمرا واحداء بل أموراً كثيرة 
ويبطل الحصرء وإن لم يكن المقابل له نفس الخصوصيّات» بل أمرا واحداً هو 
الوجود. ثبت المطلوب. 

وأيضاً إِنّم) نستعمل هذه الحقيقة (لنتوصّل إلى معرفة الح من أحد 
طرفيهاء ونصححه بالبرهان» ونبطل الباطل منه بالرهان» ولو كان قولنا: الإنسان 
إا أن نکن سسرتحودا أو دوا وأنه لا يخلو عن النفي والإثبات» معناه أن 
الإنسان لا لو عن أن يكون إنساناء أو لا يكوق: لكاتت فة إلى وباطلة 
الباطل من الطرفين معلومة بالضرورة» فنا نعلم قطعاً أن الإنسان إنسان. وأنّه 
يستحيل أن لا يكون إنساناًء ولا كان ذلك باطلاً» بطل ما قالوه. 

والمعارضة بالوجود باطلة؛ فإن الوجود وإن شارك ”؟ الماهيّات الموجودة في 
أصل الثبوت» لكن يمتاز عنها بقيد سلبي وهو أنه لا مفهوم له سوى الوجود 


.ارمتست١:ق-١‎ 

"- وفي نقل الرازي «المطلوب». 

اق قضية أن الشيء لا يخلو من النفي والإثبات. 
4-م: «ساوی). 


0 اا‎ asme ۳٤ 
ونا تحصل الكثرة لو كان الاشتراك بأمر ثبوتي والامتياز بأمر ثبوتي.‎ 

راق أن الوجود اليس له :وود أخرو إلآلزم اسز ركا ا اكات 
ليس ها ثبوت في أنفسها مغايز لمطلق الوجود الثابت هاء ولا يلزم أن تكون 
عدميّة. لأنْها من حيث هي هي لا ثابتة ولا معدومة على أن يكونا داخلين في 
مفهومها وإن لم ينفك عنهاء فالماهية المجردة عن الثبوت ليس هما ثبوت أخر» فن 
الماهيّة من حيث إنها ماهيّة ليست إلا تلك الماهية» ولا توصف بوصفي الوجود 
والعدم» لأنهه| مفهومان زائدان على مفهوم كونها تلك ال ماهية. ۰ 

وعن الثالث: أنا نعتقد ثبوت معنى حقيقي» لا جرد لفظ وتسمية» وذلك 
الي و ا ف وة عن ماق 

وعن الرابع: أن الوجوب والإمكان أمران اعتباريان عقليان من قبيل النسب 
والإضافات. لا تعقل إلا بين شيئين» فلا يمكن أن يكون مورد القسمة هو الماهية 
لا غس لأنّه حينتذ يبقى التقدير: الماهية ما تكون واجبة أو ماهية» أو لا تكون. 
و“ هذه قسمة باطلةء فإِن الماهية يجب أن تكون تلك الماهية» ويمتنع أن لا 
تكون تلك الماهية. 

وعن الخامس: أن هذه الحجّة تتوقف على كون الوجود زائدأ على الماهية: 
لكن يمكن أن يسلَّم الخصم ذلك ويمنع اشتراكه . 

وعن السادس: أن الحكم على الشيء يستدعي تصوّر المحكوم عليه ولو 
كان الحكم على ما يطلق عليه لفظ الوجود. فإن كان على وجود خاص وجب 
تصوّره» وليس أولى من غيره» وإن كان على وجود مطلق ثبت المطلوب. 

واحتج المانعون: بأنّ الوجود نفس ال ماهية» فلا يكون مشتر أ والضغرىق 


١-العبارة‏ في م وج: ما أن تكون الماهية واجبة أو تكون ماهية أو لا تكون». 
"-ق:(لا) ساقطة. 


يأتي بيانهاء والكبرى ضرورية. 

والجواب: المنع من الصغرى» وسيأتي. 

واعلم أن الحكم باشتراك الوجود أمر بين عند العقل» فإنه إذا نسب 
موجوداً إلى مثله حكم بينهما بمشاركة ليست هي نسبة موجود إلى معدوم» وذلك 
المشترك هو الوجود. ولا يمكن أن يكون ذلك المشترك راجعا إلى اللفظ فإنّ 
الواضع لو وضع لطائفة من الموجودات والمعدومات لفظاً واحداء ولم يضع لجميع 
الموجودات اسم واحداء لم تكن المقاربة بين تلك الموجودات والمعدومات المتّحدة 
في الاسم أكثر من التي بين الموجودات المتغايرة في الاسم. 


البحث الرابع: في كيفية اشتراكه 


اعلم أ كل معنى كلي صادق على جزئيات مندرجة تحته» فإمًا أن 
تتساوى تلك الجزثياتر ا مندرجية تحته في مقوليته عليهاء ويسمى المتواطئ؛ 
كالخيواق بالتسة إل جره ات وما آن لا اوی ويل تعلق اعد أمور اة: 

الشذة: بأن يكون ذلك المعنى أشد في بعض تلك الجزئيات من غير 
كالبياض الذي هو أشدّ في الثلج منه في العاج. 

والأوليّة :بأن يكون ذلك المعنى في بعض جزئياته أقدم منه في الآحر. 
كالوجود الذي هو في العلة أقدم منه في المعلول. 

والأولويّة: بأن يكون ذلك المعنى في بعض جزئياته أولى منه في الآحرء 
كالوجود فإنه في الجوهر أولى منه في العرض . 

إذا ثبت هذا فنقول: الوجود مقول بالتشكيك على ما تحته من الموجودات» 
فإنه في واجب الوجود أشد وأولى وأقدم منه في غيره. وكذا ثبوته في الجواهر 


1١ج جاه العم في غلم الخاام‎ ۳٦ 
والأعراضء بل وفي نفس ال جواهر» وكذا الأعراض. فإن الأعراض الباقية أولى‎ 
بالوجود من غيرها. وهذا المقول بالتشكيك يقع على الجزئيات المندرجة تحته لا‎ 
بالاشتراك اللفظي البحت» بل بمعنى واحد في جميع تلك الجزئيات» ولكن لا على‎ 
السواء» بل إِمّا بالتقديم والتأخيرء كوقوع المتتصل على المقدار وعلى الجسم ذي‎ 
المقدارء أو بالأولويّة وعدمها كوقوع الواحد على ما لا ينقسم أصلاً » وعلى‎ 
مالاينقسم باعتبار دون اعتبار» أو بالشدّة والضعف» كالبياض على الثلج‎ 
والعاج.‎ 

والمعنى الواحد المشكك يمتنع أن يكون ماهية» أو جزء ماهية لتلك 
الأشياء. فن الماهيّة لا تختلف ولا جزئهاء بل إلا يكون عارضاً خارجاً لازما أو 
مفارقاًء فالبياض لازم لبياض الثلج وبياض العاج» وكذا الوجود في وقوعه على 
وجود الواجب» ووجودات الممكنات المختلفة بالهويّة التى لا أسماء ها بالتفصيل؛ 
ويقع على جملتها اسم وار بعك ااقاله قطي فين 

وعندي فيه نظ فإنَ اسم البياض إن كان للمعنى الأزيد أو الأنقص أو 
الأوسط لم يكن دالا على الباقيين إلا بنوع من المجاز» وإن كان للمعنى المشترك 
بينها كان متواطئاًء وليس اختلاف هذه الجزئيات أشدّ من اختلاف الأنواع 
ادر ت ج و غد 

لايقال:الحرارة اسم للكيفية التي تصدر عنها الآثار المحسوسة. فإذا 
كانت تلك الكيفيّة في بعض الحزئيات أكشر تأثيراً من غيرهاء كانت أولى باسم 
الحرارة» وكذا البياض وشبهه» وهذا هو معنى المشكك. 

لأا نقول: الجوهر أيضاً كذلك. 

وبالجملة: فعندي في المشكك إشكال» وليس هذا موضع تحقيقه. 

فالموجودات على ما ذكره معان مجهولة الأسماء. شرح أسمائها أنه موجود 


كذا أو”" الموجود الذي لا" سبب له» ثم يلزم الجميع في الذهن الوجود العام» 
كما أنا لو لم نعرف الكميّة والكيفيّة وغيرهما من الأعراض بأسمائها ورسومها لكنا 
نقول في الكم: هو عرض ما أو موجود ما في موضوع. ونسبة الوجود إلى أقسامه 
كنسبة الشيء إلى ما تحته» لكنّ أقسام الشيء معلومة الأسماء والخواصء ولا كذا 
أقسام ا وهذا كما أن أنواع الأعداد معان مجهولة الأسامي فيعبّر عنها 
ببعض لوازمهاء فيقال: عشرة» أي العدد الذي من خواصّه ولوازمه الانقسام إلى 
عشرة أحاد . 


البحث الخامس: في أن الوجود زائد على الماهيّة ^ 


اختلف الناس 2 ذلك» فذهب «(أبو الحسن الأشعري» 9 و «(أبو الحسين 
البصري» ”إلى أن وجود كل شيء نفس ماهيته. 


١-ق:‏ «و» بدل «أو». 

م: (لا» ساقطة. ٍ 

۳ لاحظ الكتب التالية في هذا البحث: المباحث المشرقية ۱ اصول الدین للرازي: ۰؛ 
مناهج اليقين:٠٠؛‏ كشف المراد: 5 ؛ المواقف: ٤۸‏ . 

4- هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر ‏ واسمه إسحاق ‏ بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن 
بلال بن أبي بردة بن أبي موسى» أبو الحسن الأشعري المتكلّم صاحب الكتب والتصانيف في الرد 
على الملحدة وغيرهم. وهو بصري سكن بغداد إلى أن توفي بها. ولد أبو الحسن الأشعري في سنة 
ستين ومائتين» ومات سنة نيف وثلاثين وثلاثمائة» وذكر لي أبو القاسم عبد الواحد بن علي 
الأسدي أن الأشعري مات ببغداد بعد سنة عشرين» وقبل سنة ثلاثين وثلائم|ئة» ودفن في مشرعة 
الروايا في تربة إلى جانبها مسجد. تاريخ بغداد .٠٤٠١ :١١‏ 

5 هو محمد بن علي بن الطيب» أبو الحسين المتكلم» صاحب التصانيف على مذاهب المعتزلة» بصري 
سكن بغداد ودرس بها الكلام إلى حين وفاته.» ومات ببغداد في يوم الثلاثاء الخامس من شهر ربيع 
الآخر سنة ست وثلائين وأربعمائة ودفن في مقبرة الشونيزي. تاريخ بغداد ۳: .٠١‏ ووفيات 
الأعيان 5 : .77/١‏ 
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وقال أصحاب «أبي هاشم»”': أنه زائد على الماهيّة مطلقاً. 

وأمًا الأوائلء فإنهم فصَلوا وقالوا: وجود الله تعالى نفس حقيقته» وأمَا 
وجودات الممكنات. فإنها زائدة على ذواتها. 

وسيأتي البحث في وجود واجب الوجود تعالى» وأما وجود الممكنات. فالحقّ 
أنه زائد "“عليها لوجوه: 

الأؤل: إن الوجود مشترك بين الموجودات على ما سبق» فيكون مغايراً ها 
وإلا لزم اشتراك الماهيّات في حصوصياتهاء واللازم باطل بالضرورة. 

الثاني: لو كان الوجود نفس الماهيّة لكان قول القائل: الجوهر موجود يتنزل 
منزلة قولنا: الجوهر جوهرء أو الموجود موجود, والتالي باطل قطعاء فإنّا ندرك تفرقة 
بين حمل الوجود على الجوهر وبين حمل الجوهر على نفسه» ونعقل من الأول قضية 
حملية مفيدة دون الثاني» فيكون المقدّم باطلا. 

لا يقال: إذا قلنا: السواد موجود, أردنا به أن المتصوّر في العقل موجود 
محصّل في الخارج» وذلك لا يقتضي أن كونه محلا في الخارج زائد عليه» بل 
يقتضي امتياز كونه محصّلاً في الخارج عن كونه متصوراً في الذهن.ولأنا نقول: 
الليث أسد فيفيد» ولو قلنا: الليث ليث لم يفد. 

ونقول: واجب الوجود موجود مع أن وجوده نفس حقيقته. 

لأنا نقول: نحن لا ندّعي أن الوجود زائد على كونه حصلا في الخارج» بل 


١-هو‏ أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمّد الجبّائي» كن جر را راي عار لسر ولد أبو هاشم 
سنة ۲٤۷‏ من الهجرة» وتوقي سنة ۳۲١‏ ببغداد. والجبائي - , بضم الحيم وتشديد الباء الموحدة- 
وهي نسبة إلى قرية من قرى البصرة . وفيات الأعيان ۳: ۱۸۳ . 

٣‏ وهو رأي الحكماء بمعنى أنه زائد عليها بتحليل العقل لا في الخارج» خلافاً للأشعري حيث يقول 
بعينية مفهومه) أيضاً. 


في أن الوجود زائد على الماهية o‏ ا ا امبر لم 
كونه حصلا في الخارج زائد على سواديته» وما ذكرتموه تسليم لنا في ذلك» فقولنا: 
الليث سد دشر به إلى أنه سمي باسم الأسد. فالحمل ف اللفظ بعد الوضع» 
ولو انتفى الوضع انتفى الحمل بخلاف حمل الوجود على السواد» فإنه يصح وإن 
م يكن وضع» وحمل الوجود على واجب الوجود حمل على المخايس فن المفهوم 
من واجب الوجود ليس نفس حقيقته» بل وصف سلبي معناه المستغني عن 
غيره. 

الثالث: الوجود بديبي التصوّر. والماهية لت كذلك» فالوجود مغاير 
للماهية. 
وخصوصيات ال ماهيّات غير قابلة هذه الأحكام. 

الخامس: لولم يكن الوجود زائداً على الماهية لزم نفي الإمكان. والتالي باطل 
بالضرورة فال مقذم مثله. ڪڪ 

بيان الشرطية: أن الماهية بشرط الوجود يستحيل عليها العدم. وبشرط 
العدم يستحيل عليها الوجودء فلا تكون ممكنة مع هذين الاعتبارين» وإن| تكون 
بإمكان العدم والوجود. لاستحالة قبول الشىء لما ينافيه وتزايد الوجود. 

السادس: لولم يكن الوجود زائداً على الماهيةء لكان إِمّا نفس الماهية أو 
جزئهاء والقسمان باطلان. 

أمَا الأوّل: فلا تقذم. ولأنه يلزم امتناع إقامة برهان ما على وجود شىء 
واستحالة التشكيك في وجود كل شيء. 


١-م‏ وج: (مسمى؟. 
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لايقال ‏ سلمناء أن الشك يدل على المغايرة» لكنه إن يثبت بالنسبة إلى 
الموجود الخارجي. أمَا الذهني فلا. 

لأنا نقول: قد نعقل الماهية ونشك في وجودها الذهنى» وهذا أنكره جماعة 
فالوجود الذهني وإن كان لازما للشعور بالثيء لكنّه غير لازم في الشعور به “٩‏ 
ولأنْ الماهية الموجودة في الأعيان» وهى غير معقولة لعاقل» تكون حقيقتها 
حاصلة. وة ات غير ادن ويلزم منه المطلوب. 

لا يقال: نعارض بالوجود» فإنا نتصوّره ونشك في حصوله في الأعيان» فيلزم 
أن يكون للوجود وجود ويتسلسل. 

لأنا نقول: الشك في الشىء قد يكون في ثبوته لشىء» وقد يكون في ثبوت 
آخر له. والشك في ااورد زا هران لاز لا ينغن فرت وود أخرلة 
لامتناع وصف الوجود بالوجود والعدم فإنه "لو اتصف بالوجود لزم التسلسل» 
ولو اتصف بالعدم» لكان الشيء موصوفا بنقيضه. وإذا كان معنى الشك في 
الوجود هو أنّه هل هو ثابت لغيره أو لا؟ ثبت المطلوب. أمَا الشك في الماهية 
فليس معناه هذاء بل هل ثبت هما وجود أم لا؟ وفيه نظر. 

ولأنّ الوجود مستند إلى الفاعل وحاصل بجعل جاعل» بخلاف الماهية. 

ولأنّ الفصل علّة لوجود الحصّة لا لماهياتها. 


ولأنّ العلّة متقدمة على المعلول في الوجود لا في الماهية. 


. ١١0 :١ لا يقال الأول والثاني مع الجواب عنهم| موجود في المباحث المشرقية‎ -١ 
أي بالوجود الذهني.‎ -" 
م: الأنه؟.‎ 


CE‏ وج:"ايثبت؟. 


في أن الوجود زائد على الماهية لت احج ساح وا ا SN‏ و E‏ 

وأمّا الثاني "فلو 

الوجه الأوّل: لو كان الوجود جزءاً لكان جنساً إذ هو أعمّ الذاتيات» فيكون 
فصله موجوداً لأنّه علّة للموجود فيكون الجنس داخلاً في طبيعة الفصل. 

وفيه نظر "؛ لاحتهال صدق الجنس عليه صدق العارض. 

الوجه الثاي: لو كان جنساً لكان فصله علّةَ لوجوده» فيكون للوجود وجود 
آخر ويتسلسل. 

الوجه الثالث: لو كان جنساً لافتقر واجب الوجود في وجوده إلى فصل . 

وفيه نظر؛ لأنّ البحث ليس إلا في الوجود الممكن. 

الوجه الرابع: الوجود مقول بالتشكيك, فإنه في الواجب أولى وأقدم وأشد. 
فلا يكون جزءا. 

لايقال: جاز أن يكون جنساً في الممكنات. 

لأنا نقول: لا يجوز ”" أن يكون الجنس في أنواعه أضعف منه في معروضه 
ولأن في الممكنات جوهراً وعرضاً وعلّة ومعلولاً. 


١‏ وهو أن يكون الوجود جزء الماهية» كا قال: لكان إِمّا نفس الماهية أو جزءهاء والقسمان باطلان» 
هذا و العنوان في عبارات الرازي في هذا الموضع هكذا: «فأمًا الأدلة الدالة على أن الوجود بعد أن 
ثبت أنه مشترك بين الماهيات لا يجوز أن يكون جنساً لها فهى ستة أمور». المباحث المشرقية 
١18-7١‏ ؛ راجع أيضاً ابن سيناء المباحثات:۸٤۲(الرقم:۷۲۸).‏ 

1 الاستدلال من الرازي» والمصنف يجيب عليه» وهو نظير جواب الاشكال على بساطة الفصول: 
بأن ليست فصول الجواهر جواهر بمعنى كونها مندرجة تحت معنى الجوهر اندراج الأنواع تحت 
جنسهاء بل كاندراج الملزومات تحت لازمها الذي لا يدخل في ماهيتهاء وإ جنس الجوهر 
صادق عليها صدق العرض العام على الخاصة. 

"-م: عوزا. 
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الوجه الخامس: لو كان جزءاً لامتنع افتقار إثباته إلى برهان. 

وفيه نظر؛ لوروده في جوهرية النفس وهيولى الجسم. 

الوجه السادس: لو كان جنساء فإن كان في نفسه غنياً عن الموضوع كان 
جوهراً وهو جزء من العرض» فكان العرض جوهراًء هذا خلف. وإن لم يكن غنياً 
جوهرية الجزء جوهرية الكل. 

وفيه نظر؛ لأنه حينئذٍ محمول بالمواطاة على أنه داخل» لكن يشكل بمنع 
جوهريته على تقدير استغنائه» إذ لا ماهية له زائدة على وجوده؛ لاستحالة أن 
يكون للوجود وجود. 

واحتج المانعون من الزيادة بوجو " 

الأؤّل: ما ذكره «أبو الحسين» “وهو أنه لو كان وجود الجوهر صفة زائدة 
على صفة الوجود من دون أن نعلمه متحيّزاء إذ لا تعلق بينها يمنع من ذلك 
فلمًّالم نعلمه موجوداً إلآ وقد عُلم متحيّزاء ولا يُعلم متحيّزاً إلا 29 وقد عُلم 
موجودا علمنا أن وجوده ونحيزه واحد. وإنيا قلنا أنه لا ا بينهماء لأنه لو كان 
أحدهما متعلّقاً بالآخرء بأن يكون أحدهما أصلاً للآخر إذ يمتنع كون كل منهما 


١‏ وهم أبو الحسن الأشعري وأبو الحسين البصري وأتباعه|. 

١‏ ونقل الرازي بعض هذه الوجوه وأجاب عليها. المباحث المشرقية :١‏ ۱۲۸٠ء‏ وذكر الطوسي 
الاستدلال الرابع من الخصم مع الجواب عليه بقوله: «وقيامه با ماهية من حيث هي هي».راجع 
كشف المراد:۲۷. وذكر الايجي ثلاثة من الوجوه وأجاب عليها. المواقف: ٤۸‏ . 

هو أبو الحسين البصري المذكور انفاً. 

-ق: «إلآ؛ ساقطة. 


في أن الوجود زائد على الماهية امس O‏ سد اس ا ل م E‏ 
أصلاً للآخرء وإلآ دار - لصح العلم بذلك الأصل دون فرعهء وهذا غير ثابت في 
المتحيّز والوجود. كا تقذم. 

الثاني: لو كان الوجود زائداً على الماهية لصح أن نعلم الماهية حاصلة 
متحققة مع الذهول عن وجودهاء أو نعقل وجودها مع الذهول عنهاء والتالي 
باطل» فكذا المقدّم. وهي كالأوَلي. 7" 

الثالث: لو كان الوجود زائداء لكان إِمَا ثابتاً فيتسلسلء أو غير ثابت» فلا 
يكون زائدا. 

الرابع: لو كان الوجود زائداء لكانت الذات قابلة له لكن قبول الذات له 
يستدعي تعيّن تلك الذات وتحصّلها حتّى يصح لما القبول» و ذلك التحصّل هو 
الوجود. فتكون الذات موجودة قبل اتصافها بالوجود» هذا خلف. 

الخامس: لو كان الوجود زائداً على الماهية لكان قيام الوجود بالماهية إن 
توقف على كون الماهية موجودة لزم إِما كون الشيء شرطاً في نفسه أو التسلسل» 
وإن لم يتوقف لزم قيام الصفة الثبوتية بالمحل المعدوم وهو حال. 

والجواب عن الأول: أنه في غاية الاختلال. فإته لا يلزم من المغايرة 
الانفكاك في التصوّر ولا شك أن الغلط هنا من باب إيهام " العكسء فإنَ الأمور 
التي تنفك بعضها عن بعض في التصوّر متغايرة. 

سلمنا وجوب الانفكاك لكن لِم قلتم باستحالته؟ فإنًا قد نتصوّر جوهراً 
متحيزاً غير موجود. 


١‏ أي هذه الحجّة كالحجّة الأول في كيفيتها. 
"- اصطلاح منطقي في باب المغالطة من المغالطات المعنوية يوضع أحد جزئي القضية مكان الآخر 
بتوهم أنه إذا صدق كل«ب» «ج» صدق كل «ج» «ب» أيضا. انظر: أساس الاقتباس. المقالة 
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وعن الثاني: بذلك أيضاء ولأنّه مغالطة فإ الوجود هو كون الماهية محصّلة 
في الخارج» فإذا عقلنا الماهية محصّلة في الخارج فقد عقلناها موجودة فيستحيل 
حينئذ الغفلة عن كونها موجودة. 

وعن الثالث: الثابت ينقسم إلى ما لا مفهوم له وإلى ما له مفهوم اخر وراء 
كونه ثابتء فإن كان له مفهوم وراء كونه ثابتاً كان الثبوت زائداً عليه. وإن لم يكن 
له مفهوم وراء الثبوت لم يكن الثبوت زائدا عليه.وبالجملة فالقسمة المذكورة 
باطلة كا في قولنا: الإنسان إِمّا أن يكون إنساناً أو لا. 


وعن الخامس: أن الوجود قائم بالماهية من حيث هي هي » لا من حيثث 
إنها موجودة ولا من حيث إنها معدومة, ولا يلزم من عدم إدخال الوجود في 

تنه 2007 الا نع نكن الوحدوة زائدا غل الماهية ما نعته ‏ بقولناء السواد 
زائد على ماهية الجسم. فان الجسم يوجد في الخارج منفكاً عن السواد فيحكم 
حينئذ بزيادته عليه في الخارج وليس الوجود بالنسبة إلى الماهية كذلك» فإنه من 
المستحيل أن يوجد الجسم في الخارج منفكاً عن الوجود, ثم يحل فيه الوجود حلول 
السواد في الجسم. فان كون الجسم في الخارج هو وجوده. والماهية لا تتجرّد عن 
الوجود إلا في العقل» لا بأن يكون في العقل منفكة عن الوجود. فن الكون في 
يلاحظ الماهية وحدها من غير ملاحظة الوجودء فاتصاف الماهية بالوجود أمر 


١‏ التنبيه مستفاد من الطوسى حيث قال: «فزيادته في التصور». 
وني هامش نسخة ق «نرید» بدلا عن نعنيه». 


في أن الوجود زائد على الماهية EO E O‏ 
عقلي بخلاف اتصاف الجسم بالسواد. فإن الماهية ليس ها وجود منفرد ولعارضه 
المسمّى بالوجود وجود آخر. ويجتمعان كاجتاع المقبول والقابلء بل الماهية 
إذا كانت فكونها هو وجودهاء فالماهية إِنّ) تكون قابلة للوجود عند كونها في 
العقل. 

البحث السادس: فى الوجود الذهنى © 

اختلف الناس في ثبوته. ونقاه قوم وأثبته أخرون» وهو الحق. 

لا أنا نتصوّر أموراً لا ثبوت لما في الخارج» ونحكم عليها بأحكام ثبوتية 
والمحكوم عليه بالحكم الثبوتي يجب أن يكون ثابتأء وإذ ليس بثابت في الخاري 
فهو ثابت في الذهن. فهنا مقدمات: 

الأولى: تصوّر أمور لا ثبوت لما في الخارج وهي ظاهرة. فإنا نتصوّر بحرا من 
زئبق» وجبلا من ياقوت و غير ذلك من المركبات التي لا تحمَق لما في الخارج. 

الثانية: أن نحكم عليها بأحكام ثبوتية وذلك» لأنا نحكم بامتياز إحدى 


-١‏ لقد استحدث هذا البحث في القرن السابع والثامن» حيث لم يكن له من أثر قبل ذلك» حتى في 
كتب الشيخين «الفارابي» و «ابن سينا» . نعم تعرّض له الشيخ الرئيس مستطرداً في رد القائلين 
بالشابت والحال. ولم يعنون له فصلا مستقلا. . أنظر الفصل الرابع من المقالة الأولى من إهيات 
الشفاء. والظاهر أن أل من طرح البحث مستقلاً هو الرازي «المتوفى ٠ ٦‏ ها في المباحث 
المشرقية 170:١‏ ثم المحقق الطوسي «المتوق 1/7" ه) في التجريد. ثم الإيجي «المتوفى ۷١١‏ ه» 
في المواقف: ٥۲‏ وراجع الأسفار :١‏ 35177 5571. وسبب طرح هذه المسألة هو الردٌ على شبهات 
القائلين بثبوت المعدوم. والحال. 

.١ : 0‏ تجد فيه نفس الدليل وما قيل في الاعتراض عليه والجواب عنه. ثم 

جع التجريد. يذكر دليلاً آخر بقوله «وإلاً بطلت الحقيقية» . وقد جعله «الايجي» ثالث الأدلة 
ا من الحكىاء. المواقف: ٠١‏ . 
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المتورتان غو ال حرق وبال ا ها ران ها نتا وققضا لن :لا هداعا وآن 
الجبل والبحر المذكورين أجسام. وهذه أحكام ثبوتية. 

الثالثة: المحكوم عليه بالحكم الثبوتي يجب أن يكون ثابتاء وذلك لأنَ ثبوت 
شيء لغيره فرع على ثبوت ذلك الغير في نفسه. وهو ضروري. 

لا يقال: الوجود صفة ثبوتية» ولا يستدعي حصوها للماهية كون الماهية 
ثابتة وإلا لزم التسلسل. 

ولأنا 7 نحكم على السلب بمقابلته للإيجاب. وليس في السلب ثبوت في 
نفسه ولا في الذهن» لأنه ”من حيث هو ثابت في الذهن لا يقابل الثبوت 
المطلق» بل هو قسم منه» فهو من حيث إِنّه مقابل لمطلق الثبوت لا يكون ثابتاء 
ولأنا نحكم على الممتنع بالامتناع ٠"‏ ولأنا نحكم على العدم بامتناع الحكم عليه 
وذلك مناقضة. 

لأنا نقول: الضرورة قاضية بالفرق بين اتصاف الشيء بالثبوت واتصاف 
الشىء بثبوت آخر له» فإنَ العقل قاض بعدم اشتراط الأول بالثبوت وإلا لزم 
التسلسل» وباشتراط الثاني بالثبوت» و إلا لجاز قيام الصفات الثبوتية بالمحل 
المعدوم» وذلك يفضي إلى السفسطة. فإنا إن نشاهد من الأجسام أعراضها من 
الكم والكيف وغير ذلك» فلو سوّغنا قيام الموجود بالمعدوم جاز قيام هذه 
الصفات بأجسام معدومة وذلك باطل بالضرورة. 

والتحقيق: ما تقدّم من أنه ليس في الخارج ماهية ووجود قائم بها قيام 
السواد بالجسم» بل الذهن يفصل الشيء الموجود والمعقول إلى ماهية ووجود. 
١-من‏ هنا يبدأ القائل بذكر ثلاثة موارد من النقض. 


۲ وهذا دفع دخل مقر وهو أن للسلب ثبوتاً في العقل» بها له من الصورة العقلية. 


في الوجود الذهني ۷ 
ويميّر بينهماء ويحكم بزيادة الوجود وحلوله في الماهية ذهنا وتعقّلاً لا خارجا. 
والوجود الذهني وإن كان عبارة عن كون الماهية في الذهن فهو كالخارجي أيضا؛ 
لأنَ الذهن قد يعقل الماهية خالية عن الوجود الذهني ويفرض ها وجوداً 
آخر يكون شرطاً لهذا الوجودء وهكذا إلى أن ينقطع بانقطاع الاعتبار. والوجود 
المطلق مشروط بالوجود الخاص الذهنى أو الخارجى. ولا استبعاد في كون 
الخاص علّة وسبباً لوجود العام في غيره. 

وإذا" استحضر الذهن صورة غير مستندة إلى الخارج وحكم عليها بأنه 
جح SE CS‏ عر وتيت دا محر معو 
أخرى وحكم عليها بأن لما ٤‏ اخارج ماقا كان ذلك هو تصور الإيجاب. د لم 
يحكم على إحداهما بأنّها مقابلة للا خرى. لا من حيث إنها حاضرتان في العقلء 
بل من تحيث اسشتاد إتحداغنا إل الخارج دون آلا ری فا لکوم عليه بالتقابل 
صورتان عقليتان موجودتان ف الذهن. وهذا معنی قوهم 8 «تقابل السلت 

ويمكن اعتبار ذلك أيضاً في الصورة الذهنية فإِنَ للذهن أن يعتبررفع © 
اا ع 
2 اللي تارة ومسلوبة عنه 56 إن" كان لابدَ 2 السلب من ثبوت ذهنى. 
لكن باعتبار آخرء فالحكم هنا بالتقابل على صورتين ثابتنين في الذهن لا باعتبار 
١ق:«المطلق»‏ ساقطة. 
"هذا جواب عمًّا قاله المستشكل في تصوّر السلب. 
"أي الحكماء. 


اى في العقل. وكذا في اللفظ والقول بنوع من المجاز. 
م:«رفع» ساقطة. 
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توغ ق لذن بل سو سيت إن احداها أحدت»فرجردة مالو جر الذه م 
٤‏ 0 م 

وإذا استحضر الذهن صورة وحكم عليها بالامتناع» كان حكا على صورة 
ذهنية بامتناع وجودها ٤‏ الخارج. لا بامتناع وجودها 5 الذهن. والمحكوم عليه 
بهذا الامتناع ليس تلك الصورة مسن حيث إتّها ذهنية» فإِن ذلك غير محص 
بالممتنع» بل كل صورة ذهنية يمتنع وجودها في الخارج» بل المحكوم عليه حقيقة 
تلك الصورة الموجودة في الذهن. 

ولا" تناقض في الحكم على العدم بامتناع الحكم عليه» لتغاير الجهة فإنه 
من حيث هو في الذهن مقيّد بقيد العدم الخارجي يحكم عليه بامتناع الحكم. 
فالحكم عليه من حيث ثبوته في الذهن, وامتناع الحكم عليه باعتبار كونه عدماً 
مطلقا0). 


احتح النافون بوجوه 9 


الأل: لو ثبت الوجود الذهني لزم أن يكون الذهن حاراً بارداء مستديراً 
مستقيراً» وهو باطل بالضرورة. و لعدم اجتماع الضدين. 

الثاني: الصورة الذهنية إن لم تطابق الخارج كانت جهلاًء وإن طابقت بطل 
أصل الدليل. 


١-ق:‏ «بالوجود الخارجي». 

. ومن هنا يبدأ جوابه على إشكال الحكم على الممتنع‎ -١ 

هذا دفع إشكال الحكم على العدم. 

- فمن جهة المفهوم والحمل الأوَلِي يخبر عنه بأنه لا يخبر عن وأمّا من جهة المصداق والحمل الشائع 
لا يخبر عنه» ففيه تغاير الجهة والحمل. 

راجع كشف المراد:۲۸؛ المواقف:*07؛ الأسفار .۳٠۸:١‏ 


في الوجود الذهني ا اا ا ا ا 
الثالث: يجوز أن تكون الصور الخياليّة قائمة بأنفسهاء | يقوله افلاطون. 
الرابع: الوجود الذهني إن ثبت فإنّا يثبت في ما لا وجود له خارجاء أمَا في 

ماله وجود في الخارج فلا. 
والجواب عن الأوّل: أن الموجود في الذهن ليس نفس الحرارة والبرودة» 

بل صورتهه| ومشالهماء وما لا يوجبان التسخين والتبريد. ولا يلزم حرارة الذهن. 

ولا اجتماع الضدّين. ولأن الذهن غير قابل للكيفيّات المحسوسة» فلا يلزم أن 
وفيه نظر؛ لأنَ الصورة والمثال إن كانت عين الحرارة لزم الإشكالء وإلا كان 

قولا بعدم ثبوت الحرارة في الذهن وهوالمطلوب. ولا نعني بالانفعال عن الحرارة 
إلا وجود هذه الكيفية في المحل» وإذا لم يكن الذهن قابلا هذه الكيفية» لم يكن 


محلاً لها. 
وعن الثاني: أن الجهل إنا هو في الحكم بالمطابقة مع عدمهاء أما في نفس 
وجود الصورة الذهنية فلا. 


وعن الثالث: أن الضرورة قاضية بنفي الممتنعات. 

وعن الرابع: أن الوجود الخارجي غير كاف في الحكم على الشىء فإِنّ 
الضرورة قاضية بأنّ الحاكم على الشيء يجب أن يحضره المقضي عليه. 

واعلم آنا لا نعني بالوجود الذهني ثبوت الشيء نفسه في الذهن فان ذلك 
معلوم البطلان بالضرورة» بل نعني به وجود مثال له وصورة مساوية لا من كل 
وجه. وسيأتي تحقيق ذلك في باب العلم إن شاء الله تعالى. 


١‏ حاصل الجواب: أن الموجود في الذهن من البرودة والحرارة وغيرهما هو كذلك بالحمل الأول لا 
الشائ 
6 
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البحث السابع: في أن الوجود هل يقبل الشدة والضعف أم 4 0١‏ 


وقبل الخوض فيه لابد من تقديم معنى الشدّة والضعف أوَلا 

فنقول: فشر أفضل المحقّقين (" الاشتداد بأنه اعتبار المحل الواحد © 
الثابت إلى حال فيه غير قار تتبدّل نوعيّته» إذا قيس ما يوجد منها ني آنِ [ما] إلى 
ما يوجد في أن آخر» بحيث يكون ما يوجد في كل آن متوسطأ بین ما يوجد في آنين 
يحيطان بذلك الآن» ويتجدّد جميعها على ذلك المحل المتقوّم دونها من حيث هو 
متوجه بتلك المتجدّدات إلى غاية ما. ومعنى الضعف هو ذلك المعنى بعينه إلا 
أنه يؤخذ من حيث هو منصرف بها عن تلك الغاية» فا لآخذ في الشدة والضعف 
هو المحلء لا الحال المتصرم المتجدد . 

اا ي رودا ا 
والضعف أم لا؟ فأثبته قوم ونفاه أخرون. 

احتج المثبتون: أن معنى الاشتداد ثابت في الوجود, فإنّه كا أن السواد 
يشتد باعتبار كونه كيفية يفرض العقل لها طرفين» ووسائط تقرب بعضها من أحد 
الطرفين وبعضها من الآحرء فأحد الطرفين هو السواد البالغ في السوادية» الذي 
لا يوجد فوقه مرتبة زائدة عليه في السوادية» والطرف الآخر البياض» وأقرب 


١‏ راجع: كشف الراد:4 7؛ الأسفار :١‏ 477» فصل ٤‏ «في أن الوجود هل يجوز أن يشتد أو يتضععف 
أم ل ؟ 

"١‏ وهو الخواجة نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي المتوى سنة(11/7ه). 

۳ وليس «الواحد» في كلمات الخواجة. 

4- ق وج و م: "في أن إلى» والأصح ما أثبتناه. 

۵ وقد شرح المصنف معنى الاشتداد في الجوهر النضيد: 717 (الفصل الثاني من المقولات). 


في أن الوجود هل يقبل الشدة والضعف أم لا ON Be E SERE‏ 
المراتب إلى الطرف الأول شديد وأبعدها عنه ضعيف» وتؤخذ مراتب غير متناهية 
بين الطرفين. وكذا الوجود له طرفان: الوجوب والعدم» ووسائط هي وجودات 
الممكنات» فكل ما كان أقرب إلى الوجوب كان أشد من الآخرء فيكون قابلاً 
للشدة والضعف. 

واحتج المانعون: بأن الوجود معنى معقول بسيط لا يعقل فيه مراتب 
باعقان كوثة وجودا. ولأنه بعد الاشتداد إن لم يحدث شىء لم يكن اشتداداء بل هو 
باق كما كان» وإن حدث لم يكن اشتدادا أيضاً للموجود الواحد. بل يكون 
حاصله أنه حدث شيء آخر معه. وهذه الحجة تبطل الاشتداد في جيع الأعراض. 


الفصل الثانى: 


في مباحث العدم 


البحث الأؤل: في أن تصوره بديبي 


البحث هنا كا قلنا في الوجود, فإنا كا نعلم بالضرورة وجود ذواتناء كذا 
نعلم بالضرورة ارتفاع ذلك الوجود و عدمه. ولأن التصديق الضروري» بأنه لا 
يخلو الشيء عن الوجود والعدم» مسبوق بتصوّر الوجود والعدم» والسابق على 
البديبي أولى أن يكون بديهيا. 

واعلم: أن العدم إِمّا مطلق أو مضاف. والأوّل لا يُعلم ولا يخبر عنه. إذ لا 
تعيّن له ولا تخصص ولا امتيان والعلم يستدعي ذلك كله. وما لا هوية له كيف 
يشير العقل إليه بأنه هو. أمّا المضاف فإنه يعلم بواسطة ملكته. 

لا يقال: العدم المطلق جزء من المضاف». والشيء ما لم يعلم جزؤه لا يعلم, 
ولان قولنا: العدم لا يخبر عنه إخبار عنه. 

لأنَا نقول: العدم لا يعقل جزءأ من غيره» وإنما ذلك اعتبار عقلي. والإخبار 


عن العدم بعدم الإخبار عنه غير متناقض للتغاير في الموضوعات, فإن ما ليس 
بثابت في الذهن له ثبوت ذهني, لأن هذا السلب متصوّر والمنسوب إليه هذا 
العيلت لس له وت ا فا سلب الثبوت ذهناء والمنسوب إليه 
هذا السلب» فبالاعتبار الأول أمكن الحكم عليه دون الاعتبار الثاني من غير 
تناقضء لعدم اتحاد الموضوع فيهماء و إِنَّا حصل لنا تصوّر سلب الثبوت المطلق 
لأنَ للذهن أن يتصوّر جميع الأشياء حتّى عدم نفسه» فإذا تصوّر الوجود المطلق 
وتصوّر عدمه فقد تصوّر سلب الثبوت المطلق '. 


البحث الثاني: ٤‏ أَنْ المعدوم ليبس بشىء 9 


هذه مسألة عظيمة وقع الخلاف فيها بين النفاة والمثبتين مع أمّها ظاهرة. 
وتقرير الكلام 2 ذلك أن نقول: المعدوم إما أن يكون ممتنع الثبوت» ولا 


۳٤٤ راجع تجريد الاعتقاد المسألة السابعة والثلاثون من الفصل الأوّل» والأسفار ۲۳۸:۱ و‎ ١ 
0 
؛معالم أصول الدين:‎ 0١ اظ مقالات الإسلاميين:۸١٠؛ المحصل: ۷۸؛ المباحث المشرقية‎ 
؛۷٥:١ الاعتقاد المسألة الحادية عشرة من الفصل الأول ؛ المواقف: 57؛ الأسفار‎ ديرجج٠١‎ 
شوارق الإهام: 01؛ الفصل الرابع من المقالة الأولى من إلهيات الشفاء وتعليقة صدر المتأهين‎ 
.55 عليه ص‎ 
أقول: هذه المسألة تختلف مع مسألة الحال, لأنّ المعتزلة كانوا يعبّرون عن الصفات والأسماء‎ 
الثابتة للموجودات بالأحوال» وفي ما نحن فيه يثبتون الشيئية نحواً من الثبوت للمعدومات‎ 
الممكنة؛ فالموضوع في مسألة الحال صفات الموجود مثل السوادية والبياضية والقادرية وغير ذلك‎ 
غا لا يوصف بالوجود و لا العدم» وسمّوها الحال» وهي واسطة بين الوجود والعدم.‎ 
وأمًا الموضوع ههنا فهو المعدوم الممكن المقابل للمعدوم الممتنع. هذاء وقد جعل الشهرستاني‎ 
بين المسألتين نحوأ من الاتحاد» وابتناء احداهما على الأخرى؛ ثم حكم بالتناقض بين قوهم بشيئية‎ 
ولكن الحقّ اختلاف المسألتين‎ ٠١۹-۱١۸ المعدوم والقول بالحال. نهاية الاقدام في علم الكلام:‎ 
لاختلاف موضوعهماء ى) عرفت.‎ 


2 نهايه انيرام في علم الام / جا 


نزاع ي أنه تفي عض: 
وإِمًا أن يكون ممكن الثبوت» فعندنا أنه كذلك '» وهو مذهب الأوائل 
وجماعة من المتكلمين «كأبي الهذيل» ''' واهشام الفوطي» ''' واهشام البردعي» © 
و«أبي الحسين البصري» و «الخوارزمي» و «القاضي أب بكر الباقلاني» ”“وغيرهم. 
وذهب آخرون إلى أنه شيء, بناءً على أن الوجود زائد على الماهيةء وأنّه يجوز 
خلو تلك الماهية عن الوجودين وتبقى ثابتة في الأعيان» فجعلوا الوجود غير 
الثبوت» وهو مذهب «أبي تعقوت الشحام» 9 و«أبي علي الجبائي» و «أبي 


۹۸ هذا مذهب الإماميّة كافة من أُوَّهم إلى عصرنا الراهن. راجع أوائل المقالات:‎ ١ 

١‏ محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي» مولى عبد القيس» أبو الهذيل العلاف: من أئمة 
المعتزلة. ولد في البصرة واشتهر بعلم الكلام. كف بصره في آخر عمره وتوفي بسامراء. وفيات 
الأعيان 48١ :١‏ وفيه أقوال في وفاته سنة ۲۳۵ و 777 و ۲۲۷؛ لسان الميزان 0: ١1‏ 4؛ مروج 
الذهب 5 ؛ تاريخ بغداد ۳: 1171. 

؟ هو هشام بن عمرو الفوطي الشيباني من أهل البصرة وقد تفرّد بمسائل. وقال ابن النديم في 
الفهرست: وهو هشام بن عمرو الفوطي مسكن الواو كذا يجب في العربية» وقال السمعاني في 
الأنساب: الفوطي بضم الفاء وفتح الواى وفي آخرها الطاء المهملة هذه النسبة إلى الفوطة وهي نوع 
من الثياب. طبقات المعتزلة 5١:‏ ؛ الأنساب ٤١۸:٤‏ . 

ق وج: «الودعي». 

أبو بكر محمد بن الطيب المعروف بالباقلاني البصري المتكلّم المشهور . كان على مذهب الشيخ أي 
الحسن الأشعري وناصراً طريقته. توفي ببغداد سنة 40 ه . وفيات الأعيان :٤‏ 2574 يقول: 
«المعدوم لا هو مثبت ولا هو شيء التمهيد: ٠‏ 4 مراجعة الخضيري. 

١‏ يوسف بن عبد الله أبو يعقوب الشحَام: مفسر معتزلي» من أهل البصرة. انتهت إليه رئاسة 
المعتزلة في أيامه. أخذ عن أبي الهذيل ووي الخراج في أيام الواثق. عاش ٠١‏ سنة؛ وله كتاب في 
تفسير القرآن. وتوقي في عام ۲۸۰ ه . لسان الميزان 7: 170؛ طبقات المعتزلة: 1١‏ 1/7. وهو 
أول من قال بإمكان تسمية المعدوم شيئاً. راجع: الشهرستاني: نهاية الإقدام؛ في علم الكلام: 
:١‏ حيث قال: «والشحّام من المعتزلة أحدث القول بأن المعدوم شيء وذات وعين؛. 

هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي أحد أثمّة المعتزلة (5 57 7077 ه). وفيات الأعيان 
:ل .١‏ 


في أن المعدوم ليس بشيء .... 00 


هاشم» و «أبي الحسين الخيّاط» 2و «أبي القاسم البلخي» و «أبي عبد الله 

ال ي و «أبي اسحاق بن عیاش» ‏ و «قاضى الة ضاة» ” و «أبي EY‏ 

1“ «ابن متوية) وغيرهم. 

لنا وجوه: أولاً: لو كانت ال ماهيات متحقّقة في الخارج حال عدمهاء لكانت 
متشاركة في ذلك التحقق ومتباينة بخصوصيّاتهاء وما به الاشتراك غير ما به 
الامتيان فيلزم أن يكون تحمَق كل ماهية زائدا عليهاولا نعني بكونها موجودة 

ی ا ا ا ١‏ 0 ود 

١هو‏ عبد الرحيم بن محمد بن عثمان, أبو الحستين أبن الخياط : شيخ المعتزلة ببغداد. تنسب إليه فرقة 
منهم تدعى «الخياطية». ذكره الذهبي في الطبقة السابعة عشرة. توفي سنة ۰ "٠‏ هء وراجع نظره 
في هذه المسألةء الانتصار والرد على ابن الراوندي: ١77‏ وما بعدها. 

١‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي» من بني كعب» البلخي الخراساني» أبو القاسم: خد أئمة 
المعتزلة كان رأس طائفة منهم تسمّى «الكعبية» وله راء ومقالات في الكلام انفرد بها هو من أهل 
بلخ» أقام ببغذناد مدة طويلة وتوفي ببلخ (۲۷۳ ١4‏ 1ه ). تاريخ بغداد: ج9: ٤١‏ إوفيات 
الأعيان: ج۲:۱٠٠.‏ 

۳-الحسين بن علي بن إبراهيم» أبو عبد الله ا ملقب بالجل: فقيه» من شيوخ المعتزلة. كان رفيع القدن 
مولده في البصرة ووفاته ببغداد (۳۹۹-۲۸۸ ه). الزركلي: الأعلام۲: 55 7. 

5- هو إبراهيم بن محمد بن عياش البصري تلميذ أبي هاشم. قال القاضى: هو الذي درسنا عليه أوَلا. 
وله كتاب في إمامة الحسن والحسين 58 وفضلها. طبقات المعتزلة ص ٠°١١‏ . 

5 عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني الأسدآبادي» أبو الحسين: قاضي» ال ا 
المعتزلة ف عصره. وهم يلمبونه فاضي القضاة. ولي القضاء بالري ومات فيها. (عام 0۵ ه). 
الزركلي: الأعلام۳: ۲۷۳. 

٦‏ -هو سعيد بن محمد أبو رشيد النيسابوري» وكان بغدادي المذهب فاختلف إلى القاضى ودرس عليه 
وصار من أصحابه وإليه انتهت الرئاسة بعد قاضى القضاةء انتقل إلى الري وتوقي فيها (سنة 
٠‏ ه). طبقات المعتزلة : ١٠١١‏ . 

۷ أضفنا «و» بينهماء لأن أبي رشيد غير ابسن متوية وهي ساقطة في نسخة ق و م. وابن متوية هو أبو 
محمد حسن بن أحمد بن متوية الذي لخص بعض كتب القاضى وله كتاب التذكرة. طبقات 
المعتزلة : ١١١‏ . 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ 22 ٥٦ 
سوى ذلك فيلزم أن تكون موجودة حال فرضها معدومة, وذلك باطل‎ 
بالضرورة”''.‎ 

وفيه نظر؛ لأنهم سلموا مغايرة الثبوت للوجود. وأنْ الثبوت أمر مشترك 
زائد على الماهيّات. ولا يلزم أن تكون الماهيات موجودة حال كونها معدومةء بل أن 
تكون ثابتة حال كونها معدومة» وهو محل النزاع. 

والتحقيق: أن نقول: النزاع هنا ليس إلا في إثبات معنى غير الثبوت 
وعدمه. والحق عدمه. لأنَ الثبوت هو الكون في الأعيان» ونحن لا نعقل سوى 
الماهية والكون في الأعيان» والوجود هو الكون في الأعيان. 

ثانياً: لو كانت الذوات ثابتة في العدم»لكانت إِمّا متناهية أو غير متناهية 
والقسان باطلان» فالقول بكونها ثابتة في العدم باطل. 

أمّا الأوّل: فبالاتفاق» وإلاً لزم انحصار مقدور الله تعالى في عدد متناهِ. 

وأمّا الثاني: فلأنها بعد إخراج شيء منها إلى الوجود إِمَا أن تبقى ى) كانت 
وهو باطل بالضرورة» وإلا لزم أن يكون الشيء مع غيره كهو لا مع غيره» و إِمًا أن 
تنقص. فيلزم تناهيهاء والذي خرج منها إلى الوجود متناه» فيكون الكل متناهيا 
وقد فرض غير متناه» هذا خلف ”". 

وفيه نظرء فإِنّه لا يلزم من القلّة التناهي» فإنَ معلومات الله تعالى أكثر من 
مقدوراته» وتضعيف الألف مراراً غير متناهية أقل من تضعيف الألفين كذلك 
والكلّ غير متناه» بل كلّ عدد غير متناو إذا أخذ أي عدد متناو كان منه. فإنَ 
الباقي يكون غير متناه وأقل من الأوّل. 


5 راجع شرح المصنف عل تجريد الاعتقاد» دیل قوله: «وانتحصار الموجود» ص e۳۳‏ ثم راجع 
المواقف: 5 6. 


في أن المعدوم ليس بشيء وس شو وات ا ود للقت وما ak‏ امد ارخا لمجو بوي لو OV‏ 


الثاً: هذه الماهيات من حيث إنّها هي ممكنة لذواتهاء وكل ممكن محدث. 
فهذه الماهيات من حيث هي هي محدثة» فتكون مسبوقة بالنفي الصرف. 

أمَا المقدمة الأأولى» فلأتها لو كانت واجبة التقرّر في الخارج لذواتهاء لكانت 
واجبة الوجود» وسيأتي بيان أنه واحد. 

وأمَّا الشانية» فسيأتي بيان أن كل ممكن محدث,. وأن كل محدث مسبوق 
بالعدم . 

وفيه نظرء فإتهم يسلّمون أنّها مكنة ومحدثة» ولكن ليس معنى المحدث هو 
المسبوق بالنفي» بل بالعدم. ولا يلزم من كونها واجبة التقرّر في الخارج كونها 
واجبة الوجود, لأنَ التقرّر في الخارج هو الثبوت» وليس واجب الوجود هو واجب 
التقرّر أو الثبوت» بل واجب الوجودء والوجود أخص من الثبوت على ما مر . 

راغا الذوات ازل فا تكرت مقدورة:والوبجرد ال فلل يكون مورا 
فتكون الذوات الموجودة غير مقدورة, فتنتفي قدرة الله تعاللى وهو محال ”. 

وفيه نظر؛ فإتهم يذهبون إلى أن القادر تأثيره في جعل الذوات موجودة, ولا 
يندرج ذلك تحت ما ذكره من الأقسام. 

خامسا: السواد المعدوم إِمّا أن يكون واحداً أو كثيراًء و القسمان باطلان. 
فالقول بثبوته باطل. أمّا الأول فلن وحدته إن كانت لازمة لماهيته امتنع تكثره في 
ا لخارج» و إن لم تكن لازمة أمكن عدمهاء فيحصل التعدّد. لكنه محال لتوقفه على 
التباين با هوية, ثم ما به التباين إن كان لازم للماهية لزم اختلاف كل شيئين 
بالماهية» فلا يوجد شخصان من نوع واحد. هذا خلف. وإن لم يكن لازماً كان 


١-انظر‏ المواقف: :2 


. ٠١ استدل به الرازي في امحصا : 4 واعتمد عليه الاججي في المواقف:‎ "١ 


0۸ هاه المرام في علم العام جا 
المعدوم مورداً للصفات الزائلة “وهو محال» وإلاً لجاز أن يكون حل الحركات 
والسكنات المتعاقبة معدوماء وهو باطل بالضرورة ". 

وهو ضعيف؛ لأنْ السواد المعدوم لا يوصف بكثرة ولا وحدة. 

سلمناء لكن التباين إذا لم يكن من اللوازم لم يجب زواله» وإن أمكنء لكن 
كونه مورداً للصفات الزائلة "لازم للزوال لا لإمكانه. 

سادساً: المعدوم إن ساوى المنفي أو كان أخصّء فكل معدوم منفي وكل 
منفي فليس بشابت فالمعدوم ليس بشابت. وإن كان أعم وجب أن لا يكون نفيا 
محضاء وإلا لم يبق فرق بين العام وا لخاص» و إذا لم يكن نفيا كان ثابتاء وهو مقول 
على المنفي فن العام صادق على الخاصء فيكون الثابت صادقا على المنفي. 


هذا خلف . 

وفيه نظر؛ لحواز المباينةء فإتّهم يذهبون إلى أن المنفي هو الممتنع» والمعدوم 
هوالممكن الثابت. 

سابعاً: المعدوم العنايك اما أن بكرن وجوه اتا أوعفياء والقيفان 
باطلان» فالقول بثبوت المعدوم باطل. 


غير معقول. وإن كان ثابتاً له لزم أن يكون موجوداً حال ما فرضناه معدوماء هذا 


١-«المتزايلة»‏ في المحصل للرازي: 9 /. 

۲ هذا ما استدل به الرازي في المباحث المشرقية:7*0١175-1؛‏ المحصل: 9 /اء وانظر المواقف: 4 0. 
۴ م: «المتزايلة». 

1 م: «النفي» والصحيح ما أثبتناه في ا متن من نسخة ق. 

- أنظر الاستدلال بشكل قياسي واضح في المباحث المشرقية: 47» واعتمد عليه الايجي في المواقف: 


00 


في أن المعدوم ليس بشيء 0۹ 

وأمّا الشاني» فلأن المنفي ممتنع الثبوت عندهم فلا تكون الذوات المعدومة 
ممكنة الوجود. هذا خلف. 

ثامناً: المعدوم الممكن إِمّا أن يكون موجوداً أو ليس بموجود, ولا ثالث ياء 
فإنَ أحدهما نفي والآخر إثبات. 

والأوّل باطل» وإلآ لزم أن يكون المعدوم موصوفاً بالوجود» وهو باطل 
بالضرورة. 

والثاني يلزم منه أن يكون نفیاء فيكون ممتنعا. 

وفيه نظر؛ فاه لا يلزم من كونه ليس بموجود أن يكون نفياء لأنَّ ما ليس 
نفومجوة فل يكون اتا 

واعلم أن الضرورة قاضية بفساد هذا المذهب. فإنه لا يعقل شيء سوى 
الماهية والوجود. ومن أثبت أمرا وراء الوجود أعمّ منه وسمّاه الثبوت» فقد كابر 


احتج المخالف بوجوه: 

الأؤل: المعدومات متميّزة في أنفسها وكل متميّز ثابت. 

أا الصغرى» فلأنا نعلم طلوع الشمس غداً وهو معدوم الآن» ونعلم 
الحركة التي يمكنني أن أفعلها والتي لا يمكنني فعلهاء وهذا نحكم على إحداهما 
وإفكتان الرفروؤون الأ ری تمدو عل ا يمك ويفا مزلا شورع 
خلق السماء والأرض. وهذا الامتياز حاصل قبل وجود هذه الأشياء. ولأنّا نريد 
اللذات ونكره الآلام وهي معدومةء ولولا امتياز بعضها عن البعض لاستحال 


1 نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
تخصيص بعضها بالإرادة وبعضها بالكراهة» فقد ثبت بهذه الوجوه أن المعدومات 

وأمّا الكبرى» فلأن معنى الثابت هو المتميّر عن غيره. المتخصص بتعيّنه 
عمّا سواه» فإِنَ ذلك إنا يعقل بعد تحمّق تلك الحقائقء فتكون الماهيّات متحقّقة 
وثابتة حال العدم. 

الثاني: المعدوم الممكن موصوف بالامتياز عن الممتنع» والامتناع ليس وصفاً 
ثبوتياء وإلا لكان محله ثابتاء هذا خلف. وإذا لم يكن الامتناع ثبوتياء كان الإمكان 
الذي هو مناف للامتناع تبوتيء ضرورة كون أحد المتنافيين ثبوتياء فيكون المعدوم 
الممكن ثابتا. 

الثالث: المقدور لا يوجد إلا بإيجاد القادر إِيّاهء وإيجاد القادر إِيّاه متوقف 
على تعلق القادر به و تعلق القادر به دون غيره يتوقف على تزه عن غيره» فإذن 
وجوده يتوقف على تميّزه بمراتب. أو نقول: المقدور محتاج إلى الموجد. فلابدٌ من 
أمر متصف بالحاجة وليس الصف بالحاجة هو الموجود؛ لأن الحاجة إلى القادر 
لأجل أن يجعل الشيء موجوداً فالموجود يستحيل إيجاده» فكيف يمكن أن يحتاج 
إلى الفاعل ليجعله موجوداً .ولأنّه لو احتاج الشىء حال وجوده إلى المؤثّر لاحتاج 
حال بقائه إليه» لأنّ وجوده في الحالين واحد. ومقتضى الشيء الواحد من حيث 
هو حاصل في جميع أزمان حصوله لا يختلف. فيثبت أن المتصف بالحاجة إلى 
الفاعل هو المعدوم» وكل ما اتصف بصفة ليست حاصلة لغيره» فإنه لاب وأن 
يكون متميّزاً في نفسه وثابتاء فيكون المعدوم ثابتا. 

الرابع: لا نزاع بين العقلاء في وجود الممكنات. والممكن هو الذي يصح 
عليه الوجود والعدم. والمعنى بقولنا:إنه يصح عليه العدم أنه يصح أن يقال: إنه 
معدوم» وهذا يقتضي تحقّق تلك الحقيقة عند كونها معلتؤفة» لان الموضنوف لابذ 


في أن المعدوم ليس بشيء ............ +١‏ 
وأن يكون متقرّراً مع الصفة. وهذا يقتضي أن تكون هذه الحقائق متقررة ثابتة مع 
كونها معدومة» وهو المطلوب. 

الخامس: علّة الحاجة إلى المؤثر إا هي الإمكان لا الحدوث على ما يأتي» 
والإمكان حالة إضافية لا تتحقّق إلا بين الأمرين» ويستحيل عروض الإضافة 
للأمر الواحد,. فإذن الحقائق المفردة يستحيل عروض الإمكان هاء فيستحيل أن 
تكون مجعولة» فهي إذن ثابتة لأنفسها وذواتباء وإن| توجد بالفاعل» فهي إذن ثابتة 


في العدم. 
السادس: قال تعالى: إن رَلْرَلَةَ السّاعَةٍ شَيْءٌ عَظِيم4 ”2 وصف الزلزلة 
بالشيئية وهي معدومة. 


وكذا قوله تعالى: لوَإِنْ مِنْ شِيْءٍ إلا عِنْدَنا خَرائنة ”“ وقوله تعالى:«إولا 
قول لشيء إن فاعل ذلك عدا . 

السابع: الماهيات غير مجعولة» وإلا لزم من فرض عدم الفاعل خروج 
الماهيّة عن كونها ماهية» لأن كل ما تحققه بسبب غيره» فإنه يلزم من فرض عدم 
الغير عدم ذلك الأثر» فلو كان الجوهر جوهرا بالفاعل أو السواد سواداً بالفاعل 
لزم عند فرض عدم ذلك السبب أن يخرج الجوهر عن كونه جوهراء والسواد عن 
كونه سواداً وذلك حال لأنّ قولنا: السواد خرج عن كونه سواداًء قضية يجب 
صدق محموطا على موضوعهاء فيكون موضوعها ثابتاً حال صدق محموها عليها. 
فيكون السواد ثابتاً حال صدق خروجه عن السوادية وذلك محال فيثبت امتناع 


.١ ا حج/‎ -_١ 
."١ الحجر/‎ ۲ 
.77 ۳۔الکھف/‎ 
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استناد تقرّر الماهيّات وتحققها إلى الفاعل. 
الثامن: لولم يكن المعدوم شيئاً وذاتاً لصح أن يقال: إن الله تعالى علم 
الأشياء ولا معلوم, لأنْ المعدوم إذا لم يكن شيئا م يكن معلوماً. 


التاسع: القادر يريد إيجاد الجوهر وإيجاد السواد. فلابد وأن يكونا ذاتين 
حتى يصح منه القصد إلى إجادهماء ويدعوه الداعى إلى ذلك. 


والجواب عن الأوّل: أن العلم لا يستدعي الثبوت في الخارج» بل في 
الذهن, فإنا نتصوّر شريك الباري ولهذا نحكم عليه بالامتناع» والحكم على الشيء 
يستدعي تصوّره وكذا نتصوّر بحرا من زئبق وجبلاً من یاقوت» ونحكم بامتياز 
بعض هذه التصوّرات عن بعض. وماهيّات الجواهر والأعراض وإن كانت ثابتة 
إلا أن الجواهر الموصوفة بالأعراض غير ثابتة. 

ولأنا نتصوّر وجودات هذه الأشياء ونميّز بعضها عن بعض» فإنا كما نميز 
بين ماهية الحركة يمنة ويسر كذا نميّر بين وجود إحداهما ‏ ووجود الأخرى. مع 
أن الوجود ليس ثابتاً في العدم اتفاقاً. ولأنّه مناف له. 

ولأنا نعقل ماهية التركيب والتأليف قبل دخولهما في الوجود. مع أنه لا تقرّر 
هذه الماهية في العدم» فإِنْ التأليف عبارة عن اجتماع الأجزاء وتماسّها على وجه 
مخصوص وذلك غير ثابت في العدم اتفاقا. وكذا نعقل المتحركية والساكنية قبل 
حصولمء مع نبا من قبيل الأحوال» فقد ظهر أن التميّز في التصوّر لا يستدعي 
ثبوتاً في الخارج. 

قولهم: المعدوم مقندور فيكون ثابتاً. 


١‏ أي إحدى الحركتين. 


في أن المعدوم ليس بشيء معدب نمل ماوع ست دقان وون طن تاد وم نسوسو مجاه سد ومسو سسا ةا 
قلنا: متعلّق القدرة إِمّا أن يكون ثابتاً أو لاء فإن كان الأول لزم تحصيل 
الحاصل وهو محال» أو أن لا يكون للقدرة فيه أثرء فلا يكون ما فرضناه متعلّق 
القدرة متعلق القدرة» هذا خلف. وإن كان الثاني بطل أصل الدليل. 
وكذا قوهم: المعدوم مراد وكل مراد ثابت» فإنْ متعلّق الإرادة إن كان ثابتاً 
لزم تحصيل الحاصل. وإن لم يكن ثابتا بطل الاستدلال. 
لا يقال: متعلق القدرة والإرادة هو الذات الثابتة على معنى إيجاد تلك 
الذات. 
لآنا تقول تعلق القدرة والإرادة إن كان هو الإيجاد عاد التقسيم فيه. وإن 
كان هو الماهية بمعنى أن القدرة والإرادة تعلّقَا بإيجادهاء لم يكن متعلّق الإرادة 
والقدرة سوق الإيجاد 2"7. 
وعن الثاني: إن الموصوف بالإمكان يستحيل أن يكون ثابتاً في العدم لأنَ 
الإمكان صفة لهاء وإن لم يكن ثابتاً في العدم» لم يمكن الاستدلال بالإمكان على 
کون الموصوف به ”" ثابتاً في العدم ”". ثم نقول: الإمكان ليس وصفاً ثبوتياً وإلآ لزم 
التسلسلء فلا يكون الموصوف به واجب التحقّق. 
وعن الثالث: ما تقدم من أن متعلّق القدرة لا يجوز أن يكون ثابتاً وتَيّزه 
يعطي ثبوته في الذهن لا ني الخارج. وا موصوف بالاحتياج ثابت في الذهن. لأنه 


؛٠١ ثم لاحظ كشف المراد:‎ .47 :١ لاحظ د تلخيص المحصا :۷1 وما يليهاء والمباحث المشرقية‎ ١ 
.006 المواقف:‎ 

؟-م: «به» ساقطة . 

1 لاحظ تلخيص المحصل:87؛ والطوسي قد لخص ال جواب باعتبارية الإمكان وشرحه المصنف في 
كشف المراد: ٠١‏ . 


١ وا المرام في عل الخلم نرج‎ 1٤ 
لو كان ثابتاً في الخارج لم يكن محتاجاً.‎ 

وعن الرابع: أن المراد بصحّة العدم ليس أن تكون الماهية ثابتة متقرّرة في 
الخارج» وتكون حينئذ موصوفة بالعدم» بل معناه إمكان “أن لا تتحقق تلك 
الماهية ولا تكون ماهية. والأصل فيه أن الماهية إن كانت متقررة حالتى الوجود 
والعدم استحال جعل الإمكان صفة لاء بل للوجود. وهو غير ثابت بالاتفاق. 
فقد ظهر الاتفاق على أن الموصوف بالإمكان ليس ثبوتيا في العدم. 

وعن الخامس: أن معروض الإضافة ثابت في الذهن لا في الخارج على ما 
تقدّم» ولو استحال استناد الذات إلى الفاعل لاستحال استناد الوجود إليهء وإلا 
لخرج الوجود عن كونه وجوداء كما قلتم في الماهية» واستحال استناد موصوفية 
الماهية بالوجود إلى الفاعل كذلك أيضاء ولأنّ الموصوفية ليست صفة زائدة على 
ذات الموصوف والصفةء وإلا لزم التسلسل. 

وعن السادس: أنّ هذه المعدومات تسمّى شيئاً لغة على معنى أنه يصح 
تعقلها والإخبار عنهاء لا بمعنى أنّها ذوات ثابتة في الخارج. 

وعن السابع: ما تقدم من أن الماهيات لو لم تكن مجعولة» لزم نفي المجعولية 
أصلاً ورأساًء بل الفاعل كا يجعل الماهية موجودة» يجعل الماهية ماهية لا بأن 
تكون الماهية ثابتة وتوجد لها وصف كونها ماهية» بل بأنه تحقق تلك الماهية. مع أن 
هذا الدليل ات في الوجود. فإنّه لو كان بالفاعل» لزم عند عدم ذلك الفاعل أن 
يخرج الوجود عن كونه وجودا. 

لا يقال: الوجود لا يقع بالفاعل» بل موصوفية الذات بالوجود. 

لأنَا نقول: الإيراد آت في الموصوفية» فيلزم أن لا يكون للفاعل أثر البّة. 


١-ق:‏ «إمكان» ساقطة. 
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وعن الثامن: أنا نلتزم ذلك فإنه تعالى عَلِمَ الأشياء قبل وجودهاء ولا 
معلوم له ثابت في الخارج» إلا أا لا نطلق ذلك» لأنه يوهم أنه ما علم شيئاء ولا 
يلزم من کون ال معدوم ليس بشيء كونه ليس بمعلوم. ثم إنْه يبطل بقوهم: إنه تعالى 
علم أنه لا مثل له. 

وعن التاسع: بالمنع من توقف القصد على ثبوت الذاتية» بل يكفي في 
صحَة القصد إلى إيجاد الحجم أن يعلم القادر حقيقة الحجم ماهي» ثم يدعوه 
الداعي إلى إيجاد ما يطابق ما علمه''' من حقيقة الحجم» فيجعل حجا لكونه 
قادراء كا يعلم مثله في القادر متاء فنا نعلم حقيقة ما نفعله"“ قبل إيجاده ثم 
يقصد إلى فعل ما يطابق علمه بحقيقته» من دون أن يشعر أن في العدم شيئا 
وذاتا. وأيضاء فإنَ مذهبكم أن القادر يقصد إلى إيجاد الذات وتحصيلها على صفة 
الوجود. ومع ذلك فإنه لا يجب أن تكون على صفة الوجود حتى يصح منه القصد 
إلى ذلك. 

لا يقال: الذات عندنا معلومة للقادن فصمّ منه القصد إليها ليوجدها. 

لأنا نقول: القصد عندكم لا يتعلّق بالذاتء لأنّ الذات يستمرٌ كونها ذاتاً 
عندكم» فهي في حكم الباقي» والقصد إلى الباقي وإلى الأعيان عندكم لا يصح 
وإنما يتعلق القصد عندكم بالحدوث أو بحدوث الشىء على وجه. وإذا لم يتعلق 
القصد بالذات من حيث هي ذات» بل بصفة الوجود ليجعل الذات عليهاء ولا 
يجب أن تكون صفة وجودها قبل حصوهاء فليجز مثل ذلك في قصد القادر إلى 
جعل الذات. 


١م:«علم؛.‏ 
1 كذا في النسخ. و لعل الصحيح:«فانّه يعلم حقيقة ما يفعله». 
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البحث الثالث: في تفصيل قول المعتزلة في هذا الاب“ 


ذهب جماعة من معتزلة البصرة «كأبي يعقوب الشحّام» و «أبي علي الحبّائي» 
وابنه «أبي هاشم» و«أبي الحسين الخيّاط» و «البلخي» و «أبي عبد الله البصري» 
و«أبي إسحاق بن عيّاش» و «قاضي القضاة عبد الجبارا و تلامذته. إلى أن 
المعدومات الممكنة قبل وجودها ذوات وأعيان وحقائق ثابتة في أنفسهاء جواهر 
وسواد وبياض وغير ذلك. وأنّه لا تأثير لله تعالى في جعل الذوات ذواتاً والجوهر 
جوهراً وغير ذلك» بل إن يؤثر في جعل تلك الذوات موجودة. واتفقوا على أن 
تلك الذوات متباينة بأشخاصهاء وان الثابت من كل نوع من تلك الذوات 
المعدومة عدد غير متنا فللجوهر أشخاص هي جواهر متساوية غير متناهيةء 
وكذا السواد له جزئيات متماثلة غير متناهية» وكذا البياض وغيرها من الأنواع. 
واتفقوا كافة على أن تلك الذوات المعدومة متساوية في كونها ذوات» وأن 
الاختلاف بينها إنا هو بصفات. 

ثم اختلفواء فذهب أكثرهم إلى أن تلك الذوات المعدومة موصوفة بصفات 
الأجناس كالجوهرية في ا لجوهر» والسوادية في السواد والبياضيّة في البياض» وزعم 
«ابن عيّاش' أنّها عارية عن جميع الصفات في العدم وإنا تحصل الصفات في 
زمان الوجود. 

أمّا القائلون بالصفات» فزعموا أن صفات الجوهرء إِما أن تعود إلى الجملة» 
كالحيّية وما يكون مشروطا مها ٠”‏ أو إلى الأفراد وهي أربع: 
١‏ انظر مقالات الإسلاميين: ١5‏ وما بعدها ؛ أوائل المقالات: 48؛ المحضلء وذيله: 47 - 486 
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"- والصفات المشروطة بالحياة هي الاعتقادات والظنون والأنظار والمّدّر والشهوات والنفارات والآلام 
والإرادات والكراهات» وهي مع الحياة عشرة والموت عند أبي علي أيضا منها. نقد المحصل: .۸٤‏ 


في تفصيل قول المعتزلة 1V‏ 

الأولى:الجوهرية:وهي حاصلة حالتي الوجود والعدم وهي الصفة النفسية. 

الثانية: التميّر'' : وهي الصفة التابعة للحدوث الصادرة عن صفة 
الجوهرية بشرط الوجود» ولأجلها يحتاج إلى حيزء وهي في الحقيقة الصورة الجسمية 
عند الأوائل» وهي مغايرة للكائنية المعلّلة بالحصول في الحيّز » مثل كون الجوهر 
اا ا أو مجتمعاً أو متفرّقاء وهي معثلة بالأكوان التي هي الحركة 
والسكون والاجتماع والافتراق بشرط الوجود. 

الثالثة: الوجود: وهي الصفة الحاصلة بالفاعل. 

الرابعة: الحصول في الحيّز ويسمَّى الكائنية: وهي الصفة المعلّلة با معنى 
القائم با لجوهر» وذلك المعنى هو الكون وليس للجوهر الفرد صفة زائدة على هذه 
الأربع» فليس له لكونه أسود أو أبيضء أو حلواً أو حامضاًء أو حارَاء صفة معللة 
بمعنى, بل لا معنى لكونه أسود. إلا حلول السواد فيه. 

وكذا القول في كل عرض غير مشروط بالحياة» وأمّا ما هو مشروط با حياة أو 
الحياة نفسهاء فإنهًا توجب أحوالاء فإنَ الحياة توجب لمن قامت به الحيّية» وهي 
ختالة لا موود ولا مخلدومة معلل بالحياة» وكذا العالمية صفة للجوهر العام لا 
موجودة ولا معدومة معللة بالعلم. أمّا السواد إذا قام بالمحل فإته لا يوجب حالة 
هي صفة لمن قامت به» بل معنى كونه أسود قيام السواد به. لا أنه حصل له صفة 
السوادية معللة بقيام السواد به إلا الكائنية فإتَّها حالة معلّلة بالكون. وأمّا 
الأعراض» فلا صفة قائمة بها عائدة إلى الجملة» فإئّها لا تتركب عنها بنية تقوم يبا 
الحياة. 

وأثبتوا ثلاث صفات عائدة إلى الأحاد: 

الاولى: الصفة الذاتية الحاصلة حالتي الوجود والعدم. وهي صفات 


ادج و م:«التحيرا. 
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الأجناس كالسوادية والبياضية» وهي الصفة النفسية. 

الثانية: الصفة الصادرة عن “ صفات الأجناس» وهي الحلول في المحل 
بشرط الوجود. 

الثالثة: صفة الوجود الحاصلة بالفاعل» فإنَ الفاعل لا يعطي حقيقة 
السواد. بل وجوده. 

ولا يعقل صفات المعاني في الأعراض لاستحالة قيام المعنى بالمعنى. وقد 
نازع بعضهم في هذا التفصيل في أربعة مواضع. 

الأؤّل: ذهب «أبو يعقوب الشخام» و «أبو عبد الله البصري» و «أبو 
إسحاق بن عيّاش» إلى أن الجوهرية هي التحيّز. ثم اختلفوا فقال «الشحّام» 
و«البصري»: إن ذات الجوهر كا أنّها موصوفة بالجوهرية حالة العدم» فهي 
موصوفة بالتحيز. 

ومنع «أبو إسحاق بن عيّاش» من ذلك» وقال: إن الجوهر حال العدم كا 
يمتنع اتصافه بالتحيّن كذا يمتنع اتصافه بالجوهرية» فلهذا أثبت الذوات خالية 
عن جميع الصفات. 

واختلف «الشخام» و «البصري)» فزعم «الشخام» أن الجوهر حال عدمه 
حاصل في الحيّن موصوف بالمعاني حال عدمه» فألزم بإثبات رجل ''' معدوم على 
فرس معدوم يقاوم ”" العا فالتزم به. قال «الجويني»: هذا قول بقدم العام إلا 
أنه م يصرّح به وقد كفره ا معتزلة بهذا القول» حتى أن الحبّائيين كفراه بذلك. 

وقال «البصري»: إِنّ الشرط في كون المتحيّرز حاصلاً في الحيّر هو الوجودء 
فالجوهر قبل الوجود موصوف بالتحيّن لكنه غير حاصل في الحيّز. 
١-ق:‏ «السايرةعلل». 002000 ١‏ كذا في نسخة: م وج وهي مطموسة في نسخة : ق. 


۳ كذا في النسخ. 


قال «الشحام»: وصف الجوهر بكونه متحيّراً مع أنه غير حاصل في الحيز 
محال» ولو جاز ذلك لجاز وصف الذات بكونها عالمة وإن لم يحصل ا العلم. 

قال «ابن عياش»: لو كان الجوهر موصوفاً بالجوهرية التي هي التحيّز لكان 
حاصلاً في الحيّز والتالي باطل فكذا المقدّم» فلهذا أثبت الذات خالية عن 
الجوهرية '". 

ونقل عن «الكعبي» ”" : أن المعدوم شيء» ولكنه ليس بجوهر ولا عرض 
حالة العدم. وهذا راجع إلى مذهب «ابن عيّاش» لأنه إن أثبت الذوات في العدم 
خالية عن الصفات. ؛ فهو قول «ابن عيّاش»» وإن لم يثبتها كان نزاعاً في اللفظ 
حيث سمى المعدوم شيئا. 

الثاني: اتة تفق الكل إلا «أبا عبد الله البصري» على أنه ليس للمعدوم بکونه 
نخدا صفة. وقال «البصري»: إن له صفة بكونه دوا وهو خطأ؛ لأن علتها 
إن كان الذات دام عدمهاء هذا خلف. وإن كان غيرهاء فإمًا مختار فتكون 
المعدومية متجدّدة» هذا خلف» أو موجب فتدوم المعدوميةء وهو محال. 

الثالث: اتفقوا على أن الجواهر المعدومة لاتوصف بأنها أجسام حال العد» 
إلا «أبا الحسين الخيّاط »» فإنه قال به وكذا «الشحام». 

الرابع :اتفقوا على أن بعد العلم بان للعا م صانعاً عالماً قادرا حبّاً حك 
مرسلاً للرسل» يمكننا الشك في أنه هل هو موجود أم لا ؟ إلى أن نعرف بالدليل» 
لأنهم جوّزوا اتصاف المعدوم بالصفات» فلابد من دلالة منفصلة على وجوده 
تعال بعد العلم بكونه موصوفاً بصفة العامية والقادرية. 

واتفق باقي العقلاء على إنكار ذلك وأنّه جهالةء وإلآ لزم الشك في وجود 
الأجسام. فإنا لا نعلم إلا صفاتها كالحركة والسكون . 


١‏ وهي في المحصل للرازي «عن الصفات». 
a 8)‏ «و هو البلخي». و قد مرّت ترحمته انفا. 


.AO 6: اا‎ ۳ 
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واعلم أن ضرورة العقل قاضية ببطلان هذه المذاهب» وفسادها ظاهر غنيّ 
عن البرهان» ومع ذلك فلنذكر ما يبطل أقوالهم الفاسدة على نبج طرقهم. 

فنقول: لو كان الجوهر جوهراً في العدم لكان متحيّزاً في العدم . والتالي 
باطل فالمقدم مثله. 

بيان الشرطية: أنّه لو كان جوهراً حال العدم ولم يكن متحيّزاء كان التحيّز 
صفةً مغايرة له زائدةً عليه تثبت له بعد أن لم يكن ثابتة» والتالي باطل» فإنّ صفة 
التحيّز يستحيل ثبوتها إلا ختصة بالجهة. وذات الجوهر بدون صفة التحيّز 
يستحيل اختصاصه بالجهة» وحصول ما يجب اختصاصه بالجهة لما يستحيل 
اختصاصه بالجهة محال بالضرورة» وإلآ لجاز مثله في القديم وغيره» فيكون العالم 
حال في ذاته. أو يكون ذات القديم مختصّة بصفة التحيّن وكذا كل عرض من 
الأعراض يقتضى لذاتها صفة التحيّن واقتضاء ذلك مشروط بشرط يتعلق باختيار 
القادن فيجوز أن يوجد في بعض الأوقات» فيصير دات القديم او ذات العرض 
متحيّراء ولا كان العلم باستحالة ذلك ضرورياً لا نظرياء لما بنا من أن حصول ما 
يختص بالجهة لما لا ختص بالجهة محال» وذلك حاصل هناء فيجب أن يستحيل 
ذلك. 

وأيضاً الضد إذا طرأ على الضد كالسواد على البياض حتى نافاه فإمًا أن 
تكون المنافاة بالحقائق التي يقع مها التضاد”" أو با هو زائد عليها وهو الوجود 
الذي ذهب الخصم إليهء لا جائز أن يكون بالوجود. لأنه لا منافاة بين 
الوجودات» ولهذا يصح اجتماع كثير من الأعراض في محل *" واحد» وإذا بطل أن 
تكون المنافاة التي بها يثبت التضاد بالوجود» والذي يثبت به التضاد هو الحقائق. 


١ق‏ و ج:«في العدم" ساقطة. "-ق: «الضد). 
”-م: «محل» ساقطة. 


فإذا طرأ السواد على البياض فقد نافاه ولم يكن حينئذ حقيقة» فكان إفناؤه إفناء 
الحقيقة. 

وأيضاً نفرض الكلام في نوع واحد من الأنواع» كالجوهر مثلاً فنقول: لا 
يجوز أن يكون في العدم جواهر متماثلة» سواء كانت متناهية أو غير متناهية» لأنّ 
ذلك إثبات للتعدد في الذوات من غير فصل مميّز. فيكون محالا . 

أمَا الأوّل: فلأنا فرضنا الكلام في نوع واحد لا تميّز لاحدى الذاتين عن 
الأخرى؛ كالجوهرين والسوادين. 

وأمّا الثاني: فالضرورة قاضية به» فإنا نعلم في كل شخص بالضرورة أنه 
واحد» ولو جاز إثبات شيئين لا يتميّز أحدهما عن الآخر لجوّزنا أن يكون له ثان» 
لكنه لا يفصل عنه بفصل. ولأنا إذا علمنا حقيقة الجوهر مطلقا ثم علمنا جوهراً 
معيّناء فلا شك أنه دخل في العلم الشاني معلوم العلم الأوّل» وإلاً لم يكن علاً 
بحقيقة جوهر فإن لم يدخل في الثاني أمر زائد على الأول مع أن الأول لم يكن علاً 
بجوهر معين. كان الثاني كذلك, وقد فرضناه علا بحقيقة جوهر معين. فيثبت 
أنه دخل فيه أمر زائد لم يدخل في العلم الأول وهكذا في كل فرد معيّن من أفراد 
ذلك النوع. فوجب في الاثنينية أمر زائد لولا ذلك لم يتصوّر الاثنينية. 

احتجوا بوجوه: 

أ: القادر يقدر على إيجاد الجوهر وغيره» فلاب له من تعلق بالمقدور حبّى 
يصح منه إيجاده. فيجب أن يكون الجوهر ذاتاً في حال عدمه حبّى يكون متعلقاً. 

ب: التحيّز صفة تقتضيها صفة الذات في العدم» فلابدٌ من إثبات الذات 
الموصوفة بالصفة الذاتية في العدم.وإن) قلنا ذلك لأن تحيّر الجوهر أمر متجدّد. 
فإمًا أن يتجدّد ذلك لأمر ”أو لا لأمن والثاني باطل» فصح أنه لأمرء فذلك الأمر 


اق «الأمر؛ والصواب ما أثبتناه في ا تن من نسخة م و ج. 
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إِمَا أن يكون مجرّد ذات الجوهرء أو صفة وجوده» أو حدوثه. أو وجود معنى فيه. أو 
عدم معنى عنه» أو فاعل» أو صفة ذاتية له. والكل باطلء إلا قولنا: المقتضى له 
هو الذات على صفة الجوهرية بشرط الوجود. 

اما امتناع أن يكون ذلك الأمر ذاته أو وجوده أو حدوثه. فلأته لو كان 
كذلك للزم أن يكون كل ذات وموجود وحادث متحیزا. 

وأمًا امتناع أن يكون لمعنى» فلأنه لابدّ من اختصاص ذلك المعنى. 
واختصاصه فرع على تحيّزه» لأنه لا معنى للحلول إلا الحصول في الحيّز تبعا 
لحصول محله فيه» فلا يجوز أن يكون تيّزه فرعا على المعنى» لاستحالة الدور. 

وأمًا امتناع أن يكون لعدم معنى» فلأنْ المعدوم لا اختصاص له. 

وأمّا امتناع الفاعل» فلأنه لو كان بالفاعل لأمكنه أن يجعل الذات على 
صفات أجناس غير متناهية» بأن يجعل الذات الواحدة حركة سوادا متحيّزة» إلى 
غير ذلك من صفات الأجناس. 

ثم لو طرأ بياض ليس بسكون ولا فناء لزم أن لا ننفيه من حيث هو حركة» 
وننفيه من حيث هو سواد» فيكون معدوما موجودا وهو محال. 

وإذا بطلت الأقسام كلهاء سوى أن يكون المقتضي للتحيّز هو الذات على 
الصفة للذاتء ولاب من أن يكون كذلك قبل الوجود. حتى يقتضي التحيّز حال 
الوجود. صح أنه ذات وأنه على صفة» وهو معدوم. 

ج: لو كان الجوهر جوهراً بالفاعل وغيره من الأجناس» لما جاز أن يختص 
بعضها بصِحّة البقاء عليها دون البتعضء كالجوهر وكثير من الأعراض يصح 
عليها البقاء. والصوت لا يصح عليه البقاءء وكذا الإرادة والكراهة, فلولا أَّها 
مختلفة» وإلالم يجب ذلك. 


في تفصيل قول المعتزلة V۳‏ 

والجواب عن أ: القادر لا يقدر على إثبات ماهو ثابت في نفسه وهو 
الذات. وإلآ لزم تحصيل الحاصل. وإنا يقدر على إثبات ما ليس بثابت» وحينئذ 
يبطل أصل الدليل. 

لآ يقال: القادر لا يقدر على الذات. لاستحالة إثبات الثابت» ولا على أمر 
وراء الذات. لأن ما وراء الذات هي صفة الوجود» والصفة غير مقدورة ولا 
معلومة أصلا ولا تبعاء بل المقدور هو الذات على صفة الوجود. 

لأنا نقول: المقدور ليس هو الذات الثابتة في العدم ولا غيرهاء لأنه إن م 
يكن ثابتاً صح مطلوبناء من أن المقدور ليس بثابت» وإن كان ثابتاً لزم تحصيل 
الحاصل. ولا المجموع؛ لأنه قول بإثبات الثابت مع التزام أنه فعل مع ذلك غير 
وهو تسليم للقول بأنْ ما فعله لم يكن ثابتاً في العدم» وليس هناك قسم رابع يفهم 
من فوم الذات على الوجود. 

سلمنا تعقله. لكنًا نقول: إذا كان متعلّق القادر هو الذات على الوجود. 
وتعلق المقدور يقتضي ثبوته. لزم أن تكون الذات على صفة الوجود أمراً ثابت حنّى 
يتعلق بالقادر. وبالجملة فالتقسيم آت فيه» فإنّ متعلّق القادر إِمَّا أن يكون ثابتا 
في العدم فيلزم تحصيل الحاصل» أو غير ثابت فيبطل الدليل؛ أو المجموع فيبطل 
الدليل”" أيضاء ويلزم المحال الأوّل. 

وعن ب: أنه وإن كان عندهم هو النهاية القصوى في التحقيق مبنيّ على 
ا وه ووا رور کر جه ور راد الات 
صفات أجناس. وأنْ التنافي مها دون حقائق الذوات» وأنّه إذا تنافت الصفتان ٠”‏ 
تزول عن الذات صفة أخرى هي الوجوده كا أنَّ الوجود شرط اقتضاء المقتضي 


١-ق:‏ «أو المجموع فيبطل الدليل» محذوفة سهواً. 
م «الصفات». 
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للصفة المقتضاة "“ والصفتان اللتان مهما التضاد لا تتنافيان إلا باعتبار إزالة 
الوجود الذي هو الشرط مع عدم منافاة الصفة الذاتية لصفة الوجود. وأدلّتهم على 
هذه الأصول في غاية الضعف. 

قالوا: لما كان المعدوم ذاتاً حال عدمه ولم تكن له صفة الوجود والتحيّنٍ كانا 
زائدين على الذات. 

قلنا: معرفة زيادة هاتين الصفتين على الذات» إذا توقف على ثبوت كون 
المعدوم ذاتأء وتوقف كون المعدوم ذاتاً على كونهما زائدتين دار . 

سلمنا الزيادة» لكن لم قلتم: إن التحيّز إذا تجدد افتقر إلى أمر؟ فإِنَّ 
مذهبكم أنَّ الأعراض تتجدّد لها صفة الحلول في جميع المحال» وأنّ ذلك يثبت لها 
لا لأمر. وكذا غير القار من الأعراض لها صفة صحّة الوجود في أوقاتها لا لأمن 
اران ا 

سلمنا أن ثبوت الصفة يستدعي سبباء لكن لا مطلقاء بل مع جواز ثبوتها 
لامع وجوبه. فإِنَ مذهبكم أن صفة الجوهر يختص بذاته» وهي مساوية لذات 
العرض والقديم تعالى. 

ثمّ هذه الذوات مع تساوبها في الذاتية. اختصت بصفات أجناسها 
واختلفت لا لأمن فجاز أن يختص ذات الجوهر عند شرط الوجود بصفة التحيّر لا 
لأمر. 

سلّمناء لكنّ القسمة غير حاصرة ونفي الدليل على ثبوت زائ لا يقتضي 

(۲) 


°۰ 


١‏ ق: «اقتضى المقتضى للصفة المقتضاة». 
" من كلمة «سلمنا» إلى «نفيه» ساقطة في نسخة : م. 


في تفصيل قول المعتزلة ooo E‏ هيا 

سلّمناء لكن ل لا يجوز أن يكون السبب هو الذات. أو الوجودء “ أو 
الحدوث؟ 

قوله: يشترك في ذلك الذوات والموجودات والحوادث. 

قلنا: هذا بناءً على تساوي الذوات في الذاتية أو الوجود أو الحدوث وهو 
منوع. والاشتراك اللفظي لا يفيد. 

سلّمنا أئها لا تختلف. فلم قلتم: إتّها تتمائل؟ لأنّ الاحتلاف كا هو مبنيّ 
على الصفات كذا التماثل» وإذا فقد ثبوت الصفة فقد الاختلاف والتماثل. 

سلمناء لکن 1لا يجوز أن يكون لمعنى ؟ 

قوله: لابد من حلوله فيه. ولابدٌ في حلوله من تحيّزه؟ 

قلنا: لم لا يجوز ذلك إذا تقارن في الوجود؟ فإنَ الكون عندكم يوجب كون 
الجسم في الجهة» مع أن من شرط إيجابه حلوله فيه وهو في الجهة التي توجب كونه 
فيها. 

سلمناء لکن لِم لا يجوز [أن]يكون لعدم معنى؟ 

قوله: لا اختصاص له به. 

قلنا: لا نسلم بأنه غير حال فيه. ولا نسلم بأنَ اختصاص الجهات 
منحصرة في الحلول. ولِمّ لا يجوز أن يكون هاهنا وجه اختصاص آخر؟ فإنْ هذا 
المعنى عند الوجود يختص بالحلول في هذا الجسم دون غيره من الأجسام لا لأمرء 
فلم لا يجوز أن يختص به وهو معدوم؟ أو نقول: لِم لا يجوز أن يكون في العدم 
معان مختلفة كل واحدٍ منها يختص بعدم لا يختص به الآخرء ويكون ذلك معلّلاً 
بذاتها وحقيقتها التي لا يشاركها فيها غيرها؟ 


ا6دق: «الوجوب» والصواب ما اناه من نسحة :م : 
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سلمناء لكن لِم لا يجوز أن يكون بالفاعل؟ 

قوله: يلزم إمكان أن نجعل الذات على صفات أجناس. 

قلنا: هذا بناءً على ثبوت صفات الأجناس ونحن نمنعه. فإن الذات تخالف 
غيرها لذاتها. 

سلمناء لكن لا تجعل الذات على صفات متعدّدة؟ 

قوله: إذا جعل ذاتاً سواداً متحيّزا وطرأ عليه بياض نفاه من وجه دون آخر. 

قلنا: إن عنيتم به أنه ينفي كونه سوادا ولا ينفي كونه حركة. فلم لا يجوز 
ذلك؟وإن عنيتم شيئا اخر فبيئوه ! 

قالوا: نعني بذلك أن الذات تخرج عن صفة الوجود التي هي زائدة على 
الذات ولا تخرج عنهاء لأنَ صفة الذات تقتضي هيئة السواد والتحيّز بشرط 
الوجود. فإذالم ينتف الوجود لم ينتف التحيّن وإذا انتفى التحيّز انتفى 
الوجود. 

قلنا: نمنع كون التحيّز وهيئة السواد مقتضى عن صفة الذات. فإن ذلك 
إنها يتم لو امتنع كونه بالفاعل. فإذا احتيج في بيان امتناع كونه بالفاعل إلى كونه 
مقتضى عن صفة الذات. دار. 

سلّمنا أن الوجود مقتضى عن صفة الذات. وأنّ الوجود شرط اقتضائه. 
فلم لا يجوز زواله؟ فإنه لا يلزم من قيام المقتضي وحصول الشرط ثبوت المقتضى. 
لإمكان أن يعارضه ما ينافيه. 

سلمناء لكن نمنع إمكان جعل الذات على صفات متعدّدة. لجواز 
تنافيها. 

والجواب عن ج: بالمنع من الملازمة. أُمَا أولأء فلابتنائه على تساوي 
الذوات. وأمّا ثانياء فلأنّا نقول: القادر إذا خصص بعض الذوات بكونها جوهرا 
لزم البقاء» وإذا خصص بعضها بكونها إرادة أو صوتا امتنع البقاء. 


في كيفية العلم بالمعدومات - 


البحث الرابع : في كيفية العلم بالمعدومات”"" 

اختلف الناس هناء فمنع منه قوم» وجوّزه اخرون» وهو الحق. 

لناء أنا نعلم حركاتنا الماضية وهي معدومة» وكذا المستقبلة» ونفرّق بين ما 
نقدر عليهاء وبين ما لا نقدر وهو أمر ضروري. 

احتح المانعون: بأ كل معلوم متميّن وکل متميّرز ثابت» وقد سبق بطلان 
ذلك. إذا ثبت هذاء فالمعدوم إِمّا أن يكون بسيطا أو مركبا. 

أمّا الأوّل» فكعدم ضد الله تعالى» وذلك إنا يعقل لأجل تشبيه بأمر موجود 
مثل أن يقال: ليس لله تعالل شيء نسبته إليه نسبة السواد إلى البياض»ء فلولا معرفة 
المضادة الحاصلة بين أمور وجودية»ء لاستحال ”أن يعرف ضد الله تعالى. وإن 
كان مركباً كالعلم بعدم اجتماع السواد والبياض» فالعلم به إِنّا يتم بسبب العلم 
بأجزائه الوجودية بأن يعقل السواد والبياض والاجتماع حيث يعقلء ثم يقال: إن 
الاجتماع الذي هو أمر وجودي معقول غير حاصل للسواد والبياض. فقد ظهر أن 
عدم البسائط إلا يعرف بالمقايسة إلى الأمور الوجودية» وعدم المركبات إلا يعرف 
بمعرفة بسائطها ". 

أمَا المعتزلة» فقد اختلفواء فذهب البصريون إلى أن المعدوم يعلم على صفة 
هو عليها في حال عدمه يتعلق العلم بتلك الصفةء وبها يهاثل مايواثل ويخالف ما 
خالف. 


.١165١٠-١59:لصحملادقمت راجع المباحث المشرقية ۱ ؛‎ ١ 
"في النسخ «وإلا لاستحال» وما أثبتناه يوافق عبارات الرازي.‎ 
. ٠٠٠:١ ۳-أنظر المباحث المشرقية‎ 
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ل کر ا ر ا ف و 

احتخ الأولون: بأنا إذا غلمنا المعدومات متمدّرة حال عدمهناء وجب أن 
يكون المعلوم من حال الجوهر غير المعلوم من حال العرض. والمعلوم من حال 
السواد غير المعلوم من حال البياض. وكذا باقي الأجناس. وإذا ثبت هذا فلابد 
له من صفة يتميّز مها عن غيره» ويخالف ما يخالف ويضاد ما يضاد. لاشتراكها 
أجمع في المعلوميّةء فلا يقع الامتياز بذلك. فلابد من أمر آخر هو الذي نسمّيه 
صفة أو حال وذلك المائز لا يجوز أن يكون مترقب الحصول نحو كونه متحيّزاء أو 
هة عضرو أو لله تعلق رمن لأ الا بر والتيائل والاتسللاق امور 
حاصلة في الحالء وكا أن التهاثل والاختلاف لا يقف على أمر متجدّد» فكذا 
التهاين فكما لا يجوز أن يتميّز بأمر متعلق ”" بالفاعل لأنه متجدد. فكذا كونه 
متحيزاً أو هيئة محصوصة أمر متجدّد. لا يجوز أن يقف الخلاف والما ثلة عليه. 

وهذه الحجّة فاسدة لابتنائها على تساوي الذوات» والحق الاختلاف وإن 
تلك المعلومات مختلفة لذواتها وهي ثابتة ذهناً لا عينا. 

قال الآحرون: إنا نعلم تايز الأجسام بعضها عن بعض قبل وجودهاء 
ونحكم بمخالفة صورة الإنسان وشكله لصورة الفرس» وليس ذلك لأجل صفات 
هي عليها في حال العدم. 

ثم ألزموا الأوائل التسلسل؛ لأنّه إذا كان المعلوم من حال الجوهر أنه 
يقتضي صفته الذاتية دون غيره أن يكون ذلك لأمرٍ آخرٍ اقتضى ذلك. لزم المحال. 

والحق: أن القولين متساويان في الاستحالة. والسبب فيه عدم التفطن 
بالوجود الذهني. 


١ق‏ وج: «يتعلق». 


في حصر قسمة المعلوم إلى الموجود والمعدوم ۷۹ 


البحث الخامس: في حصر قسمة ال معلوم إلى الموجود والمعدوم '' 


أطبق أكثر العقلاء على ذلك وذهب قوم من عَمشت ‏ بصائرهم من 
إدراك الحق وقصرت أفكارهم عن التعمّق في المباحث العقلية: إلى إثبات واسطة 
بين الموجود والمعدوم» سمُوها الحال ". 

وتقرير قولهم أن نقول: إذا علمنا أمراً من الأمور» فإمًا أن يكون راجعاً إلى 
الإثبات أو إلى النفي. والأوّل لا يخلى إِمّا أن يضاف إلى غيره أو لا. والثاني هو 
الذات» وحد بأنه الثابت الذي يعلم غير مضاف إلى غيره» فخرج المعدوم وإن 
كان معلوماء لأنّه ليس بثابت» والصفة” لأمّها تعلم مضافة إلى غيرها. 

والمضاف إمّا أن يكون مقصورا على ما يضاف إليه نظير كون المحل» أو 
يكون منفصلاً عنه نظير الفعل بالنسبة إلى الفاعل. 

فالأول الحال» ويح بأنه الذي يثبت للذات مقصوراً عليه. فخرج النفي 
قلعا :ت والذات قرولا للذاك ف ال تفرك لولاا ا اة 
التي تضاف إلى غيرها كالأفعالء والآثار الستادرة هن العلل و فإمّها 
لاتكون أحوالا للعلز »فرلا مقصورا عله 

واعلم: أن الحال أحص من الصفة: فإنَ الصفة كل أمر مضاف إلى غير 


١‏ راجع ما كتبه أبو رشيد سعيد بن محمد النيسابوري (م 44٠‏ ه) وهو من رؤساء المعتزلة» في كتابه 
المسمى بالتوحيد: 080. وانظر الفصل الرابع من المقالة الأول من إهيات الشفاء؛ وتعليقة صدر 
المتأفين عليه : 77؛ المحصل. وذيله للطوسى ي : 84 وما بعدها؛ المباحث المشرقية :150 ۷٤؛‏ 
المواقف: 0۸-0۷ . 

"- عمشت عينه تعمش: ضعف بصرها مع سيلان دمعها في أكثر الأوقات(قطر المحيط ۲: .)٠٤٤۲‏ 

"- وهي غير مشددة. كا زعم بعض أهل المعاجم. 

4- أي و خرجت الصفة. 
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سواء كان إثباتاً أو نفياء مقصوراً عليه أو غير مقصور عليه. وأمّا الحكم فهو ما 
كان صادرا عن غيره» سواء كان ذاتاً أو صفة.فالحال صفة لموجود لا يوصف 
بالوجود ولا بالعدم. 

وأوَل من قال بالأحوال: «أبو هاشم الجبّائي» وأتباعه من المعتزلة . وجوّز 
أن تكون الحال ثابتة للمعدوم كالجوهرية. وفصّل الأحوال فقال: الأعراض التي لا 
تكون مشروطة با اة فاا لا وجب أخوالل ولاضفة إن امت به كاللون 
والرائحة وغيرهاء إلا الكون فإِنّه يوجب حالة راجعة إلى المحل هي الكائنيةء وأمَا 
الأعراض المشروطة بالحياة» فإتّها توجب أحوالاً عائدة إلى الجملة» فالعلم يقتضي 
لجملة البدن حالة هي العالمية» وكذا القدرة وغيرهما من الأعراض. وأثبت 
«القاضى أبو بكر» و «الجويني» من الأشاعرة» الأحوال أيضاً في كل صفة قائمة 
الات سواء اشترطت بالحياة أو لا فالأسودية حالة معدّلة بالسواد وكذا باقي 
الأعراض. 

لنا: أن الضرورة قاضية بأنّ كل معقول» فإمًا أن يكون له تحمّق أو لا. 
والأوّل: هو الموجود. والثاني هو المعدوم» وأن من أثبت واسطة بينهماء فقد كابر 
مقتضى عقله . 

واحتجوابوجهين: 

الأول: الوجود وصف مشترك بين الموجودات على ما تقدّم؛ وهي متخالفة 
بحقائقهاء وما به الاشتراك غير ما به الامتيان فيكون الوجود مغايراً للماهية فذلك 
الوجود إمّا أن يكون موجوداً أو معدوماء أو لا موجوداً ولا معدوما. 
١‏ وأمّا المعروف عن أبي الهذيل العلاف (من أئمّة المعتزلة) انه كان يقول:الصفات «وجوه » للذات. 

ولايقول بالأحوال. 

۲-راجع نقد المحصل: .۸٥‏ 


في حصر قسمة المعلوم إلى الموجود والمعدوم ۸۱ 

والأوّل: باطل و إلا لزم التسلسلء فإ الوجود لو كان موجوداً لكان مساوياً 
للموجودات في الوجود ومخالفا لها بخصوصيته» وما به الاشتراك غير ما به الامتياز 
فالوجود المشترك بين الوجود وبين سائر الماهيات الموجودة مغاير لخصوص ماهية 
الوجود التي بها الامتيان فيكون للوجود وجود اخر a‏ 

والثاني: باطل أيضاء ا اتصاف الشيء بنقيضه ') فتعيّن الثالث» 
وهو: أن لا يكون الوجود موجوداً ولا معدوماء وذلك هو الواسطة. 

الثاني: الماهيات النوعية مشتركة في الأجناس » فتثبت الحال. 

أمّا الأل: فظاهر ء فإنًا نعلم أن بين السواد والبياض اشتراكاً في اللونية لا 
في مجرد الإسم» فإنا لو سمّينا السواد والحركة باسم واحد ولم نضع للسواد 
والبياض اسمأء لكنا نعلم بالضرورة أن بين السواد والبياض اشتراكا اود دون 
السواد والحركة. ولأن " العلوم المتعلقة بالمعلومات المختلفة متغايرة ختلفة» مع 
أا تحن العلم بحد واحد بحيث يندرج فيه العلم القديم والحادث» والعلم 
بالجوهر والعرض. فيكون العلم وصفا مشتركا. ولأنّ”" الأعراض مشتركة في 
العرضية ولهذا انحصر التقسيم في قولنا: الممكن ما جوهر أو عرض» ولولا 
اشتراكه لما احص كا لاينحصر إذا قلنا: الممكن إمَا جوهر أو سواد. 

وأمّا الثاني: فلأن الاشتراك يقتضي تعدّد الجهة في الماهيّات المشتركة بحيث 
يكون فيها جهة اشتراك وجهة امتياز " فهاتان الجهتان إن كانتا موجودتين لزم 
قيام العرض بمثله. وإن كانتا معدومتين لزم الحكم بكون هذه الماهيات معدومة. 
وهو باطل بالضرورةء فتعيّن أن لا تكون موجودة ولا معدومة. 


.۸٦ وهذه الحجة لايرضى بها صاحبها وني اسنادها إلى المعتزلة تأملءأنظر نقد المحصل:‎ ١ 
هذا هو الوجه الثاني لبيان الأوّل.‎ ۲ 

۳ وهذا هو الوجه الثالث لبيان الأوّل. 

٤‏ ف: (امتياز فيها». 
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والجواب عن الأول: أن القسمة للوجود إلى الوجود والعدم باطلة» كما أن 
قولنا: الإنسان إمَا إنسان أو فرس أو غيرهماء باطل. 

سلمناء لكنّ الوجود موجود بذاته. ثم التسلسل إِنّْما يلزم لو كان الاشتراك 
في وصف ثبوتي» والاختلاف في أمر ثبوتي» وهنا ليس كذلك. فإِنّ الوجود يشارك 
الماهية الموجودة في الموجودية' ويخالفها بقيد عدمي» وهو أن الوجود وحده وإن 
كان موجوداء لكن ليس معه شىء آخرء والماهية الموجودة وإن كانت موجودة لكن 
لها مع مسمّى الموجودية ET‏ وحينئذ لا يلزم أن يكون الوجود 
موجوداً بوجود آخر» بل موجوديته عين ماهیته» فينقطع التسلسل. 

قال النفاة: حاصل أدلة المثبتين يرجع إلى أن الحقائق مختلفة بخصوصيّاتها 
ومشتركة في عموماتهاء وما به الاشتراك غير ما به الاختلاف» وذلك ليس بموجود 
ولا معدوم» فتثبت الواسطة» ويلزم منه التسلسل: فإِنَ الأحوال قد اشتركت في 
عموم الحالية واختلفت بخصوصياتهاء فيلزم أن تكون للحال حال أخرى إلى غير 
النهاية. 

وأجاب المثبتون: بأنْ الحال لا يوصف بالتاثل والاحتلاف لأن التماثل 
والاختلاف من لواحق الوجود, والحال ليست موجودة» وبالتزام التسلسل كم 
اختاره «الأصم» ”" لأنْها طبيعة عدمية ليست موجودة» والتسلسل في الأمور 
العدمية ليس بمحال. 

أجاب النفاة عن الأوّل: بأنّ كل أمرين يشير العقل إليهماء فإمًا أن يكون 
المتصوّر من أحدهما هو المتصوّر من الآخر أو لا. والأوّل: المثلان. والشاني: 
المختلفان. ولا واسطة بينهما. 


ادل الم «الوجودية» والصحيح ما أثبتناه طبقاً للسياق. 
۲- أبو بكر عبد الرحمان بن كيسان الأصم» فقيه معتزلي مفسر. طبقات المعتزلة: 01؛ لسان الميزان ۳: 
۷ 


في حصر قسمة المعلوم إلى الموجود والمعدوم AY‏ 

وعن الثاني (": بأنْ تجويز ذلك يسد باب إثبات الصانع تعالى. 

أجاب أفضل المتأخرين: بأنْ السواد والبياض لا اشتركا في الموجودية 
واختلفا في السوادية والبياضية» وما به الاشتراك غير ما به الامتياز لا جرم أثيتنا 
شيئين» ولا ل يكن ما به الاشتراك والامتياز”" سلبيّين أثبتناهما وجوديين " أما 
الوجود والسوادية» فهما محتلفان بحقيقتهم|ا ومشتركان في الحالية» لكن الحالية 
ليست صفة ثبوتية» لأنّه لا معنى للحال إلا ما لا يكون موجوداً ولا معدوماً. وإذا 
كان الاشتراك واقعاً في وصف سلبيء لم يلزم أن تكون الحالية صفة قائمة بالموجود. 
فلم يلزم أن تكون للحال حال آخر 9». 

اعترضه أفضل المحقّقين ‏ بأنَ الخال ليس سلباً محضاء فان المستحيل 
داه ا ولا عدوم وليس حالآء ”وإ الحال وصف ثبوتي يلزمه أن 
لا يكون موجودا ولا معدوماً فهو يشتمل على معنى غير سلب الوجود والعدم عنه 
يبختص بتلك الأمور الى سوا خالا و تقترك الكحوال فة ولا غر 
مدركة بانفرادها لا يحكمون عليها بالتاثل والاختلاف. فإنهم يقولون: المثلان 
ذاتان يفهم منهما معنى واحد والمختلفان ذاتان لا يفهم منهما معنى واحد. 
والحال ليس بذات ولا ذات ذات» فلا توصف بالتاثل والاختلاف. فإِنَ الذات 
هي ما تدرك بالانفراد. والحال لا يدرك بالانفراد» فكيف يكون المدرك © من كل 


١‏ وهو التزام التسلسل. 

۲ مي 

: (وجودين 

3 راسمل 4/. 

1 كما ادعاه الرازي ونسبه إليهم. 
۷-م: افيه» حذوف. 

۸-ق: ١فكيف‏ ما يدرك». 


3 نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
حال هو المدرك من حال آخر؟ فإنَ كل حال مدركِ مع شيءٍ آخر وا مشترك ليس 
بمدرك بالانفراد. حتى يحكم عليه بأن المدرك من أحدهما هو المدرك من الآخر أو 
ليس» وأنتم قلتم كل أمرين يشير العقل إليهماء فإمًا أن يكون المتصوّر منهما واحداً 
أو لا يكون» والحال ليس بأمر يشير العقل إليه إشارة لا تكون إلى غيره معه . 

والجواب عن الثاني: أن جهتي الاشتراك والامتياز وجوديتان "2 ولا يلزم 
قيام العرض بالعرض» فإن الصفات المشتركة إن كانت ثبوتية وكانت داخلة في 
مفهومات ما يشترك في تلك الصفات. كاللون المشترك بين السواد والبياض» وهو 
جزء من مفهوم السوادية والبياضية: لم يكن عرضاً قائ بعرض قائم با مركب فان 
الجزء ليس بعرض قائم بالمركب منه ومن غيره» فلا يلزم من اتصاف المختلفات به 
قيام العرض بالعرض. وإن لم تكن داخلة» كالعرض الذي يوصف به السواد 
والحركة» وهو عارض لما غير داخل في مفهومهم| و عروض الشيء للشيء لا يكون 
قيام عرض بعرضء ولا يلزم من كون صفة مشتركة عارضة لمختلفين قيامها بها إلا 
يدلبل ف 

وإن كانت سلبيّة ”'" فهي غير ثابتة ولا يلزم من الاتصاف بها قيام عرض 
بغر 

سلّمناء لكن قيام العرض بمثله جائز فإنَ السرعة والبطء كيفيّتان قائمتان 
بالحركة» والتزامه أقرب من التزام هذا المحال. 

وللأوائل “ طريق آخر» وهو أن الأجناس والفصول التي بها تتقوّم الأنواع 


١_انتهى‏ كلامه. زيد في علو مقامه. نقد المحصل: .4١-8‏ 
"- من هنا تنفرد نسخة فى وج إلى صفحة 45 قوله (والحق لنا وجوه) . فهذه الصفحات غر موجودة 


في : نسخه: م. 
۳ أي وإن كانت الصفات المشتركة سلبيّة» وهي عدل قول المصنف: «فإن الصفات المشتركة إن 
كانت ثبوتية». 


4- مراد المصنف من «الأوائل» في هذا الكتاب هو الحكماء والفلاسفة» فليكن في ذكرك. 


في حصر قسمة المعلوم إلى الموجود والمعدوم 6م 
البسيطة في الخارج موجودات في الذهن لا في العين. 

اعترضه أفضل المتأخرين فقال: الذهني إن طابق الخارج عاد كلام مثبتي 
الحال» وإلآً كان جهلا. 

أجاب أفضل المحققين: بأن الأجناس والفصول ليست بتصديقات» بل 
هي تصوّرات مفردة» ولا يجب فيا لا يشتمل على الحكم بمطابقة الخارج أن يكون 
مطابقاً له وإلآ كان جهلاً مركباء فإنَ الجهل المركب حكم على الخارج بخلاف 
الواقع. وفي التصوّر المفرد لا تعتبر المطابقة ولا عدمهاء بل [تعتبر] فيها له أجناس 
وفصول أن تكون فيها حيثيات يمكن للعقول تعقل الأجناس والفصول منهاء 
ولذلك يسلبان عن واجب الوجود. لامتناع أن تكون فيه حيثيتان. ولیس معنى 
الاشتراك إلا أن المعقول من أحد المشتركين هو المعقول من الآخر فيا يشتركان 
فیه» لا أن يكون شيء واحد في الخارج موجوداً في شيئين معاًء أو نصف منه في 
أحدهما ونصفه في الآخره أو خارجا عنهما وهما متصفان به . 

وفيه نظرء فإِنْ أفضل المتأخرين» لم يقل إن الأجناس والفصول تصديقات. 
بل الحكم بأنَ هذه الماهيّة جنساً وفصلاً تصديق» فإن كان مطابقاً لزم وجود 
ا لجنس والفصل في الخارج» وإلا كان جهلاً بمعنى أن الذهن حكم على ماهية 
بأ لها في نفس الأمر جنساً وفصلاً ولم يكن في الخارج شيء منهما. واعترافه بان 
لتلك الماهية حيثيتين هو المقصود من المطابقة في الخارج. وتحقيق هذا البحث 
لااو 

تذنیب: قال مثبتوا الحال: ثبوت الحال للشیء قد يكون معلّلاٌ بموجود 
قائم بالشيء» كالعالميّة المعلّلة بالعلم وهو الحال المعلّل, و كالمتحركيّة فإئّها حالة 
معللة بالحركة. وقد لا يكون كسوادية السواد وهو الحال غير المعلّل. واتّفقواععل 


.٩۱-۹۰ انظر كلامه) في نقد المحصل:‎ ١ 


۸٦‏ نهاية المرام في لم الكلام / جا 


أن الذوات بأسرها متساويةء ومختلفة هذه الأحوال. واختلفوا في أمر الوجود. 
فالقائلون بالأحوال من الأشاعرة ذهبوا إلى أنه نفس الذات. وقالت المعتزلة: إنْه 
زائد عليها. والقول بتساوي الذوات باطل سواء قلنا الوجود نفس الذات أو زائد 
عليها لأنَّ الأشياء المنساوية تشترك في اللوازم» فيصح انقلاب القديم محدثاً 
والجوهر عرضاًء وبالعكس» وهو باطل بالضرورة. ولأنَّ اختصاص الذات المعينة 
بالصفة المخصوصة إن لم يكن لأمر » يرجح أحد طرفي الممكن على الآخر لا 
لمرج<'» وإن كان لأمر نقلنا الكلام إليه ولزم التسلسل. أما إذا جعلنا ما به 
الاشتراك صفة وما به الامتياز ذاتاء اندفعت هذه المحاذيں لجواز اشتراك الأشياء 
المختلفة في لازم واحد, ولا يجوز اختلاف المتساويات في اللوازم. 


اعترض أفضل المحققين: 
وَل بأنّ الحيوانية المشتركة بين الإنسان والفرس» يرد عليها ما قلت من 
فخة اقات الأنسان فا وبالعكسن: 


وثانياً: بأنّه لازم على الأجناس والفصولء بل في الأشخاص التي تحت نوع 
واحدء فإك إن جعلت الفصول والمشخّصات ذواتاً والحيوان والإنسان لوازم» ل 
تكن الحيوانية والإنسانية جزءاً للاهيّة ولا نفسهاء فن اللوازم إن تلزم بعد تقوّم 
الملزومات”". 

وفيه نظر؛ فإن الحيوانية لازمة والفصول ملزومة» فلا يلزم إمكان الانقلاب. 
ولهذا قالوا: «إنّ الفصول علل الطبيعة الجنسيّة» والحيوان إذا جعلناه لازماً للناطق 
م يناف كونه جزءاً من الإنسان» وأشخاص النوع الواحد تختلف بعوارض مستندة 
إلى أسبايها. 


١‏ وهو محال. 
نقد المحصل: ۹۲-۹۱ . 


المقهد الثاني 


في التقسي 


0 


بالنسبة إلى الوجوب والإمكان والامتناع”" 


إعلم: أن الضرورة قاضية بان كل معلوم فإِمًا أن يكون واجب الوجود 
لذاته» أو مكن الوجود لذاته أو ممتنع الوجود لذاته. فهنا فصول: 


فى أن تار هذه الأشياء خترورى 0 


ذهب من لا تحقيق له إلى أن هذه الأشياء قد تعرّف. 


ت 1 4 : 
ونحن نقول: لا يمكننا تعريف كل واحد من هذه الأمور الثلاثةء إلا ب 


-١‏ وهذه الثلاثة تسمى في مباحث المنطق ب«مواد القضايا»» وهي كيفيات للنسب الحكمية وثبوت 
الثيء للثيء؛ والمهم في المبباحث الفلسفية هو الوجوب والامكان لأتها تبحث عن أحوال 
الوجود وأمًا الكلام في الامتناع والمتصف به فهو استطرادي. 

؛؟4١ راجع في هذا الفصل . الفصل الخامس من المقالة الأولى من إهيات الشفاء؛ التحصيل:‎ ١ 
.77-706 47؛ كشف المراد للمصنف:‎ :١ ؛المواقف: 58 ؛ الأسفار‎ ١١7:١ المباحث المشرقية‎ 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ A^ 
يشتمل على الدور» فإنا إا نعف كل واحد من هذه بسلب الآخرين عنه. فنقول:‎ 
«الممكن: هو الذي لا يجب وجوده ولا يمتنع» أو «الذي ليس بضروري في طرفي‎ 
وجوده وعدمه» ثم نقول: «الواجب: هو الذي لا يمكن عدمه»» أو «الذي‎ 
يستحيل عدمه». و «الضروري: هو الذي لا يمكن عدمه”2 أو لا يمكن‎ 
وجوده». و«الممتنع: هو الذي لا يمكن وجوده».‎ 

فقد ظهر لك لزوم الدور في هذه التعريفات. فان قبلت هذه التعريفات 
على سبيل التعريف اللفظي أمكن» ولكن لا يكون تعريفا حقيقياً. 

واعلم أنّ هذه الأمور الثلاثة متفاوتة عند العقل» فإنّ كل ما هو أقرب إلى 
طبيعة الوجود كان أعرف عند العقلء وما كان أقرب إلى طبيعة العدم كان أبعد. 
ولا كان اليرت هو تأكن ال جرف كان أقرت إلة وان اعرف عند العقل :ونا 
كان الامتناع أبعد. كان الإمكان متوسطاً بينها. 

فإذا أريد التعريف اللفظي فلي ؤخذ الوجوب بيّنا "". ثم يُعرّف الإمكان 
بسلب الضرورة عن الطرفين. والامتناع بإثبات الضرورة على السلب. 


١‏ إذا كان ضروري الوجود. 
۲ إذا كان ضروري العدم. 
۳ حاصله أن يعرّف الإمكان والامتناع بالوجوبء لأنّه أعرف عند العقل» ولأنه أقرب إلى الوجودء 


دون أن يعرّف الوجوب بهما. 


الفصل التائنى: 
في مباحث الوجوب 


البحث الأوّل: في تفصيله ©“ 


الوجوب قد يكون بالذات وقد يكون بالغير. فالأوّل: ما يقتضى ذات 
الموصوف به وجوب وجودها لماهيّتهاء لا باعتبار أمر آخر وهو واجب لوجر 
لذاته. والشاني: ما لا يقتضى ماهيّته الوجود. وإنا يستفيد الوجود من غيره حال 
فرض بترو سيت كال كات حال وجود عللها وأسباءها. 

فللواجب الأول أمران: أحدهما: كونه مستحمّاً للوجود من ذاته. والثاني: 
عدم توقفه في وجوده على الغير. وهذا الاعتبار الثاني كالمعلول للأوّل؛ فإِنَ 
الواجب لما استحق الوجود لذاته استغنى عن غيره» فن الحاجة إلى الغير نّم هي 
فشنت الأمكان: 


١-أنظر‏ المباحث المشرقية .۲٠۷:١‏ 


۰ هاه العرام في غلم الكادم ١ج ١‏ 


البحث الثاني: أن الوجوب ثبوتي أو لا؟ 


قدبيّنا أن للواجب اعتبارين: أحدها: عدم توقفه على الغير. والثاني: 
استحقاقه للوجود من ذاته. فإن جعلنا الوجوب هو الأوّل كان عدمياً قطعاً 
ويكون وصفاً اعتبارياً ذهنيًا لا تحقق له في الخارج. وإن جعلناه عبارة عن الثاني 
فهل هو ثبوتي آم لا؟ 

اضطرب قول أفضل المتأخرين فيه فتارة جعله ثبوتياً وتارة جعله عدمّاً ى“ 
وهو الحق'". لنا وجوه ": 

الوجه الأل: لو كان الوجوب ثبوتياً في الخارج لزم التسلسلء والتالي باطلء 
فا معدم مثله. 

بان القرطجة: أن كل موجود في الخارج» فإِنه مساو لسائر الموجودات في 
الوجود وممتاز عنها بخصوصيته '*» وما به الاشتراك غير ما به الامتياز» فيكون 


١‏ أنظر المباحث المشرقية 4١0١‏ وقال في آخر البحث: «هذه كلمات مشكلة نسأل الله تعالى 
التوفيق لتحقيق الحق فيها» ثم انظر شرحه على الإشارات» النمط الرابع في الوجود وعلله» في ذكر 
الدلالة على التوحيد. حيث أطنب الكلام في الاحتجاج على كونه سلبيا مطلقا. وذهب إليه أيضا 
في معالم اصول الدين:٠۳.‏ 

44 : وهو مختار المحمّق نصير الدين الطوسي أيضاء راجع تجريد الاعتقاد مع شرح المصنف عليه‎ ١ 
ولكن ليس مراده العدم المطلق. بل عدم وجوده في الأعيان. وأنه موجود باعتبار العقلء كا صرّح‎ 
بذلك في شرحه على الإشارات بقوله: «والحق أن الوجوب والإمكان والامتناع أوصاف اعتبارية‎ 
«النمط الرابع في‎ ۲١۷ ۲٠٠:۱ عقلية حكمها في الثبوت والانتفاء واحدا شرحي الإشارات‎ 
. 1۹-٦۸ الوجود». وانظر نقد المحصل: 45؛ المواقف:‎ 

'- انظر مناقشة الوجوه في حكمة العين: ٠۳۷‏ وما بعدهاء وقد اختار أن الوجوب ثبوتي واستدل 
بوجوه. 

٤-ق:‏ بخصوصية» والأصح ما في المتن من نسخة م» ومراده ماهية الوجود. 


أن الوجوب ثبوتي أو لا؟ ۹٩۱‏ 
وجوده زائداً على ماهيته» فاتّصاف ماهيّته بذلك الوجود إِمّا أن يكون واجباًء أو 
ممكناء فإن كان الأول نقلنا الكلام إلى ذلك الواجب ولزم التسلسل» وإن كان 
الثاني لزم خروج الواجب عن كونه واجباًء فيكون ممكناًء هذا خلف. 

لا يقال: لا يلزم من إمكان الوجوب إمكان الواجب. 

لأنا نقول: إمكان الوجوب يستلزم إمكان عدمه عن الواجب» وإذا انتفى 
الوجوب عن الواجب تعالى بقي إمّا مكنا أو متنعاً وهما محالان. 

الوجه الثاني: الوجوب متقدّم على الوجود. لأنه عبارة عن استحقاق 
الوجود. واستحقاق الوجود متقدّم على نفس الوجود. فلو كان الوجوب وصفاً 
ثبوتياء لزم أن يكون ثبوت الصفة للماهيّة سابقاً على ثبوت نفس الماهيّة وهو محال. 

الوجة الغالك: لو كان الوجوب تبوتيا لكان إما نفس الماهية أو رها أو 
خارجاً عنها والكل باطلء أمّا الأول والثاني» فلأنَ الوجوب عبارة عن استحقاق 
الماهية للوجود ومفهوم هذا المعنى «نسبة الماهية إلى الوجود». والنسبة بين الشيئين 
متأخرة عنهماء فيكون هذا المعنى متأخَرا بالاعتبار عن الماهية» فلا يكون نفسها ولا 
جز | ما والثالث باطل» لأنْ الخارج عن الماهيّة إذا كان صفة لما كان محتاجاً 
إليهاء فيكون الوجوب بالذات» ممكناً بالذات» واجباً بوجوب سببه "» فللم|هيّة 
وجوب آخر قبل هذا الوجوب و يلزم التسلسل. ولأنّ اقتضاء الماهية للوجود. لو 
كان وصفاً ثبوتياًء لكان اقتضاء الماهية لذلك الوصف أيضاً زائداً عليه ولزم 
التسلسل. 

الوجه الرابع: الوجوب نسبة بين الماهية والوجود. وسيأتي بيان أن النسب 


عدمه. 


أ ج:الوجوب مشه . 


۹۲ نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
احتج المخالف بوجوه: 


الأؤل: استحقاق الوجود. نقيض لا استحقاق الوجود. ولا استحقاق 
الوخود امو عدي كن اجان رجت رو قرفا واک الأول ا 
الثانية؛ فلأن لا استحقاق الوجود يصدق على الممتنع وهو واجب العدم» وعلى 
الممكن وهو جائز العدم؛ فإذن لا استحقاق الوجود صادق على ال معدو 
والصادق على المعدوم يمتنع أن يكون ثبوتيا لاستحالة اتصاف المعدوم بالوصف 
الثبوتي» فإذن لا استحقاق الوجود وصف عدمي» فيكون الاستحقاق وصفاً ثبوتياً. 
ضرورة اختلاف النقيضين بالسلب والإيجاب. 


الثاني: استحقاق الوجود عبارة عن نسبة خاصة للاهية إلى الوجود. وتلك 
النسبة ليس ( تحققها بحسب فرض العقل» فإن الشيء في نفسه واجب سواء 
اعتبره العقل أو لا؛ ولو جاز أن لا يكون ” اقتضاء الج وصفا ثبوتياً - مع أنه 
في نفسه نسبة محققة محصّلة ‏ لجاز أن يقال: نسبة الجسم إلى الجهة والحيّز 
بالحصول فيه ليست أمرا ثبوتياء بل مرا عدمياً. 


الثالث: الشيء مالم يجب لم يوجد. فالوجوب سابق على الوجود فإنه لاب 
من تقدّم جهة الاستحقاق على حصول المستحق» وجهة الاستحقاق في الواجب 
هو كونه مستحقاً للوجود من ذاته» ووجود الشىء سابق على أوصافه السلبية» فإِنَ 
الصفات السلبية لا تعيّن ولا تخصص ”الما في أنفسهاء بل تعيّنها وتخصصها *) 
تبع لتتخصص محالها " الموجودة الموصوفة بها؛ فحينئذٍ وجود الشيء سابق على 
١-م:‏ «تلك الماهية» و «ليس» محذوف والصواب ما في المتنء كما في نسخة ق والمباحث المشرقية. 


١‏ ق: «لا يكون» م: «أن يكون» وما في المتن مطابق لعبارة الرازي في المباحث المشرقية. 
ووم تحصص» . «محصصها». «لتحصص ملكاتها" »وني ق :التخصيص مكانها». 


أن الوجوب بوتي أو لا؟ ۹۳ 
سلب غيره عنه» وإذا كانت السلوب بأسرها متأخرة عن وجود الشيء» وكان 
الوجوب متقدماً عليه م يكن سلبياء و إلا لكان متقدّما متأخراء هذا خلف. 

الرابع: الوجوب تأكد الوجودء والشيء لا يتأكد بنقيضه» فيكون الوجوب 
تبوتيا. 

الخامس: الوجوب نقيض الامتناع» والامتناع عدمي - وإلا لكان الموصوف 
به ثابتا- فيكون الوجوب ثبوتيا . 

والجواب عن الأوّل: أن استحقاق الوجود أمر اعتباري حكمه في الثبوت 
والانتفاء واحد وإذا كان أمرأ اعتبارياً لم يكن وجوديًاً ولا يلزم أن يكون نقيضه 
ثبوتياء كا أن الامتناع أمر اعتباري» ونقيضه قد يصدق على المعدوم. 

ولان قولكم اللااستحقاق محمول على الممتنع والممكن. وهما معدومان 
مغالطة؛ لأن الممتنع إن كان له في نفسه تخصص ”' أمكن وصفه 
بالامتناع والوصف الثبوتي» وإن لم يكن له في نفسه تخصص ”" بحيث يستعدٌ 
للموضوعية ٠”‏ ولا الامتناع أمرأ معقولاً بحيث يستعد للمحمولية» لم يكن الحكم 
بالامتناع على الممتنع» إلا من حيث إن الذهن يستحضر ماهية ثم يحكم عليها 
بامتناع حصول الوجود الخارجي هاء فالمحكوم عليه بهذا الحكم هو تلك الماهية 
المحصلة في الذهن. والحكم هو امتناع حصول الوجود الخارجي هاء وحينئذ يكون 


و 


المحكوم عليه بالامتناع أمرا ثبوتيا في الذهن ”. 


و 
١‏ انظر الوجوه في «المباحث المشرقية» ١ ١8:١‏ إلمواقف: .7١-54‏ 
٣و‏ ۳ :ا تخصيص ». 


5 راجع المباحث المشرقية .5١ 8:١‏ 


1 نهاية المرام في علم الكلام / ج ١‏ 
قال أفضل المحققين " «إذا كان الوجوب سلبيًا لم يلزم منه أن 1 
نقيضاً للوجود. لأنَ السلبي هو «سلب شيء عن شيء» وسلب شيء عن الو 
لايكون ”2 حمل العدم عليه. وأيضاً إن كان الوجوب م 
يقتسمان '" جميع الاحتمالات: والوجود والعدم كذلك. وكان ار محمولاً 
على اللاوجوب» فلا يلزم أن يكون الوجود محمولاً على الوجوب حلا كليَاًء لأله 
من الجائز أن يكون بعض ما هو وجوب عدمياء فإنّ الممكن العام والممتنع 
نقيضان بالوجه المذكور, والممتنع عدميّء فلا يجب أن يكون كل ما هو ممكن 
بالإمكان العام وجودياء بل بعضه وجودي وبعضه عدمي» . 


وفيه نظر؛ فإِنْ الوجود والعدم متناقضان وإذا صدق أحدهما على شيء 
استحال صدىق الآخر عليه» فيصدق على نقيضه. والنقض بالممكن العام 
والممتنع» فيه مغالطةء فإنَ المدّعى «أنْ الوصف إذا كان ثبوتيا كان نقيضه عدميا» 
لاما صق عله الرضفو من الماهيات الموضوعة لذلك الوضفت: 

وعن الثاني: أن الصفات اللازمة للاهية» والأحكام الثابتة لهاء لا تتوقف 
على وجود تلك الماهية في الذهن أو في الخارج» بل هي مستندة إليها سواء فرضها 
فارض أو لاء فإنَ الممتنع ممتنع في نفسه» بمعنى أنه متى عقل الذهن ماهية 
الممتنع بجميع لوازمهاء عقل لما الوصف بالامتناع» لا بمعنى كون الامتناع ثابتا 
في الخارج» ولا بمعنى كونه ثابتاً في الذهن غير مطابق للخارج بحيث يكون 
جهلاء بل بمعنى أنه وصف لازم لها. وكا لا يلزم من اقتضاء ماهية الممتنع 
١-م:‏ «وقال» وهو المحمّق الطوسي» كا ذكرنا في المقدمة. 
١‏ كذافي النسخ المخطوطة. 


۳ج :«یقس)ان؟ 
٤‏ وفي المصدر العدم. 


4 نقد المحصل: ۹0 


في تقسيم الواجب 66 


وصف الامتناعء كون الامتناع أو الممتنع واف الخارج» كذا البحث في 
الوجوب. 

وعن الثالث: أن الوجوب من حيث إنه سابق على الأوصاف الثبوتيةء لا 
يكون ثابتا. 

وعن الرابع: أن الوجوب تأكد النسبة» سواء كانت النسبة للوجود أو 
العدم» فإنه يدل على وثاقة الربط بأيّ محمول كان. وكا يؤكد الوجود كذا يؤكد 
العدم. 

وعن الخامس: ما تقدّم» والنقض بالإمكان . 


البحث الثالث: في تقسيم الواجب © 


الواجب إِمَّا أن يكون واجباً لذاته» وهو الله تعالى لا غير. وإمّا أن يكون 
واجبا لغيره. وهو كل ممكن اتنّصف ”"بالوجود. 

وأمّا الواجب لذاته» فوجوبه قد بيّنا أنّه أمر اعتباري ©). 

ومن ذهب إلى ثبوته في الخارج» منع من كونه خارجاً عن الذات. لأنّه إن 
استقل بذاته امتنع أن يكون وصفا لغيره. لعدم استقلال الوصف بذاته. فإنه لا 
يعقل إلا تابعا للموصوف. وإن لم يستقل كان ممكناً لأنّه لو فرض ارتفاع ا موصوف 


اظ الأسفار الأربعة لصدر المتألهين .١1٠ ١9:١‏ 

"- أنظر البحث في القالة الثانية من إلهيات النجاة: +١٠٠‏ ا لمباحث المشرقية ۱+ 

"-ق: بإضافة١له»‏ قبل «اتصف). 

4- كا ذهب إليه الطوسي في شرح الإشارات وتجريد الاعتقاد. وقد مرٌ : أنه أمر موجود في الأعيان 
بوجود بوصو 


45 نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
ارتفع. وکل ما كان قوامه متوقفاً على غيره. فإنّه لما هو هو مع قطع النظر عن غيره 
يكون تمكناء وكل ممكن يصح عدمه» فلو امتنع عدمه» لم يكن ذلك الامتناع لنفس 
مفهومه» بل لامتناع سببه الذي هو الذات» فهو متردّد بين صحَّة العدم وامتناعه» 
لكن صحة عدمه يستلزم صحة عدم الواجب» هذا خلف. وامتناع عدمه يستلزم 
وجوب الذات» فإن وجوب المعلول تابع لوجوب العلة» فيكون للاهية وجوب 
مثل "هذا الوجوب ويتسلسل. ولو جاز لقلنا: الذات إن اقتضت لاهي هي 
وجوبأء لم يكن بين الذات وبين ذلك الوجوب وجوب آخره وإن لم تقتض لزم 
نفي الوجوب عن الذات بالكلية» فيثبت ان الوجوب بالذات يمتنع أن يكون 
خارجأً عن الماهيّة. ولا يمكن أن يكون جزءا من الماهية» و إلا لزم تركيب الواجب 
لذاته هذا خلف. فوجب أن يكون نفس الماهية. 

والتحقيق يقتضي نفي النزاع هنا. فإنَ من جعل الوجوب أمراً اعتبارياء 
سلم أنه ليس أمرا خارجا عن الذات ولا جزءا منها. ومن جعله نفس الذات. 
إن قصد أن مفهوم النسبة» وهي «كيفية الرابطة بين الوجود والماهية» نفس 
ادات ل بصت وإن قصد أنه ليس شيئا زائدا على الذات في الخارج» فهو 
مسلم. 

أن ال جرت بالكين ا مغعلزل لنالك الکن فت ١‏ ان یگن خارسا عن 


الماهية. 


لايقال: وجوب الوجود وصف للوجود لضي والوصف منفصل عن 
الموصوف. فلا يمكن جعله نفسه. ولأن الواجب لذاته يساوي سائر الموجودات 


١-م:‏ «قبل» وهو الصواب. 
"-ق: ايصح) وما أثبتناه في م وج. 
۳ ق: «للموجود». 


في تقسيم الواجب ۹۷ 
في الوجود ويخالفها في الوجوب. وما به الاشتراك غير ما به الامتياز فالوجود غير 
الوجوب. 
ولأنا ندرك تفرقة بين قولنا: موجود واجب وبين قولنا: موجود موجودء ولو 
كان الوجود هو الوجوب ل يبق بينهما فرق» فيثبت ”' أن الوجود مغاير للوجوب. 
فإن لم يكن بينهما تلازم أمكن انفكاك أحدهما عن الآحر فيجوز تمق الوجوب 
من دون الوجود» فيخرج الواجب عن كونه واجباء هذا خلف. ويجوز تحقّق 
الوجوب من دون الوجودء فتوجد الصفة من دون الموصوف» هذا خلف. 
وإن تلازماء فإمّا من الطرفين وهو دور» أو يكون ”" الوجود ملزوماء فكل 
موجود واجب» هذا خلف. ويلزم أيضاً افتقار الوجوب لصيرورته معلولاًه فيلزم 
افتقار الواجب والتسلسلء لأن المعلول واجب لعلته» فقبل هذا الوجوب وجوب 
آخر. أو يكون الوجود لازماً وهو محال و إلا جاء الدور؛ لأنَّ الوجوب نعت 
للوجودء فلو كان الوجود تابعاً لزم كون الوجود تابعاً متبوعاً. أو يكونا معلولي علّة 
واحدة» لأن تلك العلة إن كانت موصوفة اء كان ما ليس بموجود ولا واجب 
عة للوجوب والوجود؛ فا معدوم الممكن علّة للموجود الواجب. هذا 
خلف.ويلزم ‏ كون الوجوب معلولاً. وإن كانت صفة لما عاد الإشكال في كيفية 
ذلك اللزوم. أو لا موصوفة ولا صفة. فيكون الموجود الواجب لذاته مفتقراً إلى علّة 
منفصلة. هذا خلف. 
لأنا نقول: الشيء إذا أخذ بشرط وجوده صار ممتنع العدم» وما كان مانعاً 
للعدم كان مانعاً لإمكان العدم والوجود. فإذن الوجود من حيث هو وجود يمنع 


١-ج:٠فثبت».‏ 
-ج: «لکون». 
7 م: «فيلزم». 


۹۸ نهاية المرام في علم الكلام / ج ١‏ 


الإمكانء وما كان مانعاً من الإمكان لزمه الاستغناء عن المقتضى. فالوجود بشرط 
التجرّد عن الماهية أولى بالمنع من الإمكان. لأن الشيء الذي له اعتبار الإمكان إذا 
أخذ مع الوجود دخل في الوجوب. فالذي لا اعتبار له إلا الوجود هو أولى 
بالوجوب. 

والتغاير بين الوجود والوجوب اعتباري» لما بيّنا من كون الوجوب والإمكان 
والأمناع مورا قرا صل فق الل مين اة التمسورات إل الجر 
الخارجي» وهي في أنفسها معلولات للعقل بشرط الإسناد المذكور وليست أموراً 
متحقّقة في الخارج بحيث يرد عليها التقسيم بأنها إمَا علل للا مور التي يستند 
إليها أو معلولات هاء كما أن تصوّر زيد وإن كان معلولاً لمن يتصوّره . لا يكون 
علّة لزيد ولا معلولاً له. وكون الشبىء واجباً في الخارج. هو كونه بحيث إذا عقله 
عاقل مسنداً إلى الوجود الخارجي لزم في عقله معقول هو الوجوب. ولا كان 
الوجود مقولا بالتشكيك لم يجب تساوي مقتضياته. فان المعاني المشتركة على 
سبيل التشكيك لا يقتضي استلزام بعضها لشيء استلزام غير ذلك البعض لذلك 
الثيء» فإِنَ نور الشمس يستلزم زوال العشي وسائر الأنوار لا تقتضيه. لكون النور 
مشتركاً بين نورها وسائر الأنوار بالتشكيك. 

وفيه نظر؛ فن المشكك يوجد فيه اشتراك معنويء وإذا اقتضى لذاته شيعا 
وجب وجود ذلك الاقتضاء في جميع موارده. أمَا إذا اقتضى لا لذاته؛ بل لأجل 
انضمام ما حَصّلٌ فيه من الاختلاف. لم يجب عموم الاقتضاء وزوال العشي لا 
يستند إلى النور المطلق, بل إلى النور المستند إلى الشمس خاصّة إمّا لشدته أو 
ی عتمي بن ر ا رات ا 

والتحقيق في ذلك كله» ما قلناه أل من كون الوجوب اعتبارياً. 


١‏ أنظر المباحث المشرقية ١1-731 4:١‏ 7؛ نقد المحصل: ٩۳‏ وما بعدها. 


في خواص الواجب لذاته ۹۹ 


البحث الرابع : في خواص الواجب لذاته وهي عشرة ٩‏ 

اا كرف التي ا را لاحو لني عا زان كل 
ابا لكاو لميرقع I‏ وما بالذات لا يرتفع بارتفاع الغين فلو 
كان الواحد واجباً لذاته ولغيره معاء لزم ارتفاعه عند ارتفاع ذلك الغير ”'" بالنظر 
إلى كونه واجبا بغيره. وعدم ارتفاعه عند ارتفاع ذلك الغير بالنظر إلى كونه واجبا 
لذاته» فيجتمع فيه النقيضان. 

ولأنْ الواجب بذاته مستغن عن الغس إذ معنى الوجوب «استحقاق الوجود 
لذاته. أو عدم توقفه على الغ والواجب بغيره مفتقر إلى ذلك الغيرء 
لاستحالة وجود المعلول بدون علتهء وا جحمع بين الحاجة في الوجود والاستغناء فيه 


حال» وهذا حكم غنى عن الرهان 4 
الثانية: الواجب لذاته بسيط. لا رت عن غيره. وإلا لكان ممكناء والتالي 
باطل» فالمقدّم مثله. 


بيان الشرطية: أن كل مركب مفتقر إلى أجزائه والأجزاء مغايرة له» فيكون 
مفتقرا إلى غيره. و كل مفتقر ممكن؛ وأما بطلان التالي» فلامتناع اجتماع 


١‏ راجع الفصل السادس من المقالة الأولى من إلهيات الشفاء وشرحي الاشارات؛ النمط الرابع في 
الوجود: ۹٠۲؛‏ المحصل ونقده للطوسي: 5 تجريد الاعتقاد مع شرح المصنف «رحه الله» عليه: 
١-1۲؛‏ المواقف: .١‏ وهذا البحث قسم من مباحث الإهيات بالمعنى الأحص. 

"- عبارة «وما بالذات؟ إلى ذلك الغير» ساقطة سهواً في نسخة: ق. 

۳-الترديد ب «أو؛ إشارة إلى اختلاف الاعتبار في معنى الواجب. كما مرّ في البحث الأول من هذا 
الفصل. 

4-راجع: النجاة. قسم الإلهيات: 71765. 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ ٠٠ 
لا يقال: يجوز أن يكون كل ” جزءٍ من الواجب واجبأء فيستغني في أجزائه‎ 
عن لقره و ا عب يتيرق ال تنغ فلا کو إل الت ل‎ 
۰ ."” في ماهيته ولا في أجزائه‎ 
لأنا نقول: التركيب يستدعي الإمكان. فإنَ كل مركب ممكن بالضرورة»‎ 
لافتقاره إلى أجزائه ا مغايرة له» فلا يكون المركب واجبا وقد فرضناه واجبأء هذا‎ 
الثالثة: الواجب لذاته لا يتركب عنه غيره» لأنْ التركيب ما معنوي أو‎ 
خارجي. والقسان باطلان.‎ 
أمَا الأول فلأنه إنّ) يحصل من الجنس والفصل» وواجب الوجود يستحيل‎ 
أن رن جا وإ افر إل التضول» وهيل أن كرك قات ل صر‎ 
حالفو م ال ا و ات الاو و اال تار‎ 


إلى الغير. 
وأمّا الثاني» لذن 9) ابد فيه من انفعال ماء ىا في الممتزجات *)» وهو متنع 
في حق واجب الوجود. 


الرابعة: الواجب لذاته لا يكون وجوده زائداً عليه وإلا لزم أن يكون مکنا 
لافتقار وجوده إلى ماهيته. وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى . 


اللخامشة الواجب لذاته لا يكون وجوبه زائدا عليه» وقد تقد . 


١-ق:‏ «کل» دا 

"- راجع شرح الإشارات » النمط الرابع في الوجود: 6 ثم كشف المراد:١٦.‏ في خواص الواجب. 
۳ م: «فانه». 

4 م: اممزجات». 

5-في البحث الثاني (أن الوجود ثبوتي أو لا ) ص 44. 


في خواص الواجب لذاته ۱۰۱ 

السادسة ”'“: الواجب لذاته لا يكون مشتركاً بين اثنين» وإلآ لزم تركب 
كل واحد منهماء لاشتراكهم| في الوجوب الذاتي» فيجب امتياز كل منهما عن 
صاحبه بأمر مغاير لما وقع به الاشتراك» فيكون كل واحد منهم| مشتملاً على ما به 
الاشتراك وما به الامتيان فيكون مركباء فيكون مكنا ولأنَ الجزئين ”إن لم يكن 
بينهما تلازم» أمكن انفكاك كل واحد منهما عن صاحبه» فيكون اجتماعهم| معلول 
علة منفصلة, هذا خلف. وإن كان بينهما ملازمة» فإن استلزمت الموية الوجوب» 
كان الوجوب معلولاء هذا خلف. وإن كان بالعكس ”لزم المطلوبء إذ يكون كل 
واجب “هو هوء فما ليس هو لم يكن واجباً. 

اعترض ٠”‏ بن الوجوب ليس وصفاً ثبوتياً وإلآ لزم التسلسل» وكذا 
التعين. 

ولأنْ الواجب يشارك الممكن في الوجود. ويخالفه في الوجوب ويعود 
التقسيم ”. 


ولأن الاشتراك هنا لفظي لا معنوي. 


١‏ هذا البحث في تقرير البرهان على توحيد واجب الوجودء راجع كتب ابن سيناء منها النجاة» قسم 
الإهيات: ٤_۲۳۰‏ ۲۳. 

CA‏ «الجزئي» وهو خطأ. 

ادان كان الوحرث ما لك ام 

٤ى‏ «واحد' والصواب مافي المتن من نسخة: م. 

5-م: «فبا؟ والصواب ما في المتن من نسخة: ق. 

١-الاعتراض‏ من الرازي. انظر المحصل: /91. 

ق: «التعلق؛ والصواب ما أثبتناه في ا متن من نسخة: م. وقد مر البحث في «الوجوب» في البحث 
الثانن. ص 44. 


۸-هذا اعتراض بإيراد النقض. والجواب الحَلَّى عنه جعل الاشتراك لفظياً. 


۰۲ نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 

ولأنْ الوجوب وصف لا جزء. ولا يلزم من الاشتراك في الأوصاف التركيب. 

ولأنّ الامتياز بعارض» فلا يكون مركباً. 

والجواب: البحث في مفهوم واجب الوجود. ولا يمكن أن يكون وصفاً 
اعتباريا. 

والاشتراك في الوجود إن كان» فهو في ''' وصف عارض» فلا يجب به 
التركيب. 

والاشتراك هنا معنوي, لأن المفهوم واحد في| يفرض اشتراكه فيه. 

والوجوب إذا جعلناه وصفاً لم يلزم كون الواجب وصفاء والبحث في 
الواجب. على أنا أخذنا مفهوم الواجب» وجعلناه منظورا فيه لا معروضه. 

والامتياز إذا كان بعارض ”"» أمكن زواله» فخرج هذا الواجب عن كونه 
رخا هل | خافت: 

قال أفضل المحقّقين: «كون استلزام ا هوية الوجوب خلفاء فيه نظر؛ لأن 
الخلف يكون لو كان الواجب معلول الغين لا الوجوب. أما إن كانت هويته 
مستلزمة لوجوبه» وكان وجوبه محتاجاً إلى هويته» لم يلزم منه كون المحوية معلول 
الغير ”» بل يلزم منه كون الهوية غير واجبة بانفرادهاء إن تكون واجبة بصفة ٠‏ 
تقتضيها ذاتها» 20. 

وفيه نظرء لأنَّ إمكان الوجوب يستلزم إمكان الواجب. فإنَ الواجب إن 


١‏ م: «في» حذوفة. 

”-م: «عارض». 

۳ وفي المصدر «معلولا للغير». 
٤‏ في المصدر «لصفة». 

5 نقد المحصل: .٠١١‏ 


في خواص الواجب لذاته ۳ 
هو واجب بذلك الوجوب. فإذا أمكن زواله» أمكن خروج الواجب عن كونه 
واجباء فلا يكون واجباً لذاته. وكون الهوية واجبة © بصفة ”2 تقتضيها ذاتهاء 
يستلزم الدور » لأن وجوب الصفة تابع لوجوب الموصوف. فلا" يمكن أن يكون 
متبوعا. 

ثم أجاب عن المعارضة بكون الواجب مساوياً للممكن في الوجود. بأنّ 
اشتراكههما في الوجود ليس بالتواطق. 


وفيه نظر؛ فإن قصد المشكك وجود أمرين في واجب الوجود. فيلزم 


التركيب. 
وإنا الجواب الحق. ما باه من أن الاشتراك ف الصفات لا يلزم مه 
التركيب. 


ثم قال “: «والواجب أن نقول : «الواجب لذاته يستحيل أن يكون 
حمرلا عل اثنين» لأنه ما أن ركون ذانا ا أو عا ف رانا لها 
عرضياً للآخر. فإن كان ذاتياً هماء فالخصوصيّة التي بها يمتاز كلّ واحد من الآخر 
لا يمكن أن يكون داخلاً في المشترك؛ ”" وإلآ فلا امتيان فهو خارج» فيضاف ^ 
إلى المعنى المشترك» فإن كان في كل واحد منهماء كان كل واحد منها مكنا من 


١-م:‏ الغير واجبة». 

؟-ق: «بصفتها». 

"ق: ولا . 

-المحقق الطوسي. 

5-في المصدر: «أن يقول كا قال غيره من الحكماء؟ . 

هذه العبارة إلى الخاصية السابعة قوله :«لذاته فيكون مكناً» ساقطة في نسخة: م. 
ني المصدر: «في المعنى المشترك». 

۸- في نسخة من المصدر «فينضاف» ون اى ١منضاف».‏ 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ ٤ 


حيث هو موجود ممتاز “عن الآحر» وإن كان في أحدهما فهو ممكن. وإن كان 
عض اها أو لأحدهماء فمعروضة ي ذاته لا يكون واا 

لايقال: الواجب لذاته هو المعنى المشترك فقط. 

لأنا نقول: المعنى المشترك لا يوجد في الخارج من حيث هو مشترك من غير 
محص ص ”يزيل اشتراكه. 

لا يقال: المخصص سلبي» وكل واحد منهما مختص بأنه ليس الآخر. 

لأنا نقول: سلب الغير لا يحصل "إلا بعد حصول الغيں وحينئز يكون 
كل واحد منهم| '؟' بعد حصول الغ فيكون ممكناً) ©. 

السابعة: وقوع لفظ الواجب على الواجب لذاته والواجب لغيره بالاشتراك 
اللفظي. وإلا لزم تركيب الواجب لذاته» فيكون مکنا ولأن القدر المشترك إن كان 
غنياً عن الغين لم يكن تمام ماهية الوجوب بالغير عارضاً للغي هذا خلف. وإن 
كان مفتقرأء لم يكن تام ماهيّة الوجوب بالذات غنيّاً عن الغير. 

اعترض بإمكان التقسيم إليهما "“ ومورد التقسيم مشترك. 

قال أفضل المحقّقين: لا يلزم من كون الوجوب مشتركاً بين الوجوب 
بالذات والوجوب بالغيں كون الوجوب بالذات مركباء لأنّ تعقل الوجوب بالذات 
لا يفتقر إلى تعقل غير الذات. أمّا الوجوب بالغير فيفتقر تعقّله إلى انضياف تعمّل 


.»زاتممو«:قف-65١‎ 

في المصدر «تخصيص». 

"ني المصدر «لا يتحصل». 

:-في نسخة من المصدر «هو» وفي الأخرى «هو هو بدلاً عن «منهما». 
5 نقد المحصل:١١١-١١٠١.‏ 

-١‏ أي تقسيم الوجوب إلى الواجب لذاته والواجب لغيره. 


في خواص الواجب لذاته م6٠‏ 
الغير إلى تعمل الوجوب. 

م لو كان الوجوب الذي هو «أمر حاصل في العقل عند اسناد متصوّرٍ إلى 
الوجود ‏ الخارجي» مركباً لم يلزم منه تركيب المسند إليه» كما لا يلزم من كونه 
محتاجاً إلى موصوف به» كون الموصوف به محتاجأً إلى غيره. 

وأيضاً الامتناع مشترك بين الامتناع بالذات والامتناع بالغين ولا يلزم من 
تركبه تركب في الممتنع لذاته "الذي يكون نفياً ”محضاً. 

وقوله 9“ «القدر المشترك إن كان غنياً عن الغير لم يكن تمام ماهية الوجوب 
بالغير عارضاً للغين هذا خلف». 

فيه نظر؛ لأنه لا يلزم منه الخلف. فإِنَ من استغناء الجزء لا يلزم استغناء 
المركب» بل إنا يلزم من افتقار الجزء افتقار المركب» *. 

وفيه نظر؛ فان كل معنى معقول كلّي إذا أخذ خصّصاً استدعى تركبباً 
عقليا تما وقع به الاشتراك وما وقع به ال سواء كان ذلك الكلي 0 
أو نوع فإنَ أفراد النرع 3 مشتركة في معنى كلّي إذا أخذ مع مشخّصات خاصة 
كان المجموع مركباً من ذلك المعنى الكلّي ومن قيد التشخّصء والوجوب هنا 
اخامقة كا نكر ای بائذ كمركا تاودن قينا السرم 

وقوله: «الوجوب بالذات لا يفتقر إلى تعقل غير الذات)» لا يضر في 


١‏ م: «الوجوب» والصواب ما في المتن من نسخة ق والمصدر. 
١‏ ق: «بذاته» وما في المتن من نسخة: م مطابقاً للمصدر. 

۳ وفي المصدر «منفياً». 

“-الرازي في المحصل . 

أنظر نقد المحصل: .٠٠١_٠١١‏ 

١-ف‏ وم:«التخصيص». 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ ... ۱۰٩ 
الدليل» فإن الذات مغايرة للوجوب. والتركيب لم يلزم من الافتقار إلى تعفّل غير‎ 
الذات.بل من وجوب وجود مخصّص زائد على القدر المشترك.‎ 

ثم قوله: «إنه غير مفتقر إلى تعفّل غير الذات» منوع» بل يفتقر إلى تعفّل 
نسبته”" إلى الذات» وهو أمر مغاير لذلك المعنى الكلّيء كا أن الوجوب بالغير 
يفتقر إلى انضياف تعقل الغير إلى تعمّل الوجوب. 

قوله: «تركيب "'الوجوب لا يلزم منه تركيب المسند إليه». 

قلنا: نسلم ۰ بل يلزم منه إمكانه على ما تقدّم . 

قوله: «ى) لا يلزم من كونه محتاجا إلى موصوف به» كون الموصوف به محتاجا 
إلى غيره؟ . 

قلنا: مسلم أنه لا يلزم من افتقار الصفة افتقار الموصوف. لكن هنا يلزم 
ذلك فإِنَ الموصوف إِنَّا هو واجب ببذه الصفةء فإذا كانت ممكنة» كان الموصوف 
مكناً. والتركيب العقلي كا هو ثابت في الواجب» كذا في الممتنع» وكونه نفياً عضا 
لا ينافي التركيب العقلي. 

وقوله: «لا يلزم من استغناء الجزء استغناء المركب». 

قلنا: حق» لكنًا نحن ادعينا أنَّ المشترك إذا كان غنيّاء لم يكن تمام ماهية 
الوجوب بالغير عارضاً للغيں ”وهو صحيح» فإِنَ العارض حيئئذٍ لا يكون تمام 
الماهيةء بل جزئها. 


١-ق:‏ انسبة). 

۲ ق: «ترکب». 

۳۔ی: «مسلم». 

. ٠٠١ في الخاصة السادسة» ص‎ ٤ 
«عارضا للغر» ساقطة.‎ :ق_٥‎ 


في خواص الواجب لذاته م ل ES‏ نوه E‏ 

وأيضاً فن الوجوب المشترك حينئذ يكون جنساً فإذا افتقر الفصل إلى 
الغ كان الجنس الذي هو معلوله أولى بالافتقار. 

وأيضاً الواجب لغيره هو الذي يجب وجوده عند حصول ذلك الغين فإذا 
كان الوجوب المشترك بين هذا الممكن وبين الواجب لذاته مستغنياً عن الغ 
كان ذلك الممكن مستغنياً عن الغيرء هذا خلف. 

الثامنة:الواجب لذاته واجب في جميع صفاته الحقيقية» لامتناع افتقاره إلى 
الغير على ما يأتي بيانه : 

أمَا الصفات الإضافيّة ”" فإئّها أمور اعتباريّة متوقفة على المضافين» وليست 
حاصلة في الخارج» بل في الذهن» فجاز توقفها على الغين ولا يثلم ذلك 
ا 

التاسعة: الواجب لذاته لا يمكن عدمه. وإلاً م يكن واجباً لذاته» إذ معناه 
هو الذي لا يمكن عدمه. وقيل : «لو صح عليه العدم» لكان وجوده متوقفاً 
على عدم سيب عدمه. والمتوقف على الغير ممكن بالذات». 

قال:أفضل المحققين : «عدم واجب الوجود ممتنع لذاته لا لغيه ”, 


.177:١ راجع النجاة: ۲۲۸؛ نقد المحصل: ؟7١٠؛ الأسفار‎ ١ 

هذا دفع إشكال مقدّر وهو النقض على الخاصة بالنسب والإضافات اللاحقة من قَبّل أفعاله 
المتعلقة بالممكنات كالخلق والرزق. وقد جوز الشيخ اتصاف الواجب بالذات اتصافه بالإمكان 
بهذه النسب والإضافات اللاحقة. انظر إلهيات الشفاء الفصل السابع من المقالة الثامنة. 
واعترض عليه صدر المتأهين في الأسفار: -1١1757:١‏ 17/8 . 

۳ كذافي ج» وفي ق و م بالعين المهملة. 

.٠١7 والقائل هو الرازي نقد المحصل:‎ ٤ 

5 نقد المحصل: .٠١7‏ 


كق: ابغيرة». 


۰۸ نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
فالتعليل «بعدم توقف وجوده على عدم سبب عدمه» تعليل ما ثبت للشىء '') 
لذاته بعلة غير ذاته». 

العاشرة: قال أفضل المتأخرين ": الواجب لذاته يجوز أن تعرض له صفات 
تستلزمها ذاته» فيكون الوجوب الذاتي حصة لتلك اهويّة فقط. وسائر النعوت 
واجبة لوجوب "تلك الهوية. وتكون الوحدة حصة لتلك الهوية من حيث هي 
هي. وان كانت إذا أخذت مع الوحدة تبق واحدة». ۰ 

قال أفضل المحققين: «هذا ممتنع عند الحكاء. لأنهم يقولون «الواحد من 
حيث هو واحد لا يكون مصدراً لأكثر من واحد». 

وقوله: «وسائر النعوت واجبة لوجوب تلك الهوية» معناه أنّ صفاته 
المتكثرة ممكنة لذواتهاء فالواحد لا يكون إلا الذات» مع أنَّها مع الوحدة لا تكون 
أيضاً واحدة» ومع الصفات تكون كثيرة وهذا ليس ما ذهب إليه الحكاء ولا 
ال ممكلّمون. إلا الأشاعرة» كا سيجئْ شرحه. 

وقوله: «الوحدة حصة لتلك الهوية وإذا 96 مع الوحدة لم تبق واحدة» 
يجري مجرى قول من يقول: «إذا علم الإنسان الواحد. كان ذلك الواحد مع علمه 
به اثنين» فإنَ الوحدة هي تعقّل العقل لعدم ” انقسام تلك الهويّة» 7”. 


١‏ وف بعض نسخ المصدر «ماهية الثيء» بدل «ما ثبت للشيء». 
"نقد المحصل: .٠١7‏ 

۳ ق: اابوجوب». 

:-ق: لبعدم». 


5 نقد المحصل: ,.٠6١”‏ 


البحث الأوّل: 


الممكن له أمران: أحدهما: أنه ليس له في ذاته اقتضاء الوجود ولا اقتضاء 
العدم» وهو اعتبار مغاير لاقتضاء العدم فإنَ اقتضاء العدم يُدخله في الممتنع» 
بخلاف عدم اقتضاء الوجود والعدم. 

والثاني: احتياجه في وجوده وعدمه إلى الغبر» وهذا الاعتبار الثاني معلول 
للأول. 

وبينهما فرق» فإنا إذا حكمنا على شيء با لحاجة إلى الغير طلب العقل لذلك 
علة» فإن عل بعدم اقتضاء الوجود ا قنع بذلك. وإِنّما يصح التعليل لو 


١-انظر‏ البحث في المحصل ونقده :5 ١٠١‏ وما بعدها ؛ المباحث المشرقية ۱ + وال مواقف: ۷۱ 
٤‏ كشف المراد: ”لا-ل/ال/ا. 


١ج‎ / و نهاية المرام في علم الكلام‎ E اد الى‎ SERS SA ا‎ AR ١١١ 


تغاير الاعتباران» ولأن عدم اقتضاء ذاته للوجود والعدم اعتبار حاله "من حيث 
هو مع قطع النظر عن وجود غيره وعدمه» وأمَا تعلّقه بالغير وتوقفه عليه فذلك 
اعتبار حاله بالنسبة إلى الغير ". 


البحث الثانى: فى أقسامه ^“ 

الإمكان بالنسبة إلى الضرورةء كالعدم بالنسبة إلى الحقيقة. ولا كانت أقسام 
العدمات تابعة لأقسام الملكات» كان الإمكان تابعاً للضرورة في التقسيم. ولا 
كانت الضرورة إِمّا ذاتية أو غير ذاتية. والذاتية إِمّا بالنظر إلى الوجود أو بالنظر إلى 
العدم» كان سلبها كذلك. 

فالإمكان وضع في اللغة بازاء سلب الضرورة» فإن سلب ضرورة الوجود. 
كان إمكاناً عاماً سلبياًء وإن سلب ضرورة العدم» كان إمكاناً عاماً إيجابياً وإن 
سلب الضرورتين معاء كان إمكاناً خاصاً. وإن سلب الضرورة الذاتية والمشروطة 

2 كن شر ب 2 7 

كان إمكاناً أخض. وإن أخدّ ذلك باعتبار المستقبل كان إمكانا استقباليا. 

فالإمكان العام» إن أخد بالنظر إلى الوجود. کان مک الوجود هو «الذي لا 
يمتنع وجوده» وهو يشمل أمرين: وجوب الوجود» وإمكان الوجود والعدم. 

م 

وإن أخذ بالنظر إلى العدم» كان ممكن العدم هو «الذي لا يجب وجوده» 
وهو يشمل مرن وجوب العدم أعني الممتنع» وإمكان الوجود والعدم. 
١ق‏ : «حالة» والصواب ما أثبتناه في المتن من نسخة: م. 
١‏ فظهر الفرق بين اعتبار الشيء من حيث هوهو واعتباره من حيث تعلقه بالغيره ففي الأول اعتبار 

الشيء وحده وفي الثاني اعتباره مع غيره. راجع المباحث المشرقية ١1/: ١‏ 7 . 
۳ لاحظ تفصيا الكلام في شرح الإشارات ٠١١:۱‏ وما بعدها ؛ الأسفار ٠٤۹/۱‏ ٤١٠٠ء‏ الفصل 
السابع «في استقراء المعاني التي يستعمل فيها لفظ الإمكان» . 


في أن الإمكان العام سلبي ةزةز ز ز ز 000000 

والأشياء بحسب هذا الاعتبار قسمان: ممكن. وضروري مقابل له. 

وأمّا الإمكان الخاص. فإنه يقابل الضرورتين معا. 

والأشياء بحسبه ثلاثة: واجب» ومتنع» ومكن خاص. ويصدق عليه 
الإمكان باعتبارين أحدهما: دخوله تحت الأوّل. والثاني: الوضع بازائه. 

واعلم: أن الإمكان عند الأوائل يقال بالاشتراك اللفظي على معنيين. 

أحدهما: ما يقابل الامتناع» وهو الإمكان الراجع إلى الماهية» وهو عندهم 
صفة عقليّة يوصف بها كل ما عدا الواجب والممتنع من المتصوّرات . 

والثاني: الاستعداد وهو عندهم صفة موجودة من جملة أنواع مقولة الكيف. 
عرضي غير باق بعد وجود المستعد إلى "الفعل. 


البحث الثالث: في أن الإمكان العام سلبي ^ 


ا لحق: أنه اعتبار عقَليَ» لا تحقّق له في الأعيان وإلاً لزم التسلسلء واللازم 
باطل» فالملزوم مثله. 

بيان الشرطية: أن كل ثابت» فإمًا واجب أو ممكنء فلو كان الإمكان ثابتاء 
لكان أحدهماء فيكون له إمكان ”؛آخر, إذ نسبة وجوده إليه لا يخلو عن هاتين 

ولأ صحَة وجود الماهية سابقة على حصولهء فتلك الصحّة لو كانت صفة 
ثبوتية» لكان ثبوت الصفة الثابتة للشيء سابقاً على ثبوت الشيء في نفسه. 


١‏ ويسمئ ب«الامكان الذاتى». 
كذاء 
0 
۳-انظر البحث في المباحث المشرقية .75١١ :١‏ 


٤‏ ف: اموجودا. 
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ولأنه محمول على الممكن الخاص الذي يجوز أن يكون معدوماً وما يجوز 
حمله على العدم كان عدمياء فالإمكان العام عدميّ. 

ولان المفهوم منه سلب الضرورة» وسلب الضرورة داخل تحت مطلق 
السلتي» 

ولان إمكان الوجود هو بعينه إمكان العدم» إذ مفهومه واحد فيههم| ") 
وإمكان العدم عدمي» لاتصاف العدم به فيكون إمكان الوجود كذلك. 

احتجح المخالف: بأنه نقيض الامتناع العدمي» فيكون ثبوتيا. 

والجواب» كما أنّه نقيض الامتناع باعتبار» فكذا هو نقيض الوجوب 7" 
باعتبار» فيكون عدميا. 

والحق: أنه اعتبار عقلي وحكم ذهني يتعلق بنسبة المحمول إلى الموضوع. 

واعلم: أنه کا أن الإمكان العام ليس بثبوق» فكذا ليس بجني وهو ظاهر 
فإن العدمي لا يقوّم غيره. وقد بيّنا أنه أمر اعتباري. 

ولأ نه کان جا لكان امنا التو اننيب عن الكو فا ن 
الواجب مركباً. 


البحث الرابع: في أن الإمكان الخاص ” سلبي 


أكثر الأوائل على أن الإمكان الخاص ثبوتي» واحتج «ابن سينا» عليه: بأنه 
لو كان عدميّا لما بقي فرق بین قولنا: لا إمكان لهو بين قولنا: إمكانه عدميّ. 
لعدم الامتياز في العدميّات؛ ونا كان الفرق ثابتاً وجب أن يكون الإمكان ثبوتيا . 
١‏ ق:«منها). "-ق: «الوجود». 
* قد حمله بعض على الامكان الذاتي» وآخرون على الامكان الإستعدادي» ولذا وقع في الأدلة 
والمباحث خلط بين الامكانين» فراجع شرح الاشارات نمط«الصنع والإبداع؟. 


في أن الإمكان الخاص سلبي 0 ااا ل 

وهذه الحجّة عظيمة الاختلالء فإِنْ الملازمة كاذبة» لأن الفرق واقع في 
العدميّات» كالوجوديّات. ومنقوضة بالامتناع» فإنَ الحجّة التي ذكرها في الإمكانء 
آتية في الامتناع» إذ لقائل أن يقول: لو لم يكن الامتناع ثبوتيا لم يبق فرق بين قولنا: 
لا امتناع له» وبين قولنا: امتناعه عدميّ ولا لم يدل ذلك على ثبوت الامتناع» 
فكذا الإمكان '. 

ثم الذي يدل على كونه عدميّاً وجوه: 

الوجه الأؤل: لو كان الإمكان ثبوتياً لزم التسلسل» أو وجوب الممكن 
لذاته. والتالي باطل بقسميه»ء فكذا المقدّم ". 

بيان الشرطية: أنه لو كان ثابتاًء لكان قد شارك غيره من الموجودات في 
الوجود» وامتاز عنها بخصوصيّة. وما به الاشتراك غير ما به الامتياز» فيكون وجوده 
زائداً على ماهيته» فانّصاف ماهيّته بوجوده إِمّا أن يكون واجباً أو ممكناً. 

فإن كان واجباً لزم كون الممكن الموصوف بالإمكان أولى بالوجوب. لأنَّ 
شرط الواجب لذاته واجب. ولأنّ وجوب الإمكان غير معقول. أما أوَلا: فلأنّه 
صفة والصفة لا تعقل قائمة بذاتهاء بل قائمة بغيرهاء فلا يعقل وجوبها. وأمًا ثانياً: 
فلأنه أمر نسبي لا يعقل إلا بعد ثبوت منتسبيه. 

وان کال مكنا كان له إمكان :اند عل ماه اة ةن ماحت 
ووجوده ''' والنسبة مغايرة للمنتسبين وهو ثبوتي» فيكون له إمكان آخر ويتسلسل. 
وأما بطلان التالي فظاهر. 


۲ 

١-انظر‏ الجواب والوجوه التالية في المباحث ال مشرقية .۲٠ ٣“ ١‏ ثم انظر المناقشة في بعضها في 
حكمة العين 1٤٦‏ وما بعدها. 
٤‏ 

۲ انظر الوجه والجواب عليه في شرح الإشارات ۳: ٠٠١_٠٠٤‏ . 

۔ق: ووجوده) سافطة. 
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اعترضه أفضل المحققين:« بأن الإمكان أمر عقلي» فمها اعتبر العقل 
للإمكان ماهية ووجوداء حَّصَل فيه إمكان امكان وانقطع عند انقطاع الاعتبار. 
فان كون الشيء معقولاً ينظر فيه العقل ويعتبر وجوده ولا وجوده» غير كونه آلة 
للعاقلء ولا ينظر فيه من حيث ينظر فيا هو آلة لتعقّله. بل إا ينظر به» مثلاً 
العاقل يعقل السماء بصورة في عقله» ويكون معقوله السماء. [و] 7 لا ينظر حينئذ 
في الصورة التي بها يعقل السماء ولا يحكم عليها بحكم» بل يعقل أن ا معقول 
بتلك الصورة هو السماء وهو جوهر. ثم إذا نظر في تلك الصورةء أي يجعلها 
معقولاً "منظوراً إليهاء لا آلة في النظر إلى غيرهاء وجدها عرضاً موجوداً في محل 
هو عقله ممكن الوجود ٠”‏ وهكذا «الإمكان» هو كالة للعاقل مها يعرف حال 
الممكن في أن وجوده كيف يعرض لاهيته» ولا ينظر في كون الإمكان موجوداً أو 
غير موجود» أو جوهراً أو عرضاً أو واجباً أو ممكنا. ثمّ إن نظر في وجوده أو إمكانه 
أو وجوبه أو جوهريّته أو عرضيّته» لم يكن بذلك الاعتبار إمكانا لشيء» بل كان 
عرضا في محل هو العقلء وتمكنا في ذاته» ووجوده غير ماهيته. وإذا تقرّر هذا 
فالإمكان من حيث هو إمكان لا يوصف بكونه موجودا أو غير موجود أو مکنا أو 
غير مکن. و إذا وُصِفَ بشیء من ذلك لا يكون حينئذٍ إمكاناء بل يكون له إمكان 
اخ ° 

وهذا الكلام على طوله لا يفيد مطلوبه» بل هو تسليم لما قلناه» فإنه إذا كان 
أمراً عقلياً كان عدمياً في الخارج لا تحمّق له فيه» وهو المراد. 
١‏ كذا. 
۳ وهكذا ورد في تفسير حقيقة الدنيا وذمّها «من أبصر بها بصرته ومن أبصر إليها أعمته» خذ 


واغتنم» نهج البلاغة خطبة ۸۲. 
٤‏ نقد المحصل: ١ ٠۸-۱٠١۷‏ ؛شرح الاشارات ۳: -0. 


في أن الإمكان الخاص سلبي وساي الس سوا و ل لبر ا 

ثم قوله: «إذا اعتبر العقل للإمكان ماهية ووجوداً حصل فيه إمكان 
امكان»» إن قصد بذلك ثبوت وجود خارجي لزم التسلسلء ولم يكن اعتباراً 
عقليا وهو ضد ما قاله أوَلاً. وإن قصد بذلك ثبوت وجود ذهني» فهو مسلّم» 
ونحن لا نتنازع في الثبوت الذهني. وإن قصد أنه موجود في الخارج باعتبار كونه 
ثابتاً في الذهن ويعرض له حينئذ إمكان آخر ذهني» فهو تسلّم لم قلناه أيضاً. 

الوجه الثاني: لو كان الإمكان ثبوتياً لزم أحد محالات أربعة: إِمّا كون 
الإمكان جوهرأء أو قيام الموجود بالمعدوم» أو قيام الصفة بغير الموصوفء أو سبق 
الوجود على الإمكان, والكل باطلء» فالمقدم كذلك. 

بيان الشرطية: أن الإمكان الثابت للحادث إمّا أن يثبت قبل وجوده أو لا. 
فإن كان الثاني» لزم سبق الوجود على الإمكان. وإن كان الأوّل» فإمًا أن يكون قاتا 
بذاته فيكون جوهراء إذ لا معنى للجوهر إلا المستغنى في وجوده عن محل 
يقوم به. (" وأمّا أن يكون قائ بغيره» فذلك الغير إِمّا الموصوف. فيلزم قيام ا موجود 
بالمحل المعدومء أو غيره ٠"‏ فيلزم قيام الصفة بغير موصوفها. وأمًا بطلان الأقسام 
فظاهر فإن الإمكان أمر نسبي يتوقف على ثبوت المنتسبين» فلا تعقل جوهريّته 
وقيامه بذاته واستقلاله بالوجود عن محلّه. والضرورة قاضية بسبق الإمكان على 
الوجودء فإ الشيء يمكن أن يوجد ثم يوجد بفاعله. ولا يصح أن يقال: يوجد. 
ثم يمكن وجوده. ولو جوّزنا قيام الموجود بالمعدوم, لحوّزنا كون الأجسام عدمية» 
لأن المشاهد منها ليس إلا الأعراض» وذلك عين السفسطة. ولو جوّزنا قيام 
الصفة بغير الموصوف. لحوّزنا أن يكون زيد عالما قادراً ذا لون خصوص وكم 


3 1 «مسلم». 
"- ف و ج:* يمومه . 
٣ي‏ جيع النسخ: بغبره»» و أصلحناه طقا لعفن و النتاق: 
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خصوص بعلم وقدرة ولون ؛وكم قائمة بالغير» وذلك ظاهر البطلان.‎ 

اعترضه أفضل المحققين “ بأن «إمكان الشيء قبل وجوده حال في 
موضوعه)» فإن معناه كون ذلك الثيء في موضوعه بالقوّة» وهو صفة للموضوع 
من حيث هو فيه» وصفة للشيء ”" من حيث هو بالقياس إليه. فبالاعتبار الأول 
يكون كعرض في موضوع. وبالاعتبار الثاني يكون كإضافة لمضاف إليه ") ولا ل 
يكن وجود مثل هذا الشيء إلآ في غيره لم يمتنع أن يقوم إمكانه أيضاً بذلك 
الغ . ولأنْ الإمكان صفة للمتصور المستند إلى الوجود الخارجي» والشيء حال 
عدمه يكون متصوّراء فيكون موصوفا بالإمكان. 

والجواب: أن موضوع الشيء مغاير له فلا يعقل قيام صفة الشيء به. 

اللّهم إلا أن يقول: إن الموضوع لا كان محلا" للشيء كان محلا لصفاته. 
فنقول حينئذ يستحيل قيام تلك الصفات بذلك الموضوع بالاستقلال» وإنما تقوم 
به تبعاً لقيام موصوفها به» لکن قيام موصوفها به يستدعي وجوده» فيلزم أن 
يكون قبل وجوده لا صفة له في موضوعه. 
00 


من حيثث 


ثم قوله: «إنه صفة للموضوع من حيث هو فيه» وصفة للشيء 
هو بالقياس إليه» ضعيف؛ فإن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون وصفاً لأمرين 


١‏ لا يغفل عن محط النظر في كلمات الطوسي وهو الإمكان الاستعدادي» وقد تبتني عليه أكثر 
أجوبته في هذا البحث. 

۲ق وج: «الشيء». 

۳ق وم:«المضاف إليه». وما أثبتناه في ج والمصدر. 

:- ولابدّ من التوجّه إلى أن هذا الغير ليس أجنبي شرح الإشارات ۳: 2٠١7‏ وقوله: «ولأن الإمكان 
الخ غير موجود فيه. 

ه_ق: ١(له)2.‏ 


كدق: «الشيء». 


في أن الإمكان الخاص سلبي ۱۱۷ 
متغايرين» بل نما هو صفة للمنسوب إليه» فلا يعقل قيامه بالاستقلال في 
موضوعه. 

وقوله: «ولَا لم يكن وجود مثل هذا الشىء إلا في غيره. لم يمتنع أن يقوم 
إمكانه أيضاً بذلك الغير؛ ضعيف؛ لان إمكانه إن يقوم بذلك الغير تبعاً لقيامه 
بذلك الغير ىا بيّنا. ثم تخصيص الإمكان بالقائم بالغير ممنوع» فإن كل حادث 
على الإطلاق يسبقه إمكان حدوثه. 

لا يقال: الحوادث منحصرة في الصور والأعراض والمركبات. 

لأنا نقول: سيأ بطلان ذلك في باب الحدوث إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «الإمكان صفة للمتصوّر المستند إلى [الوجود] الخارجى» والشىء 
حال عدمه يكون متصوّراًء فيكون موصوفاً بالإمكان» تسليم ‏ للمنازع: فنا ما 
سعينا إلا لإثبات كون الإمكان أمراً اعتبارياً لا تحقّق له في الخارج. 

الوجه الثالث: لو كان الإمكان ثبوتياً لزم تأخر الشىء عن المتأخر عنه 
والتالي باطل بالضرورة» فالمقدم مثله. 

بيان الشرطية: أن الإمكان أمر إضافي» متوقف وجوده على وجود مضافيه. 
فيكون متأخراً عن ثبوت الماهية والوجود. فيكون الوجود المتأر عن الإمكان 
متقذما عليه. هذا خلف ”. 

اعترضه أفضل المحققين: بأل الإمكان من حيث كونه صفة إضافية إلا 
يتحقق عند ثبوت المضافين ٠‏ ولكن يكفيه ثبوتها في العقل» ولا يجب من ذلك 
تقدمه) عليه في الخارج» لكنه من حيث تعلق معروضيه الثابتين في العقل بأمر 


١-م:‏ «مسلم. وهو خطأ. 
"-المباحث المشرقية ١‏ شرح الإشارات 7: ٠١۷_۱١١‏ . 
۳ وي المصدر: «المتضائفين». 
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وجوديّ في الخارج يستدعي لا حالة موضوعاً موجوداً في الخارج . 

وليس بجيّد, فإِنْ الإضافات تابعة لوجود المضافات. فإذا كانت الإضافة 
ثابتة في الخارج» وجب ثبوت مضافها فيه.وإذا ثبت المضافان في العقل استحال 
ثبوت الإضافة في الخارج» فلا يكون للإمكان ثبوت في الخارج» بل في العقل» وهو 
المطلوب. 

قوله: «لكن من حيث تعلق معروضيه الثابتين في العقل بأمر وجودي في 
الخارج» يستدعي لا محالة موضوعاً موجوداً في الخارج» ضعيف. فان معروضيه 
هما الماهية والوجود. وهما عقليان على ما فرضهماء فكيف يتعلقان بأمر خارجي 
قبل وجودهما فيه. 

الوجه الرابع: لو كان الإمكان ثبوتياً لزم تسلسل المواد وثبوت المادة 
للمجرّدات. والتاليان باطلان» فالمقدم كذلك”". 

بيان الشرطية: أن الصور والأعراض كا أتها مكنةء كذلك المواد والنفوس 
والعقول ممكنة أيضاء فإن استدعى الإمكان الأول موضوعاًء استدعى 
الثاني. 

اعترضه أفضل المحقّقين: بأنَ كل إمكانٍ فهو بالقياس إلى وجود. والوجود 
إِمَا بالعرض كوجود الجسم أبيض ”". أو بالذات كوجود البياض. أمَا الإمكان 
بالقياس إلى وجود بالعرض “» فهو يكون للشيء بالقياس إلى وجود شيء اخر له» 
أو بالقياس إلى صيرورته موجوداً آخرء كما يقال: الجسم يمكن أن يكون أبيض» 


.١٠١ا/‎ :” شرح الإشارات‎ -١ 

١-المصدر‏ نفسه. وقد نشأ الإشكال من الخلط بين الإمكانين الذاتي والاستعدادي. 

۳ في المصدر: «الأبيض» وهو من خطأ الناسخ. فيقال: إمكان وجود الجسم أبيض, بقياس الإمكان 
إلى وجود بالعرض. 

5-م:«العرض». 


في أن الإمكان الخاص سلبي PVR SAREE EGE EERE e‏ 
أو يوجد له البياض» أو يقال: الماء يمكن أن يصير هواءء والمادة يمكن أن تصير 
موجودة بالفعل . وظاهر : أن جميع هذه الإمكانات محتاجة إلى موضوع موجود 
ار غا و اا افر إل وح دجاندات کون للشيء 
بالقياس إلى وجوده. ولا يخلو إمّا أن يكون ذلك الشيء ء مما يوجد في موضوع»› أو 
مادق أو مع ماذة ”*» كما يقال: البياض يمكن أن يوجد أو يكون. وكذلك 
الصورة والنفس. وحكم هذا الإمكان في الاحتياج إلى موضوع حكم القسم 
الأول" ويكون موضوعه حامل وجود ذلك الشىء. وأمّا ما لا يكون كذلك» بل 
يكون ذلك الشيء قائ بنفسه» لا علاقة له ي من الموضوع والمادة. فإنه لا 
يكون محدثاء و إلا لسبقه إمكانه. ولا يمكن أن يتعلق بموضوع دون موضوع» إذ لا 
علاقة له بشيء. فإمكانات الحوادث تكون قبل وجودهاء ويعبّر عنها بالقوّة 
فيقال: هذه الموجودات في موادّها بالقوّة. وهي تختلف بالبُعد والقرب. ويزول 
عنها مع خروج الوجودات "من القوّة إلى الفعل. وإنا يقع اسم الإمكان عليها 

بالتشكيك. وأمًا إمكان " الموجودات الممكنة في أنفسهاء الف اعرد لازمة 

لماهيّاتها عند تجرّدها عن الوجود والعدم بالقياس إلى وجوداتهاء وكذلك الوجوب 
والامتناع . 


فقد ظهر الفرق بين الإمكانين عند تعلقها بها في الخارج وأنَ إمكان مثل 


١‏ والمادة قبل انطباع الصورة فيها تكون بالقوّة بالنسبة إليها. 
"- عبر ب «المحل» لأنّه إسم مشترك بين الموضوع للعرض. والمادة للصورة. 
"في المصدر: «أو في مادة». 
4- وهي النفس التي ليست منطبعة في المادة كالصورة. ولذا قال: :لمع مادة». 
أي الإمكان بالقياس إل وجوة بالغرضن: 
1ف المصدر: «الموجودات». 
۷ هذا هو الإمكان الذاي» وما مرّ في عباراته السابقة هو الإمكان الاستعدادى. 


هذه الأشياء المجرّدة صفة لماهيّاتها المجرّدة عن الوجود والعدم في العقل» وهي من 
د ثبوتها في العقل موضوع. والإمكان بهذا الإعتبا كعرض في موضوع» وهو 
أيضاً صفة لوجوداتهاء ويكون بهذا الإعتبار كاضافة لضافي إليه . 
والجواب: قد بيّنا ضعف حلول إمكان الثشىء في موضوعه. للتغاير 
بين الموضوع والحال» إلا على سبيل التبعيّة» وحيتكل يلزم المحذور الذي فرّ 
ف 
وقوله”": «ما لا يكون كذلك لا يكون محدثاً وإلآ لسبقه إمكانه». 
قلنا: الإمكان سابق إِمّا بالزمان أو بالذات قطعاء لكن لا في الخارج» لما بيّنا 
من كون الإمكان أمرا اعتبارياء وجعل الإمكان واقعاً بالتشكيك لا يفيده شيع 9) 
على تقدير ثبوته. وباقي كلامه سبق جوابه. 
الوجه الخامس: لو كانت الإمكانات ثبوتية لزم وجود ما لا يتناهى دفعة مع 
ترتيب عقلي» والتالي باطل لما سيأتي في بطلان التسلسل -فالمقدم مثله. 
بيان الشرطية: أن الحوادث غير متناهية في المستقبل» فتكون ها إمكانات لا 
تتناهی» ولا كانت الحوادث مترتبة ترتّبت ** إمكاناتهاء وهو حال. ثم نقول هذه 
الإمكانات لا يمكن اجتماعها. فإِنْ الإمكان_ من حيث طبيعة الإمكان لا 
تختلف أفراده» و من حيث المادة الحاملة ها لم تختلف. فليس اختلاف الإمكانات 
الغير المتناهية إلا لاختللاف ما هي امكاناته. وهي الحوادث المعدومة» ويستحيل 


١‏ م: «بمضاف إليه». انتهى كلام الطوسيء شرح الإشارات ۳: ۱٠۸-۹۹‏ مع تلخيص 
العبارات. 

۲ م: لفرضه». 

۳ أي قول الطوسى الذي مر انفاً. 

5-ق: "يفيل شيئاً». 


0 ق:«ترتیب» و هو من خطأ الناسخ. 


في أن الإمكان الخاص سلبي E‏ يي O‏ 
امتياز الإمكانات بالإضافة إلى أشياء معدومة» ولا يمكن امتيازها باعتبار الذهن. 
فان الأشياء المتحصلة في الأعيان يجب امتيازها بأمور عينية لا ذهنية. 

ونقول أيضاً: هذه الإمكانات التي لا تتناهى إذا كانت حالّة في مادّة» 
وقسمناها بنصفين» فإن بقى في كل واحدٍ إمكانات غير متناهية هي بعينها 
الإمكانات الأولى لزم قيام الشيء الواحد بمحلين» وهو غير معقول. وإن 6 
في كل واحد منهما إمكانات ار عن تناه احتاجت عندكم إلى إمكانات أخر 
غير متناهية. وإن بقي في كل واحد منهما إمكانات متناهية» كان المجموع متناهياً. 
ولو كانت الإمكانات ثبوتية» لكانت إِما غنية عن المؤثّر أو محتاجة إليه» والقسمان 
باطلان» فالمقدم باطل. 

بيان استحالة الأوّل: أن كل موجود لا يكون واجب الوجود فهو محتاج إلى 
السفي: 

وبيان استحالة الثاني: أن المؤثر إِمّا تلك الماهية أو شىء آخرء والثاني محال» 
لأن الأمر الخارجي لا يعطي صفة للشىء إلا بعد أن يكون ذلك الشىء قابلاً لماء 
فإذن هذه الإمكانات إلا تفيض عن واهبها بعد أن تكون الماهية قابلة اء وذلك 
القبول هو الإمكان. فقبل الإمكان إمكان آخر. ويتسلسل إلى أن ينتهي إلى إمكان 
لا يحصل من الفاعل الخارجي» والأوّل محال أمَا أوَلا: فلاستحالة كون الشىء 
قابلاً وفاعلاً معاً عندهم. وأمَا ثانياً: فلأنّ العلّة متقدمة على المعلول في الوجود. 
فلو كانت الماهية علة لوجود الإمكان لكانت الماهية موجودة قبل وجود إمكانباء 
وهو باطل. وأا ثالثأء فلأنَ الإمكان سابق على الوجود فيلزم وجود الوصف قبل 
وجود الموصوف. وهو باطل. 


۲۲ نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 


البحث الخامس: ف كيفية عروص الإمكان“ 


الإمكان أمر عقلي واضافة ذهنية يحكم به العقل على الغير عند قياسه إلى 
وجوده أو إلى وجود شىء آخر له. لا مطلقا؛ فإنه لا يحكم به على الواجب لذاته. 
ولا على الممتنع لذاته» وإنا يحكم به على ماهية لا يجب لها أحد الأمرين» أعني 
الوجود أو العدم» فإذا نسب العقل الوجود إلى هذه الماهيّة حكم لها بجوازه» ثم لو 
فرض العقل هذه الماهية مقترنة"“ مع وجودهاء أو وجود سببهاء أو مع عدمهاء أو 
عدم سببهاء لم يحكم بهذ الإضافة أيضأء فإنَ ا ماهية مع الوجود تصير واجبة. 
وكذا مع وجود سببها. وإذا أخذت مع العدم صارت متنعة» وكذا مع عدم 
سببهاء وإن كان الوجوب والإمتناع هنا غير ذاتيين» إلا نها ينافيان جواز الوجود 
والعدم» فالحكم بالإمكان على الماهية» نما يكون مع فرض الماهية خالية عن جميع 
الإعتبارات» لا بشرط الخلو أيضاء بل من حيث هي هي بالنسبة إلى وجودها أو 
عدمهاء فإن الماهية من حيث هي هي لا يلزم من فرض وجودها ولا من فرض 
عدمها محال أصلا. 

وقد اعترض بوجوه ”": 

الأول: عروض الإمكان غير معقول» لأنّه أمر نسبي لا يعقل إلا بين شيئين» 
فالماهية من حيث هي هي لا يمكن وصفها به» إذ ليس هنا إلا شيء واحد. 
والوجود أيضاً أمر واحد» فيستحيل عروض الإمكان له. والنسبة الحاصلة بينهما 


.711/-517:١ راجع البحث في المباحث المشرقية‎ ١ 

"-ق: ١متقومة».‏ 

۳ وهى أربعةء انظر الوجه الأول في المباحث المشرقية» وفي المحصل جعلها ثلاثة بادغام الوجه الثاني 
في الأل. نقدالمحصل: 5 .٠١‏ 


في كيفية عروض الإمكان ۱۲۳ 
أيضاً أمر واحد» فلا يعرض ها الإمكان. وإذا استحال وصف كل واحد من هذه 
الثلاثة بالإمكان» استحال وصف المجموع به. 

وبالجملة المفردات لا يعرض ها الإمكان. لأنه أمر نسب لا يعرض ها. 
والمركب واجب الحصول عند وجود مفرداته» فلا يعرض له الإمكان. فإِن 
المركب “عبارة عن مجموع تلك المفردات. 

الثاني: الوجود إن كان نفس الماهية استحال عروض الإمكان لها؛ لاستحالة 
الحكم بجواز كون الماهية ليست تلك الماهية, فان معنى قولك «الماهية يمكن أن 
تكون موجودة» وأن تكون معدومة» أن الماهية يمكن أن تكون تلك الماهية وأن لا 
تكون. وا موجود يصح أن يكون موجوداء وأن يكون معدوماًء مع أن قولنا «الموجود 
يصح أن يكون موجوداً» إن جعلنا الموضوع والمحمول واحداًء كان الأمر النسبي 
الذي لا يعقل إلا بين اثنين» عارضا للشىء الواحد هذا خلف. وإن تغايرا لزم 
كون الموجود الواحد موجوداً مرتين. وقولنا «الموجود يصح أن يكون معدوماً» حكم 
على الموجود بالمعدوم. والمحكوم عليه لاب وأن يكون ثابتا حال ثبوت المحكوم به 
والموجودية لا يعقل تقرّرها حال ثبوت المعدومية. 

وإن كان الوجود غيرهاء فالموصوف بالإمكان إما المفردات أو المركب» 
والقسمان باطلان على ما تقدم 9©. 

الثالث: المحكوم عليه بالإمكان إمّا أن يكون موجودا أو معدوماء والقسمان 
باطلان فالحكم بالإمكان باطل. 

ما بطلان كونه موجوداًء فلأنه حال الوجود لا يقبل العدم» لاستحالة 
الجمع بين الوجود والعدم. وإذا لم يقبل العدم لم يقبل إمكان الوجود والعدم. 


١-م:‏ «التركيب» والصواب ما ٤‏ المتن من نسخة: ق. 
"-انفاً في الوجه الأوّل. 


١2/7 على العلق‎ eee ۲۴٤ 

وأمّا بطلان كونه معدوماء فلأنه حال العدم لا يقبل الوجودء فلا يقبل 
العدم والوجود» فلا يكون ممكنا. 

وإذا لم تنفك ماهية الممكن عن هذين التقديرين» وكل واحدٍ منهما مناف 
للإمكان» لم تنفك ماهيته عن المنافي للإمكان, فلا تحقّق للإمكان لاستحالة 
الجمع بين المتنافيين. و لأنَ الممكن إِمَا أن يحضر معه سبب وجوده أو لا. والأوّل 
واجب. والثاني ممتنع» فلا إمكان. 

الرابع: لو كان الشيء ممكناء لكان إمكانه ما أن يكون ثبوتياً أو عدميّا 
والقسمان باطلان, فالقول بالإمكان باطلء أما الأول فلأنّه لو كان ثبوتياً لزم 
التسلسلء أو وجوب الممكن. وأيضاً يلزم حلول الموجود في المعدوم, أو قيام 
الصفة بغير الموصوف. وأما الثاني» فلأنه نقيض [ اللاإمكان] " المحمول على 
المعدوم» فيكون (" معدوماء فيكون الإمكان ثبوتياً. 

والجواب عن الأوّل: المنع من استحالة وصف المجموع به» فن الإضافات 
بأسرها يمتنع عروضها للآحاد وهي عارضة للمجموع. 

وعن الثاني: بأ الإمكان يعرض للماهية من حيث هي هي» لا بمعنى أن 
نفرض الماهية متقرّرة» ثم يعرض لها إمكان التقرّر وعدمه. فإن © مع فرض التق 
تكون الماهية واجبة غير ممكنة؛ بل بمعنى أن الماهية إذا فرضت كانت تلك 
الماهية. وإنلم تفرض لم تكن ماهية. 

ثم إن هذه الشبهة تُبطل الحمل مطلقاء فإنا إذا قلنا: السواد موجود فإن 


١‏ ف: «ماهية». 
"في النسخ:«الامكان» و هو خطأ النساخ. 
۳ أي «اللا إمكان». 


-ق:(فيه مع؟. 


في كيفية عروض الإمکان VE SESE ES SSE‏ 
كان الموجود عين كونه سواداء كان جارياً مجرى قولنا: السواد سوادء وإن كان 
مغايراً سقنا ما قالوه هنا. 

والأصل في ذلك أن من يجعل الوجود عين الماهيّة يريد بقوله: «الماهية 
يصح أن تكون موجودة وأن تكون معدومة» أن من الممكن أن يحدث ما يسمّى 
بعد حدوثه تلك الماهية» ويصح أن تعدم تلك الماهية.ومن يذهب إلى المغايرة ٠‏ 
لا يريد أن المعدوم يمكن أن يصير موصوفاً بالوجود. وهو معدوم» بل من حيث 
هوهويصح أن يكون مورداً للصفتين معاً. و معناه أن الماهيّة الموصوفة بالعد» 
يمكن أن تزول [عنها] "صفة المعدوميّة» وتحدث بعدها لها صفة الوجود. 

فقولنا: «السواد يمكن أن يوجد» معناه: أن الماهيّة التي لا يعتبر معها وجود 
ولا عدم» يمكن أن ينضاف إليها صفة الوجود. وأيضاً هذا إِنَّا يرد على من يقول: 
«الشیء حال وجوده يمكن وجوده» أو حال عدمه يمكن عدمه» أما من يقول: 
«الشىء حال وجوده يمكن أن يصير معدوماً في الزمان الثاني منه)» لا يلزم ذلك. 

اعترض ”“ باستحالة الإمكان الاستقبالي ”؟ لأنا إذا حكمنا على الموجود 
في الحال» بامكان عدمه في الاستقبال» فإمًا أن يقال: إمكان العدم الاستقبالي 
حاصل في الحال» أو يقال: إمكان العدم الاستقبالي لا يحصل إلا في الاستقبالء 
والأول محال؛ لأنَ العدم في الاستقبال من حيث إنّه في الاستقبال موقوف على 
حصول الاستقبال» وحصول الاستقبال محال في الحال» فحصول العدم ف 
الاستقبال من حيث إنه عدم استقبالي» موقوف على حصول شرط محال وهو 


-١‏ أي مغايرة الوجود للماهية. 

"-م: بل؟. 

۴ م: «عند» ق: «عنه»» والصواب ما أثبتناه. 

4- والمعترض على الجواب الأخير هو الرازي . نقد المحصل:۸٠٠.‏ 
١‏ ى: إلى الاستقبالي» . والزيادة من تصحيف الناسخ. 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ .... ۲٢ 
حصول الاستقبال في الخال وا موقوف على المحال محال فالعدم الاستقبالي ممتنع‎ 
الحصول في الحال؛ وإذا استحال حصول «العدم في الاستقبال» في الحال لم يكن‎ 
في الحال ممكن الحصول» بل كان حصوله حاصلاً في الاستقبال؛ لا في الحال.‎ 

لا يقال: إِنّهِ بهذا الشرط» وإن كان ممتنع ا حصول في ا حال '' لكنّه لا من 
هذه الحيثية "غير ممتنع في الاستقبال» ونحن إن أثبتنا هذا الإمكان بالنسبة إلى 
الاستقبال. 

لأنا نقول: الإمكان نسبة لا توجد إلا بعد وجود المنتسبين» والإمكان 
بالنسبة إلى الاستقبال لا يحصل إلا عند الاستقبال» فحصوله في الحال محال. وإذا 
استحال اجتماع هذين المنتسبين استحال تحقق هذه النسبة. 

وإن كان إمكان العدم الاستقبالي» لا يحصل إلا عند حضور ”" الاستقبال» 
كان ذلك حك بالإمكان على الشيء بالنسبة إلى زمانه الحاضر؛ أن الاستقبال 
عند حضوره يصير حالاء ويعود الإشكال. 

سلما“ الإمكان الاستقبالي» لكنّ الإشكال باق» فان قولنا: «إنه في الحال 
يمكن أن يصير معدوماً في الاستقبال» يقتضى إمكان صيرورة هويّته حكوماً عليه 
بالعدم» فإن كانت هويته عين الوجود. كان ذلك حكما باتصاف الوجود بالعد» 
ويعود الاشكال . 

أجاب أفضل المحققين: بأنْ تصوّر الاستقبال في الحال معقول. والماهية لا 
من حيث هي موجودة أو غير موجودة» مستندة إلى الوجود الخارجي في الاستقبال» 
١‏ بدل هذه العبارة في المصدر: «إنه وإن كان هذا الشرط ممتنع الحصول في الحال». 
۲ قوله :دلا من هذه الحيثية» ليس في المصدر. 
۳ق وج: احصول». 


: هذا هو الوجه الثاني من أصل الاعتراض. 
٥‏ انتهى كلام الرازيء وفي نقل العبارات اختلافات يسيرة» فمن أراد الوقوف عليها فليراجع. 


في كيفية عروض الإمكان a‏ و ل EE‏ 
أو إلى عدمه. ليس بمتعذر التعفّل. والإمكان الاستقبالي هو الذي يلحق ذلك 
المتصَّور عند ذلك الإسناد. والنظر في أن إمكان العدم يحصل في الحال أو في 
الاستقبال ليس نظراً في الإمكان مسن حيث كونه إمكاناء بل فيه من حيث إِنّه 
صورة في العقلء وهو حاصل في وقت التعقّل من حيث هي ”“ صورة عقليّة 
ومتعلق بالاستقبال من حيث هو إمكان. ولا يلزم منه حال. 

وأمّا «أنَ الإمكان نسبة إضافية لا تتحقق إلا عند تحقّق المنتسبين»» فقد 
ظهر أن منتسبيه حاصلان في التصوّر » متعلّقان بالاستقبال. 

وقوله: «إمكان العدم الاستقبالي لا يحصل إلا عند حضور الاستقبال» 
فباطل» لأنه لا يتوقف على حضور الاستقبالء بل يتوقف على تصوّر 
الإستناد ”". 

وعن الثالث: أن المحكوم عليه بالإمكان. الماهية من حيث هي هي. لا 
باعتبار كونها موجودة» ولا باعتبار كونها معدومة» فإن أخذ الماهية من حيث هي 
هي مغاير لأحذها من حيث إنها موجودة أو معدومة» وإن كان الإمكان لا يعقل 
إلا بالنسبة إلى أحدهماء لكن إذا نسبنا أحدهماء فان ننسبه إلى الماهيّة من حيث 
هي هي» لا من حيث أحدهما. وكون الماهية لا تخلو في نفس الأمر أو في 
الخارج عن ”""اعتبار الوجود والعدم ”*» لكنها من حيث هي هي خالية عنهماء أي 
لا يجب أخذ أحدهما معهاء وهناك يعرض ها الإمكان إذا نسبت إلى أحدهما. 

والأصل في ذلك: أن القسمة في قوله: «المحكوم عليه بالإمكان إِمّا أن يكون 


١-ف:‏ ١هوا.‏ 
"١‏ كذا في المخطوطات,. وني المصدر: «الإستقبال». أنظر نقد المحصل: .٠٠١‏ 
۳ قی: (من). 


4-العبارة كذا. 
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موجوداً أو معدوماً» غير حاصرة» فإ المفهوم منه أن المحكوم عليه بالإمكان إِمّا 
أن يكون مع الوجود أو مع العدم» ويبقى قسم آخر وهو أن لا يكون مع أحدهما. 

وقوله: «الممكن إِما يحضر معه سبب وجوده أو لاء والثاني ممتنع». 

قلنا: منوع» فإنَ قولنا: «لم يحضر' يحتمل أن يحضر معه: لم يحضر سبب 
وجوده» أو لم يحضر لا سبب وجوده ولام يحضر سبب وجوده الذي هو سبب 
عدمه. فالقسمة غير مستوفاة '. 

وعن الرابع: أن الإمكان اعتبار عقلي يعتبره الذهن عند مقايسة الماهية إلى 
الوجود. وحكمه في الثبوت والانتفاء واحد. وليس له تحقق في الخارج» فإنه لا 
ماهية متأصّلة في الخارج يقال لها «إمكان» و «لكون” نقيضها محمولاً على 
المعدوم» لا يقتضي كونها ثبوتية» فإِنّه بعينه أت في الامتناع» وإذا حمل الإمكان 9 
على المعدوم؛ لا يكون ذلك الحمل كلياء فإنّ بعض المعدومات غير ممكن 
وبعضها ممكن. ولا يلزم من «كون اللا إمكان عدمياء كون الإمكان وجوديا»» فإن 
الإنسان وجودي وبعض اللا إنسان أيضا وجودي» وكذا اللا مكن عدمي 
وبعض الممكنات عدمي. 

تذنيب *؛» الإمكان للممكن واجبء وإلا لأمكن زواله» فينقلب الممكن 
واجباً أو متنعاًء هذا خلف. ولأنّ الإمكان لو كان ممكناً للممكن لافتقر ثبوته له 
إلى سبب» لكن تأثير المؤبّر فيه مسبوق بالإمكان» فيكون هو مسبوقاً بنفسه» هذا 


.٠١15:لصحملا نقد‎ -١ 
كذا في جميع النسخ» و لعل الصحيح:«كون».‎ 1 
كذا في جميع النسخ. ولعل الصحيح :اللا إمكان».‎ ۳ 


4 راجع المباحث المشرقية :١‏ 7170. 


في أن الممكن محتاج إلى المؤثر ۲۹ 

وفيه نظر؛ فإن السابق هو إمكان الإمكان» والمسبوق هو إمكان الممكن. 
وهما متغايران. 

ولأنّ الإمكان لو كان ممكناً للممكن» لكان إمكان الإمكان زائداً عليه 
ويتسلسل. ولا نعني بالوجوب هنا الوجوب الذاتي» بل نعني به أن الإمكان 
وصف لازم للممكن. لا يعقل انفكاكه عنه. 

تنبيه: مِنّ الإمكان ما هو لازم للاهيّات وهو الذاتي. ومنه عارض وهو 
الإستعداد. وهو قابل للشدّة والضعف. وجعله الأوائل نوعا من الكيف. ثبوتيا في 
الأعيان. والأدلّة السابقة تبطله. 


البحث السادس: في أن الممكن محتاج إلى المؤثر © 

هذا الحكم قطعي قد اتفق عليه العقلاء» لكن اختلفواء فالمحققون على أنه 
بديهيّ ٠"‏ وقال آخرون ‏ قصّرت أفكارهم عن إدراك اليقين-: إِنّه كسبي. 

والحقٌ: الأؤل» فإن العقل قاض بأنَ الشيء إذا كانت نسبة الوجود والعدم 
إليه على السويةء امتنع رجحان أحدهما على الآخر إلا لمرجّح, وهذا فإنَ كل عاقل 
إذا أحس بحدوث شيء في وقت معيّن, طلب لحدوثه علّة وسبباً. 

أمَا القائلون بأنه استدلالي؛ فقد استدلوا عليه بوجهين ": 

أ: ماهية الممكن لما كانت مقتضية للاستواء» فلو حصل الرجحان أيضاًء 
لاجتمع النقيضان وهو محال. 


-١‏ أنظر نقد المحصل: ١‏ وما بعدها؛المباحث المشرقية ۱: ۲۲۲-۲۱۸؛ المواقف: ۷١‏ وما بعدها. 

لاحظ الفصل السادس من المقالة الأولى من إهيّات الشفاء؛ الأسفار ۲: 701؛ تجريد الاعتقاد 
مع شرح العلامةء المسألة الثالثة والأربعون. 

.۷۲ ۷١ ۳-المواقف:‎ 
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ب: الممكن هو الذي يكون الوجود والعدم بالنسبة إليه على السواء 
والشيء الذي يكون كذلك» يمتنع أن يوجد إلا بعد أن يصير وجوده راجحاً على 
عدمه» فذلك الرجحان سابق على وجوده» فيمتنع أن يكون محل ذلك الرجحان 
هو وجوده» فإنّه لو كان الوجود عحلّه» لكان متأخراً عن وجوده» لكنا بنا أنه متقدم 
على وجوده» فيدور. فإذن ذلك الرجحان يجب أن يكون صفة لشيء اخر يلزم من 
وجوده وجودّه. وذلك هو المؤثر. فإذن كل تمكن مفتقر إلى المؤثر. وهما ضعيفان. 
أمَا الأول فلأنَ اجتماع النقيضين. إن يلزم لو اقتضت الماهية الاستواء 


وال جال مها . 
أمّا إذا اقتضت الاستواء وحصل الرجحان لا لمؤثر هو الذات ولا غيرها ‏ 
يلزم التناقض. 


وجوده راجحا عل عدمه» فإنه نمس النزاع. 

سلّمناء لكنّا نمنع كون محل الرجحان هو الفاعل» فان الرجحان صفة 
للوجود» ولا يعقل قيامها بغيره» وكما أن الممكن لا يوجد إلا إذا وجب» كذا المؤثر 
لا يؤثّر إلا إذا وجب تأثيره فيه» فرجحان التأثير غير رجحان الأ والرجحان 
ليس أمراً خارجياًء بل هو اعتبار ذهنى» كا أن التساوي ”“ أعني الإمكان كذلك. 

وقد اعترض بوجوه ": 

الوجه الأوّل: 

الحكم بافتقار الممكن إلى المرجّح. إِمّا أن يكون ضروريَاً أو نظريّاء والقسمان 
١-م:‏ «المتساوي». 
۲ أي اعترض على أصل حاجة الممكن إلى المؤثر والمرجح. 


في أن الممكن محتاج إلى المؤثر ۳۱ 
باطلان. فالحكم بالافتقار باطل. 

أما بطلان الأول فلأته لو كان ضروريّاً لاشترك العقلاء فيه. لاشتراك 
العقلاء في الضروريات. كه اختلف فيه العقلاء. فذهب بعضهم إلى نفيه 
وبعضهم إلى أنه استدلالي» وبعضهم إلى أنه ضروري: امتنع كونه ضرورياً. 

ولأنا إذا عرضنا على عقولنا هذه القضية. و أن الواحد نصف الإثنين» 
وجدنا بينهم| تفاوتأء وأنْ الثانية أظهر. والتفاوت إِنّْا يكون لو تطرّق الاحتمال إلى 
المرجوح» وإذا تطرّق احتمال النقيض على الحكم» لم يكن ضرورياً» بل ولا يقينياً. 

وأمّا الثاني» فلأنه لا برهان قطعي على ذلك. 

الوجه الثاني: 


لو افتقر الممكن إلى المؤثرء لكان تأثير المؤثر في ذلك الأثر ”"' إِما أن يكون 
وصفاً ثبوتياً أو لاء والقسمان باطلان» فالقول بالمؤثرية باطل. 

أمّا بطلان الأول فلأنَ ثبوته إن كان في الذهن دون الخارج» كان جهلا 
كمن يعتقد «أن العالم قديم» وليس كذلك في نفسه» فلو كان حكم الذهن 
با مؤثرية غير مطابق للخارج» كان جهلاً. فلا يكون الشيء مؤثراً في نفسه. ولأ 
كون الشيء مؤثرا في غبره» صفة لذلك الشىءء فلا يعقل قيامها بالذهن المغاير لهه 
وتکون حاف قبل هان ١‏ 

وإن كان ابا في الخارج. فإن كان نفس المؤثر أو الأثر لزم الدوں لأنَّ 
التأثير أمر نسبي. لا يعقل إلا بين ذات المؤثر وذات الأش والأمور النسبية متأخرة 
عن المنتسبين» والمتأخر مغاير. ولأنا قد نعقل ذات المؤثر وذات الأئن مع الشك 
في كون المؤثر مؤثراً في الأثرء كا إذا علمنا قدرة الله تعالى وعلمنا العام قبل العلم 


ا-ق: «الأمر؛. 


۳۲ ا نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
بتأثير القدرة في العالم. ولأنا تصف المؤثر بأنه مؤثر في ذلك الأث والوصف مغاير 
للموصوف. ولأنا نعلل الأثر بكون المؤثر أثر فيه لا بذات الأثرء فنقول: إا وجد 
الأث لأنْ الله تعالى أوجده. ولا نقول: إا وجد الأث لأنْ الله تعالى موجود. فاذن 
المؤثرية مغايرة للمؤثر والأثر معا. 

وإن كان مغايراً لما ”» فإمًا أن يكون قائ) بنفسه» أو عارضاً لغيره. 
والقسمان باطلان. 

أمَا الأؤل» فلأن المفهوم من التأثير «نسبة بين المؤثر والأثر» والنسبة بين 
الشيئين لا يعقل قيامها بذاتها وجوهريتها. ولأنه إِمّا واجب لذاته» أو ممكن لذاته 
وكلاهما محال. أمّا الأول فلاستحالة تعدد واجب الوجود. وأما الشاني» فلأنه يلزم 
منه التسلسل. ولأن هذا الجوهر إِما أن يكون بينه وبين الأثر نسبة أو لا. والأوّل 
باطل» لأنّ الكلام ”في تلك النسبة» كما في الأول ويتسلسل. والثاني باطل» وإلا ل 
تكن بينه وبين الأثر نسبة وإضافة؛ فيكون أجنبياً عن الأثر بالكلية. 

وأمّا الثاني فلأ العارض ممكنء فله مؤثر فتأثير المؤثر فيه زائد عليه ويلزم 
التسلسل المحال. وبتقدير صحته. فالمحال لازم من جهة أخرى؛ فن التسلسل 
إا يعقل لو فرضنا أموراً متتاليةَ إلى غير النهاية» ويكون كل واحدٍ متلوًاً بصاحبه: 
ونا يكون متلواً بصاحبه لو لم يكن بينه وبين صاحبه ثالث» لكنّ ذلك محال لأن 
تأثير المتلو في التالي متوسط بينهماء وقد كان لا يتوسط. هذا خلف. 

وأمَا امتناع كون المؤثّرية وصفاً عدمياء فلأنَ ا مؤثرية نقيض اللامؤثرية 
وهذا النقيض عدمي» لأنه يحمل على العدم» والمحمول على العدم عدم» ونقيض 
١‏ هذا هو الشقٌّ الثاني من قوله: «إن كان ثابتاً في الخارج» والشقٌّ الأول قوله: «فإن كان نفس الؤثّر أو 

الأثر؟. 

"م: «اللازم». 


في أن الممكن محتاج إلى المؤثر ادو اس O‏ رج مس ووم امبو مود و الفا 
العدم ثبوت,. فالمؤثرية أمر ثبوي. ولأنّ الشىء لم يكن مؤثراء ثم يصير مؤثرا 
فيحصل له وصف المؤثرية» بعد أن لم يكن» فهي صفة ثبوتية» وإلا لجاز فيها إذا ل 
تكن الذات عالمة ثمّ تصير عالمة أن لا يكون العلم أمرا وجودياء وهو باطل 
فظعا. وإذا بطل كون المؤثرية صفة ثبوتية» وكونها صفة عدميّة امتنع تحققها. 

الوجه الثالث: 

المؤثر إِمَا أن يؤثر حال وجود الأثرء أو حال عدمه. والقسمان باطلان» 
فالقول بالتأثير باطل. 

أمّا الحصرء فظاهن إذ لا حال ثالثة للأثر. 

وأمّا بطلان الأوّل» فلاستلزامه تحصيل الحاصل. 

وأمّا بطلان الثاني» فلأنَ حالة العدم لا أثر. فلا © تأثين لأنّ التأثير إن كان 
هو حصول الأثر عن المؤثرء فحيث لا أثر فلا ”" تأثين فإنّ المؤثر ما يكون له أش 
والعدم نفي محضء وإن كان مغايرا”لزم التسلسل. ولأنّ الأثر حال عدمه. 
يكون مستغتيا عن المؤث فإتّها حالة البقاء على العدم الأصلي و العدم الأصلى » 
يمتنع استناده إلى مؤثر الوجود والإيجاد. 


الوجه الرابع: 
لو تحققت المؤثرية» لكان المؤثر إما أن يؤثر في ماهية الأثر ”» أو في وجوده. 
أو في اتصاف ماهيته بوجوده» والكل باطلء فالقول بالتأثير باطل. 
١ق‏ وج:١به»ءو‏ الصحيح مافي المتن من م. 
نه 
"- أي لم يكن التأثير عين حصول الأثر عن الوتّر. 


5- و العدم الأصلي» حذفتا في ق و ج سهواً. 
ق: «الأمر» . 


o ۳€‏ نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 

أمّا الحصرء فلأن ال ماهية والوجود واتصاف الاهيّة بالوجود» إذا كانت غنّة 
عن المؤثر انتفى التأثير» لأنّه إِنَّ) يعقل “في أحد هذه الأمور الثلاثةء فإذا 
استغنت عن المؤثن فلا أثر ولا تأثير. 

وأمّا بطلان الأول فلأنَ السواد لو كان سواداً بالفاعل لكان عند عدم 
ذلك الفاعل وجب أن يخرج السواد عن كونه سواداًء لأنّ ما بالغير يرتفع عند 
ارتفاع ذلك الغيرء لكنّ خروج السواد عن كونه سواداً محال» لأ السواد يستحيل 
أن يصير غير السواد. 

لايقال: نحن لا نقول: السواد مع كونه سواداً يصير موصوفاً بأنه ليس 
بسواد» فإن ذلك جمع بين النقيضين. بل نقول: معناه: السواد يفنى ولا يبقى. 

لأنا نقول: إذا قلنا: السواد يفنى» كان قضية يجب تحقق موضوعها حال 
الحكم بحصول ”“المحمول له أو سلبه عنه؛ والموضوع هو السواد. فيجب أن 
يكون متقرراً متحققاً حال الحكم عليه بالعدم”» لكنّ ذلك جع بين 
النقيضين“» فتكون هذه القضيّة كاذبة. 

وأمَا بطلان الثاني *» فكذلك أيضاًء لاستلزامه عدم كون الوجود وجوداً 
عند عدم الفاعل. 

وأمّا بطلان الثالث ”» فكذلك أيضاء فإ الموصوفية لو كانت موصوفية 


١ق‏ وج: «يفعل». 

"ق: «لحصول»» والصحيح ما أثبتناه من م و ج. 
۳-أي حال الحكم على السواد بالفناء. 

5 وهما فناء السواد وتحققه. 

٥ه‏ بأن يؤثّر المؤثر في وجود الأثر. 

1 وهو أن يؤثر المؤثر في صيرورة الماهية موجودة. 


في أن الممكن محتاج إلى المؤثر ۳0 
بالفاعل» لزم عند عدم الفاعل أن لا تبقى الموصوفية موصوفية. وأيضاً فإِنَ 
الموصوفية ليست ثبوتيّة» و إلا لم تكن جوهرا لاستحالة قيامها بنفسها واستقلاها 
با لمعقوليّة» فتكون عرضاً “ فتكون موصوفيّة الذات » بها أمرا زائدأء ويلزم 
العلل 

ولأنْها لو كانت ثبوتيّة» استحال استنادها إلى المؤثر» لأن تأثير المؤثر إِمّا في 
ماهيتهاء أو في وجودهاء أو في اتصاف ماهيتها بوجودهاء ويعود المحال. وإذا 
استحال أن تكون ثبوتية» استحال إستنادها إلى المؤثر. وإذا ثبت امتناع استناد 
الماهية والوجود واتصاف الماهية بالوجود إلى المؤثر» استحال افتقار الأثر إلى 


المؤثر. 
الوجه الخامس: 
لو افتقر الممكن في وجوده إلى المؤشرء لافتقر في عصدمه إلى المؤثس والثالي 


بيان الشرطية: أن عل افتقار المىجود إلا هو الجوان وهو متعلق 
بالطرفين أعني الوجود والعدم» فلو كان جواز الوجود يقتضي احتياج الوجود إلى 
المؤثن لكان جواز ‏ العدم يقتضي احتياج العدم إلى المؤثر. 

وأمًا بطلان التالي» فلأنَ العدم نفي محض وعدم صرف» ولا يعقل كونه أثراً 


١-م:‏ «عرضاً» سافقطة. 

۲ ق: قبل «الذات» كلمة مطموسة نظن أنّها «فيها». ولعلّها من زيادة الناسخ. ويؤيد ما نقول عدم 
اثباتها في نسخة: م. وج 

ف: «اسنادها». 

٤‏ -م: «الوجود». 

م: «جواز» ساقطة. 


۳٢‏ دجا لما في فك الكلن رج 


وصادرآعن الغير. 

وأيضاء فالعدم مستمر من الأزل إلى الأبد. والباقي لا يستند إلى المؤثر حال 
بقائه» لما يأتي . 

لا يقال: علّة العدم عدم العلّة. 


لأنا نقول: العلّية مناقضة لللاعلية التي هي عدم» فالعلية ثبوتية. 
فالموصوف ہا ثابت» وإلا فالمعدوم موصوف بالوجود. وهو محال. ولأن العدم نفي 
عض وعدم صرف لا تميّز فيه ولا تعدد ولا هوية» فيستحيل جعل البعض علة 
والبعض معلولاً. 


لو كان الممكن محتاجاً إلى المؤئن لكانت الحاجة إمَا أن تكون أمرا ثبوتياً في 
نفسها أو لا تكون . 

والأوّل باطلء لأ الحاجة لو كانت ثبوتية لساوت في الثبوت غيرها من 
الماهيّات الثابتة» وامتازت عنها بخصوصيتهاء وما به الاشتراك غير ما به الامتيان 
فيكون وجودها مغايراً لماهيّتهاء فانّصاف ماهيتها بوجودها.ء إن كان واجباً لذاته 
كان الوصف المفتقر إلى الممكن واجباًء وهو باطل بالضرورة. وإن كان مکنا كان 
محتاجاً فله حاجة زائدة على ماهيته» ويتسلسل. ولأنَ الحاجة لو كانت ثبوتيّة: 
وهي معلولة للإمكان_وقد ثبت أن الإمكان عدمي لزم كون المعدوم علّة في 
الموجود "» وهو محال. ولأنَ حاجة الممكن إلى المؤثر سابقة على وجوده فلو 
كانت أمرا ثبوتياء لزم أن يكون ثبوت الوصف للشيء سابقاً على ثبوت الشيء في 


.77١ :١ أنظر هذا الوجه في المباحث المشرقية‎ ١ 
.- أن يكون الإمكان  وهو عدمي علّة للحاجة  وهي وجودية‎ ۲ 


في أن الممكن محتاج إلى المؤثر ۳۷ 
نفسه» وهو حال» فبطل كون الحاجة ثبوتية. 

والثاني: - وهو أن تكون غدضة ال ضا لأنها نقيض لا حاجة» وهو 
عدمي» فتكون الحاجة ثبوتية. ولأنها لو كانت عدميّة» لم يبق فرق بينها وبين نفي 
الحاجةء لامتناع التما يز في العدمات» لكن لا حاجة نفي للحاجة. 

والجواب عن الأوّل : أن الحكم بالافتقار ضروري» وإنا يجب اشتراك 
العقلاء في التصديق الضروريّ» لو اشتركوا في تصوّر مفرداته. وأماإذا حصل 
قصور لبعض الأذهان عن تصوّر أحد طرفيه؛ إِما لنقص في الغريزة أو لغفلة أو 
لتدنيس”(4 تعذر الحكم الضروري به» واحتاج إل تمثيل وشبهه» حتى يحصل له 
كمال التصوّر وهذا تمثل للشاك في هذا الحكم بكفتي الميزان» فإِنَ نسبة طرفي 
الوجود والعدم إلى الممكن متساوية ٠"‏ كنسبة كفتي الميزان إلى الميزان» فى| يحكم 
العقل بامتناع رجحان إحدى الكفتين على الأخرى بدون المرجح. كذا يحكم 
بامتناع ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر لالمرجّح. فهذا هو السبب في عدم 
اشتراك العقلاء في الضروريات. 

والأصل فيه ما تقدّم: من أن التصديقات الضرورية» قد تتوقف على أسباب 
وشرائط لا تحصل بدونهاء ولا يثلم فقدانها عن فاقد الأسباب والشرائط كونها 
ضرورية؛ فإن البصير يدرك التفرقة الضرورية بين السواد والبيياض» ويحكم على 
كل واحد منهم| بأحكام ضروريّة: لا يحكم بها الأعمى لفقد الأسباب والشرائط 
وهي الإحساس. وهذا قال متقدم الحكماء: «من فقد حساً فقد فقد علا يؤدّي إليه 
ذلك الحس». والتفاوت في الضروريّات لا يخرجها عن كونها ضروريّةء إن فقدها 


.۷۸ راجع كشف المراد:‎ ١ 


۲ كذا في النسخ» و لعل الصحيح: «لتدليس». 


"ق وج: لمساوية». 


٠ ۱۳۸‏ نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
عن البعمض» لا لم يخرجها عن كونها ضرورية في أنفسهاء فالتفاوت فيها أولىء 
وليس سبب التفاوت منحصراً في تطرق الاحتمال إلى المرجوح» فن سبب التفاوت 
في الضروريّات. قد بيّنا أنه للتفاوت”" في تصوّر المحكوم عليه أو المحكوم به لا 
في نفس الحكم. 

وأجاب أفضل المتأخرين أيضا: بأنه استدلال ”"» بأن الممكن مالم يجب لم 
يوجد» وحصول الوجوب بعد أن لم يكن يدل على كونه وصفاً وجودياً لا عدميا 
وثبوت الوصف يستدعي ثبوت الموصوف» لاستحالة قيام الوصف بذاته. وهذا 
الموصوف بالوجوب ليس هو الممكن» لأنه قبل وجوده معدوم» والمعدوم يستحيل 
أن يكون محلاً للأمر الثبوت» فلاب من شىء آخر يكون محلاً لذلك الوجوب» 
يعرض له تالتسية إل هذا الممتكن» وذلك هو الور 5 

اعترضه أفضل المحققين: بأنْ وجوب الممكن المقتضي لوجود الموصوف به» 
لاا يمكن أن يكون قائم] بمؤثره. لأنّ ذلك الوجوب وصف للممكن» ووصف 
الشي يستحيل أن يقوم بغيره. والقائم بالمؤثر إن كان ولابدٌ منه. فهو الإيجاب لا 
الوجوب. 

والحق: أن ذلك الوجوب أمر عقلي» كسائر الصفات» ويكون قائ] 
بالمتصوّر من الممكن عند * الحكم بحدوثه» وهذا البرهان مبني على حكم هو 
«أنْ الممكن مالم يجب لم يوجد» وهذه القضية لا يصح الحكم فيها إلا إذا عُلِمَ أن 
كل مسبّبٍ فله سبب. وفي قولنا: «ترجّح أحد المتساويين يحتاج إلى مرجح' هذا 
١‏ كذافي النسخ و لعل الصحيح: «التفاوت». 
"-م وج: «استدلالي». 
"في نسخة من المصدر: «يفرض». 
5 نقد المحصل: ١١‏ .مع تصرفات من العلامة. 
٠٥‏ م: «الممكن عند» حذفا ورا 


في أن الممكن محتاج إلى المؤثر ۴۹ 
ا فإذن هذا البرهان مبني على [ما] () 
يتضمنه الحكم البديبي المذكور الذي عدَلٌ عنه إلى ذلك البرهان» فهذا البرهان 

فضلة "لا يحتاج إل 3 

وأقول: الحكم «باحتياج الممكن إلى المؤثر» » أظهر عند العقل من الحكم 
«بأن الممكن مالم يجب لم يوجد». ولهذا توقف في الحكم الثاني جماعة جزموا 
بالحكم الأول» واكتفوا بمطلق الرجحان الشامل للمانع من النقيض وغير المانع. 
ولان الرجحان أعمّ من الوجوب. والأعم أظهر. 

وعن الثاني: أن التأثير وصف اعتباري عقلي إضافي. يثبت في العقل عند 
تعمل صدور الأثر عن ال مؤش فإنَ تعمّل ذلك يقتضي ثبوت أمر في العقل هو 
المؤثرية» كا في سائر الإضافات, والفرق بين الصدور والتأثير ظاهن فإِنّ الأول 
إضافة الأثر إلى مؤثره. والثاني إضافة المؤثر إلى أثره. وعدم مطابقته للخارج» لا 
يقتضي كونه - جهلاء وإنما يكون جهلاً لو حكم بثبوته في الخارج ول يثبت» أو 
بالعكس. واعتقاد قدم العام مع أنه ليس كذلك» يدل على ما ذكرنا في تفسير 
الجهل؛ لا على ما ذكره السائل. وعدم مطابقته لا يقتضي أن لا يكون شىء مؤثراً 
أصلاء بل إذا حكم بثبوته في العقل فقط» فمطابقته ثبوته في العقل دون الخارج. 

قوله: «كون الشيء مؤثراً في غيره صفة للشىء قبل الأذهان. فلا يعقل قيامها 
بالذهن المغاير للموصوف المتأخر ")عنهاء. . - 

قلنا: كون الشيء بحيث لو عقله عاقل حصل في عقله إضافة لذلك الشيء 


١-ما‏ بين المعقوفتين من المصدر. 
ى: حذفت العبارة من«مبنى» إلى «فضلة». 
نقد المحصل: .١ ١5-060‏ 


٤-ق:‏ «والمتأخر». 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ ees ا تمه ل لم‎ ١5٠ 
إلى غيره» هو الحاصل قبل الأذهان, لا الذي يحصل في العقلء فإِنَ ذلك يستحيل‎ 
."” أن يحصل قبل وجود العقل‎ 

وفيه نظر؛ فإن هذه الحيثية» لو كانت ثابتة» فإمًا في الذهن وهو محال لثبوتها 
قبله. أو في الخارج» فلم يكن نفس ذات المؤثرء لانفكاكهما تعقلاً. ولأنها صفة 
لا يعقل قيامها بذاتهاء فتكون مغايرة» ويلزم وجود ما لا يتناهى من الصفات» 
لعدم تناهي المضاف إليه بالمتأثرية ". 

قوله: «اللامؤثرية عدمية» فنقيضها وجودي» غلط لأن اللازم من قولنا: 
«اللامؤثرية عدمية» الوجوديّة مؤثريّة بطريق عكس النقيض. وهذا الغلط نشأ من 
باب إيهام العكس "". 

وفيه نظر؛ فان المعترض لم يستدل بعكس النقض» بل بأن المؤثرية 
واللامؤثرية» أمران متناقضان لا يمكن اجتاعها وجوداً وعدماء فإذا كان أحدها 
ثبوتياً وجب أن يكون الآخر عدميّاً وبالعكس؛ ولا كانت اللامؤثرية عدمية وجب 
أن تكون المؤثرية وجودية. 

والتحقيق في الجواب: أن المؤثرية واللامؤثرية وصفان اعتباريان» حكمهم| 
في الثبوت والعدم واحدء ولا تحقق لما في الخارج. ولا يجب أن يكون أحد 
النقيضين وجودياً و الآخر عدمياً» بل يجب أن يكون أحدهما موجباً والآخر سالباء 
وذلك عائد إلى القول والعقدء لا إلى الحصول في الخارج» كالامتناع ونقيضه» 


N‏ ا 

١‏ هذا الجواب من استاذه المحقق الطوسى في نقد المحصل: 2١١7‏ وللعلامة الحلي فيه نظر كا ترى 
ف المت 

"-م: «التأثيرية». 

۳ اصطلاح منطقي قد مر توضيحه في الصفحة ٤١‏ والقول: «بأن المؤثرية وجودية» من هذا الباب» 
لأنه وضع أحد جزئى القضية مكان الآخرء فالصحيح» كا في العبارة أن نقول: «الوجودية 


مؤثرية». 


في أن الممكن محتاج إلى المؤثر جاتحيف ماماو نومام PEV SR‏ 
والإمكان ونقيضه. والوجوب ونقيضه إلى غير ذلك من الاعتبارات العقليّة. وتجدد 
المؤثرية لا يقتضي كونها ثبوتية في الخارجء بل في العقل» كما في سائر الإضافات © 

وفيه نظر ؛ فإنًا قبل ثبوت الأبوة لزيد نتصوّرها له ولا نحكم له بهاء ولو 
حكمنا بها له "» كان جهلا لعدم المطابقة» فإذا ثبتت له بالفعل» حكمنا له بها 
وكان الحكم مطابقاً. فلا بد من اعتبار أمر آخر غير الذهن ينسب الثبوت إليه 
بحيث تثبت المطابقة بالنسبة إليه وعدمها. 

وأجاب أفضل المتأخرين عن أصل المعارضة: بأنْ هذا التقسيم» قد يتوجه 
على ما يحكم بوجوده ”"ضرورة» کا إذا قيل: لو كنت موجوداً الآنء لكان کوني 
الآن إِمَا أن يكون عدميًاً أو وجوديّاء والقسمان باطلان. 

ما الأولء فلأنه نقيض اللاكون في الآن» وهو عدمىّء ونقيض العدمي 
تبوتي. 

والثاني باطلء لأنه ما أن يكون عين الذات» فلا تبقى الذات عند ما لا 
يبقى حصوها في ذلك الآن» أو يكون مغايراً لها زائداً عليهاء فيكون حاصلاً في 
ذلك الآنء ويلزم التسلسل. ولا كان الحصول في ذلك الآن يفضى إلى هذه 
الأقسام الباطلة كان باطلاًء فلا يكون للذات خن دين ا "لبور 
ب ا ات 
الضرورة ببطلانه (. 

واعترضه أفضل المحققين: بأنّ الأمر ليس كا قالهء لأنَّ الكون في الزمان أمر 
١‏ قوله: «وتجدد المؤثرية» آخر استدلال ذكره المعترض في المحصلء انظر الجواب في نقد المحصل 

۷ والعلامة ال حلي أشكل عليه» كما في المنن. 

-م: : «حکم له بها». 


قي المصدر: افيا نعلم وجوده بالضرورة». 
4-م: «الأوقات». 


.١ ١6-١11 + نقد المحصل:‎ 65 


۲ 0 نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 


عقلنَ يعرض للمتكوّن. مشروط بوجود الزمان المتعلق به. ويقتضي ”2 كون المتكوّن 
بحت بقاع أن برقي له ذلك عند :قباد راف ولا سلس »ولا ن ما 
طا اذا 

وفيه نظر؛ فإنَ كون الكون في الزمان أمراً عقليَء لا يبطل التقسيم» بل فيه 
اختيار أحد الأقسام» وهو أن يكون عدمياء ثمّ عروضه للمتكوّن. إِمّا أن يكون في 
العقل لا غير» فيبطل بإمكان أن يعتبره العقل قبل الزمان وبعده» أو يستند إلى أمر 
خارج الذهن ويعود المحذور بعينه . ْ 

وعن الثالث: أن المؤثر يؤثر في الأثر حال وجوده» أي في زمان وجوده. وهذا 
ليس بمحالء فن العلّة مع معلوها هذه الصفة» لا بمعنى أنه تجدّد لما وجود آخر 
غير الوجود الواقع في ذلك الزمان» بل بمعنى أن هذا الوجود الواقع في ذلك 
الزمان صدر منه في ذلك الزمان ولا يلزم من ذلك ثبوت المقارنة الذاتية بين ا مؤثر 
وأثره» بل المقارنة الزمانية» ولا استحالة فيه» و إن يؤثر فيه لا من حيث هو 


موجود» ولا من حيث هو معدوم. بل من حيث ماهية الأثر وإن كانت موجودة 


في ذلك الزمان. 
وبعض المتكلمين يقول: المؤثر يؤثر حال حدوث الأ فإنها ليست بحالة 
الوجود ولا بحالة العدم. 


وأجاب أفضل المتأخرين عن أصل المعارضة: بأنْ هذا التقسيم عائد في 
علم بالضرورة ثبوته» فإن الإحداث وإن كان في محل البحث. لين تافرع ني 
الحدوث» والتقسيم الذي ذكروه يدفعه. لأنه يقال: لو حدث هذاالصوت مشلا 


١-م:‏ «يقتضي» ساقطة. وفي نسخة من المصدر «يفني» » وفي أخرى «نعني». 


۲ نقد المحصل: ۷ 


في أن الممكن محتاج إلى المؤثر E E ES O E O O‏ 
فإمًا أن يكون حدوثه حال وجوده أو حال عدمه. فإن حدث حال وجوده فقد 
جد الموجود. وإن حدث حال عدمه فقد وج عند عدمه. فظهر أن هذا 

التقسيم مبطل للضروريات . 

واعترضه أفضل المحققين: بأنْ هذا الكلام © باطل» ودال على تحتّره في 
أمثال هذه المواضع. وقد يمكن أن يقال فيه ما يقول المتأخرون من المتكلمين 
الذين لا يقولون بمقارنة العلة والمعلول في الزمان» فإنهم يقولون: الثبوت الذي 
يوجد في الآن الثاني يصدر من موجده في الآن الذي قبله» فيكون التأثير سابقاً 
على الآثر بآن» ويقع بالقياس إلى ما يحصل بعده» سواء كان الأثر موجوداً في ذلك 
الآن بتأثير آخر أو معدوماء ويكون الأثر في آن التأثير غير موجودء وني الآن الذي 

يصير موجوداً لا يكون مقارناً للمعدوم ". 

وعن الرابع: أن المؤثر يؤثر في الماهية. 

قوله: «إنّه محال, لأنّ كون السواد سوادا بالغ يوجب أن لا يكون السواد 
سواداً عند عدم الغير). 

قلنا: إذا فرض السواد. وجبت سواديّته بسبب الفرض» وجوباً لاحقاً 

مترتباً على الفرض» ومع ذلك الوجوب يمتنع تأثير المؤثر فيهء فإنّهِ ©» يكون إيجاداً 

لا فرض موجودا. أما قبل فرضه سواداء فيمكن أن يوجد المؤبّر السواد على 
سبيل الوجوب» ويكون ذلك الوجوب سابقاً على وجوده والفرق بين 


. ١6 نقد المحصل:‎ ١ 

"- وهو قوله: «(هذا التقسيم مبطل للضروريات». 
۳ي المصدر: «للعدم». نقد المحصل: ١١1‏ . 
4-م: «لأنه». 


6-ق: «با؟. 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ ........ ١5 
الوجوبين”' ظاهر ". وهذه المغالطة نشأت من قبل اشتراك اللفظ بين الوجوب‎ 
."” السابق واللاحق» لأن الوجوب يدل على المعنيين بالشركة اللفظية‎ 
وأيضاً إذا قلنا: «فنى السواد» معناه: أن السواد الحاصل في زمان ليس‎ 
بحاصل في زمانٍ بعده» ويكون حمل غير الحاصل على المتصوّر منه» لا على الموجود‎ 
ا لخارجي» فن الوضع والحمل يكونان في العقل ”لا في الخارج أصلاء وهكذا‎ 
القول في حصول الوجود من موجده. وإن قيل: تأثير المؤثر في جعل الماهية‎ 
موصوفة بالوجود» كا ذهب إليه القائلون بشيئية المعدوم ” لم يتعلق ذلك‎ 
بموصوفية الماهية بالوجودء لأن ذلك أمر إضافي يحصل بعد اتصافها بهء و المراد‎ 
.” من تأثير المؤثر هو ضمٌ الماهيّة إلى الوجود؛ ولا يلزم ما ذكر من المحال‎ 
وفي قوله " «أمّا قبل فرضه سواداء فيمكن أن يُوجد المؤثر السواد على‎ 
سبيل الوجوب» يقتضي أن يكون تأثير الفاعل ليس إلا في الوجود» وليس هو‎ 
الذي اختاره» بل الوجه أن يقول: أمّا قبل فرضه سواداً فيمكن أن يؤثر المؤثر في‎ 


١ق‏ وج: «الوجودين!» هكذا في نسخة من نقد المحصل» والصواب ما أثبتناه في ا لمن من 
نسخة: م. 

۲ مذكور في الكتب الحكميّة. 

فكل ممكن محفوف بوجوبين: أحدهما سابق على وجوده» وهذا في قولهم «الشيء مالم يجب ( 
يوجد». والثاني الوجوب اللاحق» وهو الضرورة بشرط المحمول أي وجوب وجوده ما دام موجوداء 
وهذان الوجوبان بالغ وكذلك الماهية المعدومة محفوفة بامتناعين» السابق واللاحق. وسيأتي 
البحث عنه في ص٤١٠‏ . 

.8٠١ وهما من ثواني المعقولات. كا قال في كشف المراد:‎ ٤ 

٥‏ وهم من المعتزلة وقد مرّ بحثه في أوائل الكتاب. 

1 نقد المحصل: .١١8‏ 

۷-أي قول الطوسي المحكي في جواب الإشكال الرابع.و لعلهفي» زيادة من الناسخ. 


في أن الممكن محتاج إلى المؤثر ١‏ 

وعن الخامس: أن عدم الممكن المتساوي الطرفين ليس نفياً حضاً. وتساوي 
طرفي وجوده وعدمه لا يكون إلا في العقل» ومرجّح طرف الوجود يكون موجوداء 
وأمّا في العدم» فالمرجّح لا يكون إلا عقليًا. وعدم العلة ليس بنفي حض» وهو 
يكفي في الترجيح العقلي. ولكونه متازاً عن عدم المعلول في العقلء يجوز أن يعلل 
هذا العدم بذلك العدم في العقل ". 

وفيه نظر؛ فإنّه إن عنى بأ ”عدم الممكن ليس نفياً محضاً أن له نوعاً من 
الثبوت وحظاً من الوجود ‏ كا اختاره الرئيس ‏ فهو ممنوع. فإِنَا لا نعقل من عدم 
السواد إل عدما مطلقاً مضافاً إلى السواد. ولا نفرق بينه وبين العدم المطلق إلا 
بالإضافة إلى الملكة. وذلك لا يعطيه حظا من الوجودء كعدم شريك الباري تعالى. 
وإن عنى به» أنه ليس عدما مطلقا غير مضاف إلى ملكة» فهو حق. لكنّ ذلك لا 
يقتضي خروجه عن النفي المحض. 

والتحقيق: أن الأعدام قد تتا يز بحسب الإضافة إلى ملكاتهاء فعدم العلّة 
ممتاز عن عدم غيرها. وهذا الامتياز كاف في جواز إسناد البعض "إلى البعض. 

وعن السادس: أن الحاجة وصف اعتباري لا تحقق له في الخارج حكمه في 
الثبوت والانتفاء واحد. ولا يلزم من كونها عدميّة أن لا يكون الشيء في نفسه 
محتاجاء كالعدم والامتناع» فإتّه| ليسا بثبوتيّينء ولا يلزم من ذلك أن لا يكون 
الشيء معدوماً وممتنعاً. 

وبالجملة: فالضرورة قاضية باحتياج الممكن في اتصافه بوجوده أو عدمه 
إلى سبب خارج عن ذاته. فالمعارضات في مقابلها تشكيك في الضروريّات, فلا 
يكون مسموعاء كُشبّه السوفسطائية. 
-١‏ نقد المحصل: .١١8‏ 
۲-م: «بأن» ساقطة. 
دق »التعلق».ج:«التعين» و الصحيح مافي المتن من م. 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ ٠... ١: 
و ب ب ل ا ا ا ا ان‎ 


البحث السابع: 


في أنه هل يعقل أن يكون أحد طرفي الممكن أولى به لذاته وإن ل ينته إلى 
حدّ التعيّ؟ © 

ذهب بعض الناس ”إلى أنه يمكن أن يكون شيء يصح عليه الوجود 
والعدم» يكون أحد طرفيه أولى به من الآخر لذاته. 

والمحمّقون على خلاف ذلك» لوجوه: 

الأول: أن ذلك الرجحان إن عُقل زواله عند وجود شىء آخر اعتبر في 
نحققه عدم ذلك الآحرء فاهيّة الممكن إذااعترت مع قطع النظر عن ذلك 
العدم لم تكن مقتضية لذلك الرجحان, وإن امتنع زواله بشيء أصلاء كان 
حاصلا أبداء ممتنع الزوال» فيكون منتهياً إلى حد التعيين. 

وفيه نظرء لمنع الملازمة الأخيرة. 

الثاني: الممكن مع ذلك الرجحان. ما أن يمكن طريان الطرف المرجوح 
عليه أو لاء فإن أمكن» فإِمًا أن يكون طريانه لسبب» أو لا لسبب. فإن كان 
لسببء لم يكن الرجحان كافياً في بقاء الطرف الراجح» بل لابدٌ معه من عدم 
سبب الطرف المرجوح. وإن كان لا لسبب» فقد وقع الممكن المرجوح لا لعلة 
وهو محال؛ لأن المتساوي ”"أقوى من المرجوح» فلم| امتنع الوقوع حال التساوي 


١‏ أي إلى حد الوجوب أو الامتناع» راجع في هذا البحث المباحث المشرقية ١:۲۲۲؛‏ نقد المحصل: 
49 الأسفار ۲۱٠-۱۹۹ :١‏ و ۲۲١‏ ١۲۳؛‏ شوارق الإلهام, المسألة الثالثة والعشرون. 

۲ من المتكلمين. 

۳ م: «التساوي»و هو خطأ. 


هل يعقل أن يكون أحد طرفي الممكن أولى به لذاته؟ اع ١‏ 
فأن يمتنع حال المرجوحية كان أولى. وإن لم يمكن طريان المرجوح» كان الراجح 
واجباً والمرجوح متنعا. 

اعترضه أفضل المحققين: بأنّ هذا الدليل يقتضي نفي الأولويّة مطلقاً. 
ولقائل أن يقول: طرف الأولى يكون أكثر وقوعاء أو أشدّ عند الوقوع» أو أقل شرطاً 
للوقوع» والمستدلٌ ما أبطله. 

وقد قيل في رجحان العدم في الموجودات ”" الغير القارة» كالصوت 
والحركة: إن العدم لو لم يكن أولى بها لجاز عليها البقاء. 

وأجيب عنه: بأنَّ كلامنا في الممكن لذاته. لا في الممتنع لغيره» وبقاء الغير 
القارة يمتنع لغيره ". 

وفيه نظر؛ لأنَّ الدليل يقتضي نفي أولوية كافية في الإيجاد لا مطلقاً. 

وقوله “في أصل الدليل: «إن كان طريان المرجوح لسببء لم يكن 
الرجحان كافياً في بقاء الراجح" ممنوع.فإنّا نقول: إنّه كافٍ, مالم يطرأ سبب 
المرجوح» ويترجح على الراجح. ار 

الثالث: الماهية لو كانت أولى بالوجود, لم يتخلف عنها الوجود إلا لوجود 
ماينافي ذلك الوجود. وإنا تتحقق المنافاة من الجانبين. فهذه الأشياء المتعارضة 
إن كان بعضها أقوى من بعض» فتلك القوة أمر لازم للماهية لنفسها لا لغيرهاء 
والضعف كذلك. فيستحيل ”“انقلاب القوي ضعيفاً والضعيف قوياء فحينئذ 


ان نقد المحصل: 1484 .١‏ 

"-م: «الوجودات). 

۳ نقد المحصل: .١١9‏ 

4- أي فول الرازي وفي ق و ج: «و في قوله»» و الصحيح ما في المتن من م. 
۵ی وج: «یستحیل). 


۱۸ ......................... ننهاية المرام في علم الكلام / ج٠‏ 
يبقى القوي موجوداً ممتنع الزوال» لأنّه لو عدم لكان عدمه لأجل وجود معارضه. 
ومعارضه أضعف منه» فلا يوجود مع وجوده. إذ لو وجد مع وجوده لكان أقوى 
منه» فإذن القوي يكون ''' دائم الوجود ممتنع الزوال. والضعيف يكون دائم العدم 
متنع الحصول. والأوّل هو الواجب. والثاني هو الممتنع» فيخرجان عن حدّ 
الإمكان.وإن لم يكن بعضها أقوى» لم يكن اندفاع أحدهما بالآخر أولى من اندفاع 
الآخر به. فلا يحصل الترجيح إلا لأمر من خارج» وحينئذٍ يحصل التساوي 
الوت 


احتج الأخرون بوجوه: 

الأل: ا ماهيات أمور متعيّنة» كل واحدٍ منها متميّز عن الآخر بخصوصية؛ 
فإمًا أن يكون في الماهية اقتضاء الوجود والعدم» أو ليس فيها اقتضاء شيء منهماء 
وهذا الأخير يوجب صحة خلوها عنهما. والأوّل إِما أن تكون الماهية تقتضيهما 
جميعاً. وهو محالء أو تقتضى أحدهما لا بعينه» وهو باطل» لأن الماهية متعيّنة في 
نفسهاء فلايد وأن تقتضي شيئاً بعينه» لامتناع أن يكون للمبهم حصولء فإنه لا 
يعقل في الوجود شيء هو في نفسه غير معيّنء وإذا استحال حصول المبهم في 
الخارج» استحال اقتضاء الماهيّة له» أويقتضي واحداً بعينه» مع أله يصح عليها 
طريان الطرف الآحر وإلالم تكن تمكنة» وهو المطلوب”". 

الثاني: الموجودات السيّالة» كالزمان والحركة والصوتء العدم أولى بهاء وإلا 
لصح بقاؤهاء والوجود يصح عليها وإلا لم توجد البتةء وإذا كان بعض الممكنات 


١-م:‏ «ايكون» سافطة. 
'-المباحث المشرقية ۲۲۳:۱. 
*-المصدر نفسه :١‏ ۲۲۳-۲۲۲. 


هل يعقل أن يكون أحد طرفي الممكن أولى به لذاته؟ ١4‏ 
يصح عليه الوجود والعدم ويكون العدم به أولل» جاز ذلك في جانب الوجود . 

الثالث: أن كثيرا من العلل يكون اقتضاؤها لمعلولاتها موقوفاً على شرط» أو 
زوال مانع» فإذا أخذت تلك العلل مجرّدة عن وجود تلك الشرائط لهاء أو عن ”© 
انتفاء الموانع» كان اقتضاء تلك العلل لمعلولاتها أولى من عدم الاقتضاءء وإلالم 
تتميّز العلّة عن غيرهاء فتلك العلّة صح عليها الإيجاب وعدمه. مع أن الإيجاب 
أولى من عدمه 10 

الرابع : المعلول إذا توفت وجوده على وجود اشا كثيرة. كان وجوده مع 
وجود أكثرها أولى من عذمه. ويحصل التفاوت 2 أولوية وجوده باعتبار كثرة 
الحاصل من علله وقلته. 

الخامس: قد تكون بعض العلل أكثريّ الاقتضاء لمعلولاته من غير دوا 
كاقتضاء الصور النوعيّة» في“ العناصر أعراضهاء مع أمّها قد تنفك عنها *قسراً 
كاقتضاء طبيعة الأرض النزول» مع ہا فد تتصاعد قسرأء أو 0 اقتضاء الماء 
المرودة مع تنه ييا فهذه المعلولات وَل بالوجود. وإلا ١‏ تكن 
اک 

والجواب عن الأوّل: أنه لا يلزم من عدم اقتضاء ال ماهية لشىء من الوجود 


١-المباحث‏ المشرقية :١‏ 777, 
"-م: «عن» حذف سهوا. 
؟المباحث المشرقية :١‏ 777. 
٤‏ م: «في» متأخر عن «العناصرا. 
-ى: «عنها» ساقطة. 

1 م:و». 

۷-م: «تسخینه). 


۸المباحث المشرقية :١‏ ۲۲۲. 


۱0۰ رام ف عل اكلام / ١‏ 
والعدم» صحَة خلوها عنهماء فإِنْ المعلول لا يقتضي وجود العلّة ولا عدمهاء ولا 

سلما لكنها تقتضى عدم الخلو عن الوجود والعدم» وذلك أمر عدمي ", 
ولا امتناع في اقتضاء الحقيقة أمراً عدمياًء كاقتضائها كثيراً من السلوب. 

وعن الثاني: آنا" نمنع أولوية العدم في الحركة» لأنها ما الحصول الأول في 
الحيّر الثاني» وذلك ممكن البقاء وليس العدم به أولى» أو الاتصال الممتدٌ من أوّل 
المسافة إلى آخرها أو التوسطء وهما باقيان. والأجزاء فيها بالقوة لا بالفعل» وليس 
العدم أولى بالحركة من أوّل المسافة إلى منتهاهاء بل استمرارها تمكن, كما أن 
انقطاعها ممكن. 

وعن الثالث: نمنع الأولوية في اقتضاء العلل المجرّدة عن الشرائط بل إنا 
تحصل الأولوية عند استجماع الشرائط» وهناك تكون الأولوية وجوباً. وهو 
الجواب عن الرابع والخامس "". 


البحث الثامن: في أن الممكن مالم يجب لم يوجد ' 


وس ”ت س 0 0 
إعلم أن كل مكن» فإنه حفوف بضرورتين» أحداهما سابقة عليه» والاخرى 
لاحقة به. أا السابقة. فهى الوجوب المستفاد من وجود المؤئن أو الامتناع الد 
إلى عدمه. ويدلٌ عليه أنّا نعلم بالضرورة أن الممكن لا ينفك عن أحد وصفي 


١-م:‏ «أثر نقص» بدل«أمر عدمي». 

"-ق: «إنّ)» وهو خطأ. 

المباحث المشرقية :١‏ 5 77. 

٤-أنظر‏ في هذا البحثء النجاة: ۲۲٢‏ ؛ المباحث المشرقية 1701714:1؛وشوارق الإهام: 
المسألة 5 7. 


في أن الممكن مالم يجب لم يوجد توكس جب ستو ةن جه دج ست وح سوام اج سبد اونا 
الوجود والعدم» وقد بيّنا أنه بالنظر إلى ذاته متساويان لا يرجح أحدهما على 
الآخر بالنظر إلى ذاته ٠"‏ والضرورة قاضية بأن الترجيح لا بد له من سبب» وإذ 
ليس نفس ال ماهيّة» فهو خارج. ومعلوم أن الرجحان غير المانع من النقيض لا 
يكفي في حصول الراجح» لأ الممكن مع ذلك الرجحان. إِمّا أن يمكن طرو ”“ 
المرجوح عليه أو لا فإن لم يمكن» فذلك الرجحان. مانع من النقيض» وقد فرض 
أنه غير مانع» هذا خلف. ولأنه المطلوب. وإن أمكن فليفرض واقعا في وقت. 
فتخصص أحد الوقتين بوجود الراجح والآخر بوجود المرجوح إِمَّا أن يكون 
لسبب”" أو لا. والثناني باطلء لقضاء الضرورة بافتقار وقوع الممكن إلى 
سبب. والأوّل إِمّا أن يكون الراجح معه واجباً أو المرجوح أولاء فإن لم يكن عاد 
البحث. وإن كان فالمطلوب. 
وإذا تقرّر هذا فنقول: إذا فرض انضمام سبب أحد الطرفين إلى ماهيّة 
الممكنء فما أن يبقى الممكن على حالة قبل الانضمام من الاستواء» وهو محال» 
لاقتضائه خروج السبب عن كونه سبباًء إذ لا فرق بين وجوده وعدمه. أو يخرج 
عن حذ الاستواء إلى حيّز ” الرجحان. فما أن يكون لما يقتضيه السبب أو للآخرء 
والثاني غير معقول» وإلا لكان" سبباً للمرجوح لا للراجح. والأوّل يقتضي كون 
ذلك الطرف راجحا وقد تقرّر أن الرجحان المطلق غير كاف» بل لاإبد من 


١-ق:‏ ما بعد «متساويان؟ إلى «والضرورة» ساقط. 
۲ ق: «طرف). 

۳ی: ابسبب). 

أ-ق: « وو هو خطأ. 

5-ق: «إماءو هو خطأ. 

1١‏ كلمة مطموسة نظن أن صوابها ما أثبتناه. 

۷م وج: «كان». 
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الوجوب» فيلزم وجوب الطرف الراجح حتى يوجد, وهو المطلوب.‎ 

ولأنَ الممكن لا ينفك عن الاتصاف با يقتضيه الراجح» أو نقيضه. ولا 
يمكن هنا اتصافه بنقيضه. لخلوّه عن السبب» وهو في حال التساوي يمتنع 
اتصافه به» ففي حال المرجوحية أولى بامتناع الاتصاف به. وإذا امتنع اتصافه به 
وجب اتصافه بالراجح» وإلا لزم خلوه عن النقيضين» و هو حال» فقد ظهر 
أن كل ممكن» فإِتّه لا يوجد أو يعدم إلا إذا سبقت الضرورة المستندة إلى المؤثر 
عليه. 

وأمّا الضرورة اللاحقة, فان كل ما فرض موجوداء فإِنّه يستحيل عليه العدم 
في تلك الحالة التي فرض فيها موجوداء وإلا اجتمع النقيضان. وهذا الوجوب 
لحق بعد فرض الشيء موجوداء و إذا فرض معدوماء امتنع وجوده في تلك الحال» 
لامتناع اجتماع النقيضين. وهذا الامتناع هو ضرورة العدم» لحقت بعد فرضه 
معدوماً. ولا كان الممكن لا ينفك عن الوجود أو عن العدم» فهو لا ينفك في كل 
واحدة من حالتيه عن الوجوبين» لوجوده أو عدمه. وهو لا يقتضي شيئاً منهماء كما 
لا يقتضى أحد الطرفين لذاته. فهذان الوجوبان خارجان عن ماهية الممكن لا 
داخلان في ماهيته. 

لا يقال: الممكن مترذد بين الوجود والعدم. لا بين الوجوب والامتناع, 
فكيف جعل الوجوب سابقاً على الوجود. 

لأا نقول: للممكن وجوبان لاحق وسابق لولاه ”»استحال وجوده. لکن لما 
كان الوجود والعدم غايتي هذا الوجوب والامتناع» صح أن يقال: الحقيقة مترددة 
بين العدم والوجود. لا بين الوجوب والامتناع. على أنه في الحقيقة الترديد بين 


في علّة احتياج الأثر إلى مؤثره a‏ 00 ا COE‏ 
الوجود والعدم» هو بعينه ترديد بين الوجوب والامتناع. لأن الترديد ف الحقيقة 
هكذا: الممكن إما أن يكون موجوداً عن سبب الوجود. أو معدوما عن سبب 
العدم. 

لا يقال: وجوب الممكن وصف له» فيستحيل سبقه عليه. 

لأا نقول: الوجوب ليس ثبوتيًاً “ حتى يستدعي محلا ثابتاء بل هو أمر 
ذهنى اعتباري» يكفى حلوله في الذهن ونسبته إلى ماهية ذهنية. 


البحث التاسع: في علّة احتياج الأثر إلى مؤثره © 


اختلف الناس هناء فذهب الأوائل والمتأخرون من المتكلمين إلى أن علة 
الحاجة إنا هي الإمكان. وذهب قدماء المتكلمين إلى أمّها الحدوث,. وقال آخرون: 
العلة مجموع الأمرين. إِمّا بأن يكون الحدوث شطر العلّة وجزءاً منهاء أو بأن يكون 
شرط أ لها ). 

والحقٌ الأول ”؟» لوجهين: 

الأل: أن الضرورة قاضيةء بأنّ الشىء إذا كان يمكن أن يكون ويمكن أن 
لأ يكرت وكلاها متساويان بالسية ليده قال يستخيل أن برجم اح د طرقيد عن 
الآخر إلا بسبب مغاير لذاته. وإن لم يعقل سوى الإمكان. ولو جرّده العقل عنه 


١-ق:‏ «و هو بثابت» بدل «ثبوتیاً». 

"- راجع في هذا البحث النجاة: ١4-517‏ ؟؛ الفصل الأول من المقالة السادسة من إلهيات الشفاء؛ 
نقد المحصل: .151-1٠١‏ 

"إن مذهب المنكرين لعلّية الإمكان مختلف. انظر الأسفار .٠٠٠ :١‏ 

.٠٠۳ :۳ وهو رأي الحكماء . ولصدر المتأطين رأي آخر. انظر الأسفار‎ -٤ 
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ووصمه بأيَ وصف کان» من حدوث وغيره م يحكم بالاحتياج. ولو جوز العقل 
كون الحادث واجباً لذاته» لم يحكم عليه بالحاجة وإن كان حادثاًء باعتبار زوال 
الإمكان عنه. 

فعلم من هذاء أنَ العلّة في احتياج الممكن إلى المؤثس إلا هي إمكانه لا 
حدوته. 

الثاني: أنه لو كان الحدوث علة الحاجة؛ لزم تأخر الشىء عن نفسه 
بمراتب ٩‏ والتالي باطل. فالمقدم مثله ". 


بيان الشرطية: أن الحدوث هو كون الوجود بعد العدم» فهو صفة للوجود. 
والصفة متأخرة بالطبع عن موصوفهاء فالحدوث متأخر عن الوجود تأخرا بالذات» 
والوجود متأخر عن الإيجاد الذي هو تأثير ” موجده فيهء تأخر المعلول عن علته. 
والإيجاد متأخر عن احتياج ”؟ الأثر إلى مؤثره تأخراً بالطبع» فإِنّه لولا“ الحاجة 
امتنع تأثيره فيه» والاحتياج متأخر عن علته تأخر المعلول عن العلة» فلو كانت 
علة الحاجة هي الحدوث. لزم تقذم الشىء وهو الحدوث على نفسه بهذه المراتب 
الأربعة. وتقدّم الشىء على نفسه محال بالضرورة» فامتنع كون الحدوث علة 
الحاجة» فلم يبق إلا الإمكان» فهو علة الحاجة ”. 


١-م:‏ «بمراتب» ساقطة. 
> راجع كشف المراد:٤‏ ۵؛ المباحث المشرقية 5:١‏ . 


۳ ق: «تأثرا وهو خطأ. 
4- م: هنا سقط طويل بدايته «الأثر» ونهايته في البحث الأوّل من الفصل الأول من المقصد الثالث 
«من وحدة أو تعدّد). 


٥ق‏ وم:«لو» ساقطة. وماأثبتناه من نسخة ج. 
1١‏ وقد أجاب الايجى على هذا الاشكال بغير ما ذكره العلأمةء المواقف: ۷۳ء وانظر الحواب عليه في 
الأسفار :١‏ 23701 في دفع من يعارض الوجه بمثله على نفي علية الإمكان. 


في علّة احتياج الأثر إلى مؤثره ا EE‏ 
للممكن» فيتأخر عنه بالذات» و الممكن متأخر عن (تأثير المؤثر فيه الذي هو 
الايجاد والايجاد متأخر عن)”" الاحتياج المتأخر عن علته» فلو كانت العلة هي 
الإمكان لزم تقدّم الشيء - وهو الإمكان ‏ على نفسه ”" بمراتب» فيلزم خروج 
الإمكان عن العلية بعين ما خرج به الحدوث. 

لأنا نقول: لا نسلم قيام الدليل في الإمكان» لأ قوله: «الممكن متأخر عن 
تأثير المؤثر فيه» غلطء بل إنا يتأخر في وجوده أو عدمه عنه المتأخرين عن ذاته. 
و بسببهما احتاج الممكن إلى المؤثر ثم إلى علة الاحتياج 9 . 

ليتوا وجوه 

الأؤل: لو كان الإمكان علة الحاجة إلى المؤثر» لكان الممكن المعدوم 
محتاجاء والتالي باطل» لأ العدم نفي محضء فلا يتحقّق فيه التأثين لأنّ العدم 
ليس بأثر فلا تأثين والشرطية ظاهرة. 

الثاني: لو كان الإمكان علّة الحاجة لكان الممكن الباقي محتاجاًء والتالي 
باطل ب يأتي» فالمقدّم مثله. والشرطية ظاهرة. 

الثالث: الضرورة قاضية. بأنَ كل حادث. فلابدٌ له من حدث. 

والجواب عن الأوّل: ما تقدّم من «احتياج الممكن في عدمه إلى سبب هو 
عدم مؤثره»» فبالحقيقة علّة الوجود هي علّة العدم» لكن إن حضرت أثرت 
الوجود. وإن عدمت أثرت العدم وكونه نفياً محضاء لا يناي تمزه باعتبار نسبته 


١‏ تتمة لقوله: لا يقال» و ليس جواباً له. 

۲ ق:مابين الهلالين ساقط. 

"- في النسخ:«على نفسه و هو الامكان». و الأفضل ما أثبتناه طبقاً للسياق. 
٤‏ انظر المعارضة وجوابها في نقد المحصل : ٠٠١‏ . 
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إلى ملكته» ونمنع كون العدم ليس بأثر نعم إنه ليس بأثر وجودي» بل هو أثر‎ 

وعن الثاني: بالمنع من بطلان التالي وان 

وعن الثالث: بأن الضرورة إن قضت بذلك. لاتصاف الحادث بالإمكان. 
لأنه لما حدث بعد أن لم يكن» فقد اتصفت ماهيته بالعدم السابق والوجود 
اللاحق» فكانت ماهيته من حيث هي هي قابلة للأمرين» فاتصافها بأحدهما 
لابدّ له من سبب. لأن التساوي يمنع من الترجيح» فلابدٌ من وجوب سابق 
مستندٍ إلى ا مؤش فلو جوز العقل وجوبه لم تقض الضرورة بالحاجة فيه. 

واعلم, أن الوجه الثاني من الوجهين الدالين على أن الحدوث لا يصلح 
للعلّية يدل بعينه على أنه لا يجوز أن يكون جزءا منهاء ولا شرطا هاء لأنا أبطلنا 
كونه'" علّة» لكونه متأخرا والعلّة متقدمة» وجزء العلة وشرطها أقدم من العلة 
بمرتبة» ”"فكانا أولى بالامتناع لزيادة مراتب التقدّم حينئذ. 


واعلم» أنّا لو جعلنا العلّة المحوجة إلى المؤثر هي الإمكان» بشرط كون 
الممكن ما سيحدث» على أن يكون هذا الوصف جزء الغلة: أو شرطهاء أو جعلناه 
كل العلةه اندفع الدور وتقدم الشيء على نفسه. وكأن مقصود كلام المتقدمين من 
المتكلمين ذلك. 


١‏ في البحث العاشر الآتي. 
"-ق:١كونها».‏ 
۳ كلمة مطموسة في المخطوطات ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 


في أنْ الممكن الموجود هل يحتاج في بقائه إلى السبب 0۷ 
البحث العاشر: 
في أن الممكن الموجود. هل يحتاج في بقائه إلى السبب أم لا ؟ 0 


اختلف الناس في ذلك» فذهب الأوائل والمتأخرون من المتكلمين إلى أن 
الممكن حال بقائه محتاج إلى السبب» و نفاه قدماء المتكلّمين "وال معتمد الأول . 

لنا: أن العلة المحوجة إلى المؤثر هو الإمكان. وهو لازم للماهيّة» ثابت لما 
حالة البقاء» ا ثبت حالة الحدوث» فيلزم نبوت الاحتياج في الحالتينء لوجود 
العلة فيها. 

وأيضا: لو استغنى الممكن في وجوده في الزمن الثاني عن المؤثر. لكان 
ا اش الوالكبي سوق ال ن و ذوعن الب فإن كان 
لذاته فهو حال» لاستحالة تعد الواجب لذاته. وتجدد الوجوب الذاتي للشىء. 
وإن كان لغيره. فهو المطلوب. 

احتجوا بوجهين: 

الأؤل: لو افتقر الممكن حال بقائه إلى السبب» لكان ذلك السبب إمّا أن 
يكون له أ أو لا . فإن لم يكن له أثر البتة» كان الباقي في ذلك الوجود غنياً عن 
ذلك المؤثر. وإن كان له أثرء فإمًا أن يكون هو الوجود ”" الأوّل؛ أو غيره. فإن كان 


١‏ راجع التحصيل: 4 57وما بعدها؛ إلهيات الشفاءء الفصل الأول و الشاني من المقالة السادسة؛ 
كشف المراد : ۸۱. 

-١‏ و قد حكى عنهم أنه «لو جاز على الباري العدم لما ضر عدمُه وجودّ العالم» انظر شرح الإشارات 
۳ 8 ؛ الأسفار ۲۲۰:۱. 

۴ ق:الموجود» و هو خطأ. 
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الأؤلء كان ذلك تحصيلاً للحاصل وإن كان الثاني كان الشىء موجوداً مرتين. 
وهو محال. ولأنه يلزم أن يكون المحتاج إنا هو الوجود”" المتجدّد لا الباقي» وهو 
المطلوب”". ١‏ 

الثاني: أنّا نشاهد البناء باقياً بعد الباني» ولو كان محتاجاً إليه عدم لعدمه. 
والحجر المرمي تبقى حركته بعد مفارقة الرامي”". 

والجواب عن الأوّل: أن قولكم: «السبب حال البقاء» ما أن يكون له أثر أو 
لا » غلط فإ المؤثر في البقاءء لا يكون له أثر البقاء حال البقاء» وتحصيل 
الحاصل إا لزم منه. بل المؤثر يفيد البقاء بعد الإحداث. وتأثيره بعد الإحداث في 
أمر جديد هو البقاءء فإنه غير الإحداث» فهو مؤثر في أمر جديد صار الباقي به 
باقيل لا في الذي كان باقياًء ولولا ذلك الجديد, لم يكن الأثر باقيا. 

وأيضاً إن عنيتم بقولكم: «المؤثر هل له فيه تأثير أم لا؟ » أن ا مؤثر هل له 
فيه تأثير جديد» فليس الأمر كذلكء وإن عنيتم به أن المؤثر له فيه تأثين بمعنى أن 
الأثر الذي وجد عنه استمر لأجل استمراره» فالأمر كذلك. 

واعترضه أفضل المحقّقين: أن البقاء المستفاد من المؤثر أمر جديد. لولاه لم 
يكن الأثرباقيا 9). 


وفيه نظر؛ فان تحصيل الحاصلء نشأ من أن المؤثر أثر في الباقي البقاءَ حال 


| ق: «یکون». 
۲-راجع نقد المحصل: .٠١١‏ 
*'- راجع شرح الإشارات ٦۸:۳‏ وفيه إشكال آخر هو: لو كان يفتقر إلى الباري تعالى من حيث هو 
موجود لكان كل موجود مفتقراً إلى موجد آخرء والباري أيضا. 
وأجاب قطب الدين الرازي عن الإشكالات في المحاكما ت(ذيل شرح الاشارات) فراجع . 
5- نقد المحصل: .١7١‏ 


في أن الممكن الموجود هل يحتاج في بقائه إلى السبب ١84‏ 
فرض البقاء موجوداء لكن المستدل لم يطلب ذلك» بل قصد أن أثر السبب في 
الباقي في زمان البقاءء إن كان هو الذي أوجده حال الحدوث » لزم تحصيل 
الحاصل» وإن كان مغايراً له» كان التأثير في أمر جديد. وأيضاً هذا الجواب 
يقتضي كون البقاء موجوداء ويلزم منه التسلسل. 

وعن الثاني: أن البناء» ليس المحتاج فيه إلى الباني استقرار أجزائه في 
مواضعهاء بل حركة الباني علّة لحركة تلك الأجزاء من موضع إلى آخر» واستقرارها 
في مواضعها مستند إلى خلق أكوان فيها من الله تعالى» كا ينقل الجسم من حيّز إلى 
ا رای اا ر راه 

خاتمة: الامتناع وصف عدمي, وإلاً لكان الموصوف به ثابتاء وهو باطل 
بالضرورة. وهو قد يكون ذاتياء كامتناع شريك الباري لذاته» لا بمعنى أن له 
ذاتاً تقتضي امتناع وجوده» بل أن تصوّره مقتض لامتناع وجوده. وقد يكون 
عرضيا كوجود المعلول مع عدم علته؛ فإنه يكون ممتنعاً لا لذاته» بل باعتبار عدم 
علته» والامتناع الذاتي”" في مقابله الوجوب الذاتي» والعرضي في مقابله العرضي. 


ب د 
١‏ أضاف في ق: "في مقابله الوجود الذاتي». وهو من اقحام الناسخ. 


المقصد الثالث 
في التقسيم بالنسبة إلى الماهية والجزء 
وأيضاًء فم أن يكون كلياً أو جزئياء فهنا فصول: 
الفصل 31و ل: 
البحث الأوّل: فى تحقيق الماهية ^ 
لكل شيءٍ حقيقة هو بها ما هي وتلك الحقيقة هي الماهيّة بالذات ومغايرة 
١‏ راجع: الفارابي» فصوص الحكم:۷٤؛‏ المباحث المشرقية ١۲۲-۱‏ ؛كشف المراد:٥۸.و‏ عرفها 
الحرجاني وقال: «الأمر المتعقل» من حيث إنه مقول في جواب ما هو يسمى: ماهية؛ و من حيث 
ثبوته في الخارج يسمى: حقيقة» و من حيث امتيازه عن الأغيار: هوية» و من حيث حمل اللوازم له: 
ذاتاء ومن حيث يستنبط من اللفظ: مدلولاء و من حيث إنه محل الحوادث: جوهرا... ماهية 


الشيء: ما به الڻيء هو هوء و من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة. ولا كلي ولا جزئي» ولا 
خاص و لا عام" (التعريفات:١10).‏ 
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ها بالاعتبار» فإِنَ الماهيّة إذا أخذت ثابتة في الأعيانء سمّيت حقيقةء وإن أخذت 
معقولة» سمّيت ماهيّة» وهي مشتقة عمّا هو وهي ما به يجاب عن السؤال بها 
فو .ولك الاح إذا أخدت من بت هی هى ول يقنع الها فى للبار + 
من صفاتها ('» من وحدة أو تعدّد أو غيرهما من الصفات اللازمة أو المفارقة 
كانت نفس الماهية مغايرة لجميع الصفات» فالفرسيّة إذا أخذت من حيث هي 
فرسية لم تكن شيئاً غير الفرسيّةء وهي مغايرة للوحدة والكثرة والوجود والعدم. 
فإذ ا ضخمت قدا رادا إلا كالوحلة عازف قري وكيا آخر هدو الوضدة: 
فصارت باعتبار الوحدة فرسية واحدة وتغاير الاعتباران. 


2 2 - 
وإذا اككلبت لقرور و نيف طا ا أمورا كر 0 شارت عا 
وھی ٤‏ نفسها ا إلا الفرسية. ومفهوم الوحدة والكثرة مغايران لمفهومهاء وإلا 
لو كانت مفهوم أحدهماء لم تصدق على مقابله. 


فإن سألنا عن الفرسيّة بطرفي النقيض» لم يكن الجواب إلا السلب.على أن 


يكون قبل «من حيث» لا على أنه "بعد من حيث» ° . 
ولو سألنا عنها بموجبتين في قوة النقيضين» بحيث لا تخلو عنهماء كالواحد 
والكثين لم يلزم الجواب. 


١-انتهى‏ السقط حيث كان بدايته «الأثر»؛ في ص ٠١٤‏ . 
7"-ام: «كثيرة» ساقطة. والعبارة في المباحث المشرقية كذا «من حيث إنها تطابق أموراً كثيرة» تجدها 
عامة). 
م: «أّه» حذفت سهواً. 
اى يكون السلب قبل الحيثية» حتى يفيد سلب المقيّد ‏ أي وجود المقيد بمرتبة الذات ‏ دون 
السلب المقيّد. ويذكر السبزواري وجه التقديم بقوله: 
وقَدٌّ من سلباً على الحيثية حتى يَعمّ عارض ال ماهية 
شرح المنظومة ٠٤:‏ . 


في تحقيق الماهية امه o‏ 

والفرق ظاهر "2 لأ الكثير هنا ”' وقع موقع السلب بعد «من حيث»؛ فإنا 
إذا قلنا: الفرسيّة من حيث هي فرسيّة واحد أم ليس؟ كان الجواب: ليس الفرسية 
من حيث هي فرسيّة واحداء وهو جواب صحيح. 

ولو قلنا: الفرسيّة من حيث هي فرسيّة واحد» أو كث فقلنا: واحد. أو كث 
م يكن جواباً صحيحاً. وكان الحق: ليست الفرسيّة من حيث هي فرسيّة» واحداً 
ولا كثيراً لأنّ قولنا: ليست الفرسيّة من حيث هي فرسية واحداً يصدق مع كونه 
واحداً بخلاف قولنا: الفرسيّة من حيث هي فرسيّة كثير . فالفرسيّة من حيث هي 
فرسيّة» لا يدخل في مفهومها الواحديّة والكثيريّة» وإن وجب اتصافها بأحدهماء 
لكن لا من حيث مفهوم الفرسيّة» بل باعتبار ما ينض إليها. 

وإذا قيل: الإنسانيّة التي في زيد من حيث هي إنسانيّة» لا تغاير التي في 
عمرو» كان حقًا. ولا يلزم منه أن يقال: فه) واحد بالعدد؛ لأنّا عنينا بهذا السلب 
أن تلك الإنسانية من حيث هي إنسائيّة» إنسانيّة فقط؛ وكونها غير التي في عمرو 
شيء من خارج». 

وإذا قيل: الإنسائيّة التي في زيد من حيث هي إنسانيّة» هل هي التي في 
عمرو؟ فالجواب «ليس» قبل «من حيث» لأن قولنا: من حيث هي إنسانيّة أسقط 
اعتبار كونها في زيد ٩”‏ لأنه قيد خارج عن الإنسانيّة من حيث هي إنسانيّة 


فإن قيل: الإنسان من حيث هو إنسان. إذا كان موجوداً في زيد» فإمًا أن 


انين أن نمال بطرني النقيض» وبين أن نسأل عنها بموجبتين في قوة النقيضين. راجع الفصل الأول 
من المقالة الخامسة من إِطْيّات الشفاء ومن أراد التفصيل فليراجع التعليقة على الشفاء لصدر 
المتأفين: ٠۱۸١‏ - ۱۸۲ وأوائل الأسفار: ج7. 

"- ق: «"هنا» ساقطة والمراد منها السؤال الثاني. 

م "اسقط كون اعتبارها في زيد». وهي في المباحث المشرقية: «اسقط عنها اعتبار كونها في زيد». 
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يكون خاصاً به فلا يكون غيره إنساناًء ولم یکن الإنسان با هو إنسان موجوداً فيه.‎ 
٩ بل إنسانٌ ما. وإن لم يكن خاصّاً به. كان شيء واحد بالعدد موجوداً في محال‎ 
متعددة وهو محال؛ فإذن يمتنع أن يكون الإنسان من حيث هو موجوداً في‎ 
الأشخاص. فيكون مفارقا.‎ 

فالجواب : الإنسان من حيث هو موجود في الشخص. فيكون إنساناً ما. 
وإذا كان المعيّن( موجوداًء فالإنسان من حيث هي موجود. لأنّ المعيّ- © 
إنسان وشيء» ووجود المركب يستلزم وجود أجزائه. وإذا كان إنسان ما موجوداء 
فالإنسان الذي هو جزء من إنسان ما موجود. فاعتبار الإنسان بذاته جائن وإن 
كان مع غیره» لان ذاته مع غيره “ذاته» وذاته له بذاته» وكونه مع غيره عارض لهه 
وهذا الاعتبار مقدم في الوجود على الإنسان الشخصي والكلي العقلي تقدم 
البسيط على المركب» وهو بهذا الاعتبار لا جنس ولا نوع» ولا واحد ولا كثير» بل 
انسان فقط» لكن يلزمه إحدى هذه الأوصاف من خارج ذاته» وليس من هذه 
الجهة اما و إن كان نره أكون فسا 0 : 

وأيضاً "لا يصح قوله: «الإنسان الموجود في الأشخاص إما خاص أو 
عاءٌ»؛ لأن الإنسان من حيث هو لا عامٌ ولا خاص. 


واعلم: أن الكلى قد يوجد باعتبارات ثلاثة: 

الأول: الماهيّة من حيث هي هي» وتسمّى الطبائع؛ أي طبائع أعيان 
ا موجودات ونفس حقائقها. وتسمّى الأمر الإهي» كا يؤخذ الحيوان لا بشرط 
١-ق‏ وج: «(حال». 
۲و م:«المعنى». ف وج: «العين» ولعل الصواب ما أثبتناه وفقاً للسياق. 
٤‏ ى:«غرا. 
دو”_كذاء والصواب«انساناً ما». 
۷_ هذا جواب عن الإشكال الثالث. 


الثاني: الماهيّة بشرط التجرّد عمًا سواهاء كأخذ الحيوان بشرط لا شيء» بل 
محرّداً عن غيره. والأوّل موجود في الخارج» بخلاف الثاني» فان وجوده ذهني» على 
أن ذلك خارج عنه اش فان شرط تجرده يناي اعتبار وجوده د لا وجوده 
0 

الثالث: الماهية بشرط عروض اللواحق الخارجية غ مهأ من الفصول. 
فتكون أنواعاًء ومن العوارض» فتكون أصنافاً وأشخاصاً. وهي بهذا الاعتبار 
موجودة في الخارج» بل هي المقصودة بالذات بالوجود؛ فإِنْ الغرض والغاية 
الحقيقيّة يتعلقان بوجود الأنواع . 

والفرق بين أخذ الشيء بشرط لاء وبين أخذه لا بشرط إا يظهر في الخارج 
عن الماهيّة لا في الماهيّة ولا في مقوّماتهاء بل الماهيّة ومقوّماتها دائ توجد بشرط 
لاء إذ لو أدخلت في الحقيقة قيداً أو أخرجت عنها قيدأ» لم تكن تلك الحقيقة »بل 
صارت حمفيقهة 0 أما لوازم ال حقيقة. فتارة تؤخذ بشرط له وتارة رك لا 
بشرط . فإذا عقت الحقيقة نالسية إلى تلك اللوازم بشرط لاءفقد أحذت 
الحقيقة مجردة عن تلك العوارض» وهو مكن» بخلاف المقرّمات. وإذا أخذت 
الحقيقة بالنسبة إلى تلك اللوازم لا بشرط» فقد أخذت الحقيقة صا حة لعروض أمر 
زائد عليها ولعدمه. 


١‏ من هنا إلى قوله: «وجوده ذهناً» مشوشة في النسختين: :مر ق» فأثبتنا الصحيح منهما. 
5-م: : لذهنياً». 


؟- م: ١لا‏ وجوده ذهنا» ساقطة. 

؛- وتسمى الأولى المطلقةء والثانية المجردة والثالشة المخلوطة. انظر البحث ف الأسفار ٠١/۲‏ وما 
بعده. وشرح الإشارات. قسم المنطق: 17 وما بعده. ۰ 

5-م: «العرض والأنواع». 
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واعلم: أن الجنس قد يمكن أن يؤخذ باعتبارين معأ فإنّ الحيوان يمكن 
أخذه بشرط لا شيء. فان شرط الشيء هنا يراد به ما من شأنه أن يدخل في مفهوم 
الحيوان عند صيرورته حصلا فإِنَ المعاني الجنسيّة إنا تتحصل بالفصول. 


البحث الثانى: في تقسيم الماهية ٠‏ 

الماغّة ما أن تكون نسيطة و إما أن تكون مركة: وللبسيط تفسيران: 

أحدهما: الذي لا تلتئم حقيقته من أمور. 

والثاني: الذي تتساوى أجزاؤه في الاسم والحد. 

والمراد هنا الأوّل. 

والمركب هو الذي تلتئم حقيقته من عدة أمور . وا حش دل على وجوده. 

ولاب من وجود البسيط» وإلاً لزم تركب كل ماهيّة من أمور غير متناهية كل 
ااه تاا رر مدقن مور رتاه . وهكذا إلى ما لا يتناهى. وهو 
غير معقول. لاستلزامه وجود الكثرة من دون الوحدات. 

والضرورة قاضية» بأنّ كل كثرة سواء كانت متناهية أو غير متناهية» فإن 
الواحد فيها موجود» hb‏ جزء» ولا وجود للكل بدون جزئه» ثم ذلك الواحد إن 
كان مركباً م يكن واحدا» هذا خلف» وإلآ فا مطلوب. 

قال أفضل المتأخرين: مجموع أجزاء الماهيّة نفسهاء وإلاً لكان إمّا داخلا 
فيهاء وهو حال ۳) وإلا لكان هناك جزء آخرء فلم يكن ما فرضناه مجموع 
١‏ راجع المباحث المشرقية: 0١‏ إلمواقف 


CA‏ وج:«منها». 
۳ ق: «إمّا داخلاً فيها وهو حال» ساقطة. 


في تقسيم الماهية ۷ 
الأجزاء» هذا خلف. أو خارجا عنهاء فتكون الأجزاء عوارض» وهو محال. 
وليس بجيدء لأنّ هنا قسمأ آخر وهو أن يكون مجموع الداخل» لأ كلامه 
يُشعر بأنه أراد بالداخل بعض الأجزاء. 
وقيل: لو كان مجموع الأجزاء نفس ال ماهيّةء لم تكن للمركب علّة تامةء لأنها 
ليست مجموع الأجزاء لأنْ التقدير أنّها نفسه ٠"‏ ولا بعضهاء لافتقاره إلى الآخر ) 
ولا الخارج» لافتقاره إلى الأجزاء. ولا إلى ”" جميع الأجزاء والخارج» وإلا لكان نفس 
الماهيّة جزء علتها. ولا بعض الأجزاء والخارج» لافتقاره إلى البعض الآخرء وهذا 
الإيراد من فوائد «المولى الأعظم الوزير خواجه رشيد الملة والدين» وهو لازم لا 
جواب عنه إلا المعارضة. 
وهذه الآحاد إن تتركب منها الماهيّة لو كان بعضها محتاجاً إلى البعض 
الآخرء إذ لو كان كل واحدٍ منها 9 غنيّاً عن صاحبه لم تتركب منها حقيقة واحدة» 
وكان بمنزلة جلوس الإنسان على الحجرء فإنه لا انتفت الحاجة بينهماء امتنع 
تركب حقيقة منهم|. وا معجون وإن استغنى كل واحدٍ من أجزائه عن البواقيء 
لكنْ الصورة الحاصلة من تركيب تلك الأجزاء الماديّة محتاجة إليهاء وتلك الصورة 
المعجونية جزء من المعجون. وكذا الصورة ”“ العدديةء كالعشرية المحتاجة إلى 
احادهاء والصناعية كذلك. كالحائط المستغني كل واحد من أجزائه المادّية عن 
الح واحتياج صورته إليهاء ولا يمكن احتياج كل واحد منها إلى الآخر من 
الجهة الواحدةء وإلآ لزم الدور. بل إن احتاج كل منهما إلى الآخر فمن جهتين 


١-ق:‏ بزيادة جملة «لأنّ التقدير أنها ليست مجموع الأجزاء» قبل «لأن التقدير أنّها نفسه». 
١‏ كذا في المخطوطة. 

۳ م: إل ساقطة. 

أ-ف: «منها» ساقطة. 

5-م: «الصورا. 
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متغايرتين» كا لمادة والصورة. 

قيل: إنه لا يكفي احتياج بعض الأجزاء إلى ما يحتاج إليه الآخر وإن 
استغنى عن الآحرء وإلا لتمت الحقيقة بالمحتاج والمحتاج إليه» دون الآحرء فلا 
يكون الآخر جزءاء بل ما احتاج إليه الآحرء مثلا الحيوان غير متقوّم بالضاحك. 
وإن احتاج إلى ما يحتاج إليه الضاحك وهو الناطق. و الملازمة ممنوعة. 


البحث الثالث: في أن البسائط هل هي مجعولة أم لا؟ ٠‏ 


اختلف الناس في ذلك بعد اتفاقهم على أن وجود الممكن البسيط إن 
يحصل بالفاعل» فليس النزاع في أن وجود البسيط هل يحصل بالفاعل أم لاء بل 
في ماهیته» مثلاً: هل السواد سواد بالفاعل أم لا؟ . 

فذهب أكثر الأوائل وقدماء المعتزلة إلى ها غير مجعولة. 

وذهب آخرون» خصوصاً من جعل الوجود نفس الماهية» إلى أنها مجعولة ". 

احتيح الأولون بوجوه: 

الأؤل: علّة الحاجة إلى المؤثر إِنْما هي الإمكانء وهو أمر إضافي لا يعقل 
تحققه بالنسبة إلى شيءٍ واحد. لاحتياج الإضافة إلى مضافين» إذ من خاضيتها ٠‏ 
التعاكس. وإذا لم يعقل عروض الإمكان للواحد إلا باعتبار حصول شيءٍ آخر له 
كوجود أو عدم استحالت الحاجة عليه لانتفاء علتها 9. 


١‏ راجع المباحث المشرقية +١٤٤1١‏ لمواقف: 1۳_1١‏ وقد قال فيه: (إِنَ هذه المسألة من 
المداحض». 

۲ راجع كشف المراد : 84. 

7 م: «خاصتها». 

4-م: «علته». 


فى أنْ البسائط هل هي مجعولة أم لا ۱1۹ 


الثاني: تأثير الشىء في غيره إنما يكون بعد احتياجه إلى ذلك الشيء 
واحتياجه إلى ذلك (' الشبىء نعت من نعوته» والنعت متأخر عن المنعوت. فإذن 
حقيقته مقدّمة على تأثير الشىء فيه» فيستحيل أن يكون للشيء فيه تأثير. 

الثالث: لو تعلّقت سوادية السواد بغيره» لم يكن السواد سواداً عند فرض 
عدم ذلك الغير. وهو محال؛ لأن السواد سواد لذاته سواء تحمّق غيره أو ® 
الإمكان بالنسبة إليهما. 

وفي الثاني: لأنَ الاحتياج وصف اعتباري» وإن كان منسوباً إلى الماهيّةء 
لكر ذلك لا يقتضى كونه وجودياًء لأنّه منسوب إليها حال كونها ذهنيّة بالحاجة”) 
عند كونها خارجية. 

وفي الثالث: لأنه المتنازع. فان من يجعل السواد سواداً بالفاعل» يعترف 
برفع حقيقة السواد عند ارتفاع الفاعلء لا بأن يثبت السواد ويرتفع عنه كونه 
سواداء بل بأن لا تبقى له حقيقة البنّة. 

احتج الآخرون: بأنّه لو انتفت مجعولية البسيط انتفت المجعولية مطلقاًء لأنْ 
الماهية إذا لم تكن مجعولة: لم يكن الوجود أيضاً مجعولاء بعين ما تقدّم من الأدلّة . 
فلا تكون الماهيّة الموجودة مجعولة. فلا يستند الممكن الموجود إلى المؤثن فلا يكون 


مکنا بل واجباًء هذا خلف. 

لا يقال: المستند إلى الفاعل هو موصوفية الماهيّة بالوجود. وهو أمر مغاير 
للاهيّة والوجود. 

لأنا نقول: أولا: الموصوفيّة ليست ثبوتيّة وإلاً لزم التسلسل» لاستحالة 
١-ج:‏ «ذلك» ساقطة. 


۲ كذا في النسخ» و يبدو أن الصحيح:«بلا حاجة؟ أو «فلا حاجة». 


۱۷۰ .. نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
قيامها بذاتهاء فإنه لا يعقل ها تأصّل في الوجود واستغناء"'“ عن القيام بالغين وإذا 
كانت صفة للغير كان اتصاف الغير مها أمراً زائداً عليهما فكان” للموصوفيّة 
ا خرف ا ,نو [ذ] 1 تكن نيرقة اال اه إل ار 

وثانياً: أن البحث في الموصوفية كالبحث في الماهيّة, بأن نقول: لو كانت 
الموصوفية بالفاعل لزم ارتفاعها بارتفاع الفاعل» لكن خروج الموصوفيّة عن كونها 
موصوفيّة حال. كاستحالة خروج السواد عن كونه سوادا. 

وثالثاً: أن موصوفية الماهيّة بالوجود إن كانت نفس الوجود عاد الإشكال؛ 
وإن كانت مغايرة له. فإن لم تكن ثبوتيّة استحال اسنادها إلى الفاعل» وإن كانت 
ثبوتيّة» فإن كانت بسيطة عاد الإشكال. وإن كانت مركبة» كان الكلام في 
بسائطها وتركبهاء كالكلام في الماهيّة والوجود وانتساب أحدهما [إلى] 7 الآخر. 

واعترض أفضل المحققين “: بأن تأثير المؤثر في جعل الماهية موصوفة 
بالوجود» كا هو رأي القائلين بشيئية المعدوم» ولا يتعلق ذلك بموصوفية الماهية 
بالوجود, لأنّ ذلك أمر إضافي يحصل بعد اتصافها به. والمراد من تأثير المؤثر هو 
ضم الماهيّة إلى الوجود, ولا يلزم من ذلك محال . 

وفيه نظرء لعود البحث في الضم وجعل الماهية موصوفة بالوجود. وغير 
ذلك من العبارات, فن المستند إلى الفاعل كيفم| كان إِمّا بسيط أو مركب ". 


١-م:‏ «استغناها». قى:(استغنائها». 
۲ م:«و کان». 

۳م وج: «با لآخحر» ق: في الآخرة. 
٤‏ وهو المحقّق الطوسى «رحه الله». 
5 نقد المحصل: ١ ٠۸‏ 


1 وقد استوى القوشجى البحث في هذا الموضوع» فراجم شرحه على تجريد الاعتقاد: ٠١7-464‏ . 


في الفرق بين الجزء وغيره هن 


البحث الرابع: في الفرق بين الجزء وغيره © 
للجزء خواص ثلاثة: إضافيتان و حقيقية هي: ”“تقدّمه ”في الوجودين 
والعدمين» لأنَّ الماهية معلولة للأجزاء والعلّة متقدّمة على المعلول. وعدم العلّة 
متقدّم أيضاً على عدم المعلول» لكونه علّة له. فالعشرة إا توجد إذا وجدت 
آحادها بأجمعهاء وعدم أيّ واحدٍ كان منها علّة في عدمها ‏ فكل واحدٍ من 
الأجزاء علة ناقصة في تحقّق العشرية» وعدم كل واحدٍ علة تامّة في عدمها. 

والفرق» أن الوجود لما توقف على تحمّق جميع الأجزاء توقفف المعلول على 
علته» وكان عدم العلة الناقصةء علة تامة في عدم المعلول» لزم توقف الوجود على 
الجميع والعدم على عدم أيّ واحد كان. ولا وجب التطابق بين الصورة العقليّة 
والخارجية ‏ و إلا لم تكن الصورة المعقولة © صورة للخارجية ‏ وكانت الأجزاء 
لذاتها متقدّمة في الوجود الخارجي على الماهيّة. وجب أن يكون في العقل أيضا 
كذلك. فإنه يستحيل تعقّل الماهيّة مفصّلة» إلا بعد تعقّل جميع أجزائهاء إذ لو 
عقلت الحقيقة مفصّلة بدون جزثها لم يكن ذلك جزء ”'لهاء بل وصفاً خارجيا 
عنها. 

والحاصل: أن الماهيّة ليست إلا مجموع تلك الأجزاء» وحصول المجموع 


.4٠ كشف المراد:‎ ؛١‎ 57-١514: ۱ راجع المباحث المشرقية‎ ١ 
أي الخاصة الحقيقية.‎ ۲ 

"-ق: «متقدمة»» والصواب ما أثبتناه من: م. 

4- م: عدم كل واحد منها علة في عدمها». 

-ق: «المعلومة». 

١-م:‏ «الجزء؟. 


۷۲ .... نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
متأخر عن حصول الأجزاء» ولا كان التقدّم من لوازم الجزء لذاته. وتعقّل الملزوم 
يستلزم تعمل اللازم القريب» وجب أن يتصوّر الذهن تقدم الجزء» فتصوّره متقدّم. 
وتقدمه متصوّر. "ما لو عقلنا الماهيّة غير مفصلة» بل بحسب عوارضهاء لم يجب 
تصوّر الجزء معها ولا تقدّم تصوّره. لأن ذلك في الحقيقة ليس تصوّراً لتلك الماهيّة 
بل لعارضها. فالأجزاء لكونها متقدمة في الوجود الذهني» يلزمها كوما بيّنة الثبوت 
للماهيّة. أي لا تفتقر إلى وسط بينها وبين الماهيّة» ولكونها متقدّمة في الخارج 
تستغنى عن السبب الجديد, لأن تحقق الماهيّة إذا تأخر عن تلك المفردات» فمتى 
تحققت الحقيقة فقد كانت تلك المفردات متحققة أك وحينئذ لا يجوز استنادها 
إلى سبب أخر جديدء لاستحالة تحصيل الحاصل. وكذا في الذهن. لما تأخر 
حصول الحقيقة فيه عن تصوّر المفردات» استغنى عن السبب الجديد أيضاًء وهذا 
الاستغناء الثاني "2 هو المراد بالتبيّن. وخاصيّة "التقدّم أجص من الخاضيه التي 
هي الاستغناء عن السبب» لأن الأولى هو الحصول المتقدّم» والثانية هي مطلق 
الحصول. فلهذا قالوا: «لا يلزم من كون الوصف بين الثبوت للشيء وكونه غنيا 
عن السبب كونه ذاتيا». 

لا يقال: لو اقتضى عدم الجزء عدم الكل لزم اجتماع العلل الكثيرة على 
المعلول الشخصي. أو الترجيح من غير مرجح. والتالي باطل با يأتي» فالمقدم 
مثله. 


بيان الشرطية: أنه لو عدمت الأجزاء دفعة. فإِمًا أن يستند عدم الماهيّة إلى 


١‏ والعبارة مشوشة في المخطوطات. فرتبناها بأخذ الصواب من النسختين. والمراد أنه كما يجب 
تصوّر تقدّمه يجب تقدم تصوّره أيضاً. 

۲ أي الاستغناء في الذهن عن المحصّل الجديد هو المراد بكونما بيّنة الثبوت. 

۳ ق: «خاصته». 


في الفرق بين الجزء وغيره VV o RSA‏ 
عدم كل جزء ويلزم الأول أو إلى أحدها وهو ترجيح من غير مرجح. 

وأيضاًء لو كان كذلك لزم إِمّا تحصيل الحاصلء أو تخلف المعلول عن علته 
التامة. والتالي بقسميه باطل. فالمقدم مثله. 

بيان الشرطية: أنه لو عدم جزء» ثم عدم بعده اخر» فالعدم الثاني إن 
اقتضى عدم الماهيّةء وقد كان حاصلاً بالعدم “ الأول لزم الأول وإن لم يقتض. 
مع أنه علة تامة لزم الثاني. 

لأنا نحيب عن «أ) من وجوه: 

الأوّل: عدم الماهيّة يستند إلى أسبق ‏ الأجزاء عدما ") ولا يلزم تعدد 
العلل. 

الثاني: عدم الماهيّة يستند إلى عدم أي جزءٍ اتفق» أي عدم أحد الأجزاء لا 
اشتماله على أحد الأجزاء مطلق] 9). 

الثالث: لانسلم أن المعلول هنا شخص» حتى يستحيل تعدد علله. 

وبيانه: أن العدم غير متشخص في نفسه» ولا متميز عن غيرهءو إن يتما يز 
أفراده باعتبار ملكاته تمايزاً غير حقيقى» بل باعتبار إضافته إلى ملكته. ثم عدم 
جرين. أو بعدم جميع الأجزاء. 
| وعنب: بأن نختار القسم الثاني ونمنع كون الثاني علة تامّة لعدم الماهيّة. 
لأنه إنم) تكون علة تامة لو كان جزءا للك ونمنع كونه جزءاً للكل بعد عدم 


١-ق:‏ «في العدم». 


"-ق: السبق». 
۳م «عدمها). 
4- هكذا العبارة في المخطوطات. 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ ۱V٤ 
الأول إذ بعدم الأول يعدم الكل والجزء مضاف إلى الكل وإذا عدم أحد‎ 
المضافين عدمت الإضافة. فيلزم عدم الجزئية عن الثاني» فتنتفي الخاصية عنه.‎ 

أو نقول :لِم لا يجوز أن يكون علة لا مطلقاً؟ بل بشرط وجود الأول فإذا 
انتفى الأوّل انتفى شرط عليّة' العدم الثاني. 

أو نقول: للا يجوز أن يكون عدم الأول مانعاً للثاني عن تأثير عدمه في عدم 
الماهيّة؟ فهذا تحقيق الخاصّة المطلقة للجزء. 

وما الإضافيّتان: فإحداهما: أنه لا يعلل بعلّة مغايرة لعلة الكل فإنّ السواد 
هو لون لذاته لا لشيء آخر يجعله لوناء فان ما جعله سواداً جعله لوناً. 

والثانية: أن الجزء يمتنع رفعه عمّا هو ذاتي له وجودا وتوهما. 

وإِنّا كانتا إضافيّتين لمشاركة بعض اللوازم العرضيّة فيهماء فإن الإثنين لا 
يحتاج في اتّصافه بالزوجيّة إلى علّة غير ذاته. ولا يمكن رفع الزوجيّة عنه وجودا 
وتوهماء إلا أن الجزء يلحق المركب قبل ذاته» فإنه من علل ماهيّته» والعرضي 
اللازم يلحقه بعد ذاته» فإنّه من معلولاته. وأمّا غير الجزء» فإنه لا يوجد له صفة 
التقدم في الوجودين والعدمين سواء كان لازماً أو لا. 


البحث الخامس: في الفرق بين التركيب الذهني والخارجي " 


أجزاء الماهيّة إمّا أن تكون محمولة عليها حمل المواطاة أو لا 
والأوّلء إا تكون أجزاء في الذهن لا غي كتركب السواد من جنسه الذي 


١-م‏ وف :«علة» و الصحيح ما أثبتناه من ج. 

"ل راجع المباحث المشرقية ١‏ :651 -58؛ كشف الراد في شرح نجريد الاعتقاد: : 4١‏ وقد تعمق 
اللاهيجي في هذه المباحث وذكرها مفصلا في شوارق الإهام: 10۹ ٠١٤‏ وشرحه على «أحكام 
أجزاء الماهية». 


في الفرق بين التركيب الذهني والخارجي 1 1 ا 
هو اللون ومن فصله الذي هو قابضيّة البصرء فإنْ السواد لا شارك البياض في 
اللونيّة وامتاز عنها بالقابضيّة» جزم العقل بالفرق بينهماء لقضاء الضرورة بأنْ جهة 
الاشتراك مغايرة لجهة الامتياز. و إنَّا كان هذا التركيب ذهنيا ‏ لامتناع وجود لونية 
مطلقة في الخارج» وقابضيّة تنضم إليها تحصل منهما هيئة السوادء لأنبما إما 
محسوستان أو لا. 

فإن كانتا حسوستین» ا مه *"'مها. وإن خالفاه كان 
لوناً خصوصا غالفاً للسواد في خصوصيته» فيكون نوعاً آخر من اللون المطلق, ولا 
يكون هو اللونيّة المطلقة» لأن اللونيّة يّة المطلقة إذا كانت محسوسة فإذا انضافت 
القابضيّة (" إليهاء فإمًا أن تحدث هيئة أخريئ نخصوصة أو لا. فإن لم تحدث كان 
المحسوس هو اللونية المطلقة و(وطبيعة الجنس هي) ““طبيعة النوع» وإن حدثت 
هناك هيئة 0 م يكن إحساسنا بالسواد إحساساً مهيئة واحدة بل مبيثتين: 
وهو محال. 

وإن لم تكونا محسوستين فعند اجتماعههما إِمَا أن تحدث هيئة محسوسة أو لا 
فإن لم تحدث لم يكن السواد محسوسا. وإن حدثت هيئة محسوسة. فتلك الهيئة 
المحسوسة معلولة لاجتماع اللونية والقابضيّة وهي خارجة عنه| مغايرة لهما. ولا 
نعني بالسواد إلا نفس تلك الماهيّة المحسوسة, فتكون اللونيّة والقابضيّة خارجتين 
لا مقومتين» فثبت امتناع تميّز أحد جزئي السواد عن صاحبه» بل ذلك التميّز إلا 
يكون في الذهن وفي نفس الأمن إذلولا تميّرَ لجنس عن الفصل في نفس الأمر 
سج ب ساو د ٠‏ قد تحيرت أفهام العلماء في 

كيفية تركب ال ماهية من الأجزاء المحمولة» . 
5 - ف وج: «تبوته). 
"في النسخ :«القابلية». أصلحناها طبقاً للسياق. 
4-ق وم: ما بين الهلالين ساقط. 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ .... ۱۷٦ 
وتغايرهماء لكان الذهن قد حكم بالتركيب فیا لا تركيب فيه. وهو جهل.‎ 

فاللونيّة والقابضيّة متغايران في الحقيقة والوجود الذهني لا في الوجود 
الخارجي» فكل واحد منهما لا يتميّز عن الآخر في الخارج» بخلاف التركيب 
ا خارجي» فان كل واحدٍ من أجزائه موجود متميّز بنفسه عن صاحبه لا يبطل 
ببطلانه. 

لا يقال: الفصل علة الجنس» فله تقدم واستقلال حين يفيد الوجود لغيره. 

لأنا نقول: هذا أمر يعتبره العمل لا في الخارج. 

لا يقال: ما به الاشتراك غير ما به الامتيان لأن الذي به الاشتراك هو 
اللونية» والذي به الامتياز هو القابضيّة» ومفهوم أحدهما غير مفهوم الآخر. فلا 
يتقدّم أحدهما على الآخر في الوجود ‏ لأنّه إِمَا أن لا""“يكون كل واحدة من 
الماهيتين غنيّة عن الأخرى فيدور. أو يكون أحدهما محتاجاء فيكون المشترك 
متقدماً حى يلحقه التميّن فيستدعي وجوداً متقدّماً ووجوداً لاحقا. 

لأنا نقول: التقدّم ليس بالوجود. فإنْ أجزاء الماهيّة متقدمة على الماهيّة لا 
بالوجود. 

لا يقال: إذا حملنا الحيوان على الإنسان» فإن أردنا اتحادهما في المفهوم» لزم 
الكذب. وانتفت فائدة الحمل» ورجع إلى صدق الألفاظ المترادفة بعضها على 
بعض. وإن أردنا اتَصاف ماهيّة الإنسان بالحيوان» لزم الكذب؛ لأن الحيوان لما 
كان مقوّماً امتنع أن يكون صفة» لتقدّم الجزء وتأخر الصفة. 

لأنا نقول: معنى «الإنسان هو الحيوان» أن الحيوان والإنسان وإن تغايرا في 


١-في‏ المياحث المشرفية: «فوجب أن يكون لأحدههما تقدم على الآخر في الوجود». 
"-ق:٠لا»)‏ ساقطة. 


في التشخص ۱۷۷ 
الماهيّة. لكنّهما متحدان في الوجود. أمّا التغاير فظاهن وأمّا الاتحاد فلأته لا وجود 
لحيوان مطلق مالم يتقيّد بقيد سلبيّ أو وجودي» كالناطق واللاناطق» وإذا 
استحال عروض الوجود إلا للمركب ثبت الاتحاد في الخارج. 

قيل: لا يجوز عروض الوجود الواحد لماهيّتين وإلا لجاز قيام العرض الواحد 
بمحلين وحصول الجسم في مكانين ‏ مع أن القيد السلبي لا يجوز أن يكون جزءاً 
من ماهية القابل للوصف الوجودي» فيستحيل أن يقبل الحيوان اللاناطق الوجود. 

والتحقيق: أن معنى الحمل: الصدق. والامتناع في صدق الجزء على الكل 


البحث السادس: في التشخص © 


كل ماهيّة معقولة» فإنَ نفس تصوّرها لا يمنع من حملها على كثيرين. ومن 
ادعی لھا على كثيريين موجودين طولب بالبرهان من غير تناقض. ومن ادّعى 
حصرها في شخص واحدٍ لم تكن دعواه ضروريّة بل يطالب بالبرهان. 

وأمًا الشخص العيّن. فإن نفس تصوّره يمنع من وقوع الشركة فبه. ولا 
يحناج في العلم بفساد من اآعى صدقه على كثيرين» ولا في العلم بصحّة من 
ادعى حصره. إلى برهان. فبالضرورة قد انضم إلى الحقيقة من حيث هي هي أمرأ 
زافو 9 ا فىاهية الشخص هي ماهيّة النوع متف إلبها شيء آخر. 

بقي هنا بيان أن ذلك المنضم الذي حصل به التعيّن والتشخّص 


١‏ راجع المباحث المشرقية:١:514١‏ وما بعدها. ثم انظر البحث والأدلّة من الطرفين في شرح 
القوشجي على تجريد الاعتقاد للطوسي: ١١4‏ وما بعدها؛ شوارق الإهام:181( في تشخص 
الماهية). 


0 جاع العرام فى علم الخلام نرج ! 


أمرثبوتي '» فنقول: اختلف الناس في ذلك فذهب الأوائل إليه. وأنكره 
المتكلمون. 

احتج الأوائل بوجهين ”": 

أ: تعيّن الشيء وخصوصيته نفس هويّته. والشخص من حيث هو هو 
ثابت» والهوية جزء منه وجزء الثابت ثابت فالتعيّن ثابت. 

ب: لو كان التعيئن دما فإمًا أن يكون عبارة عن اللا لاتعيّن مطلقا 
أو عن لاتعيّن غيره» والأوّل محال لأنَ اللا تعيّن مطلقا عدميّ. فعدمه عدم 
العدم فيكون ثبوتياً. والثاني» إن كان تعيّن غيره عدمياً كان هو ثبوتياء لكنّ تعيّنه 
كتعيّن غيره» فتعيّن غيره أيضاً ثابت» وإن كان تعيّن غيره ثبوتياً كان هو ثابتاً 
لأنهكهو. 


احتج المنكرون بوجوه. 

الأؤل: لو كان التعيّن ثبوتياً زائدأ على الماهية» لكان له ماهيّة نوعيّة مقولة 
على أشخاص التعيّنات, لاشتراك جميع التعيّنات في الماهيّة المسمّاة بالتعيّن. 
وحينئذ يمتاز كل واحدٍ منها عن صاحبه بخصوصيّة» فتكون شخصيّة كل نوع 
زائدة على ماهيته» فيلزم التسلسل» وبهذا سقط قول من قال: التعيّن يتعين 
لذاته. 

الثاني: اختصاص ذلك الزائد بذلك المتعيّن ‏ دون غيره» إنما يكون بعد 


-١‏ قال في الأسفار: «إِنَ تعيّن الشىء غير تشخصه. إذ الأول أمر نسب دون الثاني الخ». 
ادرا سرع مدر الان غل اند 04 

۳ وف المباحث المشرقية» وتعليقة صدر المتأهين على الشفاء: «عن عدم اللاتعين». 
٤_ى:‏ «التعين». 


امتياز ذلك المتعيّن عن غيره و إلا لم يكن اختصاصه به أولى من اختصاصه بغيره. 
أو اختصاص غيره به» فيجب أن يكون اختصاص ذلك التعيّن ”' بذلك المتعيّن 
بعد تعيّنه» فهو متعيّن قبل أن يكون متعيناًء هذا خلف. 

الثالث: تشخّص الشخص الذي له ما يشاركه في نوعه إن كان أمرا زائداء 
فله علّة غير الماهية» وإلآ انحصر نوعها في شخصها.وليست العلّة الفاعليّةء أن 
الفاعل ليس له إلا الإيجادء وإيجاده له لا يقتضي أن يكون الحاصل هو ذلك بعينه. 
ولا الصوريّة لتأخر وجودها عن محلهاء فلا تكون علّة لهويّته ولإيجاد الصورة في 
جميع أفراد النوع» ولا الغائية لتأخر وجودها عن وجود الشيء» ولا القابليّةء لأنَ 
الكلام في تعن ذلك القابل كالكلام في تع تعيّن ذلك الشيء. فإن كان لتعيّنه دار» 
وإن كان لتعتن قاب آخر تسلسل. وإن كان لذاته؛ فنوع كل قابل منحصر في 
شخصه. وهو محال لاشتراك الأجسام في الجسميّة. فإمًا أن لا يكون ها ما يقبلهاء 
موود ا الاقف يسخويت ل ی 
فتلك القوابل إن اشتركت في الماهيّة عاد الإلزام. وإن اختلفت كانت قوابل 
الأجزاء المفروضة في الجسميّة متها يزة بالفعل» لكنها غير متناهية» فالقوابل ا تما يزة 
بالفعل غير متناهيةه فالجسميّة الحالة في كل واحد» مغايرة للتي في غيره» فالجسم 
مركب من أجزاء غير متناهية ٠7‏ ولا يمكن أن تكون ماهية كل من القابل 
والمقبول علّة لتعيّن الأخرى: وإلاّ لاستحال أن تحل في القابل الواحد إلا حال 


واحد وهو محال ٩‏ 
الرابع: لو كان التعيّن ثبوتياً لكان الموجود الواحد موجودين لا واحداًء 
١ى‏ وج:«الغيرا. 
"- أي كان ها ما يقبلها. 
وما شلف 


4- وقد ذكر الإيجي وصدر المتأهين بعض الوجوه راجع المواقف: ١٦-1۷؛‏ والتعليقة على الشفاء: 
الل 1 


۸۰ .. نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
هذا خلف. لان الماهيّة التي انضاف إليها التعيّن إن كانت موجودة لزم كون 
الواحد اثنين. ولو سلم إمكانه. لكنْ الكلام في كل واحدٍ منهما كالكلام في الآخحر 
ويكون كل واحدٍ منهم| موجوداء فكل شيء أشياء غير متناهية وهو محال. وبتقدير 
تسليمه فلاب من الواحد لأنْ الكشرة إنما تتحقق مع الواحد. وإن لم تكن الماهيّة 
موجودة, كان التعيّن الموجود منضما إلى الماهيّة المعدومة وحالا فيهاء وهو محال. 

الخامس: لو كان التعيّن ثبوتياً استحال انضمامه إلى الماهيّة إلا بعد 
وجودهاء لكن الماهيّة لا توجد إلا بعد التعيّنء فإن كان بهذا التعيّن لزم أن يكون 
الشىء ')شرطاً في نفسه وهو محال. وإن كان بغيره لزم تعدّد التعيّنات» فكان 
ال الاد با ن وهو محال. 

والجواب عن الأوّل: 

أن التعيّن إن كان له مفهوم زائد وراء المفهوم من المتعينية (", اقتضى أن 
يكون مفهوم المتعينيّة مقارناً لمفهوم آخر. وإلآ فيكون التعيّن متعيّنا لذاته» ويكون 
تعيّنه نفس تعيّن ذاه لا زائدا »ولا يلزم التسلسل. 

وفيه نظرء فان النزاع وقع في أن التعيّن هل هو زائد على الماهية أم لا؟ لا 
في أنه زائد على المتعينية7 أم لا؟ والتسلسل لازم أيضاً على التقدير الأوّل. 

والتحقيق أن نقول: إِمّا أن يكون النزاع في التعيّن أو فيما به التعيّن. والأؤل 
أمر اعتباري« هو كون الماهيّة بحيث يمنع نفس تصوّرها من وقوع الشركة». وما 
الثاني فلا يلزم من زيادته اشتراكه مع غیره» إلا في وصف اعتباري» وهو صدور 


١-م:‏ #الشيء» ساقطة. 

"م : 9 التعينية؟. 

في المباحث المشرقية «تعيّن» ساقطة. 
٤‏ م:«التعينية». 


في التشخص 7 ا ااا ا ا N‏ 
التعيّن عنه. ولا ينافي زيادته واختلافه في الحقيقة اشتراك ما انضم إليه في الماهية 

وأجاب أفضل المحقّقين في شرح الإشارات: بأنْ تعيّنات الأشخاص من 
حيث تعلّقها بالمتعيّنات ”“ لا تشترك “في شىء ومن حيث تشترك في شيء» 
فليست بتعيّنات. ”ا 

والتحقيق ما بيّناه. 

وعن الثاني: بأنَ كل ما لا يكون تعيّنه معلول ماهيّته » حتّى يكون نوعه في 
شخصه» فلابدٌ له من مادة» ومادته لاب وأن تكون متخصّصة بأعراض شخصيّة. 
ويكون تشخّص الادّة بتلك الأعراض علة لتشخّص ذلك الحادث ؛ ومن الممتنع 
أن يقترن بتلك المادة في ذلك الوقت فرد اخر من ذلك النوع حتّى يلزم الإشكال. 
ولا نقول أيضاً: بأنَ ذلك الشىء يوجد ويوجد التعيّن» وبعد حصوههما يتقارنان 
بل حصول الشيء في تلك المادّة المخصوصة هو تعيّنه . 

وفيه نظر؛ لأنا نمنع المادة على ما يأتي. سلّمنا لكنّ تلك الأعراض إذا 
كانت متشخصة كان البحث فيها كالبحث في ال ماهيّات» وكان توسط المادة عبثا 
وجاز تشخص الاهيّات بذاتها. 

وأجاب أفضل المحققين: بأنَ الطبائع تتعيّن بالفصول كالأنواع المركبة من 
الأجناس والفصولء أو بأنفسها كالأنواع البسيطة. ثمّ هي من حيث كونها طبيعة 
تصلح لأن تكون عامّة عقلية ”» ولأن تكون خاصّة شخصيةء فكا بانضياف 


١-م:‏ «بالتعيّنات» والصواب ما أثبتناه من نسخة: ق والمصدر. 
"-ق: «لا يشرك». 

. ٤۹:۳ شرح الإشارات‎ ٣ 

٤‏ ى: «ماهية؟. 

4 والجواب كسابقه للرازي» المباحث المشرقية ٠١١: ١‏ . 

١‏ أي الكلى في الذهن. 


۸۲ نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
معنى العموم إليها تصير عامَّة» كذلك بانضياف التعيّنات إليها تصير أشخاصاً 
ولا تحتاج إلى تعيّن آخر. ولو كان التعيّن بالفرض أمراً سلبياء لما كان عدم الشيء 
HY‏ بل كان شيئاً عدمياً. وأمثال هذه الأعدام تصلح لأن تصير فصولا 
فضلاً عن أن تكون عوارض ”". 

وعن الثالث: بأنْ تشخص الماهيّة باعتبار أعراض متشخصة بذاتها مستندة 
إلى الفاعل. 

وعن الرابع: أن الماهيّة» نما توصف بالوجود بعد اتصافها بالتعيّن» وكا 
أن الماهيّة المغايرة للوجود لا توصف بالوجود من حيث هي مغايرة للوجود. 
كذلك التعيّن لا يوصف بالوجود من حيث هو تعيّن '".والماهيّة ا متعينة موجود 
واحد. 

وفيه نظر؛ فإنَا نسلم أن الماهيّة» إن توصف بالوجود بعد اتصافها بالتعيّن. 
لكنّ ذلك لا يدفع الكثرة» فإِن المعترض قال: إذا كان التعيّن مغايرا للماهية. 
فالوجود القائم بأحدهما ليس هو الوجود القائم بالآخرء لاستحالة قيام الصفة 
بمحلين» فلا يكون الواحد واحدا بل اثنين وهكذا. 

بل الوجه في الجواب أن نقول: لا نعني بالوجود الواحد إلا الماهيّة المتتصفة 
في الوجود بالوحدة وذلك و إن أوجب كثرة باعتبار الماهيّة والوحدة» لكنها واحدة 
لا بهذا الاعتبار “ا لموجب لكثرتها. 

قوله: «لو تكثر لزم التسلسل». قلنا: منوع» وإنا يلزم التسلسل لو 
احتاجت الماهيّة إلى تعيّن آخر غير ما فرض ثبوته له» واحتاج التعيّن إلى تعيَن 
١‏ وفي المصدر بإضافة «كما ظنه هذا الفاضل» بعد «مطلقاً»» والفاضل هو: الرازي. 
١‏ شرح الإشارات .٥ ۰-٤۹:۳‏ 


۳۔ی: انمي . 
٤ى‏ «باعتبارا. 


في كيفية تشخص الماهية ۱۸۳ 
آخر وهو ممنوع. فن الماهيّة تعيّنت بذلك التعيّن ”" والتعيّن متعيّن بذاته 
فانقطع التسلسل. 

وعن الخامس: بالمنع من أن الماهيّة لا ينضم إليها التعيّن إلا إذا كانت 
موجودة» بل الح العكسء وهو أن الماهيّة لا توجد إلا بعد انضمام التعيّن إليهاء 
فتوجد متعيّنة بتعيّن ساب على وجودهاء ولا يلزم الدوں ولا تعدّد التعيّن. 

واعلم: أنه فرق بين المشخص ”وا مين فن الفصول مميزات للأنواع من 
الأجناس» وكذلك العوارض ميّزات أصناف الأنواع 7 ا 
لعدم خروجها بالتميّز عن الكلية» واحتياجها بعده إلى ما هو أشدّ تخصّصاً حتى 
ينتهي إلى التشخص . 


البحث السابع: في كيفيّة تشخص الماهيّة “ 


إن تشخصت لذاتها كان نوعها منحصراً في شخصهاء وامتنع تكثّرها 
حينشل» إذ لو وجد اثنان منها لزم تخلف المعلول عن علته واحتلاف لوازم 
الملزومات المتفقة . وإن لم تقتض التشخص لذاتها لم تقض الكثرة. وإلاً 1 
يوجد الواحد منهاء فلم توجد الكثرة» بل لا تقتضى شيئاً منهما. وإن| تتصف 


ص 


١-ق:‏ «التعيّن» ساقطة. 

"-ق وج: «المتشخص». 

۳ق وج: «فإنَ الفصول ميزات تخصص الاأجناس» وكذلك العوارض المقتضية لتصتف الأنواع». 

٤ج‏ و :مت حخصة» 

5 والعنوان في سائر الكتب «في علّة التشخّص». والعنوان الذي اختاره المصنف أفضل لاشتماله على 
المتشخص لذاته. راجع المباحث المشرقية ١77:١‏ ؛كشف المراد: .٩۷‏ 

١-م:‏ «المتفقة» ساقطة. 


ها بأنهاء العرام في علم الكلم ,ج١1‏ 
بأحدهما باعتبار ما يعرض ها "» وتشخص مثل هذه الماهيّة إنا يكون '" إمّا 
بحلولها ”في مادة شخصيّة ‏ تشخصت إمّا باهيّة هذا الحال, أو لشىء آخر- 
وإمًا باعتبار حلول أعراض متشخصة لذاتها فيهاء أو انات نا 
يكون معنى في الذات كتشخص البسائط والأعراض. فإن تشخصها يكون 
لحصوها في موادّها ومحاها. 

ولذاكان المتشخص علّة في التشخّصء وكان عدم العلة علة في عدم المعلول 
لزم من عدم المشخّص عدم ذلك التشخّص وارتفاعه. وأما كل عارض للشخص 
من حيث هو ذلك الشخص'“ وكل خاصة له لا يلزم من عدمه عدم ذلك 
الشخص. فإنَّه يكون عارضاً بعد التشخّص. لا من جملة © مقوّمات التشخص. 
بل من المتقوّمات به. 

واعلم: أن تقييد الكلّي بالكلّي لا يقتضي التشخصء فإنك إذا عبّرت 
عن زيد بأنّه «الإنسان العالم» لم يحصل التشخص المانع من الشركة» بل بقى 
احتمال التعدّد كما كان» فإن زدت وقلت: إِنّه «الطويل الزاهد الأبيض ابن فلان 
الذي تكلّم يوم كذا في موضع كذا»» لم يحصل التشخّص أيضاء لإمكان حمل ° 
من حصل فيه هذه الصفات على كثيرين. 

وبالجملة فلابد في تشخص ما يتكثر أفراده من مشاركة الوضع. 


١-م:‏ «ما» ساقطة. 

"-ق: (إنما يكون» ساقطة. 

۳ م:«لحلوها». 

. م: «المشخص». وهوغلط‎ ٤ 
م: «لأنه ليس من جملة الخ».‎ 
1-ق: «حملة». وهو غلط.‎ 


الفصل التانى: 
٤‏ مباحث الجزء 


البحث الأوّل: ف أقسامه ^ 


مدعت حرا الحو رالرى نة وين العارضن .:وعزفت أا "أن 
التركيب قد يقع في اللأمور الخارجيةء وقد يقع في الأمور الذهنية. وكلّ مركب في 
الخارج فإنه مركب في الذهن دون العكس. ولابدّ في كل مركب من أجزاء مادية 
وجزء صوري» سواء كان التركيب في الخارج أو في الذهن. وهذه الأجزاء قد توجد 
بحيث لا يمكن أن تكون محمولة على المركب منهاء ويسمّى حينئذٍ مواد و أجزاء 
وقد يمكن أخذها بحيث يصح حملهاء لکن لا باعتبار كونها أجزاءً إن جزء 
الشيء يمتنع حمله على الكل فالحيوان إن أخذ منضماً إلى الناطق كان هو الإنسان 


.٩۱ راجع كشف المراد:‎ ١ 

۲ في البحث الرابع من الفصل الأول من المقصد الثالث. 
۳ في البحث الخامس من الفصل الأوّل من المقصد الثالث. 
٤‏ م: لا ساقطة. 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ ۸٨ 


بعینه» ول يكن محمولا إن الوط التجرّد و الخلو عن الناطى كان مادة 
للإنسان و“ جزءاً منه ولم يكن أيضاً محمولآه وإن أخذ من حيث هو هو لا بشرط 
شيءِ كان محمولاً. وكل جزءٍ محمولٍ فهو إِمّا جنس أو فصل لأنَ ذلك الجزء إن 
اختص بتلك الماهيّة ولم يكن مشتركاً بينها وبين غيرها فهو الفصلء لاقتضائه 
تمييز تلك الماهيّة عمّا يشاركها في جنس أو وجودء وإن كان مشتركاًء فإن كان 
تمام المشترك بينها وبين نوع ما كان جنساء وفيه منع. وإن م يكن تمام المشترك. بل 
جزءاً منه» فإمًا أن يكون أعمّ منه. أو مساوياً ‏ لامتناع كونه أخص. فإِنّ جزء 
الماهيّة لا يمكن أن يكون أخصّ منهاء وإلا لوجد المركب بدون أجزاته. فلايكون 
الجزء متقدّماء هذا خلف - فإن كان مساوياً كان فصلا لتما م المشترك, فكان فصلا 
مفيداً للماهية ”"» وإن كان أعمّء فإن كان تمام المشترك بين تمام المشترك وبين ما 
غايره كان جنساء وقد فرض أنه ليس كذلك» هذا خلف. وإن لم يكن تمام المشترك 
تسلسل» وهو حال. 


البحث الثاني: في تقسيم الجزء باعتبار اخر 


فيل 0 : أجزاء الماهيّة هبّةإِمَاأن يكون بعضها أعمّ من البعض فتسممّى 
متداخلة» أو لا يكون فتسمّى متباينة. والمتداخلة إِما أن كر سيا ا بن 
الآحر مطلقا » أو من وجه» فإن كان طلقا فإما أن يكون العام متقو رما بالخاص. 


١-م:‏ «و» ساقطة. 

"في النسخ:«فكان فصلاً» بعد «للماهية»؛ و لعلها زيادة من النساخ. 

۳ راجم المباحث المشرقية »١5 9:١‏ وما بعدها؛ كشف المراد: 17. 
جم ِ وما 


في تقسيم الجزء باعتبار اخر A۷‏ 
أو بالعكس. والأوّل ما أن يكون العام موصوفاً والخاص صفة, فالعام هو ا لجنس 
والخاص هو الفصل. أو يكون الخاص موصوفا بالعام كالموجود الصادق على 
المقولات العشر. وأمَّا الذي يكون الخاص متقوّماً بالعام» فهو كالنوع الأخير المقوّم 
لخواصه التي لا توجد في غيره. 

والفرق بين انقسام الجنس بالفصول وانقسام النوع بالخواص بعد 
اشتراكههما في أن العام منهما موصوف بالخاص أن في ١‏ الجنس» العام متقوّم 


بالخاض :وق ان بالمكسن . 
وما الذي يكون العموم فيه من وجه. فهو كالحيوان والأبيض» إذا ركب 


وأمّا المتباينة "» فهو كتركيب الشىء باحدى علله أو معلولاته. أو بها لا 
يكون غلة ولا مغل فالتركيب مع العلة الفاعليّة كالعطاء فإنّه اسم لفائدة 
مقرونة بالفاعل. ومع الماديّة» كالأفطس ‏ إذا جعل اسا للتقعير الذي في الأنف. 
ومع الصوريّة. كالأفطس إذا جعل اسا للأنف الذي فيه تقعين ومع الخائية 
کالخاتم فإنه اسم لحلقة مقرونة بغاية التجمّل في الإصبع. والتركيب مع المعلول 
كالخالق والرازق وغيرهما. 

والتركيب مع ما لا يكون علة ولا معلولاء فإمًا أن يكون عن أمور بعضها 
عدميّ وبعضها وجودي «كالأول» ٠‏ فإنه اسم لمجموع أمرين: ثبوقٍ هو كونه 


١‏ م: في“ ساقطة. 

- آي الذي لا يكون بين الجزئين عموم وخصوص . 

۳ فطس الرجل يفطس فَطَساً: تطامنت قصبة أنفه وانتشرت. أو «انفرش أنفه في وجهه» فهو أفطس. 
قطر المحيط8:7/١5١.‏ 

٤‏ أي لفظ «الأوّل». 


04 نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 


مبدأعدمئ هو أنه لا مبدأ له. أو كلها ثبوتية» فإمًا أن تكون كلها حقيقة متشاهة 
كتركب العدد من الوحدات أو مختلفة معقولة كتركب الجسم من الهيولى 
والصورة» والعدالة من العفة والحكمة» والشجاعة من الإقدام والعقل. أو 
محسوسة كتركيب الخلقة من اللون والشكلء والبلقة "من السواد والبياض. 

وأمّا أن تكون كلها إضافية كالأقرب والأبعد, فإئّهها دالان على إضافات 
عارضة لاضافات. أو بعضها حقيقية وبعضها إضافيةء كالسرير الذي يعتبر في 
تحقق ماهيّته الأجزاء الخشبية» وهي موجودات حقيقيّة هي الأجزاء المادية» 
والترتيب الذي هو الجزء الصوري وهو أمر نسبي» لا أنه ماهيّة متأصّلة بنفسها. 

واعلم: أن أكثر هذه الأقسام لا باعتبار الأمر ”'' نفسه. بل باعتبار عمل 
الذهن» وأخذ العارض للشيء جزءا مع ذلك الشيء. 


البحث الثالث: 
في ما وجد من الأقسام المذكورة في الجواهر والأعراض ”" 


إعلم: أن الجوهر الذي هو احدى المقولات العشر بسيط غير مركب البتة 
وإلآلم يكن جنساً عالياً. ثمَ إن أنواعه يجب تركبهاء وإلالم يكن جنسا. 

وإذا وجب تركبهاء فقد يتركب بعض أنواعه من جنس وفصل عقليين. 
كتركب المفارقات كالعقول والنفوس من أجناسها وفصوهاء فإِنَ الجنس فيها لا 
يتميّز عن الفصل في الوجود الخارجي. وقد يتركب من جنس وفصل خارجيين. 
-١‏ بلق الشيء: كان فيه سواد وبياض. قطر المحيط ٠۳۸:١‏ . والبلقة بالضم مصدر. 


"١‏ ق: «الأمرا ساقطة. 
راجع المباحث المشرقية .1917:١‏ 


في طريق معرفة تركب الماهية من الجنس والفصل ۱۸۹ 
كالإنسان المركب من الحيوان “و الناطق.و[قد يتركب] ”" من أجزاء متباينة لا 
يكون بعضها جنساً للبعض» بل ولا يكون محمولاً عليهء إِمّا في العقل» كتركب 
الجسم من الهيولى والصورة. أو في الحس كتركب البدن من الأعضاءء والبيت من 
السقف والجدار. 

وكذلك العرض قد يتركب من أجزاء عقليّة» كا بنا في السواد من تركبه من 
اللون والقابضيّة اللذين لا يتميّزان إلا في العقل. وقد يتركب من أجزاء خارجيّة 
كتركب المثلث, فإنه سطح تحيط به ثلاثة أضلع» فالسطح جنس والأضلع الثلاثة 
أو احاطتها بالسطح فصله. ولكل واحد من هذا الجنس والفصل وجود يتميّز به 
في الخارج عن الآخر. وقد يتألف من أجزاء متباينة كتألف العدد من الوحدات» 
والخلقة من اللون والشكل. 


البحث الرابع : 

في طريق معرفة تركب الماهيّة من الجنس والفصل 7" 

فدعرفت في ما تقذم خاصة الجزء المطلقة» وهي السبق في الوجودين 
والعدمين. فإذا فرض حقيقتان اشتركتا من وجه» واختلفتا من آخر» ووجدت 
تلك الخاصة في المشترك والمميّز حكمنا بنا جزءانء لكل واحدة من الحقيقتين 
وقضى العقل بأن جهة الاشتراك مغايرة لجهة الامتيان فكمال الجزء المشترك هو 
الجنس. وكا ل الجزء المميّز هو الفصل. 

واعلم: أنه ليس مجرد اشتراك الحقيقتين في وصف. واختلافهها في اخر 
١-ق:‏ «و» ساقطة. 


١‏ أضفناها طبقا للسياق. 


”- راجع المباحث المشرقية 4:5١‏ . 
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موجبا لتركبه| من المشترك والمميّن فإنَ البسائط قد تشترك في أوصاف سلبيّة 
وثبوتيّة» وتختلف بصفات أخر سلبية وثبوتية» فإنَ كل بسيطين فرضا يشتركان في 
e RE‏ ماح نس يدنه رلا بن 
ذلك التركيب» وإلآ لخرج عن كونه بسيطأء وكل بسيط يفرض. فإنّه يشارك جميع 
البسائط في الوجود والشيئيّة والمعلوميّة وغيرها من الأوصاف العامَة» وهي متا يزة 
بالضرورة» ولا يلزم تركبها من الوصف الثبوت المشترك وا مين وإلالم تكن 
بسائط. وكل مركب. فإنَ البسيط منه يشاركه في صدقه عليه» ويمتاز عنه البسيط 
بسلب الآخر عنه» ولا يقتضي ذلك التركيب» فإ الإنسان يشارك الحيوان في 
فندق الخيوائية غليهياء ووت الطبيعة الحيوائتة ها لك الحيوان لا يمتان عن 
الإنسان إلا بقيد سلبي» وهو: أن الحيوان ليس له إلا الحيوانيّة» وللإنسان أمر اخر 
وراء الحيوانيّة. فإذن الاشتراك والامتياز في الأوصاف الثبوتيّة أو السلبيّة لا توجب 
ال كب: 

نعم إذا وجدنا ماهيتين اشتركتا في بعض مقوّماته|اء واختلفتا في مقوّماتِ 
الخو عليه قلعا ي ا ا لض الذي ف ا ت و ف 
الذي هو تمام المميّز. ولا يكفي في ذلك مطلق الاشتراك والامتياز. 

فإذا قيل: لا ثبت كون الوجود زائدأ على الماهيّة باعتبار أن الماهيّات قد 
النتركت فيه وامتازت بأمور أ وقضت الضرورة بأنْ ما به الاشتراك مغاير لما به 
الامتيان أمكن أن يقال: الثبوت مشارك للماهيّات الثابتة في أصل الثبوت» وممتاز 
عنها في الحقيقة» فيلزم أن يكون للوجود وجود آخر. 

قلنا: الاشتراك وإن كان في وصف ثبوتي» وهو مطلق الثبوت» إلا أن الامتياز 
بقيد سلبي» لأنَ الثبوت يتميّز عن الماهيّات الشابتة بأنَ الثبوت ليس له إلا مفهوم 
الثابتيّة. والماهيّات الثابتة ها ار اخ وراد ذلك المفهوم» فلا يلرم أن يكون 


في الفرق بين الطبيعة الجنسيّة والطبيعية النوعية ۱۹۱ 
للشښوت توت ان 

ولو قيل: البسائط مشتركة في الوجود وممتازة في حقائقهاء فيلزم التركيب . 

قلنا: الاشتراك وقع في وصفٍ خارجي ثبوتي لا في وصف مقوّم. 

ولو قيل: أفراد النوع متا يز بعضها عن بعض مع كونها مشتركة في الماهيّه. 
فيلزم الكثرة. 

قلنا: الامتياز وقع في أوصافٍ خارجية. 


في الفرق بين الطبيعة الجنسيّة” والطبيعيّة النوعيّة 


إذا أخذ الجسم لا بشرط شىء وهو الجسم المأخوذ بمعنى الجنس» كان 
كا لمجهول» فلا ندري على أيّ صورة هو ٠”‏ وكم صورة يشتمل. فتكون النفس 
طالبة لحصول ذلك. إذ”"ل يقدَّر بعد عند ”؟ النفس شىء هو جسم محصّل. 

وكذا إذا أخطرنا اللون بالبال ولم نضمّ إليه قيداً آخر. فان النفس لا تقنع 
بتحصيل شيء غير متصور بالفعل» بل تطلب في معنى اللون زيادة حتّى يتقرّر 
بالفعل لوناً. وكذا المقدار المطلق لا تتصوّر النفس منه معنى تامّاً حبّى يتخصص 
دونه خط أو طا أو جنا فإذا تصوّرت كونه خطا فقد يكمل عندها معنى 
المقدان وإن لم تتصوّره مستقي] أو منحيناً. فالطبيعة الجنسية تطلب النفس فيها ©» 


. 138:1 م:«الجسميّة».و الصحيح ما أثبتناه. أنظر البحث في المباحث المشرقية‎ ١ 
"-م: «هو» ساقطة.‎ 

۳م «إذا» . 

٤‏ م: «عند» ساقطة. 

5 م:«منها. 


۱1۹۲ اا 1010011 A‏ نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
تحصيل معناها بانضام بعض الفصول إليها. 

وأمًا طبيعية النوع فليس تطلب فيها ‏ تحصيل معناهاء بل تحصيل الإشارة 
إليها. وإذا طلبت النفس تحصيل الإشارة في طبيعة الجنس» كانت قد فعلت 
الواجب. فان ذلك الجنس لاب وأن يشار إليه آخر الأم ولكنها مع ذلك تكون 
طالبة لتحصيل ماهيتها قبل طلبها للإشارة» فإنَ النفس لا يمكنها أن تجعل اللون 
مكار إله إا يعن أت تضيف إل أمورا حجر تنوم ار ر غل مام ك 
الأنواع. وكذلك القول في المقدار وفي الكيفيّة. 

وأمّا النوع» فإنَ ("العقل لا يطلب تكميل معناه بضمٌ شيء آخر إليه» بل 
يطلب الإشارة إليه» وذلك هو طلب الشخصية '". 


البحث السادس: فى التناسب بين الحدٌ والمحدود ° 


الحدّ: «قول دال على تفصيل ما دل عليه الاسم بالإجمال» فإذا قلنا: إنسان» 
فقد أشرنا هذا الاسم إلى حقيقة الإنسان وماهيّته» من غير التعرّض لذكر شيءِ من 
أجزائهاء فإذا حدّدناه بأنه «الحيوان الناطق»» فقد فضلنا معنى الإنسان بذكر 
هذين الجزئين. 

واعلم: أا إذا قلنا: للانسان أنه «حيوان ناطق» فإنه في الظاهر يفهم منه 
تركبه منهماء وذلك شيء يقال على سبيل التفهيم والتعليم» وني الحقيقة ليس 
كذلك. فإته ليس الإنسان مجموع الحيوان والناطق» وليس في الخارج شيء هو 


١-م‏ : «فيها» ساقطة. 

۲ ج:«فلان؟. 

۳ وقد نسب الرازي عبارات هذا البحث إلى أبي علي سينا. 
5- انظر البحث في شرح الإشارات .40:١‏ وما بعدها. 


في التناسب بين الحد والمحدود ا ا O o‏ 
الحيوان المطلق والناطق وانضمٌ أحدهما إلى الآخر حتى تحصلت حقيقة الإنسان. 
بل المراد من أنه «حيوان ناطق» أنه الحيوان الذي ذلك الحيوان ناطق؛ فإنْ الناطق 
داخل في الحيوان ومضمر فيه فإن الحيوان لا بشرط شيء» إن يحصل ويم لو 
شرط فيه ثبوت أحد فصوله» إما الناطق أو عدمه. فإذا قيّد بالناطق يحصل بعد 
ذلك» وتحقوجله ماهيّة مستقلة تامّة في التعقل» ولا يمكن سبق وجود الحيوان قبل 
انضمام الناطق أو غيره من الفصول إليه» ثم ينض إليه أحدهاء وإلآ لكان عارضاً 
له لا مقوماً. 7 

وكذا المقدان فإِنه في نفسه يمكن أن يكون خطاً أو “سطحا أوجسماء وإنما 
يتحصّل مفهوميته بأحدها لا مطلقاً ولا على أن ينض إليه أحدهاء بل الخط هو 
نفس المقدار الذي لا عرص له ولا عمق لأنْ معنى المقدار هو شىء يحتمل 
المساواة من حيث هو هو لا بشرط شيء آخرء والمقدار ع التي يقد أن 
يكون نفسه خطاء ويمكن أن يكون سطحاًء فإذا فرضناه خطاً لم يكن هناك 
موجودان متغايران انضمٌ أحدهما إلى الآخر حتّى حصل الخط. بل هو موجود 
واحد. 3 

وفرق بين هذاء وبين أخذ المقدار بشرط أن لا يؤخذ معه غره» فإِنّه ذا 
الاعتبار يكون فصل الخط خارجاً عنه عارضاً له. ويحتاج العقل في كون ذلك 
المقدار خطا إلى ضم الفصل إليه» فلهذا كان المقدار بهذا الاعتبار مادّة 
وكان فصل الخط صورة. وكانا معا جزئين من الخط لا يتضمّن أحدهما الآخن 
ويمتنع حله| على الخط بخلاف الاعتبار الأول. فهكذا ينبغي أن يفهم هذا 
ا موضع . 


١‏ ج:«و» بدلا عن «أو؛ في الموضعين. 
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البحث السابع: في النسبة بين ا لجنس والفصل © 


إعلم: أن كل واحد منهما يناسب صاحبه في كونبم| جزئي النوع على المعنى 
الذي قرّرناه في البحث السابق. 

والفصل مقسّم للجنس ”على معنى: أن الطبيعة الجسميّة باعتبار ضمٌّ 
الفصل إليها تصير خاصّة مباينة في التحصيل للحصّة الأخرى المنضمّة إلى 
الفصل الآخر. وبهذا الاعتبار يمتنع أن يكون الفصل لازماً للطبيعة الجنسيّة. وإلا 
لوجد في جميع صور وجودها فلا يكون مقسّم ألما ولا أخص ولا يحدث بسبب 
انضما مه إلى الطبيعة تخصيص لبعض أفرادها عن البعض. 

وقد زعم بعض من لا مزيد تحقيق له: أن الجنس لا يجب أن يكون لازماً 
للفصل. وتَسَّك بأن النطق الذي هو مبدأ فصل الإنسان مشترك بين الإنسان 
والملك. مع أن الملك ليس بحيوان, لأن النطق هو «القوّة على إدراك المعلومات» 
وهو معنى مشترك بين الإنسان والملك» والحيوان مشترك بين الإنسان والفرس»› 
فإذا اعتبرنا حال الإنسان مع الفرس» كان الحيوان جنساً والناطق فصلاً. وإذا 
اعتبرنا حال الإنسان مع الملك» كان الناطق جنسا والحيوان فصلاء فجوّز انقلاب 
كل من الجنس والفصل إلى الآخر. 

والجواب: ليس فصل الإنسان عبارة عن النطق الذي هو «القوّة على إدراك 


. ٠١١:١ راجع المباحث المشرقية‎ ١ 

۲ نسبة الفصل إلى الجنس تسمّى بالتقسيم» وإلى النوع بالتقويم» أي تقويم ماهية النوع» وإلى الحصة 
والفرد تسمى بالتقويم أيضاء لكن بمعنى تقويم الوجود. راجع شرح الإشارات .۸۹:١‏ ومن هذا 
الكتاب ص .5٠١‏ 


في النسبة بين الجنس والفصل ... ١6‏ 
المعلومات»'» بل ذلك لازم للفصل الذي هو الجوهر القوي على هذه الأحوالء 
وهو عبارة عن «النفس الناطقة» في الإنسان. وعن النفس الملكيّة في الملائكة. 
والنفوس البشرية مخالفة بالحقيقة للنفوس السماوية. 

واعلم: أن الجنس لا يجوز أن يكون داخلاً في طبيعة الفصل. لأنّ الجنس 
عبارة عن كال الذاتي المشترك» والفصل عن كال الجزء المميّن وصريح العقل 
حاكم بالتغاير بينهم|. 

قيل ””: إن يتم ذلك لو جعلنا الجوهريّة مقولة على ما تحتها قول اللوازم 
والعوارض» لا قول الأجناس والمقوّمات لأنّه لو كان الجوهر جنساً لوجب أن 
تتها يز أفراده بفصول مقوّمة له» لكن موم الجوهر يجب أن يكون جوهراًء فتكون 
الفصول جواهر”"» فيدخل الجنس في طبيعة الفصل. فظهر أنه إا يتم هذا لو 
جعلنا الجوهر لازما لا مقوّما. 

وفيه نظرء فإنه لا يلزم من جوهرية الفصل أن يكون الجوهر جزءاً منه 
وجنسأً له. لجواز صدق الجوهر عليه صدق اللازم على ملزومه؛ ولا يلزم من 
جنسيّة الجوهر كونه جنساً لجميع ما يقال عليه» بل ذلك ممتنع؛ فإِنَّ الأجناس 
تصدق على فصوها ويمتنع أن تكون أجناساً لما. 

قيل *: الفصل علّة للحصّة من الجنسء لأنّ أجزاء الماهيّة لاب وأن يكون 
بعضها علة لوجود البعض. لامتناع الاستغناء مطلقاًء ولا يجوز أن تكون العلّة 
ا لجنس وإلا لوجد الفصل أين) وجد الجنس» هذا خلف. فوجب أن تكون العلة 
الفصل. 
١-ق:‏ «المعقولات». 


و-والقائل هو الرازي في المباحث المشرقية ١‏ :0۷-07 . 
۳ ق«فيكون الفصل جوهراً». 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ . ١45 

وهذا الدليل ليس بشيءء لأنَ المطلوب إن كان هو أنَ الفصل علّة تامّة. ‏ 
يلزم من نفيها الاستغناءء لجواز كونه جزء العلّة» وذلك كاف في الحاجة المشترطة في 
التركيب. وإن كان هو كون الفصل علّة بوجه ماء جاز أن تكون العلّة هو الجنس. 
ولا يلزم وجود الفصل في جميع موارده كغيره من العلل الناقصة» بل الوجه في 
العلية: أنَا قد بيّنا أنَ الجنس أمر مبهم في نفسه. غير متحصّل في ذاته» وإِنّما 
يتعيّن ويتحصّل ماهيّته بالفصل» كا قلنا في المقداں فإنه لا يمكن تحصل مقدار 
مطلق» بل إا يتحصّل لو كان خطاً أو سطحاً أو جس]. 

فالوجود ينال الأنواع ألا حيث تضمّنت الأجناس[و] ‏ الفصولء ثم 
يعرض الأجناس متحققة بعدها. وإذا امتنع تحصّله إلا منضمّا إلى الفصل كان 
وجوده متوقفاً عليه» فلهذا كان" علةء إذ ليس معنى العلية”" إلا توقف الوجود 
على الوجود. فثبت أن للفصل بالنسبة إلى الجنس خاصتين. إحداها: تقسيم 
الطبيعة الجنسيّة. والشانية: تقويم الحصّة التي للنوع منهاء أي تكون علة 
لوجودها”*. وله ثالشة بالنسبة إلى النوع وهي التقويم بمعنى كونه علة لحقيقته. 
وتقسيمه للجنس قبل تقويمه للنوع» لأنَّ تحصيل الجزء سابق على تحصيل الكل . 

لا يقال: الناطق إن كان علّة لمطلق الجنس لم يكن مقس © له وإن كان 
علّة للحصّة المخصوصة بنوعه» فلابدٌ وأن يفرض تخصيص ذلك الجنس ألا حتى 
يكون الفصل علّة له. لكن ذلك الجنس متى تخصّص فقد دخل في الوجود, فلا 
يكون الناطق علة. 


١‏ أضفناها طبقاً للسياق. 

۲ م: اكانت». 

۳ في النسخ العلةء و ما أثبتناه أوفق للمعنى. 

5- انظر شرح الإشارات :١‏ 84. 

4 م: «منقس]» والصواب ما أثبتناه من نسخة: ق. 


في الفصل ۱4۹۷ 

لأتانقول: الحيوان من حيث هو هو يحتاج إلى علّة ما تقوم وجوده 
وتخصّصه وتعيّنه وتخصص العلّة بالناطق مشلا إا جاء من قبل الناطق. فإنّ 
الحيوان مثلاً لا يحتاج باعتبار حيوانيّته المطلقة إلى الناطقء بل لأنّ الناطقيّة لذاتها 
علّة لذلك الحيوان» فالحاجة المطلقة جاءت من قَبّل الجنس» وتعيّن العلّة جاء 
من قبل العلة. 


البحث الثامن: في الفصل ٠‏ 


قد عرفت ”أن الفصل كال الجزء”" المميّن وأنه مقسّمء وقسمته لازمة لا 
عارضة ككون الجسم ف کا تار وغير متحرك ات وجب أن لا يكون عروضه 
بسبب شيء آعم منه كلحوق الأبيض والأسود للحيوان لا باعتبار أنه حيوان» بل 
باعتناز أنه جسم قائم بالفعل موضوع هذه العوارض. وكذا الذكورة والانوثة 
عرضت للإنسان باعتبار أنه حيوان» ولا بسبب شيء أخص منه» فإنه حينئذ يكون 
لازماً للفصل» أو فصلا بعيداً لا قريب كا نقول: الجوهر إمّا أن يكون قابلاٌ 
للحركة أو لا يكون. فن قابلية الحركة عرضت بسبب الجسميّة لا بسبب 
الجوهريّة. وهذا القبول لازم للفصل لا أنه فصل . 

وإذا قلنا: الجسم إما ناطق أو غير ناطق» لم يكن الجسم با هو جسم 
مستعداً لأن يكون ناطقاً بل يحتاج أن يكون ارلا ذا نفس حتی يصير ناطقاً ۵ 

واعلم: أن القسمة اللازمة اللاحقة لا بواسطة أعمٌ أو أخص. لا يجب أن 


١-انظر‏ المباحث المشرقية ٠١۹:١‏ وما يليهاء (ني أحكام الفصل وهي عشرة). 
"في البحث الرابع ص .١144‏ وفي مواضع أخرى. 

ق وج: ا زء» ساقطة. 

:- وهذا مثال للفصل البعيد. 


۱۹۸ .. نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
تكون بالفصولء فإ من اللوازم ما هو كذلك كالذكورة والأنوثة» وليسا فصلين 
بالديعها و ی ار چو لذ کر ولا ایوا ا ن 
ارا و ا a‏ ولآن اران | نا ضار دكا لخزارة 
عرضت لمزاجه قي ابتداء تكونه وف رحم 58 ولو عرضت له برودة لكان ذلك 
لتخم ها وليس شأن الفصول كذلك. فليس الحيوان الذي صار 
إنسانا يمكن زوال الناطقيّة عنه ويصير فرسا. 

واعلم: أن بعض ال ماهيّات اعتبارية» ومثلها جاز أن تكون فصوطا عدميّة. 
وأمّا الماهيّات المحصّلة في الأعيان» فإنه يمتنع أن تكون فصوها عدميّة, لما تقزر 
من أن الفصل علة للجنس. وعلل الأمور الوجوديّة» يمتنع أن تكون عدميّة. 

قال أفضل المحققين: لا ا الأمرد ا عدم الملكة 
فصولا للافتات المحضلة: لأ الفصل ليس بمقوّم للماهيّة ا موجودة في الأعيان 
من حيث وجودها في الأعيان» إِنّا هو مقرّم ها من حيث وجودها في العقل مطابقاً 
لما في الأعيان» لأ الجنس أمر مبهم في العقل غير محصّل في الوجود. إنم| يتحصل 
بالفصل معقولاً مطابقاً للذي في الأعيان وهو النوع» وذلك كالمعنى الجنسي من 
الكم الممتصل الذي هو الطول مثلاًء فإنّه يقع على المقدار الذي يكون له مع الطول 
عرض وهو السطح. وعلى المقدار الذي لا يكون له ذلك وهو الخط. ثم إنه 
يتحصل خطأً بتقيّده بعدم العرض له» ويتحصل سطحا بوجوده له. وكذلك 
الكمّ الذي هو جنس عال» فإنه يتحصّل بالمتصل والمنفصل نوعين هما المقدار 
والعدد. والفصل فصل مبدؤه عدم الاشتراك في حدّ محصوص . وبالحقيقة يكون 
الثيء الذي يفيد الامتياز وجوديّاً ومبدأ الامتياز فيه عدميًاً. ويكون الفصل هو 


ادم ل دنت شهراً. 


في الفصل ١4‏ 
الثبىء الذي من شأنه ذلك العدم» وعلى هذا الوجه لا يكون ممتنعاً وذلك هو 
اا ا 
وفيه نظر» فإ أحداً لم يمنع كون بعض الوجوديّات من شأنها عدم خاص 
سواء كان فصلا أو غيره. والنزاع ليس في ذلك» بل في كون الفصل نفسه عدميًا. 
واعلم: أنه لا يمكن أن يكون لشيءٍ واحدٍ فصلان ثابتان في مرتبة واحدة» 
لأن التمييز إن حصل بأحدهما لم يكن الآخر ميّزاء لاستحالة استناد المعلول 
الواحد بالشخص إلى العلل المتعدّدة. وإن م يحصل لم يكن فصلاً. نعم يجوز أن 
يتركب الفصل من أمرين» ويكون كل واحدٍ منهما فصلاً ناقصاء والفصل التام 
واحد هو مجموعهماء وذلك مما لا نزاع فيه . 
واعلم: أن الفصول الحقيقية قل 7" أن يدركها الإنسان. إلا" بو اسطة 
أعراضها الصادرة عنها. فإذا اتفق أن يكون لبعض الفصول أعراض متعدّدة اخذ 
أظهرها عند العقل وجعل فصلا وليس في نفس الأمر فصلاً. بل الفصل هو مبدأ 
ذلك العرض» كا أن النفس الإنسانيّة التي هي فصل الإنسان بالحقيقة مجهولة 
الماهيّة عند العقل» وإنا تتصوّر بعوارضها. ولا صدر عنها النطق والضحك 
وغيرهماء وكان النطق أظهرهاء جعل الناطق فصلاً دون الضاحك. للعلم بتقدم 
الناطق على الضاحك. 
فإن اتف أن يحصل عَرضان يشتبه تقدّم أحدهما على الآخر وكلاهما 
واضحان عند العقل» أمكن الاستدلال ا معأ على الفصل» كما في الحسّاس 
والمتحرّك بالإرادة» فإن قوّة الح والحركة أمران صدرا عن النفس الحيوانية» ول 


١‏ وذلك كفصل ال حيوان فإنه «الحسّاس» و «المتحرّك بالإرادة». 
١‏ الكلمة مشوّشة في النسخ. وما أثبتناه هو المحتمل. 
"في النسخ:٠لا»‏ و الصحيح ما أثبتناه طبقا للسياق. 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ ......... ٠٠ 
يحصل عندنا شعور بتقدّم أحدهما على الآحرء فأخذنا هما معأ في التعريف» وليس‎ 
واحد منهما بفصلء فان الحيوان ليس مركباً من الجسم وقوّة الحس» ولا قوّة‎ 
التحريك» لأن هذين أمران يعرضان للنفس الحيوانيّة بعد تحصّلها "» وصيرورة‎ 
بعض الأجسام باعتبارها حيواناً لكن ”'لعدم شعورنا بالفصول في نفس الأمر  لا‎ 
التي هي فصول في أذهاننا - وعدم الأسماء لها لا لعارضها  يضطر إلى العدول‎ 
عن الفصول الحقيقيّة إلى لوازمها للضرورة.‎ 

وليس كلامنا في الفصول بحسب تعقلنا وتصرّفناء بل من جهة كيفية 
الوجود في نفسه. ولهذا الاشتباه توهم بعض الناس جواز تعدّد الفصول في مرتبة 
واحدة. وتمثل في ذلك بالحسّاس والمتحرّك بالإرادة. والتحقيق فيه: ما قلناه. نعم 
يجوز أن تتعدّد فصول الشيء الواحد في مراتب متعددة كالناطق الذي هو فصل 
قريب» والحساس الذي هو فصل بعيد والنمو الذي هو فصل أبعد. 

واعلم: أن الفصول لما كانت عِللاً للأجناس وجب تناهيهاء لما يأتي من 
وجوب تناهي العللء ولأنها أجزاء الماهيّات» ويمتنع أن تكون للاهيّة أجزاء غير 
متناهية» لامتناع تصوّرها حينئذ» فإِنَ الذهن لا يمكنه استحضار ما لا نهاية له 
على التفصيل. فلهذا وجب تناهي الأجناس في التصاعد والتنازلء وإلا لما 
تحصّلت الأنواع ولا الأشخاص ". 

واعلم: أنْ الفصل الأخير هو العلّة الأولى فإِنَ الناطقيّة علّة لوجود النفس 
ا لحيوانيّة» وهى علّة القوّة النباتيّة التي هي علة الجسميّة؛ التي هي علة 
الجوهرية. ۰ | 
١-م:«تحصيلها».‏ 


3" م: حذفت عبارات بدايتها من «لكن» ونهايتها إلى ”في نفسه». 
۳ راجع: شرح الإشارات ۸۲:۱. 


في ترنّب الأجناس في الحمل ۲۰۱ 


البحث التاسع: في ترتب الأجناس في الحمل ©“ 


لا كان الجنس هو المقول على كثيرين» وجب أن يكون محمولاً عليها. فإِنَ 
المقوليّة هي الحمل» فإذا فرض للنوع جنسان مترتبان أحدهما أعمّ من الأخرء كان 
حمل الجنس القريب الأحص ”على النوع علّة لحمل البعيد عليه» فإنَ حمل 
الحيوان علة لحمل الجسم على الإنسان» (إذ يستحيل أن يكون الجسم مولا على 
الإنسان)””» إلا بعد صيرورته حيواناء لأا قد بيّنا أن الجنس أمر مبهم عند العقل 
وفي نفس الأم وإنّ) يتحصّل بالفصولء وإذا توقف تحصّله في الذهن والخارج 
على فصوله. فحمله أولى بالتوقف. 

ولا كان الح الذى لين ترات سلوا عن الانيان دالا أنه “ا موعن 
عليه وجب أن يكون المحمول عليه ”هو الجسم الذي هو الحيوان. فلمّا كانت 
الحيوانيّة شرطأً في حمل الجسميّة على الإنسان كان حمل الحيوانيّة على الإنسان أقدم 


لا يقال: الجنس البعيد جزء من الجنس القريب. والجزء مقدّم على الكل 
فكان أقدم منه في الحمل. 


لأنا نقول: ليس تقدم الجزء ٤‏ الوجود مقتضيا لتقدّمه ٤‏ الوجود للنوع. فإنه 
لا استبعاد في أن يكون الشيء متقدّماً على آخر في نفس الأمر والوجود. ويكون 


١-راجع:‏ المباحث المشرقية .٠١۲:١‏ 

١‏ م: «الأخص» ساقطة. 

"م :ما بين الهلالين ساقطة. 

٤‏ ق: «لاأنه». 

5- ني المخطوطات «علته» والصواب ما أثبتناه ليتسق الكلام. 


۲ نهاية المرام في علم الكلام / ج٠‏ 
ذلك الآخر المحأخر علة في ثبوت المتقدّم لشيءٍ ثالث» فيكون المتقدّم في وجوده 
المطلق, متأخّراً في © وجوده لذلك الثالث. 

وكذا حمل الجنس القريب على النوع علة لحمل الفصل القريب عليه لأنّ 
تأثير الناطق أُوَلاً في وجود الحيوان» ثم إذا وجد الحيوان» صار مجموع الحيوان 
الناطق إنساناًء فالناطق يؤئّر ولا في الحيوان وبواسطته في الإنسان. 


١‏ ق:«وفي» ولعل الزيادة من الناسخ. 


الفصل الثالت, 


في الخارج عن الماهيّة 


الوصف الخارج عن الماهيّة قد يكون لازماً كسواد القار. وقد يكون مفارقاء 
ما سريع المفارقة كحمرة الخجلء أو بطيء المفارقة كسواد اللحية. وأيضا ما 
سهل الزوال أو عسيره.( واللازم قد يكون لازما للاهيّة كزوجيّة الإئنين» وقد يكون 
لازما للوجود كحدوث الجسم. 

ولازم الماهيّة قد يكون بوسط وهو ما يقترن بقولنا: «لانه» حين يقال ”2 لأنه 
كذاء كإمكان العالم اللازم بواسطة كثرته. وقد يكون بغير وسط» بل بمقتضى طبعه 
كالإنقسام للعدد. واللازم بغير وسط يجب أن يكون بيّنآ» لأنّ الماهيّة لما اقتضت 
ذلك اللازم» اقتضته مطلقاء سواء كانت ذهنية أو خارجيّة, أن الماهيّة حال كونها 
ذهنية هي الماهيّة حال كونها خارجيّة» وإنما يزيد الخارج عليها بالوجود» وهو 
عارض خارجي» ولو كانت إِنَّا تقتضيه في الخارج لكان الوجود وسطاً في اللزوم» 
وقد فرضناه بغير وسط. وإذا كانت لما هي هي مقتضية لذلك اللازم» وهي من 


١ج‏ :لعسره؟. "-ق: «بقولنا: حتى يقال». 
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حيث هي هي ثابتة في الذهنء فاقتضت ثبوت لازمها ها ذهناً '» ولا نعني 
بالبين سوى ذلك. 

لا يقال: لو كان كذلك لزم من تصوّر الشيء تصور أُمورٍ غير متناهية لأنَ 
لكل ماهيّة لازما وأقله أنبًا ليست غيرها. 

لأا نقول: لو سلّم أن لكل ماهيّة لازماء لكن لا يجب أن يكون بيّناء فإنَ 
اللوازم قد يمكن أن يستمر الاندفاع فيها مالم يطرأ على الذهن ما يوجب إعراضه 
عن تلك المتلازمات ''' والتفاته إلى غيرهاء لكن مثل هذه اللوازم قليلة في الوجود. 

أمًا اللوازم التي لا تننحصرء فإتہا تحصل عند تصوّر الأمور التي إليها يقاس 
الو ر ا الدلك ا ر تلك اا ترا بح ارا 
حصوفاء ليس بواجب الحصول على الترتيب المؤدي إلى وجود تلك اللوازم 
المترتبة. وكون الماهيّة ليست غيرهاء ليس لازماً بين يلحق الماهيّة لذاتهاء بل 
بالقياس إلى ذلك الغير. ولو لم يلحظه الذهن لم يحكم بالسلب» لكن تصوّر ذلك 
الغير ليس بواجب من تصور الماهيّة» واللازم بوسط ”" إِن) يجب تصوّره مع تصوّر 
ذلك الوسط. 

وللبئّن تفسيران: أحدهما الذي يلزم من تصوّر ملزومه تصوّره. والثاني 
الذي يلزم من تصوّر الماهيّة وتصوّر ذلك اللازم تصوّر اللزوم.“ والأوّل أخص : 

وقد اعترض على اللزوم بأنه لو ثبت فإمًا أن يكون عدمّياً أو وجودياء 
والقسمان باطلان» فتحقق اللزوم باطل» والشرطية ظاهرة. 
١-م:‏ ١ذهناً»‏ ساقطة. 
"-ق وج: «بل تلك المتلازمات". ٍ 
في هامش ج: «كذا في المنقول منه واصفاً قوله بخطه». و العبارة في النسخ مشوشةء و لعل 

الصحيح ما أثبتنا منها. 

5- في النسخ :«الملزوم». و لعل الصحيح ما أثبتناه. 


في الان عن ا كلمل 

وبيان بطلان الأوّل: أنه لا يبقى حينئذ فرق بين عدم اللزوم ولزوم عدمي. 
لاستحالة التهايز في العدمات. لأن الت يز من خواصٌ الوجود. 

وبيان بطلان الثاني: أنّه لو كان وجودياء فإمّا أن يكون نفس الملزوم “ أو 
اللازم وهو محال؛ لإمكان تعمّلهم| من دون تعقله وبالعكس» ولأنه نسبة وإضافة 
بين المتلازمين فيتأخر عنهماء فيتأخر عن كل واحدٍ منهماء فلو كان نفس أحدهما 
لزم تأخر الشيء عن نفسه بمرتبتين» ولأنه يستلزم کون كل واحدٍ من كل متلازمين 
نفس هذه النسبة والإضافة» وهو حال. وإِما أن يكون مغايرا لما وهو محال» وإلا 
لزم التسلسلء أو عدم التلازم بين ما فرض ثبوته فيهماء والتالي بقسميه باطل. 
فالمقدم مثله. 

نيان الشرطية: أن دلق ال اند ما أن كون لازم أ لاه فان کان لازا كان 
لزومه زائداً عليه» والكلام في ذلك الزائد كالكلام في اللزوم الأوّل» وهكذا إلى ما لا 
يتناهى» وهو أحد قسمي التالي. وإن لم يكن لازم جاز زواله» وحينئل ينتفي 
اللزوم بين المتلازمين» لأا إن تلازما باعتبار هذا اللزوم» فإذا زال انتفى التلازم 
بين ما فرض ثبوته فيهماء وهو القسم الثاني من قسمي التالي. 

وأيضاً لو تحقق اللزوم ثابتا بين المتلازمين, لزم اتصاف المعدوم بالموجود. 
والتالي باطل بالضرورة. فكذاالمقدم. 

بيان الشرطية: أن شيا نا من الأشياء لو كان لازنا لغيره لكان عدم الملزوم 
لازنا لعدم اللازم»فيكون الارن الشوق حاص نن العدمين وصلقة فا قكون 
الوصف الثبوتي قائ بموصوف معدوم. وهو باطل. 

والجواب: أن اللزوم وصف اعتباري عقلي لا ثبوت له في الخارج» بل حكمه 
في الثبوت والانتفاء واحد. 


١-م:‏ )| زوم". 
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قوله: لو كان عدمياً لم يبق فرق بين عدم اللزوم وبين لزوم عدمي. 

قلنا: منوع» فإنَ الأول نفي مطلق اللزوم» سواء كان ثبوتياً أو عدميًاً. والثاني 
ثبوت لزوم عدمي وبينههم| فرق وإن اشتركا في كونهم| عدميّين. وأعدام الملكات قد 
تتمايز باعتبار تمايز ملكاتهاء ولو صح هذا الدليل لصح فيم) علم بالضرروة بطلانه 
كالامتناع والعدم. والتمايز من خواص مطلق الوجود الشامل للذهني والخارجي. 
فكما يقع بين الأمور العينيّة كذا يقع بين الأمور الذهنيّة» وإمكان الانفكاك في 
التعقل يدل على الزيادة فيه» لا على الزيادة في الخارج» كما في الأجناس والفصول. 
فإئّهها متغايران في التعفّل وإن اتحدا في الوجود الخارجي. وبالجملة» فالتحقيق في 
الجواب ما تقذم من أن اللزوم اعتباري. 

تتمّة: كل وصف فإنّه بالضرورة يستدعي موصوفاً ينسب إليه ويكون علا 
له. لكن من الأوصاف ما هو ثابت في الأعيان» فيجب ثبوت موصوفه في الأعيان 
لامتناع قيام الوصف بذاته» ومنها ما هو ثابت في الذهن وهو ينقسم إلى ما يجب 
ثبوت الموصوف به في الأعيان أيضاء كالوجوب ومنها ما لا يجب. بل ولا يثبت. 


إلفصل الرابع: 


في الكلي والجزئي ” 


ل ل ل 
ا ا اشا 2 إضافياً ا إن للك القن وهو 
أعمّ من الحقيقى مطلقاً ا ق ف 

يع : , 1 , 
المشخصات ونحت الامور العامة» وليس جنسا لانفكاكه عنه تصورا. 

وإذا نسب الكلي إلى الوجود انقسم إلى ستة ° 

1 ما يمتنع وجوده. كشريك الباري تعالى. 

ب. ما يمكن وجوده ولا يوجد. كجبل من ناقوت ° 

ارا خم انسل الاس من الخقالة الأول (ا لخن مو مى الغا :4 ؟؟؛ منطق النجاة:٦؛‏ 
إهيات النجاة: 7١‏ 7؛ الفصل الأول من المقالة الخامسة من إلهيات الشفاء: ۳۹۲+ المعتبر 1١7:١‏ 
۲ كشف ال مراد ٦:‏ ۸- ۸۷؛ جوهر النضيد: ١١‏ ومايليها. 

۲ م: «أعم" ساقط. 

۳ انظر الأقسام في شرح الإشارات ١:۳۸-۳۷؛‏ الفصل الثاني من المقالة الخامسة من إلميات 
الشفاء؛ الجوهر النضيد:7١‏ . 

٤-وكالعنقاء‏ والغول. 
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ج: ما يكون الموجود منه واحداً مع امتناع تكثره. كواجب الوجود تعالى. 

د: ما يكون الموجود منه واحدا مع امكان تکثره» كالشمس. 

ه : ما يتعدّد أفراده في الوجود مع تناهيهاء كالكوكب. 

و: وما تتعدد أفراده في الوجود مع عدم تاها 

والكلي والجزئي يقالان بالذات للمعنى» وبالعرض للفظ. والكليّة 
والجزئيّة من ثواني ”© المعقولات لا تأصّل لما في الوجود. وهما مغايران لما يصدقان 
عليه من الماهيّة؛ فإنَ الحيوان لو كان نفس كونه كليا أو جزئياً ل يصدق على 
الآخرء فههما إذن متغايران. ولأن الكليّة إضافيّة» وليس الحيوان اضافيا. 

فالكليّة العارضة للحيوان يقال له كلي منطقي, لأنْ بحث المنطقي عنه 
وهو أمر عقلي. ومعروضه وهو الحيوان يقال له كلي طبيعيّ» لأنه نفس حقيقة 
الشيء وطبيعته» وهو موجود في الخارج» لأنه جزء من هذا الموجود, لأن الجزء إمما 
الحيوان من حيث هو أو ”" حيوان ماء والحيوان جزء من حيوانٍ ما وجزء الموجود 
موجود. والمجموع المركب منهم| عقلاً يسمّى الكلي العقليء ولا وجود له إلا في 
العقلء لأ جزئه عقلي. ولأن الحيوان الكلي مشترك فيه ولا شيء من المشترك 
فيه بموجود في الخارج من حيث هو مشترك فيه. لأ عمومه يستدعي وجوده في 
محال متعدّدة. ويمتنع وجود شيء واحدٍ في أكثر من محل واحد ° 

والكلّي والجزئي الإضاني يحاذيان العام والخاص. والعموم إِمّا مطلق أو 
من وجه. فالعام المطلق وجوداً أخص عدماء لأن العام والخاص لابد من تواردهما 
١‏ وقد مثل له في الجوهر النضيد ب" النفوس الناطقة». 
۲ م: «ثواني» ساقطة. 
“ا ق: «أو» ساقطة. 
٤‏ وقال السبزواري(في منطق شرح النظومة:١۲)‏ 

ويوصف الكلي بمنطقي وبالطبيعي وبالعقلي 


في الكلي والجزئي ۰۹ 
على محل واحدء وإِلاً لتبايناء ويتخل الخاص عن العام في موارد أخرى. وإلاّ 
لتساوياء ففي تلك الموارد التي تخلى الخاص عنها يوجد فيها نقيضه مع وجود 
عين العام فيها. وكل صورة ينتفي العام عنها ينتفي عنها الخاصء وإلاً لكان أعمّء 
فإذا وجد نقيض الخاص في كل موضع يوجد فيه نقيض العام» من غير عكس» 
كان نقيض العام مطلقاً أخص من نقيض الخاص مطلقاً. 

وأمّا العام من وجه» فليس بين نقيضه ونقيض الأخص عموم مطلقاء ولا 
من وجه» بل مباينة جزئية» لثبوت هذا العموم» بين عين العام ونقيض الخاص مع 
التباين الكلي بين نقيض العام وعين الخاص. ولا وجد كل منهما في صورة 
واحدة ولع كل ي اه رر لاخر غير اتلك ال لا جرم كانت المباينة 


ء 


جزئية. 

وبين نقيضي المتساويين وهما اللذان يصدق كل منهما على كل ”ما صدق 
غل الآخر مساواة أيضباء إذ لو وجد أحدهما بدون صاحبه كان الموجود أعمّ من 
صاحبه لصدقه في تلك الصورة مع كذب الآخر. 

وبين نقيضي المتباينين وهما اللذان لايصدقان على شىء البتة تباين جزئى» 
لأن نقيضيههما إن اقتسم| طرفي النقيض لم يصدقا على شيءٍ البتة» كالموجود والمعدوم 
تباينا كلياً. وإن لم يقتسماهماء بل صدق عدمهم على ما يغايرهماء كان بين 
نقيضيه| مباينة جزئية» لصدق نقيض كل منهما على ما يغايرهما وصدقه على عين 
الآخر وكذب نقيض الآخر على عينه. 

ولا كان الكلي أعمَ من الجزئى» وكان وجود الخاص فى موارد يوجد فيها 
العام» ويوجد العام في موارد لا يوجد فيها الخاص من صور أمكن وقوف العقل 


١-م:‏ «ضد» و هو خطأ. 


هك Ba‏ العرام في مك الخام ررج [ 
على الصور التي تخلى عنها الخاص من صور العا ولم يمكن وقوفه على صور 
الخاص إلا مع وقوفه على العام لا جرم كان الكلي أعرف من الجزئى. 

والكلى إمّا ذاتي أو عرضى '. 

والذاتي يقال على معان متعددة بالإشتراك» يراد منها هنا معنيان. أحدهما 
المقرّم لما حمل عليه» بأن يكون جزءا منه. والثاني نفس طبيعة ما يحمل عليه. 

والأؤل لا اشكال فيه» لامكان النسبة فيه» بخلاف الثاني» فن الشىء لا 
ينسب إلى نفسه» بل أطلق على نفس الماهيّة فظة الذاتي بنوع من الإشتراك» وإن 
كان بعضهم خصّ الذاتي بالأوّل ”. 

ومنهم من أطلق الذاتي على كل ما هو بيّن الثبوت للشيء» سواء كان جزءا 
للماهية أو خارجاً. ومنهم من فسّره بأعمّ. وهو الذي يمتنع زواله عن الشىء» 
سواء كان بين الثبوت له أو لا. والنزاع لفظي. لكن من فسّر اللفظ بأمر وجب 
عليه رعاية ذلك التفسير وأن يحترز عن الغلط الواقع بسبب الاشتراك. 

والذاتي إِمّا جنس: وهو الكلي المقول على كثيرين مختلفين با حقائق في 
جواب ما هو من حيث هو كذلك. 

وأقسامه أربعة: 

العالي: وهو الذي لا جنس فوقه» وتحته جنس »2 ويسمى جنس الأجناس””". 

والسافل: وهو الذي فوقه جنس» ولیس تحته جنس. 
١‏ راجع الإشارات ١‏ 9"؛ النجاة ٦-۷؟جوهر‏ النضيد: ١۷-١١‏ والمراد هنا هو الذاتي في كتاب 

ايساغوجي. وانظر معاني الذاتي في منطق الشفاء١‏ :71. 

۲ هذا رأي الجمهور وقد أنكره قطب الدين الرازي وأجاب على الاشكال بقوله: (فان الشيء 


۳ كالجوهر. 


والمتوسّط: وهو الذي فوقه جنس وتحته جنس . 

والمفرد: وهو الذي ليس فوقه جنس ولا تحته جنس . 

لا يقال: المقول على كثيرين جنس للجنس» فهو جنس خاص من حيث 
إه جنس للجنس» فيكون أخصٌء لكته أعمّ من مطلق الجنس» فان كل جنس 
أعمّ من نوعه» ولأنّه حمول» وإلآ لم يكن مقولاً على كثيرين» فإنَ المقوليّة نفس 
الحملء ولا شيء من الجزء بمحمول» فلا شيء من الجنس بجزء» فليس مقوّماً بل 
عارضا. ولأنّه ليس في الخارج» وإلآ لكان شخصاً غير مقول على كثيرين, ولا في 
الذهن لامتناع تقوم الأنواع الخارجيّة بأمور ذهنية. 

لأنا نقول: المقول على كثيرين أعمّ من الجنس باعتبار ذاته» وأخصّ باعتبار 
عروض الجنسيّة له. ولا استبعاد في صيرورة ما هو أعمّء باعتبار عروض عارض 
أخص أو مساوياء كالجنس والمضاف والح وحده. والحيوان المحمول ليس هو 
الجزء وإن اتحدا في الذات» لكنهما متغايران بالإعتبارء وهو موجود في الخارج لا 
باعتبار أنه جنس أو کلي» بل من حيث هو هو. فمعروض ال جنسيّة موجود لا من 
حيث العروض» بل من حيث اعتبار الذات من حيث هي هي. وهو من حيث 
عروض الجنسية موجود في الذهن لا غير وليس هو من تلك الحيثية بمقوّم. 

وما نوع ": ويقال بالاشتراك على الحقيقي» وهو الكل المقول على 
كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو من حيث هو كذلك. وعلى الإضافي. 
وهو أخضص الكليين المقولين في جواب ما هو. وهما متغايران» لامتناع الجنسيّة في 
الأول وامكانها في الثاني؛ والإكتفاء بالمحموليّة في الأول دون الثاني؛ وامكان بساطة 
الأول وامتناعها في الشاني؛ واستغناء الأول أحياناً عن فصل أو جنس بخلاف 
الثاني. ولا يتلازمان؛ لوجود الأول في الحقائق البسيطة دون الشاني» وبالعكس في 


.87-ا/4:١ عطف على قوله: «والذاتي إمَا جنس». راجع شرح الإشارات‎ ١ 
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الالجنائن المتوشطة :.والآول هى أحد اة ولا ضارت النسمة مسد سف 
لوجود الحقيقي في البسيط ". 

ومراتب الإضافي أربع: العالي: وهو الذي تحته نوع» وليس فوقه نوع. 

والسافل: وهو الذي ليس تحته نوع» بل فوقه» ويسمّى نوع الأنواع ". 

والمتوّط: وهو الذي فوقه نوع» وتحته نوع . 

والمفرد: وهو الذي ليس فوقه نوع» ولا حته نوع . 

وقد تتوارد بعض هذه المراتب وبعض مراتب الجنس على محل واحدء هو 
كل ماهيّة اختلفت أفرادها في الحقيقة واندرجت تحت مثلها. 

ولا وجود للمفرد والسافل إلا في الحقيقي. ولا وجود للجنس العالي والمفرد 
لاف باين ورات التوم: والطبيعة لكشي اذا ات معقولة مجردة عن 
فصوا كانت نوعاً حقيقياء وإِنّ)ا يكون جنساً لو التفت إلى فصوها التي تتحصّل 
بها أنواعاً حتلفة في الأعيان. 

وإِمًا فصل *: وهو الكلي المقول على الشيء في جواب أيّا هو في جوهره. 
نوع كريب ويعيةة ا ا ا ا ا بالنصية زليه 


١‏ أي أحد الكليات الخمسة. 

۲ والمصنف جعل النسبة بينهما عموماً من وجه حيث قال: وقد يتفقان في التوارد على حقيقة واحدة 
كالنوع السافل فبينهما عموم من وجه» الجوهر النضيد ٠۲١‏ وانظر مورد الاشتراك وتباينهها في شرح 
قطب الدين الرازي على شرح الإشارات ۷۹:۱- ل 

۳ كال نسان.را- جع الفصل الحادي عشر من المقالة الأو اتن من ميطق الشفاء: 

٤‏ كذا في ق وفي م: بزيادة «من» بعدها . ولم أهتد للقراءة الصحيحة 

٥‏ عطف على قوله: «والذاتي إما جنس» و «إما نوع»» راجع الفصل الثالث عشر من المقاله الأول 
(المدخل) من منطق الشفاء ؛الجوهر النضيد: ١؟.‏ 


في الكلي والجزئي ۱۳ 
عرض عام. ومقَوّم العالي مقوّم للسَافل من غير عكس.''' ومقسّم السافل مقسم 
العالي من غير عكس. وللعالي فصل مقسّم لا يتقوم ”". والسّافل بالعكس» 
والمتوسّطات ها فصول مقوّمة و مقسمة. 

وأمّا العرضي ٠‏ فإمًا خاصّة: وهي الكلي المقول على أفراد حقيقة واحدة 
من حيث هو كذلك فقط قولاً عرضياء سواء كانت تلك الحقيقة جنساً عالياً أو 
متاقلا أو متوسطا أو نوغا حققا. 

وا لخاصة إِمّا مطلقة لا توجد في غير أفراد ما قيل له إنه خاصة له. أو 
إضافية توجد في بعض ما غايره دون بعض. وهي إِما شاملة لجميع أفراد الحقيقة. 
أو قاصرة» بسيطة أو مركبة من أمور كل واحدٍ منها أعمٌ ويجتمع من المجموع 
مساو كقولنا في الخفاش :إنه الطائر الولود. والمفيد في التعريفات الخاصةاللازمة 
الشاملة الييّنة. 

وإماعرض عام *) > وهو الكلّي المقول على أفراد حقيقة واحدة وعلى غيرها 
قولاً عرضياً من حيث هو كذلك. وهو مغاير للعرض القسيم للجوهر. 

وقد ذكرنا أن ا لجنس والنوع يقالان في جواب ما هوء لكنّ الجنس إلا يقال 
في جواب ما هو حال الشركة, لأن الجنس جزء الماهيّة» والسائل با هو إِنَّا سأل 
عن كمال الحقيقة» فلا يجوز الجواب إلا بذكر جميع المقوّمات. وإذا سئل عن جماعة 
من الأنواع صلح الجنس للجواب؛ لأ السائل إا سأل عن كال المشترك 
مكاسع مو عع EG‏ 


کرات م 70000 من 


0 النضيد؟؟. 
4- عطف على قوله : وأمًا العرضى فإمًا خاضة». 


312" نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
بحسب الشركة والخصوصيّة معأ لأنّه يقال في جواب السؤال عن فر واحدء 
وعن جميع الأفراد . 

وفرق بين المقول في جواب ما هو الذي هو نفس الاهيّة وبين الداخل في 
جواب ماهو الذي هو جزء الماهيّة» والواقع في طريق ما هو الذي هو الجزء 
الأعة”". 

واعلم: أن الكل مغاير للكلي والجزء مغاير للجزئي» لان الكل من حيث 
هو كل موجود ني الخارج» والكلي من حيث هو كلّي لا يوجد إلا في الذهن. 
ولأن الكل يعد بأجزائه. والكلي لا يعد بجزئياته. ولأن الكلي مقوّم للجزئي. 
والكل متقوّم بال جزء» ولأنْ الكل لا يكون كلا لكل جزء وحده والكلي يكون 
كلياً لكل جزئي وحده. ولأنّ الكل أجزاؤه متناهية» وجزئيات الكلي غير 
متناهية. ولأن الكل محتاج إلى حضور أجزائه جميعاء والكلي لا يحتاج إلى حضور 
جزئيّاته جميعاً. ولأ طبيعة الكل لا تصير هي الجزء؛ أما طبيعة الكلي فإتها 
تھا الان 


١‏ راجع شرح الإشارات 1۹:١‏ وما يليها. 

۲ قال الطوسي: ... القوم لم يفرّقوا بين نفس الجواب الذي هو ال ماهية وبين الداخل فيه. والواقع في 
طريقه الذي هو جزء الماهية يعني الذاي. شرح الإشارات ٦۸-٦۷:١‏ . 

الكلمة غير منقوطة في النسخ» و الصحيح ما أثبتناه» و يمكن قراءتها : «جزئيه». 

5- إذا صار هذا الإنسان مشاراً إليه » وهذه سبعة فروق راجعها في المباحث المشرقية: 0۷0:1 . 


القاعدة الثائئة 


في ته 4 لفسيم الموجودات 


وفيه نوعان: 


النوع الأول 
في التقسيم على رأي المتكلّمين © 
إعلم: أن الموجود إما أن يكون قديمً لا أل لوجوده؛ وهو الله تعالى» أو محدثاً 
لوجوده أوّل» وهو ما عداه. فهنا فصول. 
الفصل الو ل: 
في القدم والحدوث 


وفيه مباحث: 
البحث الأؤل: في تحقيقهم| 


القديم: هوالموجود الذي لم يسبقه العدم» أو الموجود المساوق " زمنة 


١‏ راجع أنوار الملكوت في شرح الياقوت: ١0؛‏ المعتبر :1 4؛ كشف الفوائد:57؛ نقد المحصل: 
١‏ وما بعدها؛ شوارق الإهام» المسألة السادسة والعشرون من الفصل الأوّل. وانظر أنواع 
الحدوث وتقاسيم الوجود بحسبها في القبس الأول من القبسات. 

م:المساوي». 


م١"‏ ران الس بج و م ا م نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 


مقدّرة لا نهاية لها. وأما المحدث فله تفسيران: أحدهما: أنه المسبوق بالعد» 
والثاني: أنه المسبوق بالغير. وعلى كلا التفسيرين فالسبق هنا عند المتكلّمين إن 
هو بتقدير أزمنة لا هاية لها. 

قال الأوائل7: مفهوم قولنا : «كان الله تعالى موجوداً في الأزل» إن كان 
عدمّياً كان نقيضه وهو «ما كان الله تعالى في الأزل» ثبوتياً» لکن قولنا «ما كان» 
عدمي» ولأنّه إذا كان قولنا: «ما كان الله تعالى موجوداً في الأزل» ثبوتياً كان المعدوم 
في الأزل موصوفاً بوصفب ثبوتي» وهو محال. 

وإن كان قولنا: «كان الله تعالى في الأزل» ثبوتياء فإمًا أن يكون نفس ذات 
الله تعالى» أو مغايرا لها. والأوّل باطل؛ لأ كونه في الأزل نسبة وإضافة لا تقوم 
بذاته» بل نما يعقل وصفاً لغيه فلا تأصل له في الوجود» بل هو من ثواني 
المعقولات» والله تعالى قائم ”“بذاته. ولأن كونه في الأزل نسبة له إلى الأزل» والنسبة 
بين الشيئين متأخرة عنهماء والمدأخر عن الشيء لا يمكن أن يكون نفس ذلك 
الشىء. ولأنّ كونه في الأزل ليس بحاصل الآنء وإلا لكان كل حادث الآنء بل في 
كل آن ساب أو لاحق» فلا تقدّم ولا تأخر لبعض الموجودات على البعض» وهو 
محال. والله تعالى موجود الآن. فتغايرا. 

وبالجملة» فالحكم بالتغاير ضروري أظهر من هذه البراهين» فذلك المتغاير 
إن كان موجوداً في الأزل» فقد كان مع الله تعالى في الأزل غيره» وهو محال عندكم. 
ولأنّ ذلك الغير هو الذي يلحقه معنى «كان» و«يكون» لذاته» وهو الزمان. 
فالزمان أزلي. 
١‏ وهم الفلاسفة. 


"-م: «(موجود» بدل «قائم». 
م : «و» بدل (أو». 


في تحقّق القدم والحدوث 514 

أجاب المتكلّمون: بأنّ معنى كون الله تعالى قديمأء أنّا لو قدّرنا أزمنة لا نباية 
ها لكان الله تعالى موجوداً معها بأسرهاء ولا يحتاج هذا المعنى إلى تحقّق الزمان 
ووجوده» بل تقدير وجوده. لأنه لو اعتبر الزمان في ماهيّة هيّة القدم والحدوث لكان 
ذلك الزمان إما قتا أو ادن فإن كان قدي فإن احتاج قدمه إلى زمان يصحبه. 
وجب أن يكون له زمان اخ فللزمان زمان وهكذا إلى ما لا نهاية له. وإن لم يحتج 
قدم الان إلى اعارا“ »لم يجب اعتبار الزمان في معنى القديم» فيكون 
القدم معقولاً من غير اعتبار الزمان» وإذا عُقل ذلك في موضع» فليُعقل في جميع 
المواضع.وإن كان ذلك الزمان حادثاء فإن اعتبر في حدوثه الزمان تسلسل» وهو 
محال. وإذا لم يعتبر الزمان في الحدوث في نفس الزمان. فليُعقل مثله في جميع 
المواضع. ولان القديم يمتنع اعتبار الزمان الحادث في تحققه. 

قال أفضل المحقّقين: «لا يجب أن يكون نقيض العدمىّ ثبوة أ بل منقسي 
إلى الثبوتي والعدميّ. وأيضاً قولنا: «كان الله تعالى موجوداً في الأزل» نقيض «ما 
کان رودا ف الأزل» وهي قضية» ولا يكون شىء من المعدومات ا مېذه 
القضيّة. وان جعل بازائه «ما كان معدوماً ما مور و روا 
المحدوم موصوفاً بأنّه لم يكن في الأزل؛ لى تكن هذه القضيّة نقيضاً للاول» 
لتخالف موضوعيه|. وإن أراد بذلك أن الكون واللاكون متناقضان» والكون 
محمول على الله واللاكون محمول على المعدوم ("» فيكون الكون وجودياء كان إيراد 
قضيئين بدل مفردين حشواً. وما نقله عن المتكلّمين غير مرضي عند الكل 

منهم ٠‏ فان کون الشيء مع الشيء لا يتحقّق إلا في) كان في زمان أو تقدير زمان. 
١‏ أي إلى اعتبار زمان آخر. 
في المصدر «العدم». 


"أي الرازي. 
٤‏ «منهم) ساقطة ف المصدر. 


۲۰ نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
والمحققون منهم يقولون: معناه أنه غير مسبوق بغيره. 

لا يقال: إن السبق أيضاً لا يتحقق إلا بتقدير زمان» لأنهم يقولون: «سلب 
السبق عنه “لا يقتضي كونه زمانياً» ". 

وفيه نظرء لأنّه ليس المقصود ما صدق عليه النقيض حتى يكون منقساً إلى 
ثبوتي وعدميّ» بل نفس مفهوم النقيض» وذلك غير منقسم. 

والتحقيق: أن من المعقولات ما يوجد في الخارج فلا ينفك الخارج عنه وعن 
نقيضه بالضرورةء لامتناع الخلو عن النقيضين. ومنها ما لا وجود له إلا في الذهن. 
ومثله حكم النقيضين فيه بالنسبة إلى الخارج سواء» لأن أحدهما إذا أخذناه على 
أنه ثبوي لم يرد به الثبوت العيني» بل الذهني. وهنا يكون أحدهما موجباً والآخر 
سالباء ولا يجب أن يكون أحدهما موجوداً في الخارج» والآخر معدوماء بل 
رعا 

وقولنا: «كان الله تعالى موجوداً في الأزل» وإن كان قضيَّة» فليس المراد إلا 
الكون في الأزل هل هو ثبوتي أم لا؟ وكذا نقيضه الذي هو اللاكون. 

والمتكلّمون لا يسلّمون افتقار المعيّة إلى الزمان» كا لا يسلمون أن التقدّم 
نا يكون بالزمان. والسبق أيضاً عندهم لا يفتقر إلى الزمان. 


البحث الثاني: في التفسير على رأي الحكماء الأوائل ^ 


فسّروا الحدوث بأمرين: 


١-في‏ المصدر (منه). 
١‏ نقد المحصل: 177 . 


۳ لاحظ المباحث المشرقية ۲۲۷:۱؛ شرح المواقف ۲:٤‏ وما بعدها. 


هل القدم والحدوث ثبوتيان آم لا ؟ ۲۲١‏ 
أحدهما: حصول الشيء بعد أن لم يكن له وجود في زمان سابق ”'“ وعلى هذا 
التفسير لا يكون الزمان حادثاء وإلا لكان عدمه سابقا على وجوده بزمان سابق. 
فيكون للزمان زمان وهكذا. 
والثاني: أن يكون حصوله بعد عدمه بعديّة بالذات» وهو الحدوث الذاتي» 


فان "كل ممكن. فإنّه لا يستحقٌّ الوجود من ذاته وإنا يستحق الوجود من غير 
وما بالذات أسبق مما بالغير '» فيكون لا استحقاقية الوجود التى هى مقارنة 
للدم نينا عل اسشكاية الوجرد» درن ات ما عل الوعرد الج ان 
الغير» وسواء كان ذلك الإستناد خصوصا بزمان أو مستمرا في كل الزمان. 
وللقدم معنيان مقابلان لمعنيي الحدوث: أحدهما الذي لا أوَل لزمان 
وجوده. والزمان بهذا المعنى ليس بقدیم» وإلآ لكان للزمان زمان آخر» وهو محال. 
والثاني الذي لا مبدأ ولا علّة لوجوده. وهو القدم الذاتي. 


البحث الثالث: في أن الحدوث والقدم هل هما ثبوتيّان أم لا؟ 


اختلف الناس هناء فالمحققون على أنبّا وصفان اعتباريان لا تحقق لها في 
الخارج. 
وذهبت الكرّاميّة :إلى أن الحدوث صفة زائدة على الذات. 


١‏ وهذا هو الحدوث الزمانٌ والبعدية فيه لاتجامع القبليةء بخلاف الحدوث الذاتي الذي يجامع 
الوجود فيه العدم الذاتي .وهو عدمه في مرتبة ذاته. 

1 فهذا برهان لإثبات الحدوث الذاتيء راجع الإشارات ١٠١:۳‏ وما بعدهاء والمباحث 
المشرفية۲۲۹:1. وللرازي إشكال ضعيف على الحجة نشأ من المغالطة, ذكره في شرحه على 
الإشارات والمباحث المشرقية. 

"أي عدم استحقاق الوجود ‏ الذي هو مقارن لعدم الوجود ‏ اسبق من استحقاق الوجود. 

4- أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرّام وكان من سجستان» وهم طوائف بلغ عددهم اثنتي عشرة 
فرقة. وهم من الصفاتية المجسمة. الملل والنحل للشهرستاني .٠١8:١‏ 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ 1  -ب7‎ YY 


وذهب «عبد الله بن سعيد» “من الأشاعرة إلى أن القدم وصف ثبوتي. 

والكل باطل. أمَا الأوّل: فلأنَ الحدوث لو كان ثبوتياًء لكان عرضاً قا 
بالغبر» فذلك الغير إِمّا أن يكون قديراً أو حادثاء والقسمان باطلان. أمَا الأوّل: 
فلاستحالة اتصاف القديم بالحدوث. وأمّا الثاني فلاستلزامه التسلسل. 

لايقال: لملا يقوم الحدوث بالاهيّة من حيث هي هي» فلا يلزم 
التسلسل؟ 

لأنا نقول: الماهيّة من حيث هي هي لا توجد إلا في العقل» فيستحيل قيام 
الحدوث الثبوتي في الأعيان باهيّة ذهنية» بل إا تحل في ماهيّة موجودة. ولا كان 
هذا الوجود مسبوقا بالعدم وجب أن يكون الشرط هو هذا الوجود المسبوق 
بالعدم. وأيضاً لو كان الحدوث صفة وجودية لكان إِمّا قديا أو حادثاء والقسمان 
باطلان. أمَا الأول فلاستلزامه قدم موصوفه الذي هو الحادث» فيكون الحادث 
أزليًَء هذا خلف» ولان الحدوث عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدم» فيستحيل 
عليه القدم الذي هو عدم مسبوقية الوجود بالعدم. وما الثاني فلاستلزامه 
التسلسلء فإن الحدوث لو اتصف بالحدوث, لكان الكلام في الحدوث الذي هو 
الوصف كالكلام في الحدوث الذي هو الموصوف» وهكذا إلى ما لا نهاية له. 

وأمًا الثاني: وهو مذهب «ابن سعيد» » فإنه باطل اشا أن القدم لو كان 
وصفاً ثبوتياًء فإمًا أن يكون قديماً أو حادثاًء والأوّل يستلزم التسلسل. والشاني 
يستلزم اجتماع النقيضين. ولأنه لو كان فاا يكن قائ بذاته» بل بغيره. فذلك 
الغير إِمّا أن يكون قديراً أو حادثاء والقسمان باطلان. كا تقرّر أوَلا في 
الحدوث. 


١-عبد‏ الله بن سعيد بن ككلاب» أبو محمد القطان» متكلم من العلماء» له كتب» منها «الصفات» و 
«الرد على المعتزلة» توفي سنة ۲٤٠‏ ه ( أعلام الزركلي .)٠١ :٤‏ 


هل القدم والحدوث ثبوتيان آم لا ؟ ۲۲۳ 


قال أفضل المحقَّقِين: كل ما ليس القدم داخلاً في مفهومه. فإذا وصف 
بالقدم احتيج إلى صفة زائدةٍ عليه هي القدم وأمّا القدم فلا يحتاج إليه "لكونه 
قدي| لذاته. 

وأمَا الحدوث فإنه صفة والصفات لا توصف بالقدم ولا الحدوث. لأن 
الإتتصاف | من شأن الذوات 9) 

وفيه نظرء لأنهم لا سلموا كون القدم ثبوتياً في الخارج وجب أن يكون 
مشاركاً لغيره في الثبوت» وبمتازاً عنها بخصوصيّة © وما به الاشتراك غير ما به 
الامتيان فاتّصاف ماهيته بوجوده إمّا أن يكون مسبوقا بالعدم» فيكون حادثاً وهو 
محال. وإمًا أن لا يكون. فيكون ديا وقدمه راجع إلى نسبة وجوده إلى ماهيته 
وتلك النسبة مغايرة لما عداها من النسب. ولأنه إذا جاز في القدم أن يكون قدي] 
لذاته» فليجز في كل قديم ذلك. 

والحدوث إذا كان صفة ثبوتيّة وجب أن يكون موصوفا بالثبوت» فلا يصح 
قوهم: «الصفة لا توصف» ولأ الضرورة قاضية بأنّ كل ثبو فإنّه موصوف 
بالثبوت. فإمًا أن تكون موصوفيّته به مسبوقة بالعدم أو لا. 

احتجّوا: بأنَ الشيء لا يكون حادثاً ثمّ يصير حادثاء فتجدّد الصفة بعد 
عدمها يدل على كونها ثبوتيّة» أو *»كون عدمها ثبوتياًء با والشاني محال» فالحدوث 
ثبوتي. ولأنه نقيض «لا حدوث» العدمي. وكذا القدم نقيض «لا قدم» العدمي. 


١-م:‏ «العدم» والصواب ما قرّرناه في المتن من : ق والمصدر. 

«إليه» ليست في المصدر. 
٤‏ ت 

٣‏ نقد المحصل: ۷ والعبارة الارلى«كل ما لیس القدم» من الطوسي دفاع عماقاله ابن سعد 
والثاني «وأمًا الحدوث» دفاع عن مذهب الكرامية. 

4-م: ابخصوصيته ؟. 

ه_ق: (وا. 


ف نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
فيكون كل منهما ثبوتياً. 

والجواب: التبدّل لا يدل على الثبوت: فإِنَ الشىء الممكن إذا أخذ من 
حيث هو هو لم يكن واجباً ولا متنعاً بالغين ثمّ إذا فرض انضمامه إلى المؤثر أو 
عدمه صار واجباً أو متنعاً مع كونهه| عدميين. وقد عرفت أن الإستدلال بصورة 
السلب على العدم '''باطل. 

قيل ”: حدوث الحادث ليس وجوده الحاصل في الحال؛ وإلا لكان كل 
موجود حادثاء ولا العدم السابق من حيث هو عدم» وإلا لكان کل عدم خد 
بل الحدوث هو مسبوقية الشيء بالعدم» ومسبوقية الشيء بالعدم كيفيّة زائدة على 
الوجود والعدم. 

قلنا: إن أردتم الزيادة في التعمّل والذهن فمسلم» ولكن ذلك لا يقتضي 
كون الحدوث وا 2 الأعيان» وإن أردتم الزيادة في الخارج» فدليلكم لا يعطي 
أكثر من مطلق الزيادة في المفهوم. 


١-ج:«القدم»‏ و هو خطأ. 
1 والقائل هو الرازي في المباحث المشرقية ۲۳٠:١‏ وهو نظير كلام الشيخ ابن سينا في تفسير القبلية 
للحادث وإن تخالا في النتيجة» الإشارات ۸۳-۸۲:۳. 


الفصل الثانى: 
في خواص القديم 
وفيه مباحث: 


البحث الأوّل: ف أن القديم هل يصح اسناده ”2 إلى الفاعل أم ۹ 0 


المشهور بين الناس أن هذه مسألة خلاف بين الحكماء والمتكلمين, فإنّ 
الحكماء جوّزوا اسناد القديم إلى المؤ لأنَ علة الحاجة إلى المؤثر عندهم هي 
الإمكان. وهذه العلّة ثابتة في القديم الممكن» فيثبت حكمها وهو الاحتياج. 
والمتكلّمون منعوا في الظاهر اسناده إلى الفاعل» لأنَّ علّة الحاجة إلى الفاعل إلا 
هي الحدوث. 

وفي التحقيق: لا نزاع بين الخصمين. لأن الحكماء اتفقوا على امتناع اسناد 
القديم إلى المؤثّر المختارء لأنَ المختار إا يفعل بتوسّط القصد و الداعي. 
والداعي إنا يتوجّه إلى إيجاد المعدوم لا الموجودء لاستحالة القصد إلى تحصيل 


١-م:«استناده»,‏ و لا فرق بينهما. 
7 لاحظ نقد المحصل: .٠١١‏ 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ o ۲۲٦ 
الحاصل. فواجب في أثر المختار سبق العدم عليه» فلهذا استحال اسناد القديم‎ 
. إليه‎ 

والمتكلمون أيضا متعوا من ذلك وفوا القول الغلة والمعلرل للا ينا 
الدليل» بل بها دل على وجوب كون المؤثّر في وجود العالم قادراً. وجوّز الفريقان 
اسناد القديم إلى العلّة الموجبة» بل صرّحوا بوقوع ذلك .واستدلوا على ثبوته: بأنّ 
مثبتي الحال من الأشاعرة» ذهبوا إلى أن عالميّة الله تعالى وعلمه قديان. والعالمية 
معلّلة بالعلم» وكذا القدرة والقادريّة وغيرها من الصفات. وزعم «أبو هاشم» من 
المعتزلة وأتباعه: أن العالمية والقادريّة والحييّة والموجوديّة معللة بحالة خامسة» مع 
أن الكل قديم. وقال «أبو الحسين البصري» :إن العالمية حالة معللة بالذات. 
وهؤلاء وإن منعوا من إطلاق لفظ القديم على هذه الأحوال. إلا أثّْبم يعطون 
المعنى في الحقيقة ". 

قال أفضل المحققين: هذا صلح من غير تراضي الخنصمينء لأنَ المتكلمين 
بأسرهم صدّروا كتبهم بالاستدلال على وجوب كون العالم محدثاء من غير تعرض 
لفاعله فضلاًٌ عن أن يكون فاعله مختاراً أو غير مختار. ثم ذكروا بعد إثبات حدوثه 
أنه حتاج إلى محدث وأنَّ محدثه يجب أن يكون مختاراء لأنّه لو كان موجبا لكان 
العام قدي وهو باطل با ذكروه أوَلاً. فظهر أنهم ما بَنوا حدوث العام على القول 
بالاحتياں بل بنوا الاختيار على الحدوث. وأمَا القول بنفي العلة والمعلول فليس 
بمتّفق عليه عندهم؛ لأنّ مثبتي الأحوال من المعتزلة قائلون بذلك صريحاً. 
والأشاعرة يثبتون مع المبدأ الأول قدماء ثا نية يسمّونها صفات المبدأ الأوّل. فهم 


١-ق:‏ «هو» بدل «نفوا» والصواب ما أثبتناه من : م. 
"'- راجع أنوار الملكوت في شرح الياقوت: .0١‏ 
راجع نقد المحصل: 4 ؛ شرح الإشارات ۸۱-۸۰:۳. 


هل يصح إسناد القديم إلى الفاعل أم لا ؟ Y۷‏ 


بين أن يجعلوا الواجب لذاته تسعة. فنك أن متعلوها معلولات لذات واجبة هي 
علّتها. وهذا شىء إن احترزوا عن التصريح به لفظاًء فلا غيص لهم عن ذلك 
معني“ فظهر أتّهم غير متفقين على القول بنفي العلة والمعلول» مع اتفاقهم على 

0 

وأيضاً المتكلّمون إِنَّا منعوا من إسناد القديم إلى الفاعل» ليس لقوهم: 
«اعلة الحاجة هي الحدوث»» فن هذا القول مختص ببعضهم. ول يتفقوا عليه» لكن 
لقوهم بأنَ «ما سوى الله تعالى وصفاته محدث» والأحوال التي ذكرها ”" عند 
مثبتيها ليست بموجودة ولا معدومة» فلا توصف بالقدم على ما ذكره “في تفسير 
القديم وهو: أن القديم ما لا أل لوجوده» إلا أن يغيّر التفسير ويقول: القديم ما 
لا أوّل لشبوته. على أن الوجود والثبوت مترادفان ”» لكنه يقول هنا ما قاله 
المتكلمون وليس عند بعضهم معناهما واحداً. و «أبو الحسين» لا يقول بالحال» 
لكنه يلزمه أن يقول: العلم صفة قديمة معذّلة بالذات © 

وما الأشاعرة فيقولون بصفات قديمة» لكنهم يقولون: لا هي الذات ولا 
غيرهاء فلذلك لا يطلقون المعلوليّة عليها. 

والحق: أن جميعهم أعطوا معنى القديم في الحقيقة على هذه الصفات”") 


١‏ في المصدر «ذلك المعنى». 

.۸۲ شرح الإشارات ۸۱:۳۔‎ ١ 

۴ م: «ذكروها» والصواب ما في المتن» أي ذكرها الرازي. 

٤-م:‏ «ذكروها». 

5-في المصدر: «عنده مترادفان». 

1ق وج: «بالذات» ساقطةء وأثبتناها من: م» والمصدر. 

۷ في النسخ:٠معه»‏ بعد «الصفات»» و في المصدر: «معنى»» و الظامر عدم الحاجة إليهما في 
العبارة. 


۲۲۸ ام نه ابه بر ةبدانهاية المرام فين هلع الكلام / جا 
وأنَّ إباءهم عن إطلاق لفظ القديم عليها ليس بحقيقي . 

وأمّا الفلاسفة فلم يذهبوا إلى: أن الأزلج يستحيل أن يكون فعلاً لفاعل 
مختاره بل ذهبوا إلى: أنَ الفعل الأزليَ يستحيل أن يصدر إلا عن فاعل أزل تام في 
الفاعليّة» وأن الفاعل الأزلّ التام في الفاعليّة يستحيل أن يكون فعله غير أزل» ول 
كان العام عندهم فعلا ”" أزلياً أسندوه إلى فاعل أزلَ تام في الفاعليّة» وذلك في 
علومهم الطبيعية . وأيضاً لما كان المبدأ الأول عندهم أزليَاً تامّاً في الفاعليّة 
حكموا بكون العالم الذي هو فعله أزليّاك وذلك في علومهم الإلميّة. ولم يذهبوا أيضاً 
إلى أنه ليس بقادر ختار» بل ذهبوا إلى أن قدرته واختياره لا يوجبان كثرة في 
ذاته » وأنْ فاعليته ليست كفاعليّة المختارين من الحيوانات *» ولا كفاعليّة 
المجبورين من ذوي الطبائع الجسم نية 29. 

وفرق بين الاختيار الذي يثبته الحكماء والذي يثبته المتكلّمون, لأن الحكماء 
يقولون: إنه مختار بمعنى وجوب صدور الفعل عنه دائ)) والمتكلمون ينفون دوام 
الصدور عنه» ويقول بعضهم بوجوب الصدور نظرا إلى قدرته وإرادته» وبعضهم 
ينفي وجوب الصدور عنه ”أصلاًء ويقولون: نه يختار أَحَدَ الطرفين المتساويين 
على الآخر لا لمرجح ”". 
١‏ نقد المحصل: 7 .١‏ 
ني النسخ:«فعلياً» و الصحيح ما أثبتناه طبقاً للسياق. 
ل فابتدؤا من أزلية العالم واثباتهاء ثم استفادوا منها أزلية الباري تعالى. 
4- أي إتهها كسائر الصفات» عين ذاته تعالى. 
5 بأن يكون الاختيار زائدا على الذات. 
٦‏ كفاعلية النار» شرح الإشارات ۸۲:۳. 
في النسخ: «عنهم» وأصلحناها من المصدر. 
نقد المحصل: ۱۲١‏ . 


هل يصح إسناد القديم إلى الفاعل أم لا ؟ ۲۹ 

وفيه نظرء فان المتكلمين لم يقصدوا إثبات الحدوّث بالذات» بل قصدهم 
بالذات إثبات الصانع» ولا كان الطريق هو الحدوث» لا جرم قدّموا البحث عنه 
على البحث عن إثبات الصانع» ولم يكتفوا بالإمكان» لأنهم وجدوا العام لا يخلو 
عن الحوادث» وحكموا بان ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» فلزمهم القول 
بحدوث العام ولما استحال إسناد الحادث إلى القديم الموجّب التام في الفاعليّة» 
وكان التسلسل مالا لا جرم أسندوه إلى الفاعل المختار» فحكموا بأنّ مؤثر العالم 
قادر. 

وأفضل المأخرين لم يقصد بقوله: «إِنّ المتكلّمين نفوا العلّة والمعلول» 
الإطلاق. لأنهم يعترفون بثبوت التعليل في كثير من الأحكام والصفات والذوات 
أيضاء بل قصد أتّهم ينفون العلّة والمعلول عن الله تعالى والعالم . 

انفضا المتكلمون ا شر الات الك وك يان كل س 
بالذات أو بالعرض محدث,. لبراهينهم التي استدلوا بماء لزمهم أن يكون ما سوى 
لله تعالى وصفاته محدثاء فلهذا لم يسندوا العام إل و موجب. بل إلى ديم 
مختار. و «أبو الحسين البصري» لم يقصد بالحال في العلم ما قصده «أبو هاشم» 
بل الوصف الثبوتي. 

وأمًا الفلاسفة. فإتهم اتفقوا على امتناع إسناد القديم إلى فاعل محتار يفعل 
بواسطة القصد والداعي» لأنه ليس إذا شاء أن يفعل فعلء وإذا شاء أن يترك 
ترك مع إمكان توارد المشيثتين عليه ولإ يثبتوا قدرة واختياراً بهذا ا معنى» بل 
بمعنى مقارنة فعله للعلم» مع عدم منافاته لذاته. ولا فارق بين فعله وفعل 
الطبائع الجسم نية عندهم إلا باعتبار مقارنة العلم وعدمه. فقد تقرّر من هذاء أن 


١‏ كذافي م» وفي ق: ٠و‏ محذوف. 


۳۰ نهاية المرام في علم الكلام / ج٠‏ 
القديم يمكن إسناده إلى المؤثر الموجب دون المختار. 

وقد اعترض بعضهم. بأنّ القادر لا يجب أن يكون فعله حادثاء لأنّ الحادث 
هو الموجود المسبوق بالعدم فلنحلل هذا المعنى. وننظر في القدر المحتاج منه إلى 
المؤثر فنقول: لا يجوز أن يكون المحتاج إلى المؤثر هو العدم '» لأنّ العدم حاصل 
أبداًء ولأن الكلام مفروض في الحادث» ولو كان العدم هو المحتاج لم يستند 
الموجود إلى امون فيكون الحادث غنيّاً في وجوده عن المؤتر» هذا خلف. ولأنَّ 
العدم نفي محض. فلا حاجة به إلى المؤثْر» ولا الوجود من حيث هو وجود. وإلآ 
لكان كل موجود محتاجا إلى المؤثّرء فواجب الوجود محتاج» هذا خلف. ولا 
مسبوقية الوجود بالعدم» لأنها ليست ثبوتية» و إلا لزم التسلسلء ولأنها صفة 
للموجود متأخر عنه» فالمحتاج إلى الفاعل متأخر عن الوجود. ويكون الوجود 
السابق مستغنياً عن المؤثرء فالممكن واجب» هذا خلف. ولأن المسبوقية هنا واجبة 
لذات هذا الحادث» فلا يستند إلى الغين لأنّ الواجب غير معلل. 

وإذا امتنع كون الحدوث علّة الحاجة إلى المؤثر» وجب أن يكون هو 
الإمكان. لأنّه إذا انتفى الحدوث والإمكان بقي الشىء قدي واجباًء والقديم 


الواجب مستعن عن المؤئن فلم یىی المحتاج إلا الممكن المحتاج إلى القادر لا 
يجب أن يكون حادثا. 


وأيضاً العدم السابق يناني وجود الفعل وفاعلية الفاعلء وما كان منافياً 
للشىء لا يكون شرطاً له» فالعدم السابق لا يكون شرطاً لكون الفعل فعلاء ولا 
لكون الفاعل فاعلاً . فالفعلية والفاعلية يتحققان عند عدم العدم السابق فلا 


.488 و‎ 110-14:١ ؛ المباحث المشرقية‎ ۷٤-۷۳:۳ راجع الإشارات‎ ١ 
ىو م :إل والصحيح ما أثبتناه من ج.‎ 


هل يصح إسناد القديم إلى الفاعل أم لا ؟ خرف 


يجب أن يكون فعل المختار حادثا. 
وأيضاً الإمكان علّة الحاجة إلى المؤثّرء فالباقي محتاج؛ فليس الحدوث شرطاً 
في الحاجة. 


لا يقال: الباقي يصير أولى» وتلك الأولوية تغني عن المؤثر. 
لأنا نقول: الأولوية إن حصلت لذاته» كانت حاصلة حال الحدوث» 
فيجب الاستغناء عن المؤثر حال الحدوث» وإن كانت حاصلة لأمس كان الباقي 
محتاجاً في بقائه إلى علّة الأوّلوية بواسطة حاجته إلى الأوّلوية» وذلك قول: بحاجة 
الباقي إلى المؤثر . 
والجواب: نحن نسلم: أن علّة الحاجة إلى مطلق المؤثّر هي الإمكان. 
لكن[علّة]”" الحاجة إلى القادر ليس الإمكان وحده» بل الإمكان للممكن الذي 
سيحدث ويتجدّد له وجود» ونمنع أيضاً كون الإمكان علّة بل هذا الإمكان 
الخاص. ولا يلزم من كون الحدوث ليس علّة الحاجة أن يكون مطلق الإمكان هو 
العلةء بل العلة هذا الإمكان الخاص. 
وكون العدم ينافي الوجود مسلم » لكن ذلك لا يخرجه عن الشرطيةء لأنّه 
يجوز أن يكون المنافي للشىء شرطا في وجود منافيه " المتأَر عنه. لأنّ المنافاة إن 
هي مع التقارن. ولمذا كانت الحركة شرطاً في وجود السكون المتعقَب هاء مع 
المنافاة بينهماء وكل جزء متقدّم من أجزاء الحركة شرط في الباقي منهاء مع المنافاة 
بينهماء فجاز أن يكون العدم السابق في الحادث شرطاً في وجود الحادث. 
وقد بيّنا أنّ الإمكان علّة في مطل الحاجة لافي الحاجة إلى المختار بل 
العلة فيها هي الحدوث. 


١‏ أضفناها وفقاً للمعنى و السياق. 
۲ م (وجوده منالي٤.‏ 
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البحث الثاني: في أن القديم لا يجوز عليه العده“ 


إعلم: أن القديم الوجودي لا يجوز عليه العدم» لأنه لا يخلو إِما أن يكون 
واجت الوتجوة لذاته "0 أو عا لدان فإن كان واجباً لذاته امتنع عليه العدم لم 
تقدّم في خواص الواجب. وإن كان مكنا لذاته» افتقر في وجوده إلى مؤتّر» وذلك 
المؤثر يجب أن يكون قدي لاستحالة تقدم المعلول على علّته. وجب أن يكون 
موجباء لامتناع استناد القديم إلى المختار . 

ويجب أن يكون واجبا.ء إِمّا لذاته أو لغيره» فإن كان واجباً لذاته. فإمًا أن 
يكون ايجابه للقديم موقوفاً على شرط أو لا » فإن لم يكن موقوفاً على شرطء لزم من 
استمرار وجود الواجب لذاته» استمرار وجود معلوله المطلق. لامتناع انفكاك 
العلّة التامّة عن معلوهاء لكنّ الواجب لذاته يستحيل عليه العدم» فيستحيل على 
معلوله المستند إليه خاصة» وإن كان موقوفا على شرط فنقول: 

ذلك الشرط لا يجوز أن يكون حادثاء لاستحالة اشتراط القديم بالحادث. 
وإلا لكان الشىء متقدّماً على شرطه» فلا يكون مشروطا به» بل يجب أن يكون 
فد فنا أن كرة رواسا زناه وهو غالا ا ددا حب ام 
نوكا شرت مل LS‏ عنمها Nb‏ بطل 
عدمه لوجويه. فاستحال عدم المعلول حينئذ. 

وإن كان الشرط ممكن الوجود فلابدٌ له من علّة قديمة: وإلآ لكان حادثاً 


١‏ لاحظ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: ٠١1‏ وما بعدها؛ شرح القوشجي على تجريد 
الاعتقاد في آخر الفصل الأوّل» ثم راجع كتاب: «في التوحيد» لأبي رشيد النيسابوري: 770 
٠‏ ثم راجع المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار: . 

ق: «بالذات». 


في أن القديم لا يجوز عليه العدم نلق 


فلا يكون شرطاً للقديم» وتكون واجبة لذاتها أومستندة إليه» وعلى كل تقدير يمتنع 
عدمها فيمتنع عدم القديم. 

فإن قيل: لا نسلم امتناع عدم القديم. لأ الممكن المستند إلى علته 
القديمة لا يخرج عن إمكانه» وكل ممكن فإنه يجوز عدمه. فكيف يصح الحكم 
عليه بامتناع العدم. 

لا يقال: إنه من حيث ذاته يمكن عدمه» لكنه باعتبار علته يمتنع عدمه 
وليس مطلوبنا إلا ذلك. 

لأنا نقول: هذا يلزم منه التناقضء لأنْ الممكن لو كان وجوده لازماً لوجود 
الواجب لذاته» ومعلوم أن عدم اللازم مستلزم لعدم الملزوم» وأنَ إمكان الملزوم 
ملزوم لإمكان اللازم» فيكون عدم الممكن المعلول للواجب ملزوماً لعدم الواجب. 
فإمكان عدم الممكن ملزوم لإمكان عدم الواجب» وإمكان عدم الممكن واقع 
فيقع ملزومه» وعدم الواجب محال. 

سلمناء لكن لِم لا يجوز أن يكون القديم الوجوديّ المعلول للواجب 
مشتروطا يشرط عدمي أزي؟ والعدمّي الأزلي يجوز زوالهء وإلالم يوجد العالم "2 
وإذا زال شرط القديم الوجودي لزم زوال القديم. 

سلا لكل مان وح 

الأؤّل: حدوث العا م في الأزل» وحدثية ‏ الباري تعالى لو كانا متنعين 
فتلك الإستحالة. إن كانت هي بعينهاء مع آنا قد زالت. فَلِمَ لا يجوز زوال 
الواجب لذاته؟ وإن كانت بسبب» رجعنا إليه بالتقسيم الذي ذكرتهوه. مع أنْها قد 
زالت. 


١م‏ «العالم» ساقطة. ۲ في النسخ: «لكن»؛ أصلحناها طبقاً للسياق. 
۳ ق: المحدثه», 
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الثاني: إمكان العام في لا يزالء إن كان لذاته. فإن كان ثابتاً في الأزل 
(بطل القول بوجوب حدوث العام وإن لم يكن ثابتاً في الأزل “مع أنه قد تَجدّد 
جاز حينئذ أن تحدث الأمور اللازمة لحقاء 1033 شتا فارز انشا أن تزول بعل 
ثبوتهاء اد لافرق في العقل بين الطرفين» وإن كان يسبب » كان ذلك الإمكان مكنا 
في نفسه فيفضى إلى ثبوت إمكانات غير متناهية» وهو محال. 

ثم ها بأسرها تستدعي سبباء وكل ما كان كذلك فهو لذاته ممكن, فإذن 
إن لم يكن هناك استغناء عن الجعل امتنع جعل تلك الإمكانات» وإن كان هناك 
إمكان استغنى عن الجعل فهو حاصل لذاته. ويعود الكلام الأوّل. 

الثالث: صحّة مؤثرية الله تعالى في العالم» إن كانت لذاته يلزم دوامها لدوام 
ذاته» أو لأمر آخر فيعود التقسيم ولا ينقطع إلا عند الإنتهاء إلى واجب الوجودء 

الرابع: الحادث يصح أن يكون مقدوراً لذاته. وحال البقاء يمتنع عليه أن 
يكون مقدوراء فقد تبدلت صحّة تلك © المقدورية بامتناعهاء وقد تبدل الواجب 
الذاتي. 

الخامس: الحادث قد كان مقدوراً للباري تعالى في الأزل إلى أن أوجده ثم 
زالت صحة ة قدرته “اتيمال على احذداثه ابتداء» لاستحالة إيجاد الموجود. وإذا 
زالت تلك الصحة مع مها قليمة» لزم عدم القديم. 


١-م:‏ من «بطل» إلى «الأزل» ساقطة. 

١ق‏ و ج: ابحقائق». 

م: «استغناء». 

ق وج: «تلك» سافطة. 

5 في جميع النسخ: «مقدوريته»» أصلحناها طبقا للمعنى والسياق. 


لايقال: لا نسلّم زوال تلك الصحة» لأنه تعالى بعد إيجاده للعالم قادر على 
إبجاده مرة ا بأن يعلمه ثم يوجده. 

لأنا نقول: كلامنا في الإيجاد المبتدأ "© لا في تجدد إِيجادٍ بعد إعدام» ولا شك 
في امتناع ابتداء الإيجاد. 

السادس: أنه تعالى في الأزل عالم. بأن العام سيحدث فيا لا يزال» فإذا 
وجد العالم استحال بقاء علمه بأنه سيحدث. لأنه جهل» تعالى الله عنه. فذلك 
التعلق إن كان حادثا ققبله تعلق آخر لا إلى أل» فهناك حوادث لا أوّل ها 
والقول بتجويزه اعتراف بفساد المقدّمة الشانية من أصل دليلكم على حدوث 
العالم» وإن كان قديأ فذلك التعلّق الأزلي قد عدم. 

لا يقال: قد تقدّم أن القديم الأزلي إذا كان مشروطاً بشرط عدمي أزلي جاز 
زواله لزوال شرطه العدمي الأزلي» وههنا اقتضاء ذاته تعالى لتلك العالمية مشروط 
التعلّق الأزلي لزوال شرطه. 

لأنا نقول: هذه مساعدة لا على مطلوبناء وهو جواز عدم القديم لزوال 

والجواب 7(" أن الممكن لذاته بالنظر إلى ذاته لين بقديم ولا حادث» ولا 
واجب لغيره ولا ممتنع» وإنما يعرض له شيء من ذلك بالنظر إلى غيره» ولا نسلّم 
بقاءه على إمكانه بالنظر إلى وجود علته أو عدمهاء بل يخرج إلى حيّز الواجب 
لغيره أو الممتنع» وما ينافيان الإمكان بالنظر إلى الغين و إن لم ينافياه بالنظر إلى 


ل ف وم: «بمدم الممتدأ». 
۲ای الجواب عا حكاه بقوله:«فإن فیل؟» ص۲٣٣۲‏ . 
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الذات» وإنما يجوز عدمه بالنظر إلى ذاته» فصحّ الحكم عليه بامتناع العدم بالنظر 
إلى علّنه. ولا تناقض» لاختلاف الموضوع» لأنه في أحدهما الممكن لذاته. وفي 
الآخر الممكن المأخوذ مع علته» والتناقض ممنوع. ولا نسلم وقوع إمكان عدم © 
الممكن. و إِنَّا يكون واقعاً لو لم يعتبر وجود علته أو عدمها. ولا نسلم أنه يمكن 
إشتراط القديم الأزلي بشرطٍ عدمي» لأ العدم لا يجوز أن يكون علة ولا جزء علّة 
للوجودي» والشرط في الحقيقة جزء من العلة التامة. 

وفيه نظر؛ فإنا نعلم بالضرورة أن المؤثر مع وجود المانع لا يوجد أثره» فعدم 
المانع شرط في وجود الأثر. 

قوق الراك وحيان: 

الأؤل: أن نقول: ذلك الشرط العدمي إن استغنى عن المؤنّر بذاته كان 
واجبأء إذ هو معناه» وإن احتاج فليس ”إلا عدم مؤثّره على ما يأتي ‏ من أن علة 
العدم عدم العلة لا غير ثم ننقل الكلام إلى عدم العلة وهكذا إلى ما لا يتناهى. 
فيلزم أن لا توجد ملكة هذا الشرط إلا إذا وجد ما لا يتناهى دفعة» وهو محال» 
وإذالم توجد ملكة هذا الشرط امتنع زوال القديم. 

الثاني: أن بين القديم وملكة شرطه منافاة ذاتية» فلا يمكن إسناد الملكة إلى 
ذلك القديم» ولا إلى معلولاته؛ لامتناع اقتضاء الشيء منافي ذاته أو علة ذاته» ولا 
إلى علله؛ لامتناع صدورها عنها بالاختيان وإلا لزم صدور القديم بالاختيار 
وبالإيجاب. لامتناع اقتضاء الشي الواحد المتنافيين» ولأن وجود الملكة يستلزم عدم 
القديم لكن عدم القديم إلا هو لعدم علته» فتكون علة القديم موجودة بالنظر 
إلى وجود معلوهما الذي هو الملكة» ومعدومة بالنظر إلى عدم معلولها الذي هو 


١-فق:‏ «العدم». 
؟"-ق: «فليس» ساقطة. 


في أنّ القديم لا يجوز عليه العدم انا 


القديم. ولا إلى غيرهما لوحدة واجب الوجودء وتناهي الحوادث على ما يأتي. 

وعن المعارضة الأولى: أن الامتناع والصحّة أمران اعتباريان لا وجود لما في 
الخارج» والقديم العدمي يجوز زواله» لأن الامتناع هنا مستند إلى المانع» وهو 
الأزل “ا لمنافي"»لصحة حدوث العام ومحدثية الله تعالى فيه. 

وعن الثاني: أن الإمكان عدميّ اعتباري أيضاء لا تحقق له في الخارج» وهو 
لازم عقلاً للماهية» فإذا فرضت ال ماهية في أي وقتِ فرض لزم الإمكان لهاء وهذا 
الإمكان الراجع إلى ال ماهية لا ينافي الإستحالة باعتبار الأزلية للحادث. 

وعن الثالث: أن المؤثرية أمر اعتباري أيضاًء لا تحقّق لها في الخارج. وإلا 
لافتقرت إلى مؤدّرية أخرى؛ ويتسلسل. 

وكذلك الجواب عن الرابع:فإنَ صححّة المقدوريّة ذهنية» وإلا تسلسل. 

وعن الخامس: أن القدرة باقية» والزائل هو التعلّق وهو أمر اعتباري. 
وابتداء الوجود ثابتء بوصف كونه وجوداً ثابتاً ومبتدءاً جمع بين المتناقضين. وهو 
محال لذاته فلا يكون مقدوراء لأنَّ المقدور إلا هو الممكن لا غير. 

وعن السادس: أن الناس اختلفوا فذهب «أبو هاشم» وجماعة [إلى] أن 
العلم أن الثىء سيحدث» هو بعينه العلم بحدوثه وقت حدوثه. فيزول الإشكال 
عنه. ومنهم من قال: إن التعلق الأول باق وتَجِدَّد تعلق آخر””» ويزول عنه 
الإشكال أيضاً”*» وهو مذهب «أبي الحسين» وبعضهم قال: إِنَّ التعلّق الأول قد 
زال ويتوجه عليه الإشكال. 


١‏ في جميع النسخ «الأول» ‏ أصلحناها طبقاً للمعنى. 
۲ف وج: «الباقي». 

و ف :«الثاني». 

٤‏ ق: «أيضأ» ساقطة. 
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وفيه نظر؛ فإِنْ التعلّق الثابت بين العلم والمعلوم أمر اعتباري لا تحمَق له في 
ا خارج» فلا بُعد في زوال التعلّق الأول وتجدّد تعلق آخر بعده. كما في جميع 
الصفات الإضافية المحضة. والقدرة والعلم باقيان أزلا وأبداء والزائل هو التعلق 
بينهما وبين المقدور والمعلوم» كا أن الواحد منا يقدر على تحريك جسم صغيں 
فإذا عدم ذلك الجسم لم تعدم قدرتنا على تحريك مثله؛ بل عُدِم تعلق قدرتنا 
بذلك الجسم المعدوم لا غي لأن التعلق إضافة بين قدرتنا وبين ذلك المعدوم» 
وإذا عدم أحد المضافين عدمت الإضافة. 


البحث الثالث: في أن القديم واحد”" 


اختلف الناس هنا فذهبت الإمامية إلى أن القديم هو الله تعالى لا غير» وأن 
ما عداه محدث. للبراهين الآنية الدالّة على أن العالم - وهو كل ما سوى الله تعالى - 
محدث. ولأنه مکن وکل تمكن محدث. 

وذهبت الأشاعرة إلى إثبات قدماء ثمانية مع ذات الله تعالى» هي المعروفة 
عندهم بالمعاني» وسيأتي البحث فيها إن شاء الله تعالى. 

قيل '":إنهم لا يطلقون اسم القدماء على المعاني التي يثبتونها لله تعالى في 
الأزلء لأ القدماء عندهم عبارة عن أشياء متغايرة» والتغاير إِنم) يثبت عندهم 
بين الذوات لا بين الصفات أنفسهاء ولا بين الصفات والذوات. 

وفيه نظرء لأبّم صرّحوا بثبوتها في الأزل» ولا يجب في القديم أن يكون ذاتاء 
بل كلل ثابت في الأزل فإنّه قديم. ثم إن النزاع في ذلك لفظيء لأنهم يعطون معنى 
القديم. 
۲ والقائل هو المحقق الطوسي في نقد المحصل: .١18‏ 


في أن القديم واحد ۳۹ 

وذهبت المعتزلة إلى إنكار القدماء وبالغوا فيه» لكنّ «أبا هاشم» أثبت في 
الأزل الأحوال الخمسة» وهي:القادريّة والعاميّة والحييّة والموجوديّة» وعللها بحالة 
خامسة وهي الإلهيّة . 

قيل ": إن هذه الأحوال وإن قال بثبوتها في الأزل» لكنه لا يقول بقدمهاء 
لأ القديم هو الموجود أزلا والحال لا توصف بالوجود والعدم» فلا تكون قديمة. 

وهو" أيضاً راجع إلى نزاع لفظي» لأا لا نعني بالقديم إلا الشابت في 
الأزل» ولا“ فرق بين الثبوت والوجود. 

وقد اتفق المسلمون كافة على نفي كل © قديم غير الله تعالى وغير صفاته 
لدلالة السمع عليه؛ لأن الدليل العقلي ‏ وهو التمانع إِنَّا دلّ على نفي المين» فأما 
على نفي قديم غير قادر ولا حي فلا يدل العقل عليه. 

وهو خطأء لأن ما عدا الله تعالى ممكن وكل ممكن محدث. 

وذهب الحرنانيّون ”إلى إثبات قدماء حمسة. اثنان حيّان فاعلان وهما: 
الباري تعالى والنفس» وعَنوا بالنفس ما يعم الأرواح البشرية والسماوية» وهي مبدأ 
الحياة. وواحدٌ منفعل غير فاعل ولا حى وهي الهيولى» واثنان لا حيان ولا فاعلان 
ولا منفعلان» وهما الزمان والخلاء. ٠‏ 

أا الباري تعالى» فلأنه لو كان حادثاً لافتقر إلى موجد ويتسلسل» أو يدور 
أو ينتهي إلى قديم هو المبدأله» فيكون هو الباري تعالى» لا ما فرضناه» وهذا 


١‏ وأبو هاشم قد زاد هذه الخامسة. 

. 1714: وهو أيضاً المحقق الطوسي في نقد المحصل‎ ١ 

۳ وهذا كلام المصنف. 

؛-م:«فلا؟. 

۵ی وج: «كل' ساقطة. 

م: «الحبائيّون» وهو خطأ. والجرنانية: جماعة من الصابئة. الملل والنحل للشهرستاني 4:7 0. 
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وأمّا النفس واهيولى» فلأنهه| لو كانا حادثين لكان هما هيولى؛ لأنّ كل حدث 
فله هيولى» لكن ليس للهيولى ولا للنفس هيولى» لاستحالة أن تكون تلك الهيولى 
حادثة» وإلآ لزم التسلسلء أو إثبات هيولى قديمة وهو المطلوب ”' وهذا غير تاي 
إذ لا يلزم من قدم هيولى النفس قدمها. ' 

وأمّا الزمانء فلأنّه لو كان حادثاً لكان عدمه قبل وجوده قبلية زمانية ”© 
فيكون للزمان زمان آخر ويتسلسلء أو ينتهي إلى زمان قديم وهو المطلوب ”" 

وأمّا الخلاء» فلأنّه واجب لذاته» إذ معنى الواجب لذاته» هو الذي لا 
يتصوّر عدمه. ولا رفعه عن الوجود. والخلاء لا يمكن رفعه. ولا يتصور الذهن 
عدمه؛ لأنه لو ارتفع الفضاء لم ت تبق الجهات متا يزة ولا مشارا إليهاء وهو غير 


معقول. 
ومال «ابن زكريا» ”؟ إلى هذا المذهب ”) ونحن نمنع احتياج الحادث إلى 
المادة والمدة وسيأتي. 


وذهبت الفلاسفة إلى قِدَّم المادّة والزمان» لأنّ كل حادث عندهم فإنه 


مسبوق بوادة ومدة ”)لم يأتي. 


١‏ الحجة قد ذكرها الرازي في المحصلء وهي لا تثبت قدم النفس كا قاله المصنف. 

"-بأن لا تجامع القبلية البعدية. 

۳ وقد نقل عن المعلم الأوّل: «أنْ من قال بحدوث الزمان فقد قال بقدمه من حيث لا يشعر». 

4- محمد بن زكريا الرازي أبو بك فيلسوف من الأثمّة في صناعة الطب من أهل الري» -۲١١(‏ 
۳ه ) الأعلام» الزرگلي 5: ۱۳۰ . 

5 وألف فيه كتاباً موسوماً ب «القول في القدماء الخمسة». 

5 ذهب الفلاسفة إلى مسبوقية الحادث الزماني بالمادة والمدة لا مطلق الحادث الشامل للحادث 
الذاتي الذي يشمل الحادث الزماني والقديم الممكن. 


[لفصل الثالث,: 


في خواص المحدث 


وفيه مباحث: 


البحث الأؤّل: في أنه لا يجب في المحدث سبق المادة عليه ”© 


ذهبت الفلاسفة إلى أنّ كل محدث فإنه مسبوق بادة يكون حالا"فيها 
كالصور والأعراضء أو موجوداً عنها كالمركب» أو معها كالنفوس» وحصروا 
المحدثات في هذه الأصناف الثلاثة لا غير. وكل بسيط غير هذه فإِنْه يستحيل أن 

واستدلوا غلل سبق المادة بان کل محدث فإنْ عدمه سابق على وجوده. 
ووجوده حال عدمه ممكن» وإلا امتنع حدوثه» فذلك الإمكان سابق على وجوده. 
وليس راجعاً إلى صحّة اقتدار القادر عليه؛ لأنّ هذا الإمكان مأخوذ بالقياس إلى 
ذات الممكن من غير التفات إلى مؤثّره. وصحّة اقتدار القادر عليه مأخوذة 


١‏ راجع الإشارات ۳ 1°1۷ الماحث المشرقية ۱ ؟؛نقد المحصل: 158-117؟ شرح 
الموشجي. المسألة الخامسة والأربعون من الفصل الأوّل. 


DS ER O €۲‏ نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
بالقياس إلى المؤث فتغايرا . ولأنّه يعلل الثاني بالأول. فنقول: إن صح اقتدار 
القادر عليه آنه مك ء لان الإمكان علة في صحّة تعلق المقدورية به ولا يصح 
أن يقال: إنا صح اقتدار القادر عليه لأنه صح اقتدار القادر عليه فتغايرا. 
وليس الإمكان عدميّاً للفرق بين نفي الإمكان والإمكان العدمي, ولاجوهراً قائاً 
بذاته» ولا بالممكن. لعدمه. فلاب له من حل مغاير هو الهيولى (). 

والجواب: قد بيّنا أن الإمكان عدميّ» وأنْ الفرق لا يستدعي ثبوته كالعدم 
والامتناع وغيرهما من الصفات العدميّة. 


قيل: الإمكان عندهم يقع بالإشتراك اللفظي على أمرين: 
أحدهما: ما يقابل الامتناع وهو عندهم صفة عقلية يوصف بها كل ما عدا 


الواجب والممتنع من المتصوّرات» ولا يلزم من اتصاف الماهية بها كونها 
مادية. 


والثاني: الإستعداد. وهو موجود عندهم معذود ف ف من أنواع جنس 
الكيف. وإذا كان وچوا وعرضا وغير باق بعل الخروج ال ا فيحتاج 1 
عحالة قبل ا لخروج إلى محل. وهو المادة. فهذا البحث معهم يجب أن يكون في إثبات 


ذلك العرض ونفيه ". 
وفيه نظر » فإنَّ البحث في الإستعداد كالبحث في الإمكان» والوجوه الدالة 
عل نفيه دالة على نفى الإستعداد °. 


١-أي‏ الإمكان والقدرةء فليس الإمكان نفس القدرة. 

۲ النجاة قسم الإلهيّات: ۲۲۰-۲۱۹؛ الإشارات ۹۹-۹۷:۳ . 
۳ نقد المحصل: ۱۲۸-۱۲۷. 

. ١١١ راجع البحث الرابع: في أن الإمكان الخاص سلبي ص‎ ٤ 


في أنه لا يجب في المحدث سبق المدّة عليه ... ۳ 


البحث الثاني: في أنه لا يجب في المحدث سبق المدّة عليه“ 


اختلف الناس هناء فذهب المسلمون كافة إلى ذلك» وذهبت الفلاسفة إلى 
أن كل محدث فإنه مسبوق بزمان هو موجود غير قار الذات متصل إتصال 
المقادير" لأن الحادث بعد مالم يكن " تكون بعديته هذه مضافة إلى قبليّة قد 
زالت» فله قبل لا يوجد مع البعد» وليست تلك القبليّة كقبليّة الواحد على الاثنين 
التي قد يكون بها ما هو قبل وما هو بعد معاً في حصول الوجود ”*» بل يجب أن 
تكون قبلية قبل لا تثبت مع البعد» بل تزول قبليته عند تجدد البعدية. 

وهذه القبلية مغايرة للعدم» لأن العدم کا كان قبل» فقد يصح أن يكون 
بعد وليس القبل بعد ولا الفاعلء لأنه قد يكون الفاعل قبل الحادث "“ ومعه 
وبعده» وليس القبل كذلك. فهو شيء آخر يتجدّد ويتصرّم» وهو غير قار الذات» 
وهو متصل في ذاته» لإمكان فرض متحرّك يقطع مسافة يوافق حدوث هذا 
الحادث انقطاعهاء فيكون إبتداء حركته قبل هذا الحادث» ويكون بين إبتداء 
الحركة وانتهائهاء كا بين إبتداء الحركة وحدوث الحادث» فك| كان هناك قبليات 
وبعديات متصرّمة متجدّدة مطابقة لأجزاء المسافة والحركة» كذا يجب أن يكون بين 
إبتداء الحركة وإبتداء هذا الحدوث. 


١‏ راجع الإشارات ۸۲:۳ وما بعدها؛ نقد المحصل: ١78‏ !؛ المباحث المشرقية ١‏ /إومايليها. 
١‏ أي الخط و السطح و الحجم 
٣‏ وهذا هو تعريف الحادث. 


4-م: «الموجود» وهو خطأ. 
5-م: «الحدوث». 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ .... ٤٤ 

وسيظهر في بطلان الجزء " أن مثل هذا المتصل لا يتألف من أجزاء لا 
تجا فيثبت أن كل حادث مسبوق بموجود غير قار الذات متصل إتصال 
المقادين وهو الزمان". 

والاعتراض: لا نسلّم ثبوت هذه القبليّة في الخارج» ودليلكم إا ينهض 
بشبوتها مطلقاء وهو أعمّ من الثبوت الذهني والخارجي» ولا يدل ثبوتها في الذهن 
على ثبوت موصوفها في الخارج» فإنه کا يصح وصف الموج ود بہاء كذا يصح 
وصف المعدوم بهاء فإته دليلكم على ثبوت الزمان» بل يمتنع ثبوت القبليّة 
والبعديّة في الخارج لوجوه ": 

أ: لو كانت القبليّة موجودة لزم التسلسل؛ لأن القبليّة الواحدة سابقة على 
كل ما يتأنحر عنهاء فيفتقر إلى قبليّة أخرى» ويلزم التسلسل لا دفعة واحدة» بل 
دفعات لا تتناهى. وهو غير معقول. 

واعترضه أفضل المحققين: بأن القبليّة والبعديّة اللاحقتين بالزمان 
إضافيتان عقليتان» وا موجود في الخارج هو الزمان» وهو الذي تلحقه القبليّة لذاته 
وتلحق ما سواه ما يقع فيه بسببه في العقل» أمَا نفس القبلية فليس من الموجودات 
المختضّة بزمان دون زمان» لأمْها أمر اعتباري » يصح تعقله في جميع الأزمنة» وإن 
أخذ من حيث يقع في زمان معيّنء كان حكمه حكم سائر الموجودات في لحوق 
قبليّة أخرى يعتبرها العقل به» ولا يتسلسل ذلك. بل ينقطع بانقطاع الإعتبار 


-١‏ في الفصل الأول من النوع الأول من القاعدة الثالثة من المجلد الثاني. 

۲ الإشارات 1-۸۲:۳ ۸. 

٣‏ أنظر الوجوه في شرح الرازي على الإشارات؛ وأكثرها ناش من جعله القبلية والبعدية خارجيتين. 
4 لأ الذهن يتصوّر الامتداد المتصل الموجود في الخارج ويتعقله. ثم يعتبر القبليّة والبعدية لقطعة 


مه . 


في أنه لا يجب في المحدث سبق المدّة عليه مجو لوالو روجو نا سوج سين او 


الذهني '. 

وفيه نظر؛ لأنْ فيه إعترافا أن القبليّة ليست في الخارج» وقد بِيّنا أن للذهن 
الحاقها بالوجودي والعدمي» ولا يمكن ال حاق القبليّة بالزمان لذاته» وإلآ لوجب 
اختلااف أجزائه بالذات» فيلزم وجود أجزاء لاتتجزاً فيه» وهو عندهم مخال. 

لا يقال: كل واحد من العدم والوجود ليبس قبلا ولا " بعدا لذاته. وإلا 
لامتنع انقلاب كل منهما إلى صفة الآخرء وهو محال. فوجب ثبوت شيء يلحقانه 
غيرهماء وهو المراد بالزمان. 
يجوز الإستدلال بعروضه لشيءِ على کون ذلك الشيء ثبوتياً. 

ب: القبلية والبعدية إضافتان. فإن كانتا ذهنيّتين لم يجب ثبوت معروضههما 
في الخارج» وإن كانتا خارجيّتين وجب أن توجدا معاء وقيل إئّها لا توجدان معا 
هذا خلف. 

اعترضه أفضل المحمّقين بأتهها إضافتان عقليتان لا توجدان إلا في العقول. 
لأن الجزئين من الزمان اللذين تلحقها القبليّة والبعديّة لا يوجدان معاء فكيف 
توجد الإضافة اللاحقة هما ٠“‏ لكن ثبوتها في العقل لشىء يدل على وجود 
معروضه| الذي هر الزمان ص ذلك الشىء وجب أن يكون 97 وجود معروضه| 
معأ في العقلء ولا يجب أن يوجدا في الخارج معا 


.۸۹ ۸۸:۳ شرح الإشارات‎ -١ 
"-م: «أو».‎ 

۳ كاليوم والأمس. 

.»امهم١ في المصدر:‎ ٤ 

م وج: «أن يكون» ساقط. 

.۸۹٩ ۸۸ :7 شرح الإشارات‎ ١ 


1 هاه العرام في عل الكلام رج ١‏ 

وفيه نظرء فإنَ فيه اعترافاً بأنتهما ليس لما ثبوت في الأعيان» فلا يلزم وجود 
معروضه] فيه وهو المطلوب. 

لا يقال: القبليّة والبعديّة إذا كانا معافي الذهن. فلا بد وأن يوجد 
معروضههما معا في الذهن» حتى يصح الحكم على أحدهما بالقبليّة وعلى الآحر 
بالبعديّة» فحينئذ الحكم بالقبليّة: إمَا أن يكون باعتبار وجود معروضها في الخارج» 
وهو محال؛ لعدم اقتضاء الوجود القبليّة والبعديّة. أو باعتبار ذاته وهو محال أيضاء 
لأنّ الذاتين من حيث هما ذاتان لا تعرض لاحداهما القبليّة وللاأخرى البعدية. 
فلاب من أمر مغاير لمعروض “ القبلية» يوجد المعروض فيه وباعتباره يكون قبلا 
وكذا البعدية ”". 

لأنا نقول: فنرجع بالبحث على ذلك الشىء 4 صار أحدهما متقدماً 
والآخر متأخراً ؟فإن أسندتهوه إلى ذاتهه| فليسند إلى الذاتين. وأيضاً يلزم اختلافه) 
بالماهيّة» لكر أجزاء الزمان متساوية. وأيضاً يلزم وجودهما بالفعل» وأجزاء الزمان 


عندكم إن توجد بالفرض. 
اح لو كانت القبليّة وجوديّة لم يصح وصف العدم بها ٠"‏ لاستحالة 
اتصاف المعدوم با لموجود “. 


واعترض عليه أفضل المحقّقين: بأنّ العدم المفيّد شىء ما یون معقولا 
بسبب ذلك الشىء» ويصح لحوق الاعتبارات العقلية به من حيث هو معقول . 


١-ق:‏ «بمعروض)» و هو خطأ. 

”-م: «البعدا. 

مع أثْهم وصفوه بالقبلية في قولهم: «عدم كل حادث قبل وجوده». 
4-م: «الموجود بالمعدوم» وهو من اشتباه الناسخ. 

0 شرح الإشارات ۹۰:۳ . 


في أنه لا يجب في المحدث سبق المدّة عليه د EV‏ 


وفيه نظر؛ لأ البحث إا هو: هل القبليّة وجوديّة أم لا؟ وإذا اعترف بأتْها 
عقلية بطل التزاع. 

د: أجزاء الزمان يعرض لبعضها بالنسبة إلى البعض الآحر هذا التقدّم 
والتأخر بعينه”'» فيلزم أن يكون للزمان زمان آخر. 

لايقال: الفرق بين الزمان وغيره ظاهر. لأن الزمان متقض لذاته فلهذا 
استغنت القبليّة والبعديّة العارضتان له عن زمان آخرء ولم تستغن القبليّة والبعدية 
العارضتان لغيره عنه. ولأن القول بالقبليّة والبعديّة يمكن مع القول بكون كل 
جزءِ من الزمان مسبوقاً بجزء آخر ولا يمكن مع القول بحادث هو أول الحوادث» 
لأنه ينافي الإشارة إلى ما هو قبل أل الحوادث. 

لأنا نقول على الأوّل: أجزاء الزمان إن كانت متساوية في الماهية» استحال 
تخصص بعضها بالتقدّم دون البعض الآخر وإن لم تكن» كان انفصال كل جزء 
عن الآخر بهاهيته ٩"‏ فيكون الزمان غير متصل» بل مركباً من آنات. وأيضاً تجويز 
وجود قبلية وبعدية لا توجدان معاً في جزئين من الزمان من غير زمان يغايرهماء 
يقتضي تجويز كون العدم قبل وجود الحادث من غير زمانٍ يغايرهما. 

وعلى الثاني: بأن معنى قولنا: اليوم متأخر عن أمس» ليس هو «أنْه لم يوجد 
معه»؛ لأن اليوم لم يوجد أيضاً مع الغد. وإن سلمناء أن معناه «أنّه لى يوجد معه». 
كانت هذه المعيّة اضافة عارضة لما مغايرة لذاتيهماء فكان المعقول منه: أن اليوم 
ما حصل في الزمان الذي حصل فيه الأمس» وحينئذ يعود التسلسل. وإن لم يكن 


معناه أنه لم يوجد معه» بل كان معناه: أن اليوم لم ( يوجد حين كان أمس» فلفظة 


ای المذكور في عدم الحادث ووجوده بعينه. 
"-م: باهیة) 
CAL‏ وج د 


١ج‎ / ......نهاية المرام في علم الكلام‎ ۲٤۸ 
«كان ؛مشعرة بمضيّ زمانِ» وذلك يقتضي أن يكون للزمان زمان آخر.‎ 

اعترضه أفضل المحقّقين: بأن الزمان ليس له ماهية غير اتصال الانقضاء 
والتجدّد. وذلك الاتصال لا يتجزأ إلا في الوهم» فليس له أجزاء بالفعل» وليس 
فيه تقدّم ولا تأخر قبل التجزئة. ثم إذا فرض له أجزاء فالتقدّم والتأخر ليسا 
بعارضين يعرضان للأجزاء وتصير الأجزاء بسببهم| متقدّماً ومتأخراء بل تصوّر عدم 
الاستقرار الذي هو حقيقة الزمان» يستلزم تصور تقدم وتأخر للأجزاء المفروضة 
لعدم الاستقرار لا لشيءٍ آخرء وهذا معنى لحوق التقدّم والتأخرالذاتتين به. وأما 
ماله حقيقة غير عدم الاستقرار يقارنها عدم الاستقرارء كا حركة وغيرها فإن| يصير 
متقدّما ومتأخراً بتصوّر عروضه| له. وهذا هو الفرق بين ما يلحقه التقدّم والتأخر 
لذاته» وبين ما يلحقه بسبب غيره» فإنَا إذا قلنا: اليوم [و] ( أمسء لم نحتج إلى أن 
نقول: اليوم متأخر عن أمس» لأنَ نفس مفهومه) يشتمل على معنى هذا التأخر. 
أمَا إذا قلنا: العدم والوجود. احتجنا إلى اقتران معنى التقدّم بأحدهما حتى يصير 
7 

وفيه نظرء فإ تفسير الزمان باتصال الانقضاء والتجدد. يقتضي اتصال 
المعدوم بالموجود» أو أحد المعدومين بالآحر وهو محال ولا يقتضي وجوده» ولأن 
الاتصال أمر ذهني فكيف يدّعى وجود الزمان بهذا المعنى» خصوصا وقد فرض 
عارضاً لأمر عدمي. 

وقوله: «ولیس فيه تقدم ولا تأخر قبل التجزئة .آثم]! إذا فض له أجزاء 
فالتقدم والتأخر ليسا بعارضين يعرضان للأجزاء» وتصير الأجزاء بسببهم| متقدّماً 
ومتأخراء بل تصوّر عدم الاستقرار الذي هو حقيقة الزمان» يستلزم تصوّر تقدم 


-١‏ أثبتناها من المصدر. 
۲ شرح الإشارات ۹٤-۹۲:۳‏ . 


في أنه لا يجب في المحدث سبق المدّة عليه 000101001010101 ا CE‏ 
ا 3 س ينافي 00 إن 
(فرض ا ا TT‏ عروض التقدم والتأخر 
للزمان ولا للذوات بسببه. 

و «كون التقدّم والتأخر لا يعرضان لأجزاء الزمان» ينافي عدم استقراره 
وكونه معروضاً للتقدّم والتأخرء إذ لا يعرضان له بالنسبة إلى ذاته» لامتناع عروض 
هاتين الإضافتين لشىء واحد مطلقاء بل لاب من أمرين تعرضان لما الإضافتان. 
ولا بالنظر إليه مع غيره فإن لم يعرضا لأجزائه لم يعرضا لشىء البنّة. 

وجعل الزمان عدم الاستقرار» يقتضى كون الزمان عدمياً. 

والفرق بين اليوم وأمسء وبين الذوات ليس بجيّد» لان مفهوم أمس - هو 
الزمان السابق على زمان اليوم ‏ ولو لم يوضع لما هذان اللفظان» بل قيل زمانان م 
eS‏ 
بعرض أنه ل 0 ولا فرق بين علم تقذم ب بعض أجزاء الزمان 
على بعض وعلم تقذم , بعض أجزاء الحركة على بعض» > فإن جعل التقدّم والتأخر 
للحركة '''بسبب غيرهاء منع ذلك كا يمنع في الزمان. 
بحيث توجد الحركة والزمان معا فيه حتى تصح المعيّة» إذ ليس المراد بها هنا إلا 
المعيّة الزمانية» فيكون الزمان واقعاً في الزمان بعين "ما ذكرتوه. 


١-م:‏ «دلیلکم». 
م: «على الحركة». 


٣‏ كذا في نسخة: م. وفي ق: ايعنى». 


۲0۰ ............... نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
اعترضه أفضل المحققين: بأن معبّة ما هو “في الزمان للزمان غير المعيّة 
: س ج 
بالزمان» أعنى: معيّة شيئين يقعان في زمان واحدء لأن الأولى تقتضى نسبة واحدة 
1 : 
لشىءٍ غير الزمان إلى الزمان [و] " هي متئ ذلك الشىء والأخرى تقتضى 
نسبتين لشيئين يشتركان في منسوب إليه واحدٍ بالعدد.[ و] "هو زمانٌ ماء ولذلك 
(VD “Lj oe OT oe‏ |(“ 7 مها ف “ell‏ 
لا يحتاج في الا ولى "' إلى زمان يغاير الموصوفين ' بالمعية» ويحتاج في الشانية 
اله" 
وفيه نظر؛ فإِن الفرق بين معيّة ما هو في الزمان للزمان» ومعيّة الشيئين 
بالزمان غير مفيدة للغرض. لأنا نقول: المعيّة بين الشيئين مطلقاً إن اقتضت ثالثاً 
تحصل به المعيّة وجب ثبوت ذلك في الزمان نفسه. وإلالم يجب ثبوت الزمان 
مطاف وإن حصل ٤‏ بعض الأشياء دود بععض کان ےکا عضاً. 


البحث الثالث: في أن كل حدث فإنه مكن 


هذا المطلوب ظاهن فإِنّ المحدث لاب وأن يكون مسبوقاً بالعدم» أو 
مسبوقاً بالغر على اختلاف التفسين وإذا كان مسبوقاً بالعدم كانت ماهيته ^ 


١‏ كالحركة. 

۳ ما بين المعقوفين من المصدر. 

۳ق وج: لمن». وفي م:«مطموسة و الصواب ما أثبتناه. من المصدر 
٤‏ ما بين المعقوفتين من المصدر. 


- أي في المعية الأولى وهي معيّة الزمان للحركة. 
1 لأنْ الزمان أحد الموصوفين والآخر هي الحركة. 
۷ شرح الإشارات 47:17 44. 

ل ق: «ماهية». 


في أن كل محدث فإنه ممكن eS a‏ ابماس انق الس نامف E‏ 


موصوفة بالعدم والوجود, ولا نعني بالممكن. إلا ما يجوز عليه العدم والوجود. 
والوقوع يستلزم الجواز. 

لايقال: لِم لا يجوز أن يكون موصوفاً بالوجود على سبيل الوجوب في 
وقتء وموصوفاً بالعدم في وق آخر على سبيل الوجوب» فحينئذٍ تحقّق الحدوث 
دون الإمكان. 

لأنا نقول: إتصاف الذات بالوجودء إن كان واجباً لنفس تلك الذات 
وجب دوامه بدوام الذات ”"» وإن كان لغيرها كانت الماهية في نفسها غير مقتضية 
للوجود ولا للعدم» بل كلاهما جائز عليه بالنسبة إلى الذات» وهو معنى الممكن. 
وكذا البحث في طرف العدم. وإذا كان مسبوقاً بالغير كان معناه: أن وجوده 
مستند إلى ذلك الغيه وكل مستند إلى غيره فإنه مفتقر إلى ذلك الغيره وكل مفتقر 
إلى الغير ممكن بالضرورة. 


ي تيدم 
١۔فی:‏ «وإن». 
۲ ى: «الذاتي». 


الفصل الرائع: 
في المتقدّم والمتأخر " والمعَ 


وفيه مباحث: 
البحث الأوّل: ف أقسام هذه الأنواع ”© 


ذهب الأوائل إلى أن التقدّم يقال على حمسة أنحاء بالتشكيك وزاد 
المتكلمون فسا سادا 


الأؤل: التقدّم بالعلية 


وهو أن يكون شيئان وجود أحدهما صادر عن الآآحر ومستند إليه ووجود 


١-ج:‏ « التقدم والتأخر». 

١‏ انظر الأقسام وما يلحق بها في منطى أرسطوا :٠11؛‏ الفصل الرابع من المقالة السادسة من 
قاطيغورياس(مقولات) الشفاء؛ شرح الإشارات ٠١9:7‏ وما يليها؛ الفصل الأول من المقالة 
الرابعة من إلهيات الشفاء؛ المباحث المشرقية .٥۷١_-٥۷٠:١‏ 

٣‏ وقال الفيلسوف الكبير العامة الطباطبائي: وقد تنبّهوا بذلك إلى أن في الوجود أقساماً أخر من 
التقدم والتأخر الحقيقيّن فاستقرأوها وها إلى تسعة أقسام: الأول والثاني والثالث ما بالرتبة 
وما بالشرف وما بالزمان»الرابع بالطبع» الخامس بالعلية» السادس بالتجوهر, السابع بالدهر وقد 
زاد هذا القسم السيد المحقق الداماد. الثامن بالحقيقة والمجان والتاسع بالحق وقد زاد صدر 
المتأهين القسمين الأخيرين. نهاية الحكمة: ۰۲۲۵ 7757. 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ ro٤ 
الآخر ليس صادراً عن الأول فما يستحق أحدهما - الذي هو المعلول - الوجود إلا‎ 
وقد حصل للآخر الذي هو العلة  الوجود ووصل إليهء وأمّا الآخر" فليس‎ 
يتوسّط أحدهما”" بينه وبين ذلك الآخر في الوجود ”» بل يصل إليه الوجود لا‎ 
عنه» وليس يصل إلى ذلك ”“ إلا مارا على الخ كتقدّم حركة اليد على حركة‎ 
الخاتم» فإنه يصح أن يقال: لولا حركة اليد لما تحرّك الخاتم» ولا يصح أن يقال:‎ 
لولا حركة الخاتم لما تحركت اليد. ويصح أن يقال: تحركت يدي فتحرّك الخاتم»‎ 
ولا يصح أن يقال: تحرّك الخاتم فتحرّكت يدي.‎ 

فهذا النوع من الترتب “معلوم لكل عاقل» وهو المراد بالتقدّم. 

قيل عليه: تقدّم العلّة على المعلول إمّا أن يكون لماهيتهاء أو لنفس العلية 
والمعلولية» أو لمجموع الأمرين» أعني: الماهية مع اعتبار العلية والمعلولية. 
والأقسام الثلاثة باطلة» فالتقدم المذكور باطل. 

أمّا بطلان الأوّل» فلأنا إذا فرضنا حركة اليد من حيث هي هي» وحركة 
الخاتم من حيث هي هي» لم يكن لإحداهما تقدّم على الأخرى ولا تأخر ولا معيّة. 
لأا قد بنا أن كل ماهيّة إذا اعتبرت من حيث هي هي فهي لا متقدّمة ولا متأخرة 
ولا مقارنةء ولا واحدة ولا كثيرة» لأنَ كل ذلك لواحق تلحق الماهية خارجة عنها. 

وأمّا بطلان الثاني» فلأ العلّية والمعلولية وصفان اضافيان» فيكونان معاً في 
الوجود. فيستحيل أن يكون لأحدهما تقدّم على الآخ وإذا كانت الماهية من 
حيث هي غير متقدّمة» ولا من حيث هي علّة متقدّمة أيضاًء امتنع أن يكون 


١-وهي‏ العلة. 
"أي المعلول. 
۳ وني تفسير «المتوسط» اختلاف بين الطوسي والرازي راجع شرح الإشارات ١١7:1‏ . 
4-أي المعلول. 


م: «من الترتب» محذوف. 


المجموع متقدّماء لتأخر المركب عن مفرداته. 

وأجيب: بأنَا لا نعني بهذا التقدّم والتأخر إلا احتياج أحدهما إلى الآخر في 
الوجود وتوقفه عليه. 

إلا أن هذا كالمخالف للمشهورء لأنهم يعللون هذا التقدّم بهذه الحاجة. 
فيقولون: لا احتاجت حركة الخاتم إلى حركة الاصبع» وجب أن يكون لحركة 
الإصبع تقدّم على حركة الخاتم» وهذا مشعر بكون التقدّم والتأخر معلولين 
للحاجة. 

وني السؤال نظ فإن الماهيّة من حيث هي هي» وإن لم تكن متقدّمة ولا 
متأخرة ولا مصاحبةء لكن قد يلحقها اقتضاء ذلك كزوجية الاثنين» فإمّبا صادرة 
عن الاثنين من حيث هي هي لا باعتبار الحوق آخر بها. 

وقوهم: «الماهية إذا أخذت من حيث هي هي لا تكون متقدّمةولا 
متأخرة» » لا يعنون بذلك أمْها لا تتصف بشىء من ذلك فإنّه محال خلو الماهية 
عو دك د أن اھا ی حدر هى یا بر الها مو ت 
هي مقتضية لأحدهما”" أو متصفة ”“به. 

سلمناء لكن لا يجوز أن يكون الاقتضاء من حيث إنَّ الماهية علّة قوله: 
العلية والمعلولية إضافتان توجدان معاً . قلنا: توجدان معاً في العقل *» لكن 
يثبت لأحدههما صفة المبدئيّة وللآخر صفة المعلولية» كا في اضافتي التقدّم 
والتأخر. والأصل فيه أن الإضافة مغايرة لمبدأ الإضافة. والعلّة هي الماهية من 
حيث هي مبدأ إضافة العلية وهذا الاعتبار متقدّم على إضافة العلية. 


١-المباحث‏ المشرقية ١‏ :آلاة. 
دف وج: «لأحدها». 
7-م: (مقتضية». 


أ-فى: «الفعل». 


۲0٦‏ لصي سس ا امن ثهاية المرام فين عله الكلام ا 

وقيل أيضاً ‏ إن كان المراد من تقدّم العلّة على معلوهاء كونها مؤثّرة فيه. 
كان معنى قولنا: العلّة متقدّمة على المعلولء هو أن المؤثر في الشىء مؤثر فيه وهذا 
تكرار خال عن الفائدة» وإن كان المراد شيئاً آخر فلا بد من إفادة تصوّره. 

وأجاب أفضل المحقّقين: بأن تقدّم الشيء الذي منه الوجود على الشيء 
الذي له الوجود في الوجود معلوم ببديبة العقل ". 

وفيه نظ فإنَ المعلوم بالبديهة هو الاحتياج والإسناد. أما التقدّم فإنه 
المتنازع. 

الثاني: التقدم بالذات 

كتقدّم الواحدٍ على الاثنين» فإِنا نعلم بالضرورة أنه لا يصح للاثنين وجود. 
إلا إذا كان الواحد موجوداء وقد يوجد الواحد وإن لم يوجد الاثنان. وكذا الجزء 
والكل» والموصوف مع صفته» والشرط مع مشروطه وجزء العلّة مع المعلول. 
والمتقدّم هنا محتاج إليه والمتأخر محتاج. 

ويصحٌ وجود المتقدّم والمتأخر في هذين القسمين ”معا في الزمان» بل 
يجب في الأول المقارنة الزمانية بينهماء ويمكن في الثاني ويشتركان أيضاً في أن 
المتأخر محتاج إلى المتقدّم في تحمّقه ولا يكون الآخر محتاجاً إلى المتأخر. لكنّ الفرق 
بينهماء أن المحتاج إليه في الأوّل» هو الذي بانفراده يفيد وجود المحتاج» ويلزم من 
وجود المتقدّم وجود المت أخر. ويقترنان في الإرتفاع زماناً كا اقترنا في الوجود. وكل 
واحد منهم| يرتفع مع ارتفاع صاحبه. إلا أن ارتفاع المعلول يكون تابعا ومعلولا 


. ١١7:7تاراشإلا والقائل هو الرازي في شرح‎ ١ 

نفس المصدر:7١١.‏ 

۳ وهما التقدّم بالعلية والتقدّم بالذات. 

4-م: «البافي»". وانظر الفروق المذكورة في نفس المصدر: .١١١‏ 


التقدم بالزمان SESS‏ ع ستول دف الول و ولج ا ابلطم لخ لق فاوط ل COV‏ 


لارتفاع العلّة من غير عكس» كما كانا في طرف الوجود على هذه النسبة» فته 
يوجدان معأ بالزمان» ويكون وجود كل من العلّة والمعلول مع وجود صاحبه. لكنّ 
وجود المعلول يكون تابعا ومعلولا لوجود العلة. 

وأما في الثاني» فان وجود المتقدّم "لا ينفرد بإيجاد المتأخر بل يحتاج إلى 
غيره ينضم إليه» حتى يتحصّل للمتأخر وجود» فالمتأخر بالذات يستلزم المتقدّم 
في الوجود من غير انعكاس. فإن المتقدّم يمكن أن يوجد لا مع المتأخر أمّا ا متأخر 
فلا يمكن أن يوجد إلا مع المتقدّم. 

وقديقال لهذا المشترك: تأخر وتقدّم بالطبع. وقد يقال: المشترك تأخر 
نالذات: فيكون متشتركا لفظا ريه وبين المتأخر بالذات. ويقال للمتقدّم بالعلّية: 
إته متقدّم بالطبع أيضاً *".فالتقدّم بالعلية محتصٌّ بالأوّل لا غير ولا شركة لفظية 
فيهء وأا التقدّم بالطبع وبالذات فيقالان بالإشتراك على الأوّل والشاني 
والمشترك 4 وهذا التقدّم المشترك هو التقدّم الحقيقي الذي لا ينقلب إلى 
صاحبه. فإنّ العلّة وجزئها لا يمكن تأخرهما عن المعلول ؟» بخلاف المتقدّم 
بالزمان وغيره من أقسام التقدّم الذي يجوز أن ينقلب المتقدّم فيه فيصير متأخراً 
وهو هو في الحالين. 

الثالث: التقدّم بالزمان 

وهو أن يكون شيئان في زمانين» إبتداء وجود أحدهما في زمان» والآخر في 
زمانٍ آخرء ومن المعلوم بالضرورة تقدم أحد الزمانين على الآحرء فما قارن وجوده 


١-ق:‏ «المتقدم» ساقطة. 

في ق سقط من قوله «وقد يقال» إلى قوله «بالطبع أيضا». 

"نفس المصدر. 

- ولهذا خصه الشيخ بأنه الذي يكون باستحقاق الوجود نفس المصدر:4 .٠١‏ 


۲0۸ ...... نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
الزمان المتقدّم. يقال له: إنه متقدّم على ما قارن وجوده الزمان المتأحرء وذلك 
كتقدّم الأب على الابن. 

والزمان إمّا ماض أو مستقبل أو حاض فالمتقدّم في الماضي هو ما كان أبعد 
من الآنء والمتأخر هو ما كان أقرب منه. والمتقدّم في المستقبل هو ما كان أقرب 
من الآنء والمتأخر هو ما كان أبعد منه. وأمّا الآن نفسه فإنه متقدّم بالنسبة إلى 
المستقبل» ومتأخر بالنسبة إلى الماضي. وهذا المتأخر لا يمكن أن يجامع المتقدّم في 
الزمان الذي به تقدّم. فانقسم المتقدّم في الأنواع الثلاثة إلى أقسام ثلاثة: منها ما 
يجب أن يجامع المتقدّم المتأخر في زمان المتقدم ٠"‏ ومنها ما يمتنع» ومنها ما 
يمكن. 


وهو ما كان أقرب من مبدءٍ معيّنء ثم ا مراتب: منها طبيعية كترتب الأنواع 
التي بعضها تحت بعض» والأجناس التي بعضها فوق بعض. ومنها وضعيّة 
كترتّب الصفوف في المسجد بالنسبة إلى المحراب. أو إلى الباب. وكذلك التقدّم 
في المرتبة قد يكون طبيعياًء كتقدّم الجنس المدوسّط على الأخير إذا ابتدأت من 
العالي”'" وبالعكس إذا ابتدأت من النوع وقد يكون وضعياء كتقدّم الصف 
القريب من الإمام إن جعل الإمام مبدأء وبالعكس إن جعل الباب مبدأ *. 

الخامس: التقدّم بالشرف 

كتقدّم الفاضل على المفضول. فهذه الأقسام الخمسة اقتصر الأوائل عليها. 
١-م:‏ (التقدم». 
"كما إذا فرضنا المبدأ هو الجوهر فيتقدم الجسم على الحيوان. 


۳ وهذا كما إذا فرضنا المبدأ هو الإنسان فيتقدم الحيوان على الجسم. 
٤‏ والرتبة في مئال ترتب الصفوف حسيّة» وفي مثال ترتب الأنواع والأجناس عقليّة. 


البحث الثاني: في الحصر 

ذهب الأوائل إلى حصر أقسام التقدّم في هذه الأنواع الخمسة. ولا برهان 
هم على ذلك سوى الاستقراء ٠"‏ وهو لا يفيد اليقين» خصوصاً وقد أبدى 
المتكلّمون قسم] سادسا للتقدّم. وهو تقدّم بعض أجزاء الزمان على البعض» 
كتقدّم الأمس على اليوم فإنّه ليس بالعلية وهو ظاهرء لإستحالة اجتماعهما في 
الوجود و إلا لم يكن الزمان متقضياً ٠"‏ فلا يكون الزمان زماناًء ووجوب اجتماع 
العلّة والمعلول فيه ولأن أجزاءه متساوية فيستحيل اختصاص أحدهما بالعلية 
والآخر بالمعلوليةء ولأنّه لو كان المتقدّم علّة والمتأخر معلولاء لوجب اختلاف 
حقيقتهماء فيكون الزمان مركباً من أجزاءٍ لا تتجزأ غير متناهية بالفعل» وهو محال 

ولا بالذات هذه الوجوه أيضا. 

ولا بالشرفء إذ لا يعقل شرف أحد أجزاء الزمان وخسّة الآحر ولان المتقدّم 
بالشرف قد يجامع المتأخر, ولأنه يستلزم وجود أجزاء الزمان بالفعل. 

ولا بالرتبة الحشّية» إذ الزمان ليس من ذوات الأوضاع وهو ظاهر. ولا هو 
بمحسوس. وإلا لم يُشك في وجوده» مع أن أكثر الناس نفا واختلف مثبتوه في 


انال العقلية اف “فان هذا النوع من التقدّم يمكن أن يجتمع 


.۲۸ لاحظ نهاية الفصل الثاني من مقولات الجوهر النضيد:‎ ١ 
وي المخطوطات: «مقتضياً».‎ ١ 
ق: «الجعلية».‎ ۳ 


4- في النسخ:«و أيضاً»» و الصحيح ما أثبتناه طبقاً للمعنى. 


۲۹۰ نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
المتقدّم به مع المتأخر في الزمان» بخلاف أجزاء الزمان. 

ولا بالزمان» وإلا لزم أن يكون للزمان زمان آخر» بحيث يوجد الأمس في 
زمان متقدّم. ا متأخر ويتسلسل. 

لا يقال» تقدّم بعض أجزاء الزمان على البعض راجع إلى التقدّم بالزمان. 
وذلك غير محوج له إلى زمان آخر» لأ ما عدا الزمان إن يتقدّم بالزمان. أمَا الزمان 

لأنا نقول: قد بيّنا امتناع ذلك باقتضائه انقسام الزمان بالفعل إلى ما لا 
يتناهى» واختلاف أجزاء الزمان بالنوع» وهو محال عندكم . 

وللمتكلمين نوع آخر من التقدّمء يثبتونه في حق الله تعالى بالنسبة إلى العام 
وهو التقدّم بزمان تقديري» على معنى: ردم أزمنة لا نهاية لما لكان الله 
تعال فا ا 


البحث الثالث: في أن مقوليّة التقدّم على أنواعه بأيّ معنى هو؟ 7" 


قد وقعت المشاجرة بين الأوائل في وقوع التقدّم على أنواعه الخمسة» فقال 
طائفة منهم: إنه واقع عليها بالتشكيك ؟» وذلك لأنہا اشتركت في معنى واحد. 
هو ا موضوع له التقذم» واختلفت فيه بالأوليّة وعدمهاء وذلك المعنى المشترك. هو 
أن المتقدّم بها هو متقدّم له شيء ليس للمتأخرء ولا شيء للمتأخر إلا وهو موجود 
للمتقذم» ثم هذا التقذم يوجد للمتقدم بالعلية قبل المتقدّم بالطبع؛ وللمتقدم 
١‏ راجع كشف المرادء المسألة الثالثة والثلاثون من الفصل الأول. 
-م: (مسبوقاً مها». 
-٣‏ راجع إلميات الشفاء الفصل الأول من المقالة الرابعة؛ الأسفار .۲۹۷-۲٥۸:۳‏ 
٤‏ لاحظ القبسات: 1١١‏ . 


في أن مقوليّة التقدّم على أنواعه بأي معنى هو ۲۹۱ 


بالطبع قبل سائر [أنحاء] ”"“التقدّم. 

وفيه نظر ٠‏ فإِنَ المتقدّم في الزمان إذا بطل ووجد المتأخر بعد بطلانه» فقد 
حصل للمتأخر زمان لم يحصل للمتقدّم؛ ىا حصل للمتقدّم زمان لم يحصل 
للمتأخر . نعم يجب تقييد قوهم: ولا شيء للمتأخرء إلا وهو موجود للمتقدّم» 

قيل: المتقدّم '" بالزمان ليس شيء منه أولى منه بالمتأخر مما يقع باعتباره 
التقدّم فإن نسبتهما إلى الوجود الزماني واحد. 

وفيه نظرء فن المتقدّم بالزمان وإن لم يكن فيه تفاوت» لكن لا يخرج مطلق 
التقدم باعتباره عن التفاوت». وحن لا نشترط التفاوت في كل جزئيات المقول 
أشخاص متساوية. ولا حرج البياض مهذا التساوي عن التفاوت وكونه مقولاً 
بالتشكيك على أفراده. 

وقالت طائفة أخرى: إنه واقع عليها بالاشتراك اللفظي بين الجميع وهو 
خطأء فإنَ التقدّم بالذات والعلية قد اشتركا في معنى التقدّم» فإنَ لكل واحد 
منها تقدّم ذات شىء على ذات آخر. [فإِنَ العلة] ‏ سواء كانت تامّة أو غير 
تامةء يجب أن تتقدم ذاتها و ”“ وجودها على المعلول. 


-١‏ أضفناها طبقاً للسياق. 

"داق تسر ال ا لرك 

۳ في النسخ:«التقدّم»؛ أصلحناها لاقتضاء السياق. 

؛- وني النسخ كذا: «على ذات آخر بالعلية وسواء الخ“ وهو خطأ ظاهر والصواب ما أثبتناه وفقاً 
للسياق. 

5-م: أو وهو خطأ. 


خض ........ نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
هبت طافة أرق إل أن الةم يقال غل اشقن بم لحك 

بالذات. وأمَّا الذي يقع عليه بالمجاز فكالتقدّم الزماني. فإن الشيئين إن يتقدّم 
أحدهما على الآخر بالزمان لأجل تقدّم زمان أحدهما على الآخر لا بحسب ذاتيه) 
وذهب قوم ”2 إلى أن التقدّم بين أجزاء الزمان بعضها على البعض تقدّم © 
طبيعي» إذ المتقدّم علّة للمتأخر فيرجع تقدّم الشيئين بالزمان إلى التقدّم بالطبع - 
ويقال« التقذم» لى| ٣‏ لمجاز. وكذلك التقدم بالرتبة» فإن بغداد متقدمة على 
البصرة لا باعتبار ذاتيه| ولا حيّزيه| ومكانيههماء بل باعتبار القاصد من خراسان 
إلى البصرة فإته يقصد بغداد أُوَلِل ومعنى قصده أُوَلِاه أن زمان وصوله إليها قبل 
زمان وصوله إلى تلك» فيرجع هذا التقدّم إلى التقدّم الزماني “. وأما التقدّم 
بالشرف» فإنه لا يخلو عن تجوز أو اث تجا تزه بع عدم ماحت الفضبيلة 
وجوب تقدذمه 2 المخاصب» فالفضيلة سبب لتقدمه 2 المجالس» وأطلق عليها 
لفظ التقدّم ”2 إطلاق اسم الست غل السية فكون عخازا من هذه الجهة: 
ويرجع إلى التقدم المكاني الذي يرجع إل الزماني. وإن ١‏ يعتير ") هذا المعنى ٤‏ 
التقدّم الشرني كان إطلاقه عليه وعلى الذات بالاشتراك ”". 


١-منهم‏ صاحب الإشراق في المطارحات. الأسفار 70701:7. 

۲ ومنهم صاحب الإشراق في المطارحات. 

۳ ق: ابعدم». 

٤‏ ق: «يهما»» وفي الأسفار نقلاً عن المطارحات: «وأمّا بين الشخصين فمجازي». 
٥‏ لأنه متعلق بالزمان وللزمان دخل فيه. 

5-م: «المتقدم». 

۷-م: اايغيرة. 

۸ قال صدر المتألهين” أقول: فيما ذكره موضع أنظار» » الأسفار 5317-1577:7. 


في أنْ مقوليّة التقدّم على أنواعه بأي معنى هو ۳ 

واعلم آنا إذا جعلنا التقدّم واقعاعلى أصنافه بمعنى واحد» فلا شك في أنه 
ليس بجنس اء لتفاوتها فيه» بل هو أمر لازم لها “ وإضافته مجهولة» يعرف بها 
اللازم الذي هو التقدّم ٠"‏ والتقدّم إنا يكون بالوجود أو بمعنى ثالث كالزمان 
والمكان» فأمًا المعنى فلا يتقدّم في "نفسه على آخر ولا يتأخر. 

تنبيه: قد عرفت أقسام التقدّم وبه تعرف أقسام التأخر. 

وأمًا المعيّة: 

فيقال: معا بالزمان» ومعاً بالطبع إذا كانا متكافئي الوجود كالأخ والأخ» أو 
لا مع تكافؤ الوجود كجزئي العلم والمعيّة في الرتبة كنوعي الجنس المتأخرين معا 
عن طبيعته '*' والمعيّة في الشرف ظاهر”“. وليس كل شيئين ليس بينهم| تقدم 
وتأخر زماني تثبت ال معيّة الزمانية بينهماء فن واجب الوجود لا يتقدّم على الحادث 
بالزمان» ولا يتأخر عنه» ولا يصاحبه بالزمان. ويصح أن يكون شيئان مع في 
الزمان من جميع الوجوه. دون المكان”. وني المعيّة بالعلية إشكال ”". 


. ٥۹ كشف المراد:‎ ١ 
ج: «المتقدم».‎ 
م:«على».‎ 
أي المتأخرين بالطبع عن الجنس. وا لمال في الرتبة العقليةء وأمَّا مثال المعيّة في الرتبة الحسّية كمعية‎ ٤ 
المأمومين الواقفين خلف الإمام.‎ 
كفاضلين متساويين.‎ 5 
أي لا يصح أن يكونا معا في المكان من جميع الوجوه.‎ -١ 
۷-انظر إلى ما قال الشيخ في هيات الشفاء. الفصل الأول من المقالة الرابعة.‎ 
.717/1-1717١:7 ثم انظر ما أفاده صدر التألهين في الأسفار‎ 


النوع الثاني 
في التقسيم على رأي الأوائل 


قال الأوائل : كل موجود. فإمًا أن يكون واجب الوجود لذاته. وهو الله 
تعالى لا غير أو يكون ممكناً لذاته» وهو ما عداه. أمّا الواجب فسيأتي البحث عنه 
إن شاء الله تعالى. وأمّا الممكن فإمًا أن يكون موجوداً في موضوع أو لا . ونعني 
بالموضوع : المحل المستغني عن الحال فيه المقوّم له في الوجود» فهو أخص من 
مطلق المحل الذي حذف "فيه قيد الاستغناء والتقويم» فعدمه يكون أعمّ من 
عدم [المحل]”' فكل موجود في الموضوع فهو موجود في المحل» وليس كل موجود 
في المحل يكون موجوداً في ا موضوع» فالموجود في الموضوع إذن أخصّ من الموجود 
في المحل» فلهذا جاز في بعض الجواهر أن تكون موجودة في المحل» ولا تكون 
موجودة في الموضوع» وبعضها لا توجد في حل ولا موضوع. وكل عرض فإنه 
موجود في موضوع. فههنا فصول: ْ 
١‏ لاحظ الفصل الأول من المقالة الثانية من إلهيات الشفاء ؛ أنوار الملكوت في شرح الياقوت: ٥۲‏ . 
١‏ انظر تعريف الموضوع والفرق بينه وبين المح في الفصل الأول من المقالة الشانية من إهيات 

الشفاء؛ المباحث المشرقية ١:70؟.‏ 

۳-م: «صدق»»ق:«حدث»» والصحيح ما أثبتناه من ج. 
4- في النسخ: «الموضوع» وما بين المعقوفتين أثبتناه إصلاحاً للمعنی» كما في جوهر النضيد: 5 ؟. 


الفغصل الأول: 


في الجوهر 


يما 


وفيه مباحث: 


رسم الأوائل "١‏ الجوهر بأنه الموجود لا في موضوع» ومعناه: أنه " الماهيّة 
التي إذا وجدت كانت لا في موضوع. ولا يراد به الموجود بالفعل» وإلآ لكان 
الشك ٤‏ وجود ريد يستلزم الشك ف جوهريته» وهو محال؟؛ لأنه لذاته جوهر. 


١‏ منهم المعلم الأول في منطق أرسطوا ۳٠:‏ و الشيخ في الفصل الأول من المقالة الشانية من إلهيات 
الشفاء»و قال في رسالة الحدود:«و يقال جوهر لكل ذات وجوده ليس في موضوع. و عليه 
اصطلح الفلاسفة القدماء مذ عهد أرسطو طاليس في استعمالهم لفظة الجوهر». راجع أيضا 
الفصل الشالث من المقالة الثالشة من مقولات منطق الشفاء. ولكن نسب شيخ الإشراق إلى 
القدماء تعريف الجوهر بالموجود لا في محل المطارحات .۲۲٠‏ والمتكلّمون عرّفوا الجوهر بأنه 
المتحيّز الذي لا ينقسم بوجه» والعرض عندهم عبارة عن الحال في المتحيّز. أنوار الملكوت في 
شرح الياقوت :17. راجع أيضاً مقالات الإسلاميين للأشعسري:107! التعريفات 
للجرجاني: ۱٠۸‏ . 

۲ في المخطوطة: «أنْ». 


في أن الجوهر هل هو جنس آم لا ؟ ۷ 
سواء كان موجوداً في الأعيان أو معدوماء ' وحينئذ يجب أن يكون وجوده زائداً 
على ماهيته ومغايراً لهاء فيخرج عن هذا الرسم واجب الوجود تعالى» لأنّه وإن كان 
موجوداً لا في موضوع» لكنه ليس بجوهں لأنْ وجوده نفس حقيقته وليس زائداً 
عليهاء فلا يصدق عليه أنه الماهيّة التي إذا وجدت في الأعيان كانت لا في 
موضوع . 

ومن يجعل وجود واجب الوجود تعالى زائداً على ماهيّته يجعله داخلاً تحت 
هذا الرسم» ولا يُطلق عليه لفظة الجوهر, لن أساءه تعالى توقيفية» ويمنع من كون 
الجوهر جنساً له تعالى» لاستحلة دخوله تحت الجوهر وإلاً لكان له فصل فكان 
مرکباء وقد بينا أنه يمتنع عليه التركيب ”". 

وهذا الجوهر هو أحد المقولات العش وهي أجناس عالية كل واحد منها 
لاجنس له. بل تحته أجناس . 


البحث الثاني: في أن الجوهر هل هو جنس أم لا؟ 

اختلف الأوائل هناء فذهب الأكثر منهم إلى أن الجوهر جنس عالٍ لكل 
ما يندرج تحته اندراج النوع. ومنع آخرون ‏ منه. 

احتج الأؤلون: بأن خواص الجنس موجودة فيه؛ لامتناع بقاء كل ما يقال 
عليه الجوهر مع رفعه عنه ومقوليته على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو 


-١‏ ومثل له الرازي بالسكين بأنه الذي يقطع إذا وجد المنفعل» فذلك يصدق عليه » سواء كان قاطعاً 
بالفعل أم لم يكن. المباحث المشرقية .۲٤١ :١‏ 

.106 ١ راجع إهيات النجاة:‎ ١ 

۳ م: «الناس». وما أثبتناه من ج مطابق لعبارات المصنف في الجوهر النضيد: 77 . 

.نورخأتملا٤‎ 


۹۸ نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 


بالسوية. وهو ضعيف» لعدم دليل يدل على مقوليته بالسويّة على أفراده وكونه 
ذاتياً وكا ل الذاتي المشترك. واستلزام رفعه رفع ما جعل نوعاً لا يدل على الذاتية, 
لأنّ بعض العوارض كذلك . 

احتج الآخرون بوجوه ”: 

الأؤل: جعلتم الجوهر هو الموجود لا في موضوع. والموجود من العوارض 
لكل ما يصدق عليه لا من المقوّمات. وتقييده بأنه لا في موضوع ليس بفصل» 
لأنه أمر عدمي» فلا يكون جزءا لغيره. 

الثاني: لو كان الجوهر جنساً لما تحته لزم التسلسل» ودخول الجنس في طبيعة 
الفصلء والتاليان باطلان» فالمقدم مثله. 

بيان الشرطية: أنّه لو كان جنساً لوجب أن يكون له فصل يقوّمه؛ ومقوّم 
الجوهر جوهرء فيكون الفصل جوهراً فيدخل الجنس في طبيعة الفصل وهو محال» 
وافتقر الفصل في امتيازه عن غيره من الجواهر إلى فصل آخر فيتسلسل. 

الثالث: الجوهر إذا قيل على ماهيّةٍ ماء فإن كانت تلك الماهية بسيطة م 
يكن الجوهر جنساًء لأنَ كل ما اندرج تحت الجنس فإنه مركب ولا شيء من 
البسيط بمركب. وإن كانت مركبة فبسائطها إن كانت جواهر لم يكن الجوهر 
جنساً ها وإلآ كانت مركبة لا بسيطة» وإن لم تكن جواهر كانت أعراضاًء فكان 
الجوهر متقوّما بالأعراض» هذا خلف. 

الرابع: إذا قلنا للجسم: إِله جر فاا امور ا 


١-انظر‏ الحجة في الجوهر النضيد: 77. 

۲ انظر ما في المباحث المشرقية 47:1 ۲؛ الجوهر النضيد:۴؛ انظر تجريد الاعتقاد. الفصل الأول من 
المقصد الثاني. 

۳ ف: «فتشارطها» وهو من تصحيف الناسخ. 


في ان امور عل عو جين ام 70 4 

الأمرالأوّل: الماهيّة التي صدق عليها الاستغناء عن الموضوع. 

والأمرالثاني: الاستغناء عن الموضوع . 

والأمرالثالث: مجموع الماهيّة مع هذا العارض. 

والأمرالرابع: كون الماهيّة علّة لهذا الاستغناء بشرط الوجود . 

واا لبن بحس لال أن نا كات ىه العلية أمورا 

مختلفة في الماهية. فإن الماهيات المختلفة يلزمها لازم واحد وتشترك في أوصاف 
كثيرة» ثبوتية وعدميةء مع اختلافها بالحقيقة» فجاز اختلاف الماهيات التي 


يصدق عليها وصف الاستغناء. 

ولا الشاني» لكونه سلبياً فلا يجوز أن يكون ججزءاً من الماهيات المحصّلة 
الوجودية في الأعيان. 

ولا الثالث؛ لأ هذا العارض سلبي فلا يكون جزءاً من الجنس الذي هو 
جزء الوجودي. 


ولا الرابع» لأن كون الماهية علة لذلك الاستغناء بشرط الوجود حكم من 
أحكام الماهية يلحقها بعد تمام حقيقتهاء فإن الشىء مالم تتحقق ماهيته استحال 
أن تصير ماهيته علة لشىء. ولأنّ كون الماهيّة علّة هذا الوصف» يستحيل أن يكون 
أمرا عونا ا ع وإلا لزم التسلسل. ومع جوازه فالمقصود حاصل. لأنَّ 
الماهيّة بها هيء إن لم تقض شيئاً كان ذلك إخراجاً للماهية عن العلّية. وإن 
اقتضت فلا متوسط ٠”‏ وإلآ لكان المقتضى المتوسط لا الماهية. فإذن كون الماهية 
علة للاستغناء يمتنع أن يكون وفنا ونا اوا يكون بعتو چيا 


-١‏ وقد ذكر الرازي الثلاثة الأخيرة دون الأوّل. "م: «هذه» ساقطة. 
CA‏ «ولا يتوسط ٠»‏ والصواب ما أثبتناه من م وج» والمعنى: أنه لم يكن متوسط بين الماهية وبين 


ذلك المقتضي. 


۷۰ نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 

الخامس: لو كان الجوهر جنساً لكانت النفوس والعقول مركبات» فيكون 
العقل الصادر عن المبدأ الأول ابتداءً مركباًء والمبدأ واحدء “فلا يصدر عنه أكثر 
من واحد. 

السادس: الجنس مقول على ما تحته بالتواطق والجوهر ليس كذلك فلا 
بكرن لوه ا وا لتذقة الا را ا كيان القانة: أن ر 
أولى بالجوهرية والاستغناء عن الموضوع من الأجسام» وهي أولى بالجوهرية من 
الهيولى". 

السابع: النفس الإنسانية جوهر مجرّد مفارق للمادة على ما يأتي» وهي عالمة 
بنفسهاء وعلمها بنفسها لا يمكن أن يكون مكتسباء والحكاء اتفقوا عليه» بل 
جعلوا”” علمها بذاتها نفس ذاتهاء فكان يجب أن يكون العلم بجوهريتها حاصلاً 
ها دائ أوَلياء ومعلوم أن الأمر بخلاف ذلك. 

لايقال: علم الإنسان بوجود ذاته غير مكتسب. فجاز أن يكون علمه 
بماهية نفسه مكتسباء والجوهرية إِنّْ) تقَوّم ماهية النفس لا وجودهاء وإذا كان 
علمها باهیتها مكتسباً جاز أن يكون العلم بجوهريتها مكتسباً. 

لأنَا نقول: هذا لا يتأتى »على رأي الحكاء» لأنهم اتفقواعلى أن علم 
الإنسان بنفسه هو نفس نفسه» إذ لو كان زائداً على نفسه لوجب أن تحل في نفسه 
صورة مساوية لنفسه فيجتمع المثلان. وإذا كان كذلك وجب أن يكون علمه 
بذاته هو نفس حضور ذاته لذاته» فعلم الإنسان بحقيقته يجب أن يكون حاضرا 


أبدأء ويرد الإشكال ©. 
١‏ أي الباري جل شأنه. "- فالجوهر مقول بالتشكيك والذاتي لا يكون كذلك. 
۳ وعبر الرازي ب «زعموا». ٤‏ ق: «لا يناني». 


أي وإذا كان كذلك يرد الإشكال. 


في أن الجوهر هل هو جنس أم لا ؟ ۲۷۱ 

واعترض على الأول: بأنْ الوجود لا في موضوع لازم من لوازم الجنسء ولازم 
الجنس ليس حا فلا يلزم من إبطال كونه خنطا فال كون الجوهر الذي هو 
انەد چا 

وفي الثاني نظر؛ لأنا نمنع الملازمة بين المقدم والتاليين» و إِنّْما يغبت لو كان 
قول الجوهر على الفصول قول الأجناس. أمّا إذا كان قول اللوازم فلا “. ولا امتناع 
في كون الجنس جنس ا لشىءٍ ولازماً لغيره» بل من الواجب ذلك. وكون فصل 
الجوهر ومقوّمه يجب أن يكون جوهراء لا يقتضي كون الجوهر داخلاً في ماهيّته. بل 
أعم من ذلك وهو مطلق الصدق عليه. 

وفي الثالث نظر؛ لأنّ كون البسيط -الذي يقال عليه الجوهر ‏ بسيطأء 
لانرج الجوهر عن جنسيته ”2 للمركبات وصدقه على البسائط. وكون البسيط 
غير داخل تحت مقولة الجوهر, لا يوجب كونه عرضاً ولا تقوم ا مركب الذي هو 
الجوهر من الأعراض . 

وفي الرابع نظر؛ فن القدر الذي يعلم به اتصاف الماهيات آت هناء فإن تي 
وإلا بطل في الجميع. 

وفي الخامس نظر؛ إن هذه الأمور لو ثبتت لاستندت إل القادر المختار 
عندنا. 

سلمناء لكن الجنس كالمادة» وفصولما كالصورة, وها تقدم فجاز صدورها 
اوا 

وفي السادس نظر؛ للمنع من الأولويّة في الجواهر المجردة. 


-١‏ كما آن الحيوان ليس جنساً للناطق بل هو عرض عام له و جنس للإنسان. 
5-موف: «حقيقته»» و الصحيح ما أثبتناه من ج. 
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وفي السابع نظر؛ ؛ بمنع دوام تعمل الجزء» فان الإنسان قد يغفل أحيانا عن 
ذاتياته ولوازمه. 

سلّمناء لكن إلا يلزم من العلم بالمركب» العلم بذاتياته لو عرفنا ا مركب 
معرفة تفصيليّة» أمّا لو علمناها بوجه صادق عليها فلاء والنفس إنّما تعلم باعتبار 
عارض عرض طاء وهو كونها مدبرة للبدن» فلهذا جهلنا جوهريتها. 

البحث الثالث: في أن كليات الجواهر جواهر 

قد عرفت أن الكلي: هو الذي لا يمنع نفس تصوّر معناه من وقوع الشركة 
فيه» وهذا المعنى متحقق في الجوهر بأقسامه الخمسة. وقد عرفت أن الكلية لا 
رج الماهيّة الصادقة عليها عن حقيقتهاء وإلآ لكانت الماهيّة هيّة مقتضية للجزئيةء 
وقد عرفت بطلانه. ولأنه لو اقتضت الحزئية» فإما جزئية معيّنة فلا تصدق الحقيقة 
على غير ذلك الجزئي» فكل ماهيّة منحصرة النوع في شخصٍ واحده وهو حال أو 
غير معيّنة وهو أيضاً كلّيء فقد قارنت الماهية الكلية» فلا منافاة بينهماء فك أن 
الجزئيات من الجوهر جواهر كذا الكليات. 

وأيضاً الجوهر هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع. 
ليس أنه الموجود في الخارج لا في موضوع» والصور الكلية الذهنية المطلقة المطابقة 
للجواهر ها ماهيات وتلك الماهيات يصدق عليها أتها لو كانت في الأعيان 
كانت لا في موضوعء فكليات الجواهر جواهر لصدق حذ الجوهر عليهاء وإن م 
تكن الآن موجودة في الخارج» إذ ليس هذا القيد معتبرا في حقيقة الجوهر 

وأيضاً كليات الجواهر تحمل على الجزئيات ‏ منهاء حمل المواطاة» أعني 


١-ق:‏ «الجهات» وهو خطأ. 


في أن كليّات الحواهر جواهر ؟ 11 1 1 OP SRE‏ 
حمل هو هوء ولا شيء من الأعراض يحمل على الجوهر حمل هو هوء فكليات 
الجواهر ليست بأعراض» فهي جواهر. وأيضا لو كانت جزئيات الماهية إنا تصير 
جوهراً عند وجودها ٤‏ الأعيان» ووجودها ٤‏ الأعيان أمر عرضي» لزم أن يكون 
عروض العارض للاهية سبباً لثبوت وصف ذاتي له» وهو محال» ولكان زوال ذلك 
العارض سبباً لزوال الأمر الذاتي» وهو محال.فإذن الجواهر الكلية جواهر. 

وأيضاً جوهرية الشخص إن كانت لأنه "2 ذلك الشخص»› وجب أن يكون 
ماعداه غير جوهل وإن لم تكن لشخصيته. بل لماهيته» وجب أن تكون تلك 
الماهية جوهرا كيفها كان. 

قيل عليه ” لا يلزم من كون شخصية معيّنة علّة لجوهرية ذلك 
الشخص انتفاء جوهرية ما عدا لإمكان اسناد المعلول الواحد بالنوع إلى علل 
قر 

والتحقيق أن نقول: إن عُني بقولنا: كليات الجواهر جواهس الجوهر المقيد 
بقيد الكلية ‏ وهو الكلّي العقلي ‏ فلا شك في أنه ليس بجوهر . أما ألا ؛لألّه 
عرض قائم بالنفس فيستحيل صدق الجوهر عليه» وكون مطابقه بوجه ما جوهرا 
الاعتبارات العقلية المأخوذة بالقياس إلى الغبر فلا يجوز أن يكون جزءاً من 
المستقل بذاته الغني عن ملاحظة الغير في تصور ماهيته. 

و إن عَني به: الكلي الطبيعي ‏ وهو نفس حقيقة الجوهر . فإنها جوهر 
ضرورة امتناع كون الشيء ليس نفس ذلك الشىء. 


ادم , الازمه). 
"- والمتسشكل هو الرازي فانظر الإشكال وبعض الوجوه في المباحث المشرقية .۲٤۸-۲ ٤۷:۱‏ 
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البحث الرابع: في أن الجزئيات أولى بالجوهرية من الكليات 


لما وجد الأوائل الخواص والكمالات التي للجوهرية في الجزئيات أكثر منها 
في الكليات» حكموا بأن الجوهرية للجزئيات أولى منها للكليات وإن لم تكن 
قبلها”"» فإنه ليس الجوهر للجزئيات قبل الكليات» كا أن الوجود للواجب قبل 
الممكن؛ لكن لا كانت اللواحق والكمالات العارضة للجوهر لما هو هو ني 
الجزئيات أكثر» كان قوله عليها أولى. وبيانه من وجوه: 

الوجه الأوّل: أن الاستغناء من حملة كالات الجوهر وخواصه. والكلي من 
الجواهر محتاج إلى الشخص. فان الكلي إا يوجد لو كان الشخص موجوداًء لأنه 
إا يوجد ني ضمنه»ء فاحتاج في الوجود إليه. والشخص غني عن الكليء لأنَ 
الكل هو المقول على كثيرين» ولو احتاج الشخص إلى الكلي لاحتاج إلى الشخص 
الآحر بحيث يوجد معه» ليكون الكلي مقولاً عليهم| ". 

وفيه نظرء فإِنْ الكلي إن أريد به هنا العقلي لم يكن جوهراً. فلا يقال: إن 
الجوهرية للجزئي أولى منهء وإن أريد به الكلي الطبيعي» لم يتم لأنه جزء 
الشخص» وجزء الشخص مستغن عنه والشخص محتاج إليه فكانت الجوهرية 
للكلي أولى منه للشخص. ولأنْ الكلي الطبيعي لا يحتاج في مقوليته على الشخص 
إلى شخص آخرء بل ذلك في الكلي العقلي الذي يمتنع أن يكون شخصا واحدا. 

الوجه الثاني: تقدمه بحسب استقرار ” الأمر المعتبر في الجوهرية ‏ وهو 
الوجود لا في موضوع -» فإن الجوهرية هو كون الماهيّة بحيث إذا وجدت كانت لا 
في موضوع» وأشخاص الجوهر قد ثبت ها ذلك بالفعل» وأا في كلياتها فإنّه منتظر 
۲- نفس المصدر:4 5 7. 
في جميع النسخ:«استمرار»» و الظاهر أن الصواب ما أثبتناه طبقاً للمعنى و المباحث المشرقية. 


في أن الجزئيات أولى بالجوهرية من الكليات 0 
هاء م يحصل فا بعد ذلك. 

وفيه نظر؛ فإئّهم قد صرّحوا بأن المراد بالموجود هنا ليس الموجود بالفعل» بل 
الماهية التي لو وجدت كانت لا في موضوع» وهذا المعنى ثابت بالفعل للكليات 
کا ثبت للأشخاصء بل هو للكليات سبق لأنّه قد ثبت: أن کل معنى ثبت 
لكلي من جزئي. فاه ثابت ألا للكلي وبالذات. وثانياً للجزئي وبالعرض. 

الوجه الثالث: من حيث القصد إلى التكوين» فإنه متوجه بالذات إلى 
صيرورة النوع شخصاء ليمكن أن يحصل في الأعيان. 

وفيه نظر؛ فإِن القصد بالذات في التكوين إِنّْما يتوجه إلى الطبائع النوعية لا 
إلى الشخص المنقطع»بل إلى الطبيعة النوعية المستمر وجودها في ضمن الحزئيات 
بتلاحقها”"2» فالجزئيات مقصودة ”" بالقصد الثاني. 

الوجه الرابع: السبق إلى التسميةء لأن أو شيء عرف أنه لا في موضوع هو 
الأشخاص الجحزثية. 

وفيه نظر؛ فإن الطبيعة النوعية أسبق من الشخص في الوجودين» فهي 
أسبق بالتسمية. 

واعلم أن الأنواع أولى بالجوهرية من الأجناس لقربها من الأشخاص وبُعد 
الأجناس عنهاء ولأنها أشذ مشاركة للأشخاص من الأجناس» فنسبة الجنس إلى 
النوع كنسبة النوع إلى الشخصء فلهذا كانت الأجناس» الجواهر الثالثة (". وأيضاً 
الجواهر العقلية الجزئية أولى بالجوهرية من الأشخاص الجوهرية المحسوسة؛ لأنَّ 
تلك أسباب هذه والسبب مستغن عن مسببه» فكان معنى الاستغناء ‏ الذي هو 
معتبر في الجوهرية لها أتم. وقد 57 المنع من ذلك. 


١‏ كذانيق. وفي م: ١يتلاحقها».‏ والصحيح ما أثبتناه. 
م: امتصورة؟ › وهوخطاأ. 
۳ق وج: «السالبة؛» م: «المثالية» واصلحناها طبقاً للمعنى والمباحث المشرقية .۲٤۹:۱‏ 
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قالوا: الفصول المنطقية للجواهر جواهر ‏ كالناطق ‏ لأنها محمولة على 
الأنواع حمل على . وأمًا الفصول البسيطة كالنطق. فإِمّها جواهر أيضاًء لأنّه جزء 
من الناطق المحمول حمل على» وجزء الجوهر جوهر. واعترض بالبياض الذي هو 


البحث الخامس: في أن الجوهر مقصود إليه بالإشارة“ 
الإشارة: دلالة حسّية أو عقلية إلى الشيء , بحيث '" لا يشركه فيها غيره. 
والإشارة الحسية تتوقف على تشخص المشار إليه» وهي ا الجوهر بالذات 29 
والإشارة إلى الأعراض إن تكون بعد تَيّزهاء وعَيّزها على ما تقدم معلول المادة. 
فإذن الإشارة إليها بعد الإشارة إلى تلك المادة ° . 
وفيه نظر؛ فإنَ هذا بعينه وارد في الصورة والمادة » لأنّ الصورة علّة فاعلية في 
تشخص المادة» والمادة علّة قابليّة في تشخص الصورةء بل وفي الجسم إيضاًء فإنه 
اا بخص بالاعراض اا كا يز معدن و وضع معن ی وك ي 
والإشارة الحسيّة إلى الأمسوو الكل ةط الجر اهر والأعراض غير ممكنةء فإن الحسّ 
لا يدرك الكلي» بل الجزئي فكيف يمكنه الإشارة إليه؟ وأمَا الإشارة العقلية فلا 
تتناول الشخصية من الجواهر والأعراض أيضاء إلا من جهة العلم بأسبابهاء 
والشىء إذا عرف بسببه كان كلياً. "© وأيضاً الكلي لا يمكن الإشارة إليه لإمكان 
وسو و وان ی ا ا و نو ا ا 
حيوان يعني الحيوان محمول على الإنسان. راجع جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ٥۷:۲‏ . 
"- راجع منطق أرسطو ٠ :١‏ ؛ الفصل الثالث من المقالة الثالثة من مقولات منطق الشفاء. 
E‏ اا د 
:-المباحث المشرقية ٠:١‏ 
5 وهذا قسم ل ب سن 
كذاء ويسمّى علم ما قبل الكثرة. 


في أن الجوهر هو القابل للأضداد على سبيل الاستقلال VY‏ 
وفوع الشركة فيه بين الجواهر والأعراض» والإشارة تنافي ذلك» بل تصور الحرهر 
الكل ممكن من غير اعتبار حلول عرض ما فيه . وأمّا العرض فلا يمكن تصوره 
إلا قائ بالجوهر, فإن عُني بتناول الإشارة بالذات للجواهر هذا المعنى صح وإلا 
فلا. 
البحث السادس: في أن الجوهر هو القابل للأضداد على سبيل 
الاستقلال 


إعلم أن الجوهر هو الذي يقبل الأضداد غير الإضافية» لاستحالته في ذاته 
بالذات» لا على سبيل التبعيّة. " وذلك بخلاف الظن والقول . فإته| يتغيران عن 
الصدق إلى الكذب وبالعكس لا لذاتيههاء بل تبعاً لتغير المظنون والمخبر عنه فإذا 
ظنّ أن زيداً في الدارء أو كم بذلك وكان زيد فيهاء كان الظن والقول صادقين» 
فإذا خرج زيد عنها واستمر الظن والحكم تغيرا عن الصدق وكانا كاذيين» ومع 
ذلك فلا يتغير ذات الظن والقول. وإن| تتغير نسبتهما وإضافتها. أمّا الجواهر 
فإنها تقبل الأضداد كالسواد والبياض» لاستحالتها في نفسها. وهذه الخاصيّة غير 
ابتة في الجواهر العقليةء لبُعدها عن التغير عندهم» وهو ممنوع. ولا في الجواهر 
الكليّة» لأن الكلي يشتمل على كل شخص.ء ولا يصدق أنّ كل شخص أسود أو 
أبيض. 

لا يقال: العرض الكلي كاللون يقبل الضدين» وهما السوادية والبياضية. 

لأنا نقول: اللون الذي هو حصة ”“ السواد يمتنع أن يبقى عند زوال 
السوادية عنه. لأن الفصل علّة للحصةء فإذا عدم عدمت» فلا يمكن أن يتصف 


١‏ م (ينافيه». وهو خطاً. 
1 م «التعيين». 
٣‏ ق: #حصته»ءو الصحيح ما أثبتناه من ج و م بأن يكون اللون جزءاً من حقيقة السواد. 
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بعد زوال فصل السواد عنه بفصل البياض. نعم قد يقال: اللون يقبل الضدين‎ 
بنوع من المجان إِما باعتبار انقسامه إليهم| فيكون بعضه بياضاً وبعضه سواداء أو‎ 
باعتبار تجرّده في الوهم عن الفصلين» فيكون من حيث هو لون مطلق قابلاً لأيّ‎ 
الفصلين كانء وليس كلامنا في الأمور الوهمية» بل في الأمور المحصّلة في الخارج؛‎ 
الخارج يقبل الضدين؟‎ ٤ هل يوجد شيء محصل‎ 

ولو ان اللو يقس ارده ان رالا أخرى :لا كان سرد وبا 
بل كان مسوداً ومبیضاء وهذا باطل . 


البحث السابع: في أن الجوهر لا ضد له“ 


الضدان عند الأوائل: هما الذاتان الوجوديتان المتعاقبتان على موضوع واحد 
وبينهما غاية الخلاف. وحينئذٍ يكون الحكم بامتناع التضاد عليه ظاهراًء أن 
التضاد إن يتحقق في| يوجد في الموضوع بحيث يتعاقب ضده عليه ولا كان 
الجوهر هو الموجود لا في موضوع. امتنع وقوع التضاد فيه. وقد يُعنى بالضدين 
المتعاقبان على محل واحد””ي ولا يشترط الموضوع» فيصح وقوع التضاد فيه حينئذ 
لأن الصور الجوهرية للعناصر تتعاقب على محل واحدٍ هو المادة» وبينهما غاية 
ا لحلاف لكنّ ذلك خارج عن مصطلح القوم. وبالجملة فالنزاع لفظي © 


.4 ١ راجع منطق أرسطو‎ ١ .٠٠٠:۱ةيقرشملا راجع المباحث‎ ١ 
هذا في تعريف القدماء للمتضادين حيث عرّفوهما تاتا «أمران وجوديان لا يجتمعان في محل واحد‎ ۳ 
في زمان واحد من جهة واحدة».‎ 


4- قال ابن سينا بعد ذكر هذا البحث:«و ليس على المنطقي أن يحاول إبانة هذه بالتحقيق» فلن يفي 
بها وسعه؛ بل أكثر ما يحتمله هو أن يعرف ذلك بالإستقراء أو بحجج مأخوذة من المشهورات...؛ 
الفصل الثالث من المقالة الثالثة من الفن الثاني من منطق الشفاء١:7١٠.‏ راجع أيضاً المباحث 
المشرقية 5٠:١‏ 1؛ تجريد الاعتقاد المقصد 5. الفصل١.‏ المسألة ۳. 


الفصل التانى: 


في العرض 


وفيه مباحث: 
البحث الأوّل: ٤‏ تعريفه 


قد عرفت في تقدم أن العرض هو الموجود في موضوع عند الأوائل» ورسموه 
أيضاً أنه الموجود في شيءٍ غير متقوّم به لا كجزءٍ منه» ولا يصح قوامه دون ما هو 
فيه'. فهذه قيود أربعة: 

الأؤل: قولنا في شىء ولفظة «في» يقال بالاشتراك أو التشابه على معان 
كثيرة. فيقال للشيء: إِنّهِ في الزمان » أو في المكان: أو في العرضء أو في الغاية» أو 
في الكل» أو في الجزء. ومرادنا ههنا أن يكون الشىء مختصا بشىءٍ آخر ويكون 
سارب ا بجت كن الا إل اح ديااو إلا لخر ف أو 
تحقيقآء ويكون ناعتاً له فيسمى الناعت حالاً والمنعوت علا فيجب التغاير 


١‏ الفصل الأول من المقالة الثانية من إلميات الشفاء. 
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بينهما واحتياج أحدهما إلى صاحبه. وإلا لاستغنى كل منهما عن الآخرء فلا‎ 
7” يتحقق الحلول. فإن كان الحال سبباً لوجود المحل سمي ذلك المحل هيولى‎ 
والحال فيه صورة» وهما جوهران. وإن كان المحل سبباً لوجود الحال ومقوّماً له‎ 
فالمحل يسمى موضوعاًء والحال فيه يسمى عرضاً. وقد اشتركت الهيولى وا موضوع‎ 
في مطلق المحل» والعرض والصورة في مطلق ال حال *"» فالجوهر إن كان حلا فهو‎ 
لهيولى والمادة» وإن كان حالا” فهو الصورة» وإن كان مركباً منهم| فهو الجسمء وإن‎ 
لم يكن حالا” ولا علا ولا مركباً منهماء بل كان مجرّداً فإن تعلق بالبدن تعلق التدبير‎ 
." سمي نفسأًء وإن لم يتعلق به البتة سمي عقلاء فهذه الخسمة هي أقسام الجوهر‎ 

وقولنا في شيء» لأن العرض الواحد يمتنع أن يوجد في أشياء؛ بل لا يوجد 
إلا في شيء واحد. 

لايقال: هذا ينتقض بالعدد. فإنه عرض موجود في أشياءَ كثيرة. وكذا 
الكلية والإضافة. فإتّها إِنَّ) توجد في المضافين. 

لأنا نقول: لا يشترط في وجدة وضع العترض الوحدة المطلقة من دل 
وجه» بل من الجهة التي هو بها موضوعه وإن كان فيه كثرة أخرى باعتبار اخر» 
فموضوع العشرية ليس موضوعاً ها من حيث هي أمور» حتى تكون العشرية 
حاصلة لكل واحد من تلك الأصون بل حصل لتلك الأمور هيئة اجتاعية 
صارت باعتبارها مجموعاً واحداء فصح بهذا الاعتبار أن يكون موضوعاً للعشرية. 
لكنّ الإشكال في العشرية عائد في المجموعية والهيأة الاجتماعية والوحدة.وليس 
هنا إضافة واحدة توجد في المضافين على ما يأتي *. 


.777:١ أو المادة كما يشير إليه. "-المباحث المشرقية‎ -١ 
انظر الأقسام في الفصل الأول من المقالة الثانية من إلهيات الشفاء؛ جوهر النضيد:؛ ؟؛ المباحث‎ ۳ 
. ۲۳٠:۱ المشرقية‎ 


4- في مبحث الإضافة من ال مقولات في المقالة الثالثة. 


في تعريف العرض DRS‏ 00 

والوجه في الجواب: أن نقول: العشرية ليست من الأمور الخارجية» بل هي 
ار ی ر ا وو د 
والكلية. 

قيل: الكل بها هو كل موجود في الأجزاء لا في أحادهاء بل في بجموعهاء 
والمجموع من حيث هو ذلك المجموع أمر واحد» فالكل من حيث هو كل موجود 
في شيءٍ لا في أشياء فيكون الكل عرضا. 

وأجيب: بأنَّ نسبة الكل إلى ” الأأجزاء ليس إلى کل واحده وإلآّ لكان کل 
واحدٍ من الكل كلا ولا إلى مجموع الأجزاءء لأنّه نفس المجموع. 

ووجود الكلي في جزئياته كالحيوان الموجود في أنواعه؛ والنوع في أشخاصه. 
ليس وجودا في شيء» بل في أشياء فلا يكون عرضاً. 

الثاني: قولنا: «غير متقوّم به» احترزنا به عن الصورة في المادة» فإِنّ المادة 
تقوّمة مها فليست الصورة عرضا. 

الثالث: قولنا: «لا كجزءٍ منه» احترزنا به عن وجود الكل في الجزء» ووجود 
ا لجنس في النوع والنوع في الشخص وكل من الصورة والمادة في المركب. فإنّ هذه 
كلها موجودة في أشياء هي أجزاء لها. وكذا وجود النوع في عموم الجنسء فن النوع 
جزء من عموم الجنس» فيكون النوع الموجود في لجنس موجوداً في جزءٍ منه. 

الرابع: قولنا: «ولا يصح قوامه دون ما هو فيه» نريد به: أنه يمتنع وجود 
ذلك الشخص با هو ذلك الشخص إلا في ذلك المحل المعيّنء فإن كان هذا 
الامتناع ليس لوجود ذلك " الخاصء بل لأمر آخر عرض له في ابتداء تكونه 


١-ق:‏ ايعني»؛ م: «نفى» قبل (إلى» وهو اشتباه من النساخ. 
"-ق: ١بوجود»‏ . و «ذلك» ساقطة. 
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فصار لأجله بحيث يمتنع انفكاكه عمّا هو فيه» فذلك لا يوجب كونه عرضاً. 
وبهذا يقع الفرق بين وجود العرض في الموضوع»ء ووجود الجسم في المكان أو في 
الزمان» أو في العرض» وكون الشىء في غايته كالإنسان في السعادة. وكون المادة فى 
الصورة, فإنَ الجسم ارق كان وزمانه وعرضه وغایته» مع بقاء جسميته 0 
وإنسانيته. وكذا المادة قد تفارق بعض صورها مع بقاء وجودها متقوّمة بحسب 
صورة وصورة. 

لا يقال: الجسم لا يفارق المكان والزمان المطلقين» ولا العرض المطلقء 
فأيّ فارق بينه وبين العرض؟ 

لأنا نقول: معنى قولنا - ولا يمكن مفارقته عمًا هو فيه هو أن الشخص 
من العرض بشخصيته يقتضي ذلك المحل» بخلاف وجود الجسم في الزمان 
والمكان المطلقين, فإن الأمور الكلية لا وجود لها في الخارج» فيمتنع وجود الجسم 
فيها ”في الخارج» وكلامنا في كون العرض في الموضوع وجوداً خارجياً لا ذهنياً. 

لا يقال: الأجسام الإبداعية يمتنع عليها مفارقة أمكنتها ا لخاصة» فتكون 
أعراضا. 

لأنا نقول: هذا محال عندناء ولا جسم إبداعي في الوجود» ولا جسم يمتنع 
مفارقته لمكانه. وأمّا على رأي القوم فإنهم يفرّقون: بأن الأعراض تتشخص 
بموضوعاتها المعيّنة» والإبداعيات لا تتشخص بحصوها في تلك الأحيان فإن 
نوعها في شخصهاء فسبب تشخصها طبيعة نوعهاء ثم يتبع شخصها حصوها في 
تلك الأحياز. 

لايقال: مادة الفلك موجودة في صورته» والصورة متحصلة القوام. 


١-م:‏ جس] نيته). 
۲ في جميع النسخ:«فيه»» أصلحناها طبقاً للسياق. 


في أن العرض ليس بجنس ۸۳ 
وليست جزءا منهاء ولا يصح قوام تلك المادة دون ما هي فيه» أعني تلك الصورة. 

لأنا نقول: ليست المادة في الصورة بمعنى صفة العرض بالنسبة إلى الجسم 
لأن هذه صفة ناعتة بخلاف تلك فإِنّ المادة لا تكون ناعتة للصورة ”2 ومقصودنا 
هذه الصفة. 


البحث الثاني: في أن العرض ليس بجنس 

اتفقت كلمة العقلاء من المتكلمين والحكماء على ذلك. فإن أطلقوا عليه 
لفظة الجنسء لا باعتبار المعنى» بل باعتبار عارض صادق على كثيرين. ويدل 
عليه وجوه”": 

الوجه الأوّل: أنا نتصوّر الأعر اض الحزئية كالسواد والبياض والسطح والخط 
وغيرهاء ونشك في عرضيتهاء فلا تكون العرضية مقوّماًء لامتناع تصوّر الشىء بدون 
تصور مقوماته. 

وفيه نظر؛ لأنا نمنع تصوّر الأعراض الحزئية بحقائقهاء بل ببعض عوارضها 
ولوازمهاء فلا يجب تصور مقوّماتها حينئذ. 

لا يقال: لا نعني بالسواد إلا الهيأة التي أدركناها وعرفناها. 

لأنا نقول: نحن نسلم أنكم أدركتم هيأة وسميتموها سواداء فلم قلتم: إنَّ 
تلك الهيئة المدركة هي حقيقة السواد في نفس الأمر؟ فإِنّ ذلك لا يستفاد من 
العناية والتفسير. 


١‏ في جميع النسخ:«فإن الصورة لا تكون ناعتة للمادة». و هو خطأء و الصحيح ما أثبتناه طبقاً 
للمعنى و المباحث المشرقية5140:1. 
۲ انظر الو هي المباحث المشرقية .٠١١_٠١١:١‏ 
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قبل: الك في عرضية هذه الأشباء مين شك في الجوهرية» إن اقتضى‎ 
هذا الدليل خروج العرض عن الجنسية» اقتضى خروج الجوهر ''' عنهاء فيلزم أن‎ 
. لا يكون الجوهر جنسا‎ 
وفيه نظر؛ فإنّا نلتزم أن الجوهر ليس جنساً هذه الأعراض. وما ذكرتوه إن‎ 
يقتضي نفي كون الجوهر جنساً هذه الأعراض خاصّة؛ لا للجواهرء وذلك مسلّم‎ 
لا شك فيه.‎ 


الوجه الثاني: معنى كون السواد عرضاً ليس إلا نسبته با لحلول في الموضوع. 
والجنس إنما يستند إلى أمر داخلٍ في الذات» لا إلى نسب عارضة للذات. 

وفيه نظر؛ فإنّه جاز أن يكون ذلك لازماً للعرض لا نفس العرض» كم أن 
الموجود لا في موضوع أمر لازم للجوهر وعارض له. وبهذا أبطلتم طعن من منع 
كون الجوهر جنسا. 


الوجه الثالث: العرضية مقولة على ما تحتها بالتشكيك» والجنس غير مقول 
على ما تحته بالتشكيك. والكبرى ظاهرة. وان الضغرئ: أن تعلق بعض 
الأعراض با لموضوع أكثر ”من تعلق بعضء فإِنْ الإضافات والنسب أشد حاجة 
إلى الموضوع من البعض. "" 

اعترض بأنَ الحكماء قالوا: إن بعض الجواهر قبل البعض» ولكن ذلك 
التقدم لا كان في الوجود لا في الجوهرية لم يلزم اخراج الجوهر عن أن يكون جنساًء 
وكذلك بعض الأعداد وإن كان متقدماً على البعض» لكنّ ذلك التقدم في الوجود 


١-م:‏ «الجوهرية». 
۲ في المباحث المشرقية: «اكد». 


۳-أي من سائر الأعراض. 


في استحالة الانتقال على الأعراض سعد E‏ جاه جد امف لمعه سكس و م RB‏ 
لا في معنى العددية '» فلا يقتضي خروج العدد عن الجنسية لأنواعه. فكذلك 
هنا جاز أن يقال: الأعراض متساوية في حمل العرضية عليهاء والتفاوت الذي 
ذكرتموه عائد إلى وجوداتهاء فلا تكون مقولية العرض على أنواعه بالتشكيك. 

وأجيب: بأنّ هذا إن يلزم» لو كان للعرضية مفهوم آخر سوى كونه موجوداً 
في الموضوع» وأمًا إذا لم يكن للعرضية معنى سوى وجوده في ا موضوع» فمتى وقع 
التفاوت فيه فقد وقع في نفس مفهوم العرضية. 

اعترض: بأنّه ليس من شرط كون العرض عرضاً أن يكون موجوداً في 
الخارج ويكون مع "ذلك في موضوع» بل من شرطه أن يكون بحيث لو وجدّ في 
الخارج كان في موضوع» كما قيل في الجوهر: أنه الذي إذا وجِدّ كان غنيا عن 
الموضوع» لا الموجود في الخارج بالفعل لا في موضوع. فعلن هذا يكون كون العرض 
عرضا مغايرا لوجوده» ويعود الإشكال. 


البحث الثالث: في استحالة الانتقال على الأعراض 7" 


إعلم أن المتكلمين والحكاء اتفقوا على استحالة الانتقال على الأعراض» 
واحتجوا عليه بوجوه: 

الأؤل: المعقول من الانتقال: هو الحصول في حيّز بعد الحصول في حيّز 
آخرء وذلك إن يعقل في المتحيّر. 


١-م:‏ «المعدوم» وهو خطأ. 

-م: «مع» ساقطة. 

۳ انظر الفصل السابع من المقالة الثالشة من إهيات الشفاء؛ نقد المحصل: ۷ المباحث المشرقية 
١‏ شرح ال مواقف 0: ¥ ومايليها؛ شوارق الإلهام. المسألة م2 الفصل ١‏ المصد ۲. 
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وفيه نظر؛ فإنه إن كان المراد بهذا التفسير الحصول في حيّر بالذات بعد 
الحصول في حيز آخر بالذات فهو مسلم فإنَ نفي الانتقال بهذا المعنى عن 
الأعراض ضروري» لأنَ العرض لا يحصل في ال حيّز إلا تبعاً لحصول محلّه فيه ولا 
يعقل فيه التحيّز بالذات» لكنّ النزاع ليس في ذلك» بل في مطلق الانتقال سواء 
كان بالذات حاصلاً في الحيّز الأول أو بالعرض. وليس المقصود من نفى الانتقال 
إلا امتناع انتقال العرض من محل إلى محل آخر وهذا الدليل لا يعطيه. | 

الثاني: العرض إِمَا أن يكون غنياً عن ا موضوع» أو يكون محتاجاً إليه» فإن 
كان غنياً عن ا موضوع» امتنع أن يعرض له ما يصيّره حتاجا إلى الموضيع؛ فإ 
الغني بذاته عن الشيء يستحيل أن يصير محتاجا إليه باعتبار عارض يعرض له. 
وإن كان محتاجاً فلا يخلو: إمّا أن يكون محتاجاً إلى موضوع معيّن» أو غير معيّن 
والثاني محال. لأ الشيء المعيّن لا يقتضي أيّ شيء کان فإذن لابدّ له من موضوع 
معين» فإذن خصوصيّته متعلقة بذلك الموضوع. فإذن يمتنع أن يفارق ذلك 
ا موضوع. 

اعترض: بجواز كونه غنياً عن المحل لذاته. 

قوله: «فحينئذ لا يعرض له ما يحوجه إليه". 

قلنا: العرض لا يصدق عليه أنه يجب أن لا يكون في المحل حتى يكون 
ذلك منافياً لحصوله في المحل بسبب منفصل» بل يصدق عليه أنه بالنظر إلى 
ذاه لاعت أن كق الح وة الا ناف االتعبول ق الل ب 

وفيه نظر؛ لأن الحلول يستدعي حاجة الحا إلى ا محل بالضرورة» ويمتنع 
أن تكون الحاجة عارضة بسبب أمر خارج؛ لأنّه يكون منافيا لمقتضى الذات. 


١-ج:الا»مشطوبة.‏ وق: ١لا‏ يعرضه». 


في استحالة الانتقال على الأعراض YAY‏ 

وبأنَ “هذا يبطل بالجسم المعيّن. فإنه لابدَ وأن يكون له حيّز معيّّن 
ووضع معيّنء ومع ذلك فإته لا يقتضي وضعاً (" معيناً شخصياً ولا حيزا معيّنا 
شخصياً بحيث يمتنع انتقاله ("عنه. 

وأيضاً المادة محتاجة إلى صورة ماء لا إلى صورة معينة» بل إلى أي صورة 
كانت» فجاز أن يكون العرض كذلك. 

وأيضاً العرض الواحد بالشخص مفتقر إلى موضوع واحدٍ بالنوع» والواحد 
بالنوع معيّن في نفسه» متخصّص في طبيعة نوعه» غير مبهم» ولا يحتاج إلى امحل 
الواحد بالشخص. فحاجة العرض الواحد بالشخص إنما هو إلى المحل الواحد 
بالنوع وإن كان مبهماً من حيث التشخّص غير متعيّن فيه إلا أن التعيّسن 
الشخصي في الموضوع غير محتاج إليه» فأمكن أن يفارق محله إلى آخر من نوعه» كما 
يمكن ذلك في الجسم. 

وأيضاً النفس تحتاج في حدوثها إلى مادة معينةء ثم إِنّها تفارق تلك المادة 
مع بقاء النفسء و لا تعدم النفس بسبب مفارقة ما احتاجت إلى شخصه فلِمٌ لا 
يجوز مثله في العرض ؟ 

الثالث: تشخص كل عرض زائدٌ على ماهيته على ما تقدم “فإن كانت 
علته ماهية العرض كان نوعه منحصرا في شخصه. وكذا إن كانت علته لازما من 
لوازمه. ولأنّه كان يستغني عن جميع الموضوعات ويكون قائاً بذاته» لاستغنائه 


-١‏ عطف على «اعترض بجواز الخ». وهي إشكالات على استحالة الانتقال. 
۲ي النسختين: «وصفا». 

ق وج: «انفکاکه». 

4- في بحث التشخص صفحة 18١‏ وما بعدها. 

5-م: «فلانه»» و الصحيح ما أثبتناه من ج و ق. 
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في تعيّنه بذاته عن كل موضوع» فوجب أن تكون الشخصية مستندة إلى علّة من 
خارج. 

فنقول: إن كانت العلة عله امتنعت مفارقته عنه» وهو المطلوب» وإن 
كانت حالّة فيه لزم استغناؤه عن الموضوع؛ لأنّه يكون مكتفياً في وجوده بموجده 
وفي تشخصه با يحل فيه. وإن كانت مفارقة عنه لا حالّة فيه ولا محلا له» كانت 
نسبته إليه كنسبته إلى غيره» فلا تكون علة التشخص معيّنة؛ فلم تبق علّة 
التشخص إلا الموضوعء فإذا فارقه بطل ذلك التشخص. وحينئذ تخرج الإشكالات 
المذكورة. 

ما الجمسم: فتعيّنه لتعيّن صورته النوعية» وتعيّن تلك الصورة لتعيّن 
الصورة السابقة على هذه وهكذا لا إلى أولء وليس تعيّن الجسم بسبب الوضع 
والحيّرز المعيّنء فلا جَرّم أمكنه أن يفارق وضعه وحيّزه مع بقاء شخصيته. 

وأمَا المادة: فإتّها محتاجة إلى الصورة من حيث هي لا إلى صورة معينةء 
والصورة من حيث هي صورة أمر معيّسن. 

لا يقال: جاز أن يكون العرض محتاجاً إلى الموضوع من حيث هو موضوع 
نوعي» وهو من حيث هو موضوع نوعي متعيّنء كا قلتم في المادة بالنسبة إلى 
الصورة من حيث هي صورة مطلقة لا شخصية. 

لأا تقول الفرق نها ظاغن فان للزاذة دا معي خب و العمل الفعالة 
وليست مستندة إلى شىء من هذه الصور. والعقل الفعال موجود متعين 
متشخصء والصور شرائط في إمكان تأثيره في استبقاء هذه الميولى» ومن الجائز أن 
يكون المؤثر معيناًء ويكون تأثيره موقوفاً على أشياء كثيرة تشترك في وجه ماء بسبب 
ذلك المشترك يكون مؤثراًء بحيث أيّ واحد حصل كفى» كمن يُمسك سقفا 
بدعامات متعاقبة» يزيل واحدة ويضع غيرهاء فإنَ الوضع يكون محفوظأ بواسطة 


في استحالة الانتقال على الأعراض SEES‏ مدر اي ا ام اي الا 
تلك الدعامات المتعددة بالشخص. المشتركة في الغاية المطلوبة من كل واحد 
منها. وأما هناء فقد بيّنا أن الذي هو سبب تعيّن العرض المتعين هو الموضوع 
المخصص باللواحق الحزئية» فيمتنع أن تكون وحدته نوعية» فإِنْ الواحد بالنوع لا 
يتقرر في الخارج» فلابد وأن تكون علة تعيّنه شيئا متعيّنا تعيّنا شخصيا. 

وأمّا النفس : فإِن البدن شرط في حدوثهاء وكانت في جوهريتها وتعيّنها غنيّة 
عن تلك المادة» ولهذا لم تنطبع فيها. 

وأمّا الأعراض: فإتها ىا احتاجت في حدوثها إلى الموادء احتاجت أيضاً 
في وجودها الحادث الذي هو تعينها إلى الموضوعات. فإذا فارقتها عدمت. 

وفيه نظر؛ فإِنّا نمنع استحالة انحصار نوع كل عرض في شخصه. 
والإحساس لا يدل عليه» فإن الأشياء المختلفة بالحقائق قد تتفق في الإحساس 
وبالعكس. والاستغناء في التعيّن عن الموضوع لا يقتضي استغناؤه عنه» فإنَّ الحاجة 
في القيام والحلول إلى المحل لا يجب انحصاره في الحاجة إلى التعيّن. وإلا لكان 
العرض في ذاته غنياً عن المحل وإنا يحتاج إليه في تشخصه. وليس كذلك. فإنّ 
العرض با هو عرض لا يعقل قيامه إلا في حله» لا من حيث تشخصه. 

سلمناء لكن للا يجوز استناده إلى المحل من حيث هى لا من حيث ذلك 
المحل الشخصي. فجازت المفارقة عليه» أو إلى الحال. ولا يلزم استغناؤه عن 
الموضوع كا تقدم» ونمنع "“تساوي نسبة المفارق إلى كل الأعراض. 

وبعد هذا كله. فالحق استناد تشخصه إلى الفاعل المختار. ”“وسيأتي إبطال 
حوادث غير متناهية. 


١-م:‏ المنع». 


"- وهذا عند المتكلمين؛ وإلى العقل الفعَال ‏ وهو العقل العاشر_عند الحكاء المشائن. 
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والعقل الفعّال؛ كما هو مبدأ معيّن للمادة بشرط الصورة من حيث هى» 
جاز أن يكون مبدأ للعرض بشرط الموضوع من حيث هوء ويستحفظ وجود ذلك 
العرض بموضوع بعد موضوع. ويكون المعيّن هو العقل المتشخص مع أي 
موضوع اتفق. واحتياج الأعراض في تعيّنها إلى الموضوعات نفس النزاع. 

الرابع: العرض: هوالموجود الذي لا يتتحقق وجوده الشخصي إلا بها يحل 
فيه» والشيء المحتاج في وجوده الشخصي إلى علَّةٍ لا يمكن أن يحتاج إلى علةٍ 
مبهمة لأنَ المبهم لا يكون من حيث هو مبهم موجوداً في الخارج» وما لا يكون 
موجوداً ي الخارج له يفيك 7 ونجنوداً ف الخارج بالبدبهة. فالعرض إذد لا يتحقق 
وجوده إلا بمحل دعبنه یتحقق به وجوده الشخصى ويبطل بتبدله ذلك الوجود. 
ولذلك يمتنع انتقاله عنه. 

أما الشيء المحتاج في صفة غير الوجود إلى غيره من حيث طبيعة ذلك 
الغين كالجسم المحتاج في التحيّز ‏ لا في الوجود إلى حيّز لا بعينه» فلا يمتنع أن 
ينتقل من حيّز بعينه إلى حيّز خر يساوي ا حيّز الأول في معنى الحين وهكذا إذا 
تعيّن مكان الواحد بالنوع» كان الواحد بالشخص من جملة ذلك النوع محتاجاً إلى 
أحد أجزاء حيّز ذلك النوع لا بعينه ولذلك أمكن انتقاله إلى حيّز آخر. 
شرائطه بحسب أزمنة مختلفة» كا هيول المحتاجة إلى صورة لا بعينهاء وذلك غير ما 
نحن فيه» فن تشخّص اليولى لا يتبدّل بتبدّل أشخاص الصورة» والعرض المعين 
لا يكون ذلك العرض عند تبدّل مله . وهذا وإن رجع إلى ما تقدم» لكن لابد 
١-ق:‏ «يعد»» والصواب ما أثبتناه في المتن. 


"-ق: «(معىنه)» والصواب ما أثبتناه. 


"5-م: «للعرض». والصواب ما أثيناه: 
٤‏ نقد المحصل: ٠۷۸‏ والجملة اللاحقة ليست فيه. 


في استحالة الانتقال على الأعراض ۲۹۱ 


من البحث عنه. 

فإن فيه نظرا؛ فإن قوله: «العرض هو الموجود الذي لا يتحقق وجوده 
الشخصي» E N‏ إن قصد بذلك علا معيناً فهو المتنازع. وإن عنى به 
محلاً معيناً شخصياً بالشخص المنتشر “فهو مسلّمء لكنّ ذلك لا يمنع من 
انتقاله عنه. وليس الموضوع علة فاعلية للعرض بحيث يمتنع فيها الإبهام» بل هو 
علّة قابلية» التي هي جارية مجرى الشروط» فجاز أن يدخله الإبهام» والمبهم من 
جيف فين لد موود اکا كلمج سيت عون لا عار اا 
باعتبار التعيّنء فإنه موجود في الخارج» وهو الطبيعة النوعية التي هي جزء من 
الموجودات. والعرض الشخصي جاز أن يحتاج إلى موضوع مبهم» لا من حيث 
الإمهام» بل من حيث هو هو. 

وقوله: «ما لا يكون موجوداً في الخارج لا يفيد وجوداً ”في الخارج» مسلّم» 
لكن قد بيّنا أن الموضوع لا يفيد الوجود» بل يقبل العرض. ونمنع الفرق بين 
العرض والجسم, بأن الجسم لا يحتاج في وجوده ‏ بل في تحيّزه إلى المكان. 
والعرض يحتاج في وجوده إلى المحل» فجاز أن يحتاج العرض أيضاً في حلوله إلى 
المحل لا في وجوده. وكونه لا يوجد إلا حالا ثابت للجسم فإنّه لا يوجد إلا 
متحيّزاء. فإن جعل ذلك لازماً بعد تحقق الجسم فليجز جعل الحلول لازماً بعد 
تحقق العرض 

واعلم: أن الحكم بامتناع الانتقال على العرض كالبيّن بذاته. فإنَ ما لا 
يمكن قيامه بذاته» ويمتنع استقلاله بالوجود منفردا عن محل يوجد فیه» كيف 
يستقل بالانتقال. 


١ق‏ و م:«المتميز». 
"في النسختين: (موجوداً». 
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البحث الرابع: في أن العرض هل يصح أن يقوم بعرض آخر أم لا؟ 

اختلف الناس في ذلك فذهب جمهور المتكلمين إلى امتناعه» وأكثر 
الفلاسفة إلى جوازه» وهو قول معمّر “من المتكلمين. 

احتج المانعون: بأنْ معنى حلول الشىء في غير حصوله في الحيّرَ الذي 
حصل فيه تبعاً لحصول محلّه فيه» وليس على سبيل الاستقلال؛ فإذا لم يكن للمحل 
استقلال بالحصول في ال حيّن بل كان تابعاً لغيره» ساوى الحال فيه في الحلول في 
ذلك الحيّر على سبيل التبعيّة» فلم يكن كون أحدهما حالا” والآخر محلا" أولى من 
العكس» ولم يكن جعل أحد الحصولين تبعاً للآخر أولى من العكس. فإمًا أن 
يكون كل واحداً منهما قاثا با لآخر وهو حال» أو لا يقوم واحد منههم| بالآخر وهو 
المطلوب» فيكونان معا تابعين لثالث» فيكونان معاً حالين في ذلك الثالث» فذلك 
الغالث إن كان عرضاً عاد البحث فيهء وإن كان جوهراً فهو المطلوب» فلابد من 
الانتهاء إلى حل جوهري يكون محلا للجميع ”. 

والجواب: ليس معنى الحلول ما ذكرتم» فإن الوجود زائد على الماهية» ولا 
يصح تفسير الحلول فيه با ذكرتم. وللواجب نعوت يوصف بهاء ولا يصح تفسير 
ما ذكرتم من الحلول فيه. وتوصف جميع الماهيات بصفات سلبية وإضافية» ولا 
يمكن تفسير الحلول فيها با ذكرتم» ويلزم أن لا يكون ذات الله تعالى مؤثرة» فإن 
المؤثرية حاصلة بالنسبة إلى العالم» ولا يمكن وصفه تعالى بالعالم. وللجواهر 


١‏ مُعمّر بن عباد السلمي: معتزلي من أهل البصرة سكن بغداد (توفي ١77ه)»‏ ومن أراد الوقوف على 
آرائه فليراجع الملل والنحل للشهرستاني 015. 

١-المباحث‏ المشرقية ١:157؛‏ ونقد المحصل: 1/8 ؛شرح المواقف ۳۳-۳۲:١‏ وقد نقل فيه ثلاثة 
وجوه عن المانعين» والمذكور منها في متن المواقف وجهان. 


في أنْ العرض هل يصح أن يقوم بعرض اخر AE SES URES a‏ 
المجردة صفات حالة فيهاء ولا يصح ما ذكرتم من تفسير الحلول فيهاء بل معنى 
ا لحلول: اختصاص شيء بشيء بحيث يصير أحدهما منعوتاً بالآخر فالناعت هو 
الحال والمنعوت المحل. وخصوصية ذلك الاختصاص غير معلومة: و إلَّا نعرفها 
بلازمها. 
وني النقوض نظر فإن مفهوم الاتصاف مغاير لمفهوم الحلولء ولا شك في 
أن الماهيات تتصف بالسلوب والإضافات, لا على معنى حلول تلك السلوب 
والإضافات فيهاء فلا يمكن النقض بها. بل الحق: أن قيام البعض بالبعضء وقيام 
البعض الآخر بالجوهر. لا يقتضي امتناع حلول العرض في العرضء ولا نفي 
وجوب الانتهاء إلى ما يقوم بالجوهر. 
واحتج المجوّزون بوجوه : 
الأؤل: السواد يشارك البياض في اللونية التى هى جنس لماء ويخالفه بفصل 
السوادية» وما به الاشتراك غير ما به الامتيان فاللونية صف مغايرة للسوادية قائمة 
بها" وما موجودان. لعدم الواسطة بين الوجود والعدم» فاللونيّة عرض قائم 
بالسوادية. 
الثاني: كون العرض حالاً في المح ليس نفس العرض ونفس المحل» 
لإمكان تعقّلهها مع الذهول عن ذلك الحلول» وليس أمراً عدمياً لأنّه نقيض 
اللاحلول. فهو صفة قائمة بذلك العرض. ثم الكلام فيه كالكلام في الأوّل. فهنا 
أعراض غير متناهية يقوم كل واحدٍ منها بالآخر. 
واعترض ٠‏ بان الوجهين المذكورين أقيم فيهما الصفات مقام الأعراض» 


.701/:١ المباحث المشرقية‎ ! ١74-١18 لاحظها في نقد المحصل:‎ ١ 
في النسخ: «ببه|»؛ و الصحيح ما أثبتناه طبقاً للمعنى و المحصل.‎ ۲ 
. 6 والمعترض هو الطوسي في نقد المحصل:‎ -'' 
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والصفة ما لا يعقل إلا مع غير والعرض ما لا يوجد إلا في غيره. وقيام بعض 
الصفات ببعض لا يوجب قيام بعض الأعراض ببعضء واللونية جنس للسوادية. 
وهو جزء من مفهوم السوادء لأنّ السواد لون يقبض البصى واللون أحقٌ بأن يكون 
موصوفاء وكونه قابضاً للبصر أحقٌّ بأن يكون صفة. والجنس لا يكون عرضاً قائاً 
بالنوع. ولا الجزء بالكل. وكون العرض حالا” في محلّه إضافة لا وجود ها إلا في 
العقل» ولا يتسلسلء بل يقف عند وقوف العقل عن الاعتبار وكون الحلول نقيضاً 
للاحلول لا يقتضي وجود الحلول. 

وفيه نظر؛ فان كل واحدٍ من المضافين لا يُعقل إلا مع صاحبه» ولا يصح 
وصفه به. والصفات القائم بعضها ببعض لا يصح أن تكون جواهر. ‏ فإِن الجوهر 
لا يعقل أن يكون صفة لغيره - فيجب أن تكون أعراضاً ويلزم المطلوب. 

الثالث: هنا أعراض يحصل بينها من الاختصاص ما يكون أحدها منعوتاً 
بالآخر مع امتناع اتصاف الجسم بذلك الآخر فيعلم أنه حال في الأول فن كل 
عرض يحل في محل فته يفيد صفة لمحلّهء كالبطء, فإِنّه أمر وجودي زائد على 
الحركة ووصف لها "» ويمتنع اتصاف الجسم به» فإنه لا يعقل أن يكون الجسم 
بطيئاً في جسميّته. فإذن البطء ليس وصفاً إلا للحركة. وكذا الأعراض» كل عرض 
منها موصوف بالوحدة» وهي عرض . والاستقامة والانحناء عرضان حالان في 
الخط. والنقطة عرض قائم بالخط لا بالجسم» إلا بواسطة. 

واعلم: أن المتكلّمين لا نفوا الجواهر المجرّدة» وامتنع كون الله تعالى محلا" 
لشيء من الأعراض» لا جرم صح لهم تفسير حلول العرض بها ذكروه» لكن أهملوا 
جواز توسط عرض بين الجوهر القائم بذاته وبين الحال في المتوسط. كا في السرعة 
والبطء مع توسط الحركة بينهما وبين الجسم. 


. ٠١١ وقد ناقشه الإيجي بأنْ السرعة والبطء ليسا عرضين وأنهما من الأمور النسبيّة» المواقف:‎ ١ 


في امتناع قيام العرض الواحد بمحلين ۹٥‏ 


البحث الخامس: في امتناع قيام العرض الواحد بمحلّين © 


اختلف الناس في ذلك» فذهب أكثر المحصلين من الحكماء والمتكلمين إلى 
امتناعه. وذهب قوم من الفريقين إلى جوازه ووقوعه كأبي هاشم ومتابعيه من 
المتكلمين؛ فإنه قال بقيام التأليف ” بمحلّين. ومنع من قيامه بأكثر من 
محلين. وكجماعة من قدماء الأوائل ذهبوا إلى أن الإضافات قائمة بكلا 
المضافين. 

احتج الأولون بوجهين : 

الوجه الأوّل: لو جاز في العقل أن يكون الحال في هذا المحل عين الحال في 
ذلك المحل الآخرء لجاز أن يكون الحاصل في ذلك المكان هو الحاصل في هذا 
المكان» فيكون الجسم الواحد حاصلا في المكانين. 

اعترض عليه أفضل المحققين: بأنه قياس العَرّض على الجسم الممتنع 
كونه في مكانين. ولو صح ذلك لقيل: يمتنع اجتماع عرضين في محل واحد قياساً 
على امتناع اجتماع الجسمين في مكان واحد, لكنّ اجتماع الأعراض الكثيرة في محل 
واحد ‏ كالسواد والحركة والتأليف والحياة ‏ ثابت عند جميع العقلاء. 


وفيه نظر؛ فإنه لم يستعمل القياس الظني هناء بل ذكر ملازمة بين تجويز 


١‏ بأن تكون الحمرة ‏ مثلاً ‏ قائمة بمحل و نفسها قائمة بمحل آخر. 
"-ق: «التألف». 

"'- أي الفلاسفة. 

4- راجع نقد المحصل: 187-١8١‏ ؛ المباحث المشرقية۸:۱٠۲.‏ 


في نقد المحصل:«قاس». 
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كون العرض في محلين. وكون الجسم في مكانين» وبيانها: أن المشاهدلنامن 
الأجسام إنا هي الأعراض. فإذا جوّزنا قيام العرض الواحد بمحلين جاز أن يكون 
العرضان المشاهدان في الجسمين عرضاً واحداء وحينعذ يجوز أن يكون الجسمان 
واحداء لأنا إنّا حكمنا بتعددهما بواسطة تعدد العرضين. فإذا جِوّزنا وحدتها 
انتفى دليل كثرة الجسمين فجازت الوحدة حينئذ. 

وأيضاً لو جاز أن يكون العرض القائم بهذا المحل هو العرض القائم 
بالمحل الآحرء مع أنه في حيّرين متباينين بالتبعية ‏ لأن الإشارة إلى هذا العرض 
إا يمكن بالإشارة إلى محلّه ‏ فإذا تعددت الأحياز والحيثيات والإشارات. 
وأمكنت الوحدة جاز ذلك في الأجسام» إذ لا مدخل لكون التحيّز والإشارة 
بالذات أو بالعرض في هذا الباب. والملازمة في قياس العرض على الجسم لو سلم 
أنه قياس بين حلول العرض في محلين» وبين اجتماع جسمين في حيّز واحد ممنوعة» 
والفرق ظاهر؛ لأ المقتضي للمنع هنا كون المانع من وحدة الحيّزين تمانع 
الجسمين» لوجوب كونه ذا مقدار وكون حيّزه مساويا له في المساحة. وهذا المعنى 
مفقود في العرض 

الوجه الثاني: لو حل العرض الواحد في حلين» فإمًا أن يقال: إنه قد انقسم 
حتى وجد كل جزءٍ منه في جزء من موضوعه» وذلك مسلم لا نزاع فيه» ولیس 
حل النزاع. لأ المتنازع أن العرض الواحد مطلقاً هل يحل في محلين بأن يكون 
بجملته حال “في محل وهو بجملته بعينه حال" في محل آخر. وما ذكرتّوه ليس 
كذلك بل هو حلول أعراض متعددة في محال متعددة أطلق عليها اسم الوحدة 
باعتبار ما. 

وإن حل العرض بجملته في محل» وحل بجملته في محل آخرب بحيث يكون 
الشيء الواحد بعينه موجوداً في كلا المحلين, لم يكن حال العرضين في الإثنينية 


في استحالة الانتقال على الأعراض ۹۷ 
إلآ كحال هذا العرض الواحد القائم با لمحلينء فلا ينفصل الإثنان عن الواحد 
وهو حال. 

احتح الآخرون بوجوه “: 

الأول : هنا أعراض واحدة كثيرة المحال كالعدد والكلية والكثرة. 

لا يقال: إن تلك المحال المجموعة تعرض ها وحدة ثم تعرض ها باعتبار 
تلك الوحدة هذه العوارض. 

لأنا نقول: تلك الوحدة إن عرضت ها بعد عروض وحدة أخرى» لزم 
التسلسلء وإلآ عاد السؤال. 

الثاني: المضافان إن قام بكل واحد منهما إضافة على حدة» كان كل واحد 
منقطعاً عن الثانيء فلابد بينههما من رابط» وإذالم يقم با عرض واحد لم يكن 
الربط حاصلا. 

الثالث: أن التأليف عرض واحد قائم بالمحلين, لأنّ عدم انفكاك © 
المؤلف من الجوهرين دون المتجاورين ‏ لابدّ له من علّة» فلو قامت تلك العلة 
بكل واحدٍ منهما لم يتعذّر انفكاكهماء فلاب من عرض يقتضي صعوبة التفكيك 
ہیں المؤلفين, بخلاف المتجاورين وهذه حجة «أبي هاشم). ومنع من قيام هذا 
العرض بأكثر من حلي و إلا لجاز ”أن يقوم بالحبل الواحد تأليف واحدء فإذا 


١‏ في النسختين: «بوجهين». لاحظ الوجهه والجواب عنها في المباحث المشرقية ١:104؛‏ نقد 
المحصل: 87-1١487‏ ا . 

١‏ م: «الانفكاك» وهو خطأ. 

-٣‏ أي لا يصعب الانفكاك بين المتجاورين. واعلم أن أو من أثبت التأليف معنى يحل لين هو 
الشيخ أبو الهذيل؛ راجع التوحيد للنيسابوري: .٠6١‏ 

٤‏ م وق :"و إلا ساقطة و هو من خطأ الناسخ. 
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أخذنا منه جزءا وجب أن يُعدم التأليف القائم بالحبل» فتتفرق جميع أجزائه» وهو 


معلوم البطلان. 
وأجيب عن الأوّل: بأن لموضوعات الأعداد وحدة باعتبارها صارت 


ويرد عليه: لزوم التسلسل» بل الوجه في الجواب: أنَ الوحدة أمر عقلي 
يلحقه العقل بالماهيات» فتصير تلك المعروضات هذا اللحوق العقلى واحدة. 
فيصح حينئل عليها عروضص هذه الأشياء الخارجية. على أنا نمنع کون هذه 
الأشياء ”" بسائط. بل نمنع من الأصل كونها ثابتة في الخارج. 

وعن الثاني: أن الرابط بينهما هي الوحدة النوعيةء وهي غير حالّة في أحد 
الشخصين دون الآخحن فالمضافيّة مطلقاً أمر مشترك بين المضافين. فأمّا كون هذا 

سء َك 
مضافا إلى دون CSG‏ ادن فإن احوة ريد لعمرو ليست بعينها اخوّة 
عمرو لزيد. لأنَ الأخوة التي لزيد بالنسبة إلى عمرو ليست ثابتة لعمرى وإلا لكان 
عدر أا له وهو عال: وهنا القنافات الاك أن هذ لابو لا 
يمكن قيامها بالابن» وكذا البنوة لا يمكن قيامها بالأب. 

وعن الثالث: بالمنع من كون علّة المنع من التفكيك هي التأليف القائم 
بمحلين» بل صعوبة التفكيك مستندة إلى القادر المختارء بأن يلصق أحدهما 
بالآخر فإنَ هذا أولى من التزام هذا المحال”". 


١-ق:‏ «فيصح في علتها». 
CA‏ وج: «الأمور». 
۳ وقد يجاب أيضاً بأنَ التأليف قائم بالمجموع من حيث هو مجموع ولا حذور فيه . شرح المواقف 


.00 


في جواز بقاء الأعراض 555 


البحث السادس: في جواز بقاء الأعراض 

اختلف الناس في ذلك فالذي عليه الإمامية وكافة المعتزلة 9 
والأوائل ‏ جواز البقاء عليهاء وأنْ العلم به بد.بي عند الأكثر منهم “. وبعضهم 
ذهب إلى أنه كسبي. ومنعت الأشاعرة من ذلك *. 

احتج الأولون على كونه بديهياً: بأ العلم البدييي هو الذي لا يفتقر إلى 
طلب وكسب» وإن استند إلى الحس وكا نعلم بالضرورة أن الشخص الذي 
شاهدناه طول أعمارنا هو الشخص الذي شاهدناه الآنء كذا نعلم بالضرورة أن 
السواد الذي شاهدناه طول أعمارنا في جسم معين هو الذي شاه دناه الآن فيه. 
ولو أخذ العقل يشك في أن كل آن يجب تجدّد عرض ”“ مساو للأوّل»ويعدم 
الأؤل» لشك في أن كل شخص من أشخاص البشر يعدم ويوجد الله تعالى غيره 
مساوياً "له في جميع الصفات بحيث يحكم العقل بواسطة المساواة عند الحمس 


.757031 75/8 لاحظ الآراء والاختلاف فيها في مقالات الإسلاميين:‎ -١ 

"- بل المعتزلة اختلفت في هذه المسألة» والشاهد عليه اختلاف أقوالهم فيها الواردة في كتبهم وكتب 
الملل والنحل. 

۳ والكرامية؛ را- جع أصول الدين للبغدادي: 66 

4- وادعى أبو الحسين [البصري] الضرورة في بقاء بعض الأعراض. أنوار الملكوت: 75. 

5 ووافقهم «النظام؛ و «الكعبي» من قدماء المعتزلةء قال الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين 
۸ : وقال قائلون: إنه لا عرض إلا الحركات وأنه لا يجوز أن تبقى» والقائل بهذا «النظام» وقال 
البغدادي: فأحاله من أصحابنا الكعبي. صنو اندي ٠‏ وقال الرازي: الحق عندي: أن 
الأعراض يجوز البقاء عليها امون اده ين 

أت م: ١يتجدد‏ عرضا». 

۷-في جميع النسخ: «مساو»؛ أصلحناها طبقاً للسياق. 
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بوحدتهماء فلا يحصل الوثوق بأنَ أبا الشخص أو أخاه» أبوه أو أخوه. بل مساو 
فى“ وهذا عين السفسطة. وكا حكمنا بالوحدة في الأجسام. فكذا في الأعراض» 
بل هنا أولى» لأنه لا نزاع في أنا نحس باللون» وأكثر الناس منعوا من رؤية 
الجسمء فلو جاز القدح في اللون كان في الجسم أولى. 

واحتج من جعله كسبياً: بأ العرض قبل وجوده ممكن الوجود وقت وجوده 
لذاته» وإلا لكان ممتنعا لذاته فكان لا يوجد» هذا خلف. 

وإذا ثبت أنه مكن الوجود لذاته حال وجوده فلا يخلو: 

إِمَا أن يبقى إمكانه الذاتي في ثاني ” الحال. أو لا يبقى. والثاني محال و إلا 
لزم انتقال الشيء من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي وهو محال بالضرورة. ولأنه 
يستلزم نفي الصانع تعالى؛ لأنه كما جاز الانتقال من الإمكان الذاتي إلى الامتناع 
الذاي» جاز أن ينتقل من الإمكان الذاتي إلى الوجوب الذاتي» والواجب مستغن 
عن المؤثر» فيلزم الاستغناء عن ا مؤثر» بل ولا يبقى وثوق بشيء من القضايا ٠‏ 
العقليةء لأن أجلاها الحكم أن الشيء» إِمّا واجب لذاته لا ينتقل عن وصفه هذاء 
أو ممكن لذاته كذلك» أو ممتنع لذاته كذلك» فتعيّن الأول وهو أنه: إذا كان ممكنا 
لذاته في وقت كان ممكناً في كل وقت» فكل ممكن الوجود ممكن البقاء وهو 
المطلوب. 

وفيه نظر؛ فإنَا نمنع أن كل ممكن الوجود ممكن البقاء» ولا يلزم من كون 
الشيء تمكناً في الزمن الأول كونه مكناً في الزمن الشاني عقيب وجوده في الزمن 
الأوّل. ولا يلزم من نفي ذلك انتقال الشيء من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي» 


۲ ق: بافي». 
'-م: «الصفات». 


في جواز بقاء الأعراض ۳۰۱ 
فإن من الموجودات ما يمتنع عليه البقاء كالحركة والزمان, ولا يلزم انتقالها من 
الإمكان إلى الامتناع. والأصل فيه: أن من الممكنات ما يمكن وجوده في كل وقت 
آناً واحداء ولا يمكن بقاؤه وإمكان البقاء غير إمكان الوجود. وكل وقت يمكن 
وجود هذا العرض ابتداءً ولا يمكن استدامته فالامتناع الذاتي راجع إلى 
الاستدامة» وهى مغايرة للابتداء الممكن الذاتي» ولا انتقال من جهة الإمكان إلى 
جهة الامتناع» فالتعويل إذن ليس إلا على قضاء البديهة به. 
احتج الأشاعرة بوجهين ”": 


الوجه الأؤل: لو صح بقاء الأعراض لزم قيام العرض بالعرض» والتالي 
باطل فالمقدم مثله. 

بيان الشرطية: أن البقاء عرض على ما يأتي» فلو اتصف العرض به لزم قيام 
العرض بالعرضء وبيان بطلان التالي ما تقدم ”. 


الوجه الثاني: لو صح بقاء العرض لامتنع عدمه. والتالي باطل فالمقدم مثله. 

بيان الشرطية: أن عدمه بعد البقاء» إمَّا أن يكون واجباً لذاته» أو مكنا أو 
متنعاً لذاته. والأوّل باطل» وإلا لانقلب الشىء من الإمكان الذات إلى الوجوب 
الذائي» ومن الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي» وهو معلوم البطلان. 

والشاني محال أيضاء لأنّ كل ممكن وقع فله سبب» وهو إِمّا وجودي أو 
عدمي» والوجودي إِمَا أن يكون موجباً كما يقال: إِنّه يفن بطريان الضدء أو 
مختارا. والأول محال؛ لأن طريانَ الضد على المحل مشروط بعدم الضد الأوّل عنه. 


.ام٠ لاحظ نقد المحصل:‎ ١ 
انفا في | لبحث الرابع. و قال أبو اسحاق إبراهيم بن نوبخت: «والأعراض لا يصح عليها الانتقال‎ -١ 
.۲٠ والبقاء لأنهما عرضان. والعرض لا يقوم بالعرض». أنوار الملكوت:‎ 


۲ ا ل كار ا 
فلو عَلّل عدم الضد الأول بطريان الضد الثاني لزم الدور. وأيضاً التضاد حاصل 
من الطرفين» فليس بان ”'' يُعدم الباقي بطرو الطارئء أولى من أن يندفع الطارى 
بوجود الباقي ". 

لايقال: بل عدم الباقي أولى لوجوه: 

الأوّل: لو عدم الطارى حال وجوده كان موجوداً معدوماً دفعة» وهو محال. 

الثاني: الحادث حال طروه متعلّق بالسبب ”" بخلاف الباقي» فإِنّه مستغن 


الثالث: يجوز أن يكون الطارئ أكثر عدداء فإنّ السوادين أقوى من الواحد. 
فإذا فرض جزء من البياض وطرأ عليه جزءان من السواد أعدماه. 

لأنّا نقول : إن الطارئ» لسنا نقول: إنه يوجد ثم يعدم في تلك الحال» بل 
نقول: إِنّه لا يوجد البتة بسبب ضده الباقي» وذلك غير محال. 

ونمنع استغناء الباقي . وأيضاً عند المعتزلة» الشيء حال حدوثه مستخن 
عن السبب. 

والجمع بين الأمثال محال. 

والثاني”' محال أيضاًء لأنّ العدم لا يصح إسناده إلى الفاعل المختار؛ لأنه 
عند الإعدام» إِمَا أن يكون قد صدر عنه أمر أو لاء فإن صدر فتأثيره في تحصيل 
أمر وجودي ‏ هو ذلك الأمر الصادر لا في أمر عدمي» وهذا يكون إيجادا لا 


ك م:لاما». 

۲ ق: «الثاني» وقال في المواقف: «:٠٠١‏ بل الدفع أهون من الرفع». 
في جميع النسخ:«السبب».و الصحيح ما أثبتناه طبقا للمعنى. 
5 هذا جواب عن الوجه الثاني. 

هذا جواب عن الوجه الثالث. 

1١‏ بأن يكون السبب وجودياً ومختاراً. 


في جواز بقاء الأعراض SEE AE SEES‏ سوس ازيم 
إعداماًء وكلامنا إِنَّ) هو في الإعدام. 

وأيضاً ذلك الأمر ”إن كان منافياً لذلك الباقي» كان عدم الباقي معللاً 
بطرو ذلك الأثر على المحل» وهو خروج عن هذا القسم. وإن لم يكن منافياً لم يلزم 
من وجوده عدم ذلك الباقي» وهو معارض بنفس العدم. 

وإن لم يصدر عنه ”" أمر فهو حال» لأن القادر إذا فعل فلابدٌ له من أشن 
فإذا ل يكن له أثر لم يكن مؤثراً. ولأنّه حينئذ إذا لم يصدر عنه أمر كان حاله بعد 
الإعدام كحاله قبله. وكا أنه قبل الإعدام لم يكن معدماء فكذا بعده. فلا يكون 
المعدم معدماء هذا خلف. 

وأمّا إن كان السبب عدمياًء وذلك بأن ينتفي لانتفاء شرطه» لكن شرط 
العرض الجوهر, والجوهر باق» والكلام في عدمه كالكلام في عدم العرض» ويلزم 
التسلسل. وأيضا ذلك الشرط إن كان باقيا كان الكلام في عدمه كالكلام في عدم 
العرض » فيلزم التسلسل. فإن كان غير باق» فهو باطل بحصول الاتفاق على أن 
حصول اللون ”في المحل غير مشروط بقيام شيء من الأعراض التي لا تبقى 
بالمحل. فثبت أنه لو كان باقيا لامتنع عدمه. لكنّ التالي باطل قطعا فالمقدم مثله. 

والجواب عن الأوّل: نمنع كون البقاء غرضاً وسيأق. سلّمناء لكن نمنع 
امتناع قيام العرض بمشله» وقد بيّنا بطلانه وبطلان أدلتهم فيه. 

وعن الثاني: نمنع استحالة کون عدمه واجبا بعد بقائه في زمن معين. فإنّه 
من الجائز أن يبقى أزمنة كثيرة» ثم ينتهي إلى زمان يصير فيه ممتنع الوجود لذاته 
كما أنه عندكم جائز الوجود في الزمان الأول ثم انقلب ممتنعاً في الزمان الثاني» 


١-م‏ وج: «الأثرا. "ج: اعن». 


"-ق: «الکون». 


ان نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 

سلمناء لكن للا يستند إلى الموجب ؟ قوله: «طريان الضد على المحل 
مشروط بعدم الضد الأوّل. فلو علل عدم الضد الأول بطريان هذا الضد دار» 7 
دعوى خالية عن البرهان. فللقائل أن يقول: بل عدم الضد الأول معلل بطريان 
الضد على المحل» وليس أحد القولين راجحا على الثاني. بل لابد من 
الدليل. 

سلمناء لكن لم لا يجوز أن يكون أولى وإن كنا لا نعرف سبب الأولوية. 

سلمناء لكن لم لا يستند إلى الفاعل المختار؟ قوله: «العدم إن صدر عنه 
أمن فتأثيره في تحصيل أمر وجودي ممنوع"؛ فإنا نقول: إِنْ تأثيره في أمر متجدّد. 
وهو يصدق مع إيجاد المعدوم وإعدام الموجود, فإن الإعدام المتجدّد يصدق عليه 
أنه أمر متجدد.فإنَ الممكن هو الذي يتساوى طرفاه بالنسبة إليه» فإذا حصل معه 
ترجيح أحد الطرفين وجب حصول ذلك الطرف» سواء كان وجوداً أو عدماء وإلا 
لما كان الطرفان متساويين بالنسبة إليه» وذلك الأثر إعدام ”"" منافٍ لا إيجاد. فلا 
يكون ضدا. 

سلمناء لكن 1لا ينتفي لانتفاء شرطه؟ 

قوله : «شرطه الجوهر وهو باق» والكلام في عدمه كالكلام في عدم 
العرض". 

قلنا: لا نسلّم انحصار الشرط في الجوهر, فجاز أن تكون الأعراض الباقية 
مشروطة بأعراض تتجدد عليها غير باقية متعاقبة» إذا انقطعت عدمت الأعراض 
الباقية المشروطة بهاء ولا يبقى في دفع هذا الاحتال إلا الاستقراء وهو إن يفيد 
الظن دون القطع. 


١ج:‏ «کان دورا». "- ف وج: #إعدامه؟. 


في انقسام العرض بانقسام محله 0۵“ 


وتحقيقه: أنّ الجوهر قابل» فرتم احتاج تأثيرفاعله فيه إلى وجود شرط آخر 
كالشمس الفاعلة لإضاءة وجه الأرض بشرط المحاذاة» فإِنْ المحاذاة إذا عدمت لم 
يبق وجه الأرض مضيئاء وإن كان الفاعل والقابل موجودين . 


البحث السابع: ف انقسام العرض بانقسام عله ) 


أمَا المتكلّمون القائلون بانقسام الأجسام إلى الجواهر الأفرادء فان هذا 
الحكم ظاهر عندهم» لأنْ الحال في أحد الأجزاء غير الحالٌ في الآحر, لاستحالة 
أن يكون هوهو بعينه» لامتناع حلول الواحد المطلق في محلين. 

وأمّا الأوائل القائلون بوحدة الجسم وأنه قابل للانقسام» فاستدلوا على هذا 
الحكم”: بأن الجسم ذا القوة البسيطة» إِمّا أن تكون تلك القوة حاصلة في 
جسميته أو أطرافه» كالبياض والضوء, أو لا في جسميته ولا في أطرافه. فإن لم 
تكن في جسميته ولا في أطرافه فليس موجوداً فيه» وإن كان في جسميته أو في 
أطرافه. في جزء أخذته من الجسمية. إن لم توجد تلك القوة فيه كان ذلك الجزء 
خاليا عن القوة» فليس ذلك الجسم بكليته فيه تلك القوة» بل في بعض من ذلك 
الجسم دون بعض. وكذا البحث في الأطراف المنقسمة؛ وإن كانت في طرف غير 
منقسم» كالنقطة لم توجد في الجسم الكري؛ لأن النقطة لا توجد إلا بعد الحركة 
التي هي بعد القوة التي هي في النقطةء والشيء لا يتأخر عن نفسه. 


.18١ نقد المحصل:‎ -١ 

١‏ أنظر البحث في المباحث المشرقية 34:١‏ 770-1. وقال الطوسي في تجريد الاعتقاد: «وأمًا الانقسام 
فغير مستلزم في الطرفين»: فليلاحظ شرح كلامه في كشف المراد: 4-٠١7‏ ١٠؛‏ شرح القوشجي في 
هذه المسألة. 

۳-المستدل هو الشيخ ابن سينا في المباحئات:97١.‏ 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ 2 ۳٦ 

وإن وجد في كل واحد من أجزاء الجسم القوة» فإِمًا أن تحصل تلك القوة 
بتهامها في كل واحدٍ من الأجزاء . فتكون للحال الواحد محال كثيرة» وهو محال» 
أو يُوجد في كل جزء من المحل جزء من الحال» وهو يقتضي انقسام ا حال لانقسام 
المحل. ولا يرد بالشكل ”" حيث يقال: إِنْه يوجد بتهامه في الجسم ولا يوجد في 
أجزائه» لأن أجزاء الشكل 7" ليست مساوية لكله في الماهية. لأنَّ الشكل ١‏ 
تركيبا ما. 

وفيه نظر؛ فنا نمنع عدم ا إذا لم يكن حالا في أجزائهاء 
فإنه المتنازع» وهذا كالإضافة فإك الأبوة قائمة بذات الأب لا بأجزائه» ونمنع أن 
او ا ات ا 

قيل: النقطة عرض فلها موضوع» فإن لم يكن متحيّزا م تكن النقطة مشارا 
إليها إشارة حسية» ولا "كانت من ذوات الأوضاع وهو حال. وإن كان متحيّرا 
انقسمت بانقسامه. لأنْ كل متحيّر عندهم منقسم. 

وأجيب: بأنّ الموجب للانقسام إلا هو حلول السريانء لا مطلق الحلولء 
فن الحلول قد يكون حلول السريان» كاللون الشائع ”في سطح الجسم. فإنَ كل 
جزءٍ نفرضه في السطح يوجد فيه شىء من اللون. وقد لا يكون كالنقطة الحالة في 
الجسم فإنّها لا يجب انقسامها بانقسام حلهاء وهكذا الإضافات فليس في نصف 
الأب نصف الابوة. 

قيل: إن التحقيق هنا أن يقال: الحال قد يكون بحيث لا يقتضي انقسامه 


١-م:‏ «أجزاء الجسم». 

"ولاو4- في النسخ: «الكل».و الصحيح ما أثبتناه طبقا للمعنى و عبارات المحصل. 
۵_ في النسخ:«و إلا و لعل الصواب ما أثبتناه طبقا للمعنى. 

٦‏ أي المنتشر في سطح الجسم. 


في انقسام العرض بانقسام محله eV‏ 


انقسام المحل» وقد يكون بحيث يقتضي. والأؤل هو الحال الذي لا ينقسم إلى 
أجزاء متباينة في الوضع كالسواد المنقسم إلى جنسه وفصله »١(‏ وكأشياء كثيرة تحل 
معلا واحداً كالسواد والحركة مثلاء فإئّهها لا يقتضيان انقسامه] ”إلى هذين 
النوعين انقسام المحل إلى جزء أسود غير متحرك» و إلى جزء آخر متحرك غير 
أسود. والثاني هو الحالٌ الذي ينقسم إلى أجزاء متباينة في الوضع كالثلاثةء فإنّها 
تنقسم إلى عرضين متباينين في ا لمحل والوضع. 

والمحل أيضاً قد يكون بحيث لا يقتضي انقسامه انقسام الحال» وقد يكون 
بحيث يقتضي. والأوّل هو المحل المنقسم إلى أجزاء غير متباينة في الوضع» 
كالجسم المنقسم إلى جنسه وفصله. أو إلى مادته وصورته» والمحل الذي ينقسم إلى 
أجزاء متباينة في الوضع ولكن لا يحل ”" فيه الحا من حيث هو ذلك المحل؛ بل 
من حيث لحوق طبيعة أخرى به كالخط» فإنّ النقطة لا تنقسم بانقسامه لأثها لا 
تمل من حيث هو خط بل من حيسث هو متناو وكالسطح فإ الشكل "لا يحل 
فيه من حيث هو سطح» بل من حيث هو ذو نهاية واحدة أو أكثش وكالجسم فإن 
المحاذاة التي هي إضافة مثلا لا تحله من حيث هو جسم» بل من حيث وجود 
جسم آخر على وضع ما منه» وكالأجزاء فإنَ الوحدة لا تحلها من حيث هي أجزاء. 

والثاني هو المحل الذي يحل فيه شىء من حيث هو ذلك الشىء القابل 
للقسمة. الت الذي حل فار اران ارادا ١‏ 


١‏ وهما الأجزاء العقلية. 
'-م: «أنفسهها». و هو خطأ. 
"-ق: #ينحل». 

4-م: «الكل». 


۳۰۸ متها العام في علم الحلام E‏ 


البحث الثامن: في امتناع كون الشيء الواحد جوهراً وعرضاً ٠”‏ 


زعم بعض من لا مزيد تحصيل له من الأوائل: أن الشيء قد يكون بعينه 
جوهراً وعرضاً”"» واحتجوا عليه بوجوه: 

الأل: فصول الجواهر مقوّمة لهاء ومتقدمة عليهاء وعلل فيهاء فتكون 
جواهن لأ مقوّم الجوهر والمتقدم عليه والعلة فيه. يجب أن يكون جوهراً؛ 
لاستحالة تقوم الجوهر المتقدم على العرض -بالعرض» وإلا لتأخر عنه. ثم إِنَ 
الحكماء قالوا للفصول: إنها كيفيات» والكيفيات أعراض. فالفصول إذن جواهر 
وأعراض» فالشيء الواحد جوهر وعرض معاً. 

الثاني: الحرارة جزء من الجا والحار هو جوهن والحرارة جزء الجوهن وجزء 
الجوهر جوهن فالحرارة بالنسبة إلى الحار من حيث هو حار جوهن لكنها بالنسبة 
إلى الجسم القابل ها عرض» فهي جوهر وعرض بالنسبة إلى أمرين. 

الثالث: العرض في المركب كجزء منه كالبياض في الأبيض» وكل ما هو في 
الثىء كجرءٍ مئه لا يكون عرضاً فية» وكل ما لا يكون عرضاً في الْتبىء كان جوهرا 
كت بالنسبة إلى الجسم القابل له عرضء» فالشيء الواحد e‏ ا 

الرابع: الصور الجوهرية المعقولة حالّة في النفس لا كجزءٍ منه» فتكون 


١‏ راجع الفصل السادس من المقالة الأولى من مقولات الشفاء (في افساد قول من قال: إل شيناً 
واخدا يكون عرضاً و جوهراً من وجهين). وقد أجاد صدر المتأهين الكلام في هذه المسألة وتعرض 
لمعظم الأقوال والأدلة وجعل الحكم بالامتناع فيها من البدهيات وقال:« هذا الحكم ما يعرف 
صدقه ضرورة بملاحظة مفهوم الجوهر والعرض ... وقد جوز ذلك قوم من القدماء والشيخ 
الرئيس استبعده». الأسفار .۲۸٠:٤‏ 

.4٠:تاسبقلا وقد نسب هذا القول إلى فرفور يوس». راجع‎ ١ 


في امتناع كون الشيء الواحد جوهراً وعرضاً ۹ 
عرضاً بالنسبة إلى النفسء لكنّها لو وجدت في الخارج كانت لا في موضوع فتكون 
جواهرء لأا لا نشترط في الجوهر كونه في الحال موجوداً لا في موضوع» بل متى 
وجد كان وجوده لا في موضوع. 

والجواب عن الأوّل: أن الكيفية تقال على المقولة» وعلى الفصول بالاشتراك 
اللفظي» فلا يجب أن تكون فصول الجواهر أعراضاً تخرج عن حقائقها باعتبار 
وضع اسم الكيفية ها. 

وعن الثاني: أن الحار عبارة عن الشيء ذي الحرارة» ولا يلزم من كون ذلك 
الشيء جوهراً أن تكون الحرارة جوهراً. 

قوله: الحرارة جزء من الجا والحار جوهر . 

قلنا: إن أردتم بذلك أن الحرارة جزء من مفهوم الحار من حيث هو حار 
أعني المجموع المركب من الشيء ذي الحرارة والحرارة» فهو مسلّمء لكن نمنع 
صدق الكبرى. فإن المفهوم المركب من الجوهر والعرض عرض. وإن أردتم أن 
الحرارة جزء من مفهوم ذات الحار لا من هذه الحيثية» منعناه. 

وعن الثالث: بالمنع من كون «كل ما لا يكون عرضاً في الشيء ء يكون جوهراً 
فیه؛» ومسلم «أنَ كل ما هو في الشيء کا د رات 
إذا أخذ جزءا امن المركب» أعني الأبيض. لا يكون عرض ً في الأبيض الذي هو 
مركب من الجسم ومن البياض» بل هو عرض في الجسم المعروض للبياض الذي 
هو جزء آخر من المركبء ولیس من شرط كون العرض عرضاً أن يكون حصوله 
في جميع الأشياء حصول العرض في الموضوعء حتى يلزم أنه إذا لم يكن في المركب 
كون العرض في الموضوع أن يصير جوهراء بل من شرط الجوهر أن لا يكون في 
موضوع أصلاً» فالبياض وإن لم يكن وجوده في الأبيض الذي هو المركب وجو 
لحر في الموقسووء إلا انهاه إل الح الذي هر الم ردن 


۳۱۰ 0 نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
موضوع» وذلك يكفي في حصول العرضيّة. فشرط الجوهرية البراءة عن جميع 
الموضوعات. والعرضيّة تتحقق لأجل التعلق بموضوع واحد فالعرض في المركب 
وإن لم تكن عرضيته حاصلة من هذا الوجه» لكنه عرض باعتباز تعلقه بالموضوع. 

قيل '» في توجيه هذا الأمر”": إِنْه إذا حل شىء في شيء فاه يكون لذلك 
الحال اعتباران» أحدهما: أنه في ذلك المحلء والشاني: اعتبار أنه في ذلك 
المجموع ”" كالحرارة الحالة في الجسم فان لها اعتباراً بالنسبة إلى الجسم لأمها ٠١‏ 
فيه» واعتباراً بالنسبة إلى المركب بأتّها في ا لحار . 

فأمّا الاعتبار الثاني: وهو اعتبار كون الحرارة في الحان فظاهر أنه لا يوجب 
العرضية: لأنّ الحرارة جزء من الحا ومن شرط العرض أن لا يكون جزءا من 
ا موضوع. 

وأمًا الاعتبار الأوّل» وهو اعتبار كون الحرارة في المحل» فنقول: لا يخلو إما 
أن يعقل محل يتقوّم بها يحل فيه» أو لا يعقل ذلك» والأوّل باطل. 

أمَا أو فلأنَ الحال يحناج في وجوده إلى المحل» فلو احتاج المح في 
وجوده إلى الحال لزم الدور. 

وأمًا ثانياً: فلأنَ هيولى العناصر مشتركة بين صورهاء فلو كان لوجود شيء 
من صور العناصر مدخل في تتميم وجود الهيولى» لزم ارتفاع الهيولى عند ارتفاع ". 


)۲۸۳ :٤ وهو الرازي في المباحث المشرقية 5,0 وقد استغرب صدر المتألهين في (الأسفار‎ ١ 
توجيه الرازي.‎ 

”-م: «الوجه». 

"-م: الموضوع». 

5 م: «فانها». 

4 والعبارة مشوشة في المتن ولعل الصواب ما أثبتناه. 

كدق: «ارتفاع» ساقطة. 


في امتناع کون الشيء الواحد جوهراً وعرضاً ۳۱۱ 
تلك الصورة» فحينئذ لا تكون الطيولى مشتركة. 

ويوضح ذلك: أنا نرى الحيوانية إذا عدمت فإنه لا تعدم جسمية بدن ذلك 
الحيوان”''. فلا تكون تلك الجسمية متقوّمة بالصورة الحيوانية. فظهر امتناع تقوّم 
شيء من المحال بشيء مما يحل فيه (". فإذن كل حال بالنسبة إلى حلّه عرض. فأمًا 
أن يقال: إته عرض مطلقاًء جتىيكون هو بالنسبة إلى ا مركب عرضاً فحينئذٍ 
يبطل الفرق بين الصورة والعرض» وذلك مخالف للإجماع المنعقد بين العلماء. 

وأيضاً فان جوهر الشىء في اللغة عبارة عن أصله» والعرض هو الذي يكون 
عارضاء فلاب وأن يكون خارجاً ۳ ومعلوم أن الحرارة بالنسبة إلى الحار من حيث 
هو حار داخلة فيه» فيصح أن يقال: إثها داخلة في جوهر الحا وهي بالنسبة إلى 
الجسم القابل ها غير داخلة فيه» بل خارجة عنه عارضة له فيكون عرضا بالنسبة 
إليه» فصح كون الشيء جوهرا وعرضاً. 

وهذا الكلام على طوله لا فائدة فيه» فإنه يقتضي أن لا يكون في الوجود 
عرض على الإطلاق» بل يكون جوهراً وعرضاً ويقتضي خروج الحقائق عن 
اصالتها”؟ وجعلها اعتبارات وألفاظاً لا تأصل ها في نفس الأمر. 

ثم الاستدلال في هذا المطلب العقلي القطعي باتفاق العلماء وإجماعهم 
و وضع أهل اللغة. من أغرب الأشياء وأعجبها. والدور يلزم لو اتحدت جهة 
الحاجة. أمّا لو تعددت فلاء وهنا الجهة متعددة, لأنَّ الحال يحتاج إلى حل معيّسن. 
والمحل يحتاج إلى صورة ماء لا إلى صورة معينةء لأن تعيّنها إِنّ) هو باعتبار مقارنة 
-١‏ والعبارة في المباحث المشرقية كذا: «فإنه لا تعدم جسميته بدون تلك الحيوانية»» وفي ق أيضاً: 
"أو فیا ليعود الضمير إلى «المحال». 
"- وفي النسختين: «عارضاً». أصلحناها وفقا لعبارات الرازي. 
؟-ق وج: «أصلها». 


۳1۲ ا نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
الأعراض المادية بهاء ومهذا الاعتبار لا ترتفع ا هيولى بارتفاع الصور الشخصية 
وإِنّا ترتفع بارتفاع مطلق الصورة الكلية» ولا يرتفع البدن بارتفاع الصورة 
الحيوانية» بل ترتفع صورته ويلبس غيرها. 

والحق امتناع ذلك فإِنَ معنى الجوهر هو الغنيّ في وجوده عن الموضوع. 
والعرض هو المحتاج إلى الموضوع في وجوده» فلا يمكن اجتماعههم| في شيءٍ واحد. 
ولأن مثل هذا العرض الذي أثبتموه مفتقر إلى الموضوع» لوجوب وجود هذه 
الخاصة “في كل عرض» فإن جعل موضوعه نفسه» كان الشيء حال في نفسه. 
وهو محال غير معقول» وإن جعل غيره كان الجوهر محتاجاً إلى الموضوع لأنَ 
التقدير أنه شيء واحد هو جوهر وعرضء وبالجملة فالضرورة قاضية بامتناع 
ذلك. 


١‏ م: «الحاجة». 


الفصل الثالث: 


في أقسام الأعراض على رأي الأوائل 


وفيه مقدمة ومقالات: 

والمقدمة في تقسيمها : 

قم الأوائل العرض إلى تسعة: الكم والكيف والمضاف والأين والمتى 
والوضع والملك وأن يفعل وأن ينفعل. وجعلوها أجناساً عالية لكل عرض. كم 
جعلوا الجوهر جنساً عاليا لكل جوهن فالممكنات إذن كلها داخلة تحت هذه 
المقولات العشر. ‏ وهذا يحتاج إلى بيان كون كل واحدٍ منها جنسا عالياء 


١-م:‏ «تقدرها». 

١‏ هذا ما ذهب إليه أرسطو ومن تابعه من حكماء المشائين. انظر كتاب المسمّى «قاطيغورياس» أي 
«المقولات» ص كتاب منطق أرسطو ۳۱ كتاب «طوبيقا» أى «الجدل» من منطق أرسطو 
۲ ه. وقال الشيخ الرئيس: «وأمًا نحن فلا نتشدّد كل التشدد في حفظ القانون المشهور من أن 
الأجناس عشرة.٠‏ راجع الفصل الثاني من المقالة الثانية من الفن الأول من طبيعيات الشفاء. 

وقد خالفهم المتكلمون في أقسامه أيضا راجع المواقف ۷ أصول الدين للبغدادي: ٠٠‏ . 
وقال الطوسبى : *والأعراض عند أكثر المتكلمين أحد وعشرون نوعأء وعند بعضهم ثلاثة وعشرون 
نوي 1. راأجع كشف الموائد في شرح فواعد العمائد:69. 


و 2 
ج 


١ج‎ / اما ال-0 هأية المرام في علم الكلام‎ ۳٤ 
وانحصار ال ممكنات فيها وكيفية انقسامها إلى أنواعهاء وإِنَّما يتم كونها أجناساً إذا‎ 
ثبت أمور خمسة:‎ 

الأمر الأؤل: جعل الأقسام التي هي تحت كل واحدة من هذه العشرة 
مشتركة فى أمرهاء وهو ظاهدن فان أقل مراب الحشين أن يكون غار کا 
أنواعه. 

الأمر الثاني: أن نبيّن كون جهة الاشتراك أمرا ثبوتياء فإنَ الصفات السلبية 
لا يصمح جعلها أجناساً. 

الأمر الثالث: أن يكون المشترك مقولاً على ما تحته بالتواطق لامتناع قبول 
الحزء التفاوت. 

الأمر الرابع: أن يكن ذاتياء لأنّ الجنس جزء الماهية. 

الأمرالخامس: أن يكون كمال الذاتي المشترك, لأن الفصل ذاتي» وليس كمال 
الذاتي المشترك. 

وإنا يتم كونها عالية لو لم يوجد اثنان منها تحت مقولة واحدة» ولا برهان 
لهم على ذلك. ونقل بعض القدماء أن مقولتي الفعل والانفعال مندرجتان تحت 
الكيفية؛ فإنَ التسخين والتسخن نفس السخونة. وهو خطا فإ التسخن طلب 
السخونة» ويستحيل طلب الشىء نفسه. 

واشت ترون تنيب ١‏ إن أن مقرلا العالية اربع لا غر اهر وال 
والكيف والنسبة وجعل النسبة جنساً للسبعة ”“النسبية. 


وبعضهم أخرج الوضع عن النسبة؛ لأنّه ليس نفس النسبة» فإنه عرض 


١‏ وقد نسب هذا القول إلى «عمر بن سهلان الساوجي» صاحب البصائر النصيرية في المنطق. قال 
صدر المتأهين:* ومن الناس من جعل المقولات أربعاء ووافقهم صاحب البصائر. وصاحب 
المطارحات جعلها خمسة». الأسفار ٠:٤‏ . 

.۲۷٠:١ ق: هي وطرفاها ساقطة. وفي المباحث المشرقية: «للست الباقية»‎ "١ 


في أقسام الأعراض 0 1 1 1 1 0 ا CP‏ 
يحصل للجسم بسبب نسبة بين أجزائه بعضها إلى بعض» ونسبة أجزاءه إلى الأمور 
الخارجة عنه. 

وبعضهم جعل المضاف جنساً للسيّة الباقية من النسب» وهو غلط؛ فإنّ 
المضاف يعتبر فيه التكرير بخلاف باقي النسب. 

وإنا يتم الحصر لولم يوجد جنس خارج عنهاء ولا برهان عليه سوى 
الاستقراء. 

واعترفين .أن هك انرا غا طن ها دال ال كز ر و 
والوجود والشيئية وغيرها من الاعتبارات العامة والحركة فإنها خارجة عن المقولات 
العش وأعدام الملكات كالجهل والعمى» وجميع مفهومات المشتقات كالأبيض» 
فان المفهوم منه آنه شيء ما ذو بياضء وفهم هذا لا يتوقف على فهم كونه جوهراء 
لأنه لا يمتنع أن يكون الشيء والبياض عرضين» فلا يكون مفهوم الأبيض داخلاً 
تحت جنس الحو وليس داخلاً تحت مقولة الكيف لأنّ الداخل تحت الكيف 
هو البياض» وليس كلامنا فيه» بل في الأبيض» ولا داخلاٌ تحت مقولة أخرى منها 
وهو ظاهرء فإذن مفهوم الأبيض خارج عن المقولات العشر. 

50 بأنْ الآن لا وجود له بالفعلء وكلامنا في الأمور الوجودية. وكذا 
أعدام الملكات. 

والوحدة والنقطة قيل: إنهها داخلتان تحت مقولة الكيف. لأنهه| ”2 أعراض 
لا يتوقف تصوّرها على تصوّر شيء خارج عن حاملهاء ولا تقتضي قسمة ولا نسبة 
في أجزاء حاملها. 

وجعله) بعضهم من الكم» وهو غلط؛ لأنْ الكم هو الذي يقبل المساواة 
واللامساواة» وذلك غير صادق على الوحدة والنقطة. 

وقيل: إنهه| "داخلة تحت مقولات كثيرة باعتبارات مختلفة» فالنقطة من 


او "-ق وم: «انّها»» و لعل الصواب ما أثبتناه من ج. 


۳۱ نهاية المرام في علم الكلام / جا 


حيث هي طرف من المضاف» ومن حيث إنها هيئة ما من الكيف» وذلك غلط. 
لأنَ الماهية إذا تقوّمت بأحد الجنسين امتنع تقوّمها بها ليس من ذلك الجنس. 

وقيل: إِتّهها "“ خارجة عن المقولات العش ولا امتناع فيه. ولا يناقض ذلك 
حصر الأجناس في عشرة» لأن الأجناس كلها ترجع إلى هذه العشرة» أمَا الأنواع 
كلها فلاء فجاز أن تكون هذه أنواعاً بسيطة» فلا تندرج تحت الأجناس العاليةء 
والعشرة أجناس لكل جنس لا لكل شيء فإن كل حقيقة بسيطة خارجة عنها. 
نعم يجب في بيان حصر الأجناس في العشرة بيان أن هذه ليست أجناساً. 

والأسامي المشتقة خارجة عن المقولات العشر باعتباره وإن اندرجت تحتها 
باعتبار اخر» فان القائم من حيث المفهوم شيء له القيام» ومن حيث الوجود 
جسم له القيام» والجسم جوهر والقيام من باب الوضع. ولا يقدح خروجها عن 
الزات ال لالت اجتاتا. 

والحركة قيل: إنها من مقولة أن ينفعل ". 

وأمّا كيفية انقسام هذه ”إلى أنواعهاء فلا نعلم بعد العلم بجنسيتها هل 
نقسمها إلى هذه بالفصول أو بالعوارض؟ وبتقدير أن يكون بالعوارض» فهل 
هو“ مطابق للتقسيم بالفصول كما يقسم الحيوان بقابل العلم وغير قابله؟ فإنه 
طاق لتقسييفة بالناطق وخر أ غير مطارى كق الخيوان بالذكر ولا ی» 
فإنّه غير مطابق للتقسيم بالناطق وغیره» بل مداخل ”". 


١-فق‏ وم:«إنها؟. 

'- في النسخ: «العشرية»» أصلحناها طبقاً للمعنى. 

7 راجع الفصل الثاني من المقالة الثانية من طبيعيات الشفاء. 

5 يعنى المقولات. _٠٥‏ أي التقسيم بالعوارض. 

.8-7”:4 اإالاسفار‎ ١ وتخالف للتقسيم بالفصول. ۷-راجع المباحث المشرقية‎ ١ 


وفيهامباحث: 


البحث الأوّل: في تعريفه 


البسائط لا حدود هاءلانتفاء الجزء فيهاء وإنا تعرف بالخواص. والتي 
يمكن الوقوف منها على معرفة الكم هنا خواص ثلاثة : 

:١‏ التقدير والمساواة واللامساواة» وهي امور إضافية تعرض بواسطة الكم» 
لا يسبب الصورة الحسمية. 

": قبول الانقسام » وهي لازمة للكم بسبب الخاصية الأول ثم حضول 
الانقسام على وجهين: 

الوجه الأوّل: کون المقدار بحيث يمكن أن يُفرض فيه شيء غير شيء دائاء 


١‏ انظرها في منطق أرسطو ٤۸-٤۳:١‏ ؛ الفصل الثاني من المقالة الرابعة من مقولات منطق الشفاء: 
8 والمواقف: ٠١ ٤‏ (المقصد الأول من المرصد الثاني )+ المباحث المشرقية ۱: ۲۸۱ ۲۸۳. 


۳۱۸ ا نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
وهذا المعنى يلحق المقدار لذاته» فإنا متى تصوّرنا المقدار الطولي مثلاً أمكن أن 
يفرض العقل فيه شيئين متغايرين "» وهكذا ني كل واحدٍ من القسمين 
المفروضين» وهكذا في كل واحدٍ من قسمي القسمين وهكذا أبداً. وإِنّ) كانت 
ف الخاضة او للد ول ا و ا ازعم سيف را کک 
ويساويه. وهذه القسمة لا تُْيّر الجسم ولا توجب له حركة في المكان. 

الوجه الثاني: الافتراق والانفصال. بحيث نحدث للجسم الواحد باعتباره 
هويتان بعد أن كانت له هوية واحدة فان الجسم عند الأوائل واحد في نفسه. 
فإذا انقسم وانفصل بعضه عن بعض فقد عدم اتصاله الأوّل» وحدث اتصالان 
أخران ومتصلان آخران مغايران للأول» والاتصال عندهم جزء ا لجسم» ولابدّ في 
هذا المعنى من تغيّر في الجسم وحركةء وهذا المعنى من لواحق المادة» ويستحيل 
عروضه للمقدار لامتناع التنافي بين القابل والمقبولء. وهذا المقدار متى انفصل 
عدمت ذاته فلا يكون هو القابلء بل المادة. نعم» عروض هذا القبول للادة. إن 
هو بسبب تهيؤ المادة لقبوله المستند إلى المقدان فإنه لولا المقدار لما عرض للمادة 
قبول الانقسام. ولا يلزم من قولنا: المقدار هو الذي ببِيئ المادة لقبول 
الانقسام, حصو ل ذلك الاستعداد في نفس المقدار؛ لأنه حاصل في المادة فكيف 
يحصل فيه أيضا ؟! 

وليس كل فاعل فعل» فإنه يفعله في نفسه» بل ولا يجب أن يكون المقدار 
باقياً عند حصول الانقسام بالفعل» بل يجب عدمه. كا أن الحركة تهيئ الجسم 
للسكون الطبيعي» ولا تبقى مع السكونء لأنَ أثر الحركة الإعداد للسكون. وقد 
حصل معها. وكذا اعداد المادة لقبول القسمة مستند إلى المقدار وقد وجدت 
ما و درل الا التعل شيعه إل امات ارىك امد الشكرة إن 


١‏ في النسخ:«شيئان متغايران»» أصلحناهما طبقاً للسياق. 


أسباب غير الحركة» ولا يجب وجود المقدار عند وجود تلك الأسباب. 

قالوا: فالجسم متصل واحد على ما يأتي وقابل لانقسامات غير متناهيةء لا 
على معنى أنَهًا توجد بالفعل دفعةء بل على معنى أنه كلها وجد من الأقسام شيء 
أمكن تقسيمه إلى أقسام أخر وهكذا إلى ما لا يتناهى» وانقساماته دائ غير 
متناهية بهذا الاعتبان وهو أنّه دائ موصوف بأنه لا ينتهي إلى قسمة لا تحتمل 
القسمة بعدها. ودائم! متناهية من حيث إن ما وجد فيه من التقسييات متناهية» 
فالجسم إذن قابل للتنصيف إلى غير النهاية. 

والتنصيف في المقدار تضعيف في العدد. فالعدد غير متناه في الزيادة 
وينتهي في النقصان إلى الواحدء والمقدار بالعكس غير متناه في النقصان ومتناه في 
طرف الزيادة. ولا كان المقدار قابلاً للتجزئة لذاته وجب أن يكون قابلاً للتعديد. 
لأن التنصيف في المقدار تضعيف في العدد» ومبداً العدد واحد. فالمقدار لذاته 
قابل لأن يفرض “فيه واحد عاد ”) ويصير هو معدودا بذلك الواحد. 

۳: وهذه الخاصة الثالثة للمقدار. وهو: كونه بحال يمكن أن يصير معدوداً 
بواحد فيه. 

' لكن لا يمكن تعريف الكم بالخاصة الأول لأ ا مساواة اتحاد في الكم 

فقد أخذ في تعريفهاء فلم يمكن أخذها في تعريفه ". 

ولا بالثانية» لأن قبول القسمة من عوارض الكم المتصل ©. 


١-ق‏ وم: ايعرض». 

"-م و ج: + «أو في غيره» بعد «عاد». 

7 راجع المباحث المشرقية ۲۸۳:۱. 

اظ حكمة ال ۹ ؛ وتعليقة الأستاذ المصباح على نهاية الحكمة: 181 . 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ 2-20 ۳۲٠ 
فلم يبق إلا الخاصة الثالثةء فيعرف بأنّه الذي يمكن أن يوجد فيه شىء‎ 
واحد عاد لذاته» وهو شامل لما وجد فيه الواحد بالفعل كالعدد وبالقوة‎ 


كالمتصل. 


البحث الثاني: في الفرق بين المقدار وا لحسمية 


الفرق بينهما من وجوه ": 

الوجه الأوّل: الجسم الواحد تتوارد عليه المقادير المختلفة مع بقاء جسميته 
الشخصية. فان الشمعة يمكن أن نجعلها تارة كرة وتارة ذا أشكال مختلفة 
كالتربيع والتثليت وغيرهماء فيزيد طوله وينقص عرضه أو عمقه» وبالعكس. 
فتغيّر المقدار وبقاء الجسمية يدل على التغاير. وهذا إنم| يتم على تقدير نفي 
الجوهر الفرد ٠”‏ إذ مع ثبوته جاز أن يكون التغير عائداً إلى اختلاف وضع الأجزاء. 

لايقال: المقدار باق» فإن أبعاد الشمعة حال الكرية مساوية لما حال 
الكت للهاك 

لأنا نقول: المساواة قد تكون بالقوّة وقد تكون بالفعل» والكرى والمكعب لا 
مساواة هم بالفعل» بل بالقوّة» وما بالقوّة غير موجود. 


١‏ هذا التعريف مأخوذ من الفارابي وابن سينا وهو أولى التعاريف ك| اعترف به الرازي وصدر 
المتألهين والعلامة الطباطبائي راجع المباحث المشرقية :١‏ ۲۸۳؛ الأسفار :٤‏ ١٠؛نهاية‏ الحكمة: 
04 

'- انظر الوجوه في الفصل الرابع من المقالة الثالثة من مقولات منطق الشفاء؛ المباحث المشرقية:١‏ : 
۲۸۱-۷؛ الأسفار ۱۲-۱۰:۴ . 

٣‏ أي الجزء الذي لا يتجزأ و سيأتي البحث عنه مفصلاً في المجلد الثاني (الفصل الأول من النوع 
الأول من القاعدة الثالثة). 


في الفرق بين المقدار والجسمية RASS‏ دقو ENN ESSA AS‏ 


واعترض بمنع زوال المقداں بل الزائل الأشكالء وهي مغايرة للجسمية. 
الوجه الثاني: الأجسام مختلفة في المقادين ومشتركة في الجسمية فتغايرا. 
اعترض ”' بأنها كما اشتركت في أصل الجسمية كذا اشتركت في أصل 
الكمية والمقدارية» فإن اقتضى اختلافها في المقادير المخصوصة بعد اشتراكها في 
الجسمية زيادة مقاديرها على جسميتهاء لزم أن يكون اختلافها في المقادير 
المخصوصة بعد اشتراكها في المقدارية» موجبا زيادة مقاديرها المخصوصة على 
المقدار المطلق» حتى يكون المشترك عرضاً وا مقدار المخصوص عرضاً آخرء ويلزم 
التسلسل؛ لأنْ تلك المقادير المخصوصة أيضاً مشتركة في أصل المقدار فيكون 
هناك مقدار اخر مشترك ويتسلسل فوجب أن يكون اشتراك الأأجسام في أصل 
المقدان واختلافها في المقادير ا لخاصةء لا يستلزم أن يكون أصل المقدار موجودا 
مغايرأ للمقدار المخصوصء وحينئذ يجوز أن تكون الجسمية مشتركة بين الأجسام» 
وتتمايز الأجسام في المقادير المخصوصة» وإن لم يكن المقدار موجوداً مغايرا 
وفيه نظرء فإِنّ اشتراك الأجسام في الجسمية ضروري» وقد سلّمه أيضاًء 
واختلافها في المقادير ضروري أيضاء وقد سلّمه. والتغاير بين ما به الاشتراك وما 
به الامتياز ضروري أيضاًء فيكون الإنتاج ضرورياً. وا معارضة بالمقدار ساقطة؛ لأنَّ 
الأجسام مشتركة في المقدار المطلق الذي هو جنس للمقادير المخصوصة - 
واختلفت في المقادير المخصوصة التي هي الأنواع» ولا شك في المغايرة بين 
الجنس والنوع» لكن سبب "'" التمايز في المقادير المخصوصة» الفصول المقسمة 
لجنس المقدار وتلك غير مشتركة إلا في المقدار الذي هو الجنس ‏ اشتراك 


. ١١-١١ :5 والمعترض هو شيخ الإشراق والاعتراض موجود في الأسفار‎ -١ 


قبست 


- ....... نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 


المعروضات في العارض - فان ا لجنس بالنسبة إلى الفصول عرض عام لا فلهذا 
انقطع التسلسل. 

الوجه الثالث: بعض الأجسام يصح أن يقدّر البتعض. ولا يجب في 
ا لمعدر" المساواةء فإِنْ الصغير يصح أن يقر الكبير» بل تصحٌ المخالفة في 
المقدّرء وليست المقدّرية هي نفس الجسمية التي يمتنع أن يخالف جسم فيها 
جسم فتلك المقدريّة بأمر زائد على الجسمية» والجزء الذي لا يتجزأ باطل؛ فلا 
يرجع ذلك إلى كثرة الأجزاء. 

الوجه الرابع: الجسم يزداد مقداره وينقص من غير انضمام شيء إليه أو 
نقصان شيء منه» ومن غير وفوع خلاء بين أجزائه. لامتناعه. وا لجسم في حد 
جسميته محفوظ حالة التبدّل فتغايرا. وهو مبني على التخلخل والتكائف 
الحقيقين المبتنيين على نفي الجوهر الفرد. 

واعترض بمنع بقاء الجسمية» لاحتمال أن لا يحصل ذلك العظم إلا عند 
تفرّق الاتصال المقتضي لعدم الجسمية. 

الوجه الخامس: وجود السطح من توابع المادة» فلا يكون نفس الجسمية 
المقوّمة للادة المتقدّمة عليها بالعلية» فالسطح مغاير للجسمية» والخط من 
عوارض السطح فهو أولى بالتأخ فيغاير” الجسم. وتحقيقه» أن الجسم يصح أن 
يعقل مع الذهول عن تناهيه» فيكون خارجا عن مفهومه» فالجسمية؛ وإن امتنع 
انفكاكها عن السطح في الخارج» إلا أنه يصح انفكاكها عنه في التصوّر» والخط 
يمكن خلو الجسمية عنه في الذهن والخارج معأ لأنّ الكرة لا خط فيها بالفعل» 
وإنا يتعيّن المحور والمنطقة باعتبار الحركة التي لا يجب ثبوتها لها ذهنا ولا 
خارجا. 

اعترض بأنّ للسطح اعتبارين: أحدهما غير إضافي» بل من مقولة الكم وهو 


١-م:‏ «المقدورية». ۲ ج: «فتغايرا». 


أنه مقدار قابل لفرض امتدادين. والآخر إضافي وهو كونه نهاية للجسم» وهو بهذا 
الاعتبار كم عرضت له الإضافةء فإن كان السطح غير داخل في مفهوم الجسم من 
حيث هو مضافء لا يلزم أن لا يكون داخلا فيه من حيث هو كم. 

ثم ينتقض ما ذكرتّوه بال هيولى والصورة. فإنهما داخلان في قوام الجسمء وقد 
لا يعلمهما من علم الجسم, ولا يلزم خروجههم| عن التقويم له . 

وفيه نظرء فإنَ السطح لا يعرض للجسم إلا إذا انقطع» فيكون متأخراً عن 
القطع العارض للجسم» فلا يصح أن يكون متقوّماً باعتبار ما ٠"‏ ولا أن يكون 
نفس الجسمية» ونحن لا نستدل بكون السطح المأخوذ مع الإضافةء عارضاً 7" 
على كونه من حيث هو غير مضاف عارضا. 

وأمًا الهيولى والصورة فانم جهلناهما للجسم» لأنّ الجسم لم نتصوّره 
بحقيقته» بل باعتبار عارض عرض له. 


البحث الثالث: ٤‏ أقسام الكم”) 
إعلم أن الكم جنس لنوعي ”“ المتصل والمنفصل. 


والمتصل يراد به معنيان: 
أحدهما: حال المقدار في نفسه وهو الذي يمكن أن تفرض فيه أجزاء 
تتلاقى عند حدذ مشترك يكون بداية لأحد الجزئين ونهاية للآخ وهذا هو الفصل 


اتی للجسم. ۲ ق: «ما» ساقطة. 

۳ ى:«وعارضا) 

4- راجع منطق أرسطو ١‏ الفصل الرابع من المقالة الثالثة من مقولات منطق الشفاء؛ المباحث 
المشرقية ١:184-7815؛‏ الجوهر النضيد:75. 

5 كالنقطة بين جزئي الخط. وكالخط بين جزئي السطح. والسطح بين جزئي الجسم التعليمي. 
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للمتصل. والمنفصل يقال في مقابلته وهو الذي لا يكون بين أجزائه حدّ مشترك.‎ 


والثاني: الذي يوجد بالقياس إلى غيره وهو على معنيين أيضاً: 


أحدهما: أن يكون نهاية أحد المقدارين هو نهاية الآخر كالخط المتصل بخط 
آخر على زاوية» فيقال لكل منهما أنه متصل با لآخر. 

والثاني: أن تتعدّد نهايتاهماء لكن تتلازمان بحيث يتحرّك أحدهما بحركة 
الآحر باعتبار الاتصال بينهما. 

والمراد هنا هو الأول وهو المتصل الحقيقى. وهو إمًا أن يكون قار الذات» 

والأول: إن انقسم في جهة واحدة لا غير فهو الخطء وإن انقسم في 
جهتين''' لا غير فهو السطح» وإن انقسم في ثلاثة فهو الجسم التعليمي ". 

والثاني: هو الزمان. وهو كم لإمكان تعدیده بواحد فيه من الساعات 
والدقائق وغيرهماء ومتصل لأنه يمكن أن يتوهّم فيه ”" شىء هو الآن يكون نهاية 
الماضى وبداية المستقبلء ولأنه مطابق للحركة المطابقة للجسم المتّصل القابل 
لانقسامات غير متناهية» ولو كان منفصلاً استحال ذلك فيه. 

وقيل: إنه منفصل؛ لأنه عدد الحركة» و لأنه ينفصل بسبب الآن. وليس 
بجيد؛ لأنّ كونه عدداء عارض له كما يعرض للخط والسطح والجسم كونها 
معدودة» فو حو رمان لص عدا للحركة. والآن في الزمان بالموة 
كالنقطة في الخط» ولو كان بالفعل لم يلزم كون الزمان منفصلاء فإنّه إذا كان الآن 
١‏ وثما العرض والطول» والجسم التعليمي إلى ثلاثة: العرض والطول والعمق. 
۲ وهو الحجم. 


ا ابه م: «منه). 


في أقسام الكم PU RELA SSS‏ 
حاصلاٌ بالفعل كان حدَاً مشتركاً بين الماضي والمستقبل» فكان متّصلاً. 

فأقسام الكم المتصل هذه الأربعة» وأدخل بعضهم المكان فيه وهو خطأء 
فإن المكان عند أكثر هم «هو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح 
الظاهر من الجسم المحوي» ”'» وليست كميته إلا باعتبار كونه سطحاًء لا باعتبار 
ما لحقه من الإضافات. 

وأمّا المنفصل: فهو العدد خاصة وهو كم؛ لأنه معدود بواحد فيه. ومنفصل 
لعدم حدّ مشترك فيه بين أجزائه» فإِن الأربعة إذا قسّمتها بنصفين لم تجد بينه) 
حدّا مشتركأء والخمسة إذا قسّمتها بثلاثة واثنين لم تجد حدّاً مشتركاً بينهماء فإن 
عت راخدا مه اة ليكون مشتركاء بقي الباقي أربعة» وإن أخذت واحداً 
خارجاعتها ضارت الخمسة ستة: 

ولا منفصل غير العدد. لان قوام المنفصل من المتفرّقات. والمتفرّقات من 
المفردات ”'[والمفردات] اأحاد. والواحد ! إذا أخذ من حيث هو واحد. لم يكن 
الحاصل من تكثره إلا العدد. وإن ا إنسان أو غيره كان الحاصل 
من نره معدودات من جنس ذلك الواحد. لكن كونه عددا ليسن تاع ار 
المعروضات. 

وذهب بعضهم إلى أن «القول» كم منفصل مغاير للعدد ”» لتركبه من 
المقاطع وتقدّره بهاء وكل ما يتقدّر بجزئه فهو كم» وما تركبه من المقاطع. فلأنَ 
المقطع هو أقل ما يمكن أن يتفرّه به تاماً من الأصوات» وهو إمّا صامت 9 وهو 


١‏ راجع الفصل التاسع من المقالة الثانية من طبيعيات الشفاء. 

"-ف:١‏ من المفردات؟ ساقطة. 

۳ قال به المعلم الأوّل. منطق أرسطو ١‏ + راجع أيضاً الفصل الرابع من المقالة الرابعة من 
مقولات منطق الشفاء YY:‏ 

: - أو مصوت . 


Re ۳۲٦‏ 4ن تهابة المرام فى عل الكلام / 2ا 


مايمكن الابتداء به» وهي الحروف الصحيحة_مقرون بمصوت "وهو ما لا 
يمكن الابتداء به» بل تكون هيأة عارضة للحرف المبتدأ به ما مقصور ”© هو 
الواقع في أقصر زمان يمكن الانتقال فيه من صامت إلى صامت» وهو الفتحة 
والضمة والكسرة» أو ممدود وهو الواقع في ضعف ذلك الزمان كإشباعات 
الحركات الثلاث والمقاطع يتركب على وجهين: 

أ: أن يذكر المقطع المقصور ثم يردف بالممدود مثل «على». 

ب: أن يذكر الممدود ثم يردف بالمقصور مثل «كان» وأما باقي المقدمات 
فظاهرة. 

والجواب””* ليس کل ما يتقدّر بجزء يكون كرأ بالذات» لجواز أن تكون له 
در وقد عرض هر ترات كج الأحياء تروف للأعداد. والقول 
ليس کا من حيث إِنّه قول وإِنّْما يصير كما باعتبار الكثرة التي عرضت له. 


البحث الرابع : في الكم المتصل القارٌ الذات 

هل هو وجودي أو عدمي؟ 

إعلم: أن البحث عن هذا المطلب يتوقف على تحقيق ماهية كل واحد منهاء 
فنقول: المتكلّمون ‏ جعلوا الجسم عبارة عن جواهر أفراد متألفة في الأبعاد 
الثلاثة التي هي الطول والعرض والعمق. 

والسطح عبارة عن جواهر أفراد متألفة في بعدين منها لا غير » هما الطول 
والعرض. 
١-م:‏ : لابصوتة وهو خطأ. ۲ أي المصوت إما مقصور أو ممدود. 
۳ و الجواب مأخصوذ من ابن سينا في نفس المصدر: ٠١١-١۲۲‏ . راجع أيضاً المباحث المشرقية 


14 1. 
5 راجع أنوار الملكوت: 18؟ الفصل الرابع من المقالة الثالثة من مقولات الشفاء. 


في الكم المتصل القار الذات ا O‏ اا 
والخط عبارة عن جوهرين أو جواهر متألفة في بعد واحد لا غي هو 
الطول. وحينئذ تكون وجودية بالضرورة. 
وأمَا الجسم التعليمي والسطح والخط التعليميان اللذان بيّنهها الأوائل 
مغايرة لذلك» فإنها ليست وجودية بالضرورة. 
وأما الأوائل فمنعوا من وجود الجوهر الفرد أصلاً. ومن تألف الأجسام 
والسطوح والخطوط منهاء بل جعلوا كل واحد من هذه الثلاثة عرضاً قائ)ً با لجسم 
الطبيعي. إِما بالاستقلال كقيام الجسم التعليمي به» أو بالتبعية كقيام السطح به 
بواسطة قيامه بالجسم التعليمي المتناهي» وقيام الخط بالسطح المتناهي القائم 
بالجسم التعليمي المتناهي» وإن كان بعضهم قد منع من وجودها لوجوه: 
الوجه الأوّل: السطح نباي الجسم ونهاية الشيء ء هي أن يفنى ذلك الشيء 
فلا يبقى منه شيء. وذلك من الأمور العدمية لا الوجودية. 
الوجه الثاني: لو كان السطح والخط والنقطة أموراً وجودية» فإمًا أن تكون 
متحيّزة أو لا والأوّل يستلزم انقسام كل واحد منها في الجهات الثلاث» فتكون 
أجساماً لا نہايات هاء وإمًا أن تكون قائمة بالمتحيّز المنقسم في الجهات الثلاث 
فتكون منقسمة بانقسامه في الجهات الثلاث» فلا تكون نهايات» بل أجساماً. 
الوجه الثالث: الجسمان إذا تلاقيا فلابد أن يتلاقى سطحاهماء فإمًا بالأسر 
فيتداخلان وهو محال أو لا بالأمس فيكون كل من السطحين جس لانقسامه في 
الجهات الثلاث ”', هذا خلف ”". 
اعترض «أفضل المحقّقين» ”": بأنْ السطح ليس هو فناء الجسم فقطء فإنَّ 
الفناء لا يقبل الإشارة الحسيّة والسطح يقبلهاء بل التحقيق يقتضي أن هناك أموراً 
١-ق:‏ «لانقسامه الجسمية». ۲ م: «خلف» ساقطة. 


"في نقد المحصل: ٠١١‏ . و قال في تجريد الاعتقاد: وليست الأطراف ف اعداماً وإن اتصفت بها مع نوع 
من الإضافة. 
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ثلاثة: فناء ا جسم 5 جهه معينة من جهاته. ومقدار ذو طول وعرض فقط. 
موجود وبسببه يقبل الإشارة. والفناء اښ بعدم يحض » بل عدم أحد أبعاد الجسم 
وهو تخنه» والإضافة عارضة لما متأخرة عنها. ورنا يعتبر السطح وحده من حيث 
هو مقدانل وذلك موضوع لعلم المندسة؛. وكذلك الخط والنقطة. ولا يلزم من 
حلول السطح في الجسم انقسامه في الجهات الثلاث كانقسام الجسم» لأ ذلك 
يكون حكم العرض الساري في محله. وليس السطح» ولا الخطء ولا النقطة من 
الأعراض السارية في محا هاء وكذلك الوحدة والوضع» وغير ذلك ما لا ينقسم 
بانقسام المحل. 

واحتج المثبتون من الأوائل بوجهين : 

الأل: نجد الأجسام متماسة» وليست الماسة بتهام ذواتهاء وإلا لزم 
التداخل» بل بسطوحهاء وما به التماس أمر وجودي بالضرورة. 

الثاني : الجسم المتصل إذا قطع حدث له سطح بعد أن لم يكن فيكون 
وجوديا. 

واعلم: أن هذا إِنَّا يتم لو قلنا بنفي الجوهر الفرد, أمّا على تقدير ثبوته فلا . 
على أن في كلامهم نظراًء فإنَ لقائل أن يمنع وجود شيء تحصل به المهاسة» فإن 
التىاس والالتصاق والاتصال كالألفاظ المترادفة الدالة على المعنى المفهوم منهاء 
وهو الملاقاة بحيثث لا يتخللها ثالث. وكيفف يستقل السطح بالملاقاة من دود 
قيامه منفرداً بنفسه عن محلّه. ونمنع كون كل متجدّد وجودياء فإنَ العمى يحدث 


بعد أن لم يكن» ولیس ثبوتياً. 


.7717:١ راجع المباحث المشرقية‎ ١ 


البحث الخامس: ف ماهية الزمان 

اختلف الناس في ماهية الزمان » فذهب جماعة من الأوائل إلى أنه لا 
تحقق له في الأعيان» وإِنما هو عبارة عن مقايسة بعض الحوادث ببعض. فإذا قيل: 
وٌجد زيد منذ يومين» كان معناه: أنه وجد بعد طلوع الشمس من مشرقها مرّتين» 
وإنها اعتبر ذلك دون غيره لعمومه وشهرته عند كل الناس» وإلا فقد كان يمكن 
نسبة كل حادث إلى كل حادث . 

وذهب أخرون منهم "إلى أن له ماهية وحقيقة:؛ واختلفوا فذهب بعضهم 
إلى أنه جوهر مرّد قائم بنفسه واجب الوجود لذاته. لاستلزام فرض عدمه المحال 
وهو ضروري الثبوت؛ لأنا نعلم أن زيدا الحادث الآن لم يكن موجوداً زمان 
الطوفان. وأنه موجود الآن. والعلم بوجود الآن والماضي جزء من العلم بأنه 
موجود الآن ولم “يكن موجوداً زمن الطوفان. والعلم بالجزء سابق على العلم 
بالكلء والسابق على البديهي أولى أن يكون بديهبياً. وأمّا استلزام فرض عدمه 
المحال. فلانه لو فرض عدمه كان عدمه بعد وجوده بعدية زمانية» فيكون جردا 
حال ما فرض معدوماء وهذا محال بالضرورة» وكل ما استلزم عدمه المحال لذاته 
كان واجب الوجود لذاته» وکل جسم وجساني ليس واجباً لذاته. فالزمان ليس 
بجسم ولا جسماني. ٠‏ 


؛١٤۸: ولتحقيق الحال راجع طبيعيات الشفاء الفصل العاشر من المقالة الثانية من الفن الأول‎ -١ 
؟١١5‎ ١١7:5 /ا؛ شرح الإشارات 7 99-87 ؛ شرح المواقف‎ 170١ المباحث المشرقية‎ 
.١81١:ا" شرح المقاصد ۱۸۷:۲؛ الأسفار الأربعة‎ 

١‏ أي من متقدمي الفلاسفة. 

ى وج: «و بدل «جزء» . والعبارة في غاية التشويش. ولعل ما أثبتناه تلفيقاً من النسختين هو 
الصواب. 

٤-م:‏ «ولولم1. 
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وهذا خطأ؛ فن الزمان لو ثبت لكان متقضَياً “ لذاته. وإلاً لكان الآن هو 
زمان الطوفان» بل كل زمانِ سابق عليه؛ فا حدث الآن فهو حادث في كل زمان 
بنفسه» هذا خلف. وكل متقض فإِن له أجزاء تعدم وأجزاء تتجدد. وواجب 
الوجود لذاته يستحيل عليه ذلك. والحجّة التي ذكروها ساقطة, لأنَ المحال لم يلزم 
من فرض عدم الزمان مطلقاء بل من فرض عدمه بعد وجوده» وهو لا يدل على 
وجوبه الذاتي. على أنَا نمنع كون عدمه بعد وجوده بالزمان» وإِلاً لزم في أجزائه 
ذلك» فيلزم وجود أزمنة لا تتناهى لا دفعة واحدة» بل مرارا لا نهاية لها وهو 
ضروري البطلان ”'". 

وذهب اخرون منهم إلى أن الزمان أمر موجود جوهر متحيّن وهو فلك 
معدل النهاں لأن الزمان محجيط بجميع الحوادث» وفلك معدل النهار حيط بجميع 
الحوادث. 

وهو برهان عقيم لا ينتج» فإِنْ الموجبتين في الشكل الثاني غير منتجتين ”". 
ثي إحاطة الزمان بجميع الحوادث» ليس هي إحاطة الفلك بجميع الحوادث. لان 
المراد بالحوادث الأولى الزمانية وبالثانية المكانية . 

وذهب آخرون إلى أنه عرض غير قارّ الذات» وهو نفس حركة معدل 
النهار©». 

وف خط لان اللذركة توطلف بالسرغة والبظء وا عة فيقال: حركتان معا 
لاايصحٌ كل ذلك في الزمان. ويقال: الحركة السريعة هي التي تقطع مثل ما قطع 


١-في‏ النسخ:«منقضياً» و الصحيح ما أثبتناه. 

. ۱٤۸-۱٤١ :7 راجع الأسفار‎ ١ 

۳ لأنّه يشترط فيه أن تكون إحدى المقدمتين سالبة ليستغرق الأوسط. 
٤‏ ق: «الزمان». 


البطيء في زمان أقل» ولا يجوز أن يقال في حركة أقل؛ ولأ الحركة ونصفها 7 
متساويان في السرعة والبطء والماهية *'" وغير متساويين في المقدار. 

وذهب المشاهير من الحكماء "إلى أنه عرض هو مقدار حركة معدل 
النهار» لأنّه قابل للمساواة والمفاوتة "» فيكون كمّآء وليس منفصلا. وإلاً لما كان 
قابلاً للانقسام الغير المتناهي, لأنّ الوحدة غير قابلة للقسمةء والتالي باطلء لأنْ 
كل زمانٍ ففيه *» حركة واقعة على مسافة منقسمة» ويلزم من انقسام المسافة 
انقسام الحركة» فن الحركة إلى نصف تلك المسافة نصف الحركة إلى كلها. 
وينقسم الزمان أيضاء لأنَ زمان نصف الحركة نصف زمان كل الحركة. وليس قار 
الذات بالضرورة فتكون أجزاؤه على التقضى ”» فيكون له مادة وليس مقدارا 
للمادة» لامتناع كونه مقداراً لمادة المسافة» لأنّ المختلفين في هذا المقدار قد 
يتساويان في المسافة وبالعكس. ولا لمادة المتحرّك ”"» وإلآً لكان الأكثر زماناً ‏ 
وهو الأبطأ أعظم حجم)ء ولا مقداراً لهيأة قارّة في المادة ^ وإلاً لكان قارا 
ولزادت تلك اهيئة بزيادته» فهو مقدار هيئة غير قارّة وليست إلا الحركة 9. 

والاعتراض: لا نسم قبوله المساواة والمفاوتة» فإِنَ ذلك فرع وجوده وهو 


ممنوع. 

١‏ والكلمة مطموسة في المخطوطة ولعل الصواب ما أثبتناه. 

۲ ق: (اطيئة). 

٣‏ وهم أرسطو وأتباعه. 

“أي الزيادة والنقصان. والمساواة واللامساواة (المفاوتة) م خواص الكم. 
ي من خواص 

۵ق :(معه). 


-1١‏ أي غير مجتمعة في الوجود. 

- أي ليس مقدارا لمادة المتحرك أيضاً. 

4 كالبياض والسواد. 

4 قال الشيخ: «وهذا هو الذي نسمّيه الزمان». الفصل الحادي عشر من المقالة الثانية من الفن الأول 
من طبيعيات الشفاء وراجع طبيعيات النجاة: 17-116 .١‏ 
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سلمناء لكن نمنع كمنيته» وإن| يثبت لو قبله] لذاته» وهو ممنوع. 

سلّمناء لکن نمنع كونه متصلاء قوله: «لو لم يكن مصلا لما وقعت فيه 
الحركة». قلنا: إن عنيت الحركة بمعنى القطع فتلك لا توجد إلا في الذهن. 
فكيف يثبت الزمان في الخارج ما لا يثبت فيه» وإن عنيت الحركة بمعنى التوسّط 

سلّمنا أنّه مقدار الحركةء فلِمَ قلتم: إِنّْه يكون عرضاً حالاً” فيها. قوله: «لأنّ 
كل حادث فله موضوع». قلنا: ينتقض بالنفوس الناطقة فإتّها حادثة وغير حالة 
في المادة. ثم يعارض بوجوه. 

الوجه الأوّل: لو كان الزمان مقدارا للحركة لزم عدمه عند عدمهاء والتالي 
باطل فالمقدم مغله» والشرطية ظاهرة فإن فرض وجود مقدار الشيء مخ فرض عدم 
ذلك الشبىء محال كما في الجسم ومقداره» وأمَا بيان بطلان التالي: فلأنا بعد فرض 
عدم جميع الحركات نعلم بالضرورة أن ذلك العدم بعد الوجود وتلك البعدية 
عندكم تفتقر إلى الزمانء فيلزم وجود الزمان حال عدم الحركة. 

الوجه الثاني: لو كان الزمان مقداراً للحركة: فإما أن يكون مقداراً لحركة 
خاصة. أو لمطلق الحركة؛ والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله والشرطية ظاهرة. 
وبيان بطلان الأوّل: أنَا لو فرضنا عدم تلك الحركة ووجود آخرى» لزم أن تقع لا 
في زمان» والتالي باطل» لأنّ كل حركة فعلى " مسافة منقسمة» ويكون نصفها قبل 
كلّها فلا تنفك حركة عن الزمان» والتالي باطل» لأنه يقتضي أن تكون الحركة من 
حيث هي هي مستدعية زمانا» وليس بأن يكون الزمان حاصلاً لبعضها بالأصالة 
وللباقي بالتبعية أولى من العكس» لأنْ جهة الاقتضاء حاصلة في الجميع؛ فإما أن 
يحصل لكل حركة زمان على حدة» أو يحصل للكل زمان واحد, أو لا يحصل لشيء 
١4-ق:‏ «فعل؟و مامثل». 


في ماهية الزمان ۳۳۳ 
منهاء والأوّل باطل» لأنَّ الساعة الواحدة ليست ساعات متعدّدة بتعدّد الحركات 
بالضرورة, ولأنّ تلك الأزمنة توجد معا فمعيتها لابدّ وأن تكون لزمان آخر محيط بها 
ويتسلسلء ويلزم اجتماع النقيضين» لأنا حصرنا الأزمنة بأسرها في ذلك المجموع. 
فالمحيط بها الخارج عنها لابدٌ وأن لا يكون زماناء لكنّ الذي تلحقه القبلية 
والبعدية والمعيّة لذاته هو الزمان» فاذن ذلك الخارج يكون زمانا وليس بزمان» هذا 

والثاني محال؛ لأ ذلك الواحد إن حل بعينه في كل حركة» لزم تعدّد محل 
الحال الواحد بالشخصء وهو محال. ولأنه لو عدمت حركة لزم عدم مقدارها مع 
بقاء مقدار الحركة الأخرى فيلزم وجوده وعدمه» وهو محال. والثالث المطلوب. 

الوجه الثالث: لو كان مقداراً للحركةء فإمًا أن يكون مقداراً للحركة بمعنى 
القطع» أو بمعنى التوسّط. والأوّل باطل؛ لأن تلك الحركة ذهنية لا تحقّق لما في 
الخارج “ وما لا تحقّق له في الخارج يمتنع أن يكون محلاً للأمر الخارجي. والثاني 
باطل» لأن تلك الحركة انية فلا يصح حلول مقدار الزمان فيها. 

الوجه الرابع: لو كان مقداراً للحركة لكان محتاجاً إليهاء لأنه يكون حالا” 
فيها حلول العرض في موضوعه. والعرض محتاج إلى الموضوع» لكنْ الحركة محتاجة 
إلى الزمان» لأنه لا تعقل حركة إلا أن يتقرّر في العقل زمان معيّن من الحاضر أو 
الماضي أو المستقبل» وحينئذ يلزم الدور. 

الوجه الخامس: الضرورة قاضية بأن الحركة الحاصلة في هذا اليوم فإتَّها 
حصلت بجميع صفاتها فيه» فلو كان اليوم من صفاتها لكان اليوم حاصلاً في هذا 
اليوم» هذا خلف. 


١‏ وقال العلامة الطباطبائي: «والمعنيان [الحركة التوسطية والحركة القطعية] خميعا موجوذان ف الخارج 
لانطباقها عليه بجميع خصوصياتهما». بداية الحكمة: /ا17١.‏ 
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الوجه السادس: عدم الزمان بعد وجوده ممتنع لذاته. فلو كان صفة للحركة 
لزم أن تكون الحركة شرطا فيما يستحيل عدمه لذاته» فتكون أولى باستحالة العدم 
لذاتهاء فتكون واجبة لذاتهاء غنية عن المحل. وهو محال. 

وفيه نظرء فإِنَ الواجب لذاته هو الذي يستحيل عدمه لذاته مطلقاًء 
والزمان والحركة ليسا كذلك. إنا يستحيل عدمههم| بعد وجودهما بعدية زمانيةء لا 
لذاعمهما طلقا بل لاقتران فرض وجودها وعدمه)ا دفعة واحلة. وكل 
الممكنات كذلك» ولا يلزم خروجها عن حد الإمكان. 

الوجه السابع: كما يحكم بأن الزمان عارض للأشياء الغير القارّة» كذا يحكم 
بعروضه للأشياء القارّة. فإنا ىا نحكم بأن من الحركات ما كانت موجودة أمس» 
ومنها ما يوجد غداء كذلك نحكم بان الله تعالى كان موجوداً في الماضي وهو الآن 
موجود» أو أنه موجود في المستقبل» ولو جاز إنكار (" الثاني جاز إنكار”" الأول 
وإذا قارن وجوده الأزمنة الثلاثة كان الزمان عارضاً للوجود المطلق لا للوجود 
الغير القارّ أعنى الحركة ‏ بخصوصيّته» فيكون مقداراً لمطلق الوجود. وهو محال؛ 
لأنّه إن كان متغيّراً استحال انطباقه على الشابت». وإن كان ثابتاً استحال انطباقه 
على المتغير”). 

1 0 1 8 

وفيه نظن فإنا نمنع وجود الله تعالى وغره مسن الامور الثابتة 5 الزمان وجود 
المتغيّرات فيه. نعم الأشياء الثابتة موجودة مع الزمان لا المعيّة الزمانية» فإن ما 
يوجد في الزمان ليس إلا الأشياء التي يلحقها التغيّر ما لذاتها فتكون زمانية 
لذاتهاء أو بالعرض فتكون زمانية بالعرض. 
١-م:‏ «لافتراق». 
-م: «امكان». 
۳ م: #امكان». 
٤-راجع‏ شرح المواقف .1١١ ١١9:0‏ 


في ماهية الزمان لاستوكبيد نوا وجوه بج اميا قار الموج سر الما واسصصدمة ل عم 

لايقال ": نسبة المتغيّر إلى المتغيّر هو الزمان» ونسبة المتغيّر إلى الثابت 
هو الدهر ونسبة الثابت إلى الثابت هو السرمد . 

لأنا نقول: لا فائدة في هذا التهويل ” لأنّ مفهوم «كان» و «يكون» إن كان 
قار الذات لم يوجد في المتغيّرات»ء وإن لم يكن ثابتا استحال وقوعه في الثوابت. 

اعترض «أفضل المحققين» : بأنه لا شك في أن وقوع الحركة مع الزمان 
ليس كوقوع الجسم القار الذات المستمرٌ الوجود مع الزمان» وليس كوقوع القارٌ 
الذات الباقي مع القارٌ الذات الباقي» كالساء مع الأرض» وهذا الفرق معلوم 
محصل. وليس معيّة المتغيّر والثابت مستحيلة. فإنا نقول: عاش نوح ألفَ سن 
فانطبق مدة بقائه على ألف دورة من الشمس» وإذا تقرّر اختلاف المعاني» 
فللمصطلحين أن يعبّروا عن كل معنى بعبارة يرون أمّها مناسبة لذلك المعنى؛ ولا 
يعنون ب «التحصيل» هناك غير دلالة العبارات على المعاني. 

وفيه نظرء فإِنْ المفهوم من المعية الاقتران والمصاحبة» وهو معنى واحد 
معقول بين كل مقترنين» لكن اقتران الحركة والزمان هو اقتران شىء غير قار الذات 
بشىء غير قار الذات» فالأجزاء المفروضة في أحدهما على التعاقب مقارنة للأجزاء 
المفروضة في الآحر على التعاقب» أيضاً والمجموع مع المجموع. وأمًا معيّة الجسم 
والزمان. فهي اقتران الجسم مع كل جزءٍ من أجزاء ذلك الزمان المفروضة ومع 
المجموع منها. ومعية الجسم مع الجسم هي الاقتران بينهما». فلو جعل هذين 
النوعين معنى آخر غير الزمان به تقع ”*“المقارنة» لزم أن يثبت مع الزمان أمران 
آخران ما: الدهر والسرمد يكون كل منه| مقداراء فله محل» ويلزم التسلسلء لأنّ 
١‏ والقائل هو الشيخ في الفصل الثالث عشر من المقالة الثانية من الفن الأول من طبيعيات الشفاء. 
"- ج: «التأويل». 
۳-في تلخيص المحصل: 178 . 
٤-م:‏ «ترتقع. 


۳۳٦‏ جه ج سحب دست بدو بوبه شهاية المرام في غلم الكلام / عا 
لكل منهم| معية مع غيره. 
الوجه الثامن: مقدار الثىء موجود معه بالزمان» فلو كان الزمان مقداراً 
للحركة لوجد معها في الزمان» e‏ للزمان زمان. هذا خلف. 
الوجه التاسع: لو كان الزمان مقداراً لامتداد الحركة» وامتداد الحركة لا 
وجود له في الأعيان, لأنَ الامتداد لا يحصل إلا عند حصول جزئين» والجزءان لا 
يحصلان دفعة» بل عند حصول الأول فالشاني غير حاصل» وعند حصول الثاني 
فالأوّل فائت» وإذا لم يكن لامتداد الحركة وجود في الأعيان لم يكن لمقدار هذا 
الامتداد وجودء لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم . 
اعترضه أفضل المحققين: بأن امتداد الشىء القارّ الذات يجب أن يكون في 
ماتكون أجزاؤه دفعة حاصلة. أمّا امتداد الشجىء غير القارّ الذات فلا يمكن أن 
كو يها تكرت او دقح يان فت اشتكرة ما بود تع ادن 
ولو لم يكن الامتداد في لفظ الزمان معقولاً لما سمّى العقلاء الزمان بالمدّة المشتقة 
من الامتداد. واعلم أن أرسطو” قال: الزمان مقدار الحركةء وهذا المعترض زادفيه 
الامتداد ليعترض عليه بمثل هذا الكلام» ولم يعلم أن الامتداد هو المقدار المتصل» 
فيكون في هذا التفسير تكرار غير محتاج إليه. 
وفيه نظ فاا نسلم أن امتداد غير القارّ لا يمكن أن يكون في ما تكون 
أجزاؤه دفعة» بل يجب أن يكون في ما لا يوجد فيه جزءان دفعة لو أمكن عروضه 
له. لكنّ البحث في أن عروض الامتداد لمثل هذا الشيىء هل هو ممكن أم لا؟ 
اال :يه اوج نص الا شل الدين رید انه راز عليه الطوي ف 
تلخيص المحصل: 19-118 .و قد يعبر عنه في الكتب الشرقية بتعابير مختلفة منها: ارسطو 
ارسطو طاليس» ارسطا طالس» ارسطا طاليس» ارسطو طاليس الحكيم» أرسطو طاليس المعلم» 
المعلم المعلم الأوّل, معلّم المشائين و مفيدهم» معلم المشائية اليونانيين» معلم اليونانيين و.... 


. (TTY ۳۸€) Aristotle» _Y 


في أن الان هل هو وجو I‏ .مس بي سج سل PEV eS‏ 
والإستناد في مثل ذلك إلى الاشتقاق من أضعف الأدلةء مع أن الامتداد عرض 
لايعقل حلوله إلا في ذي أجزاء وأته نسبة بينهاء فلا يتحقّق وجوده إلا بعد وجود 
المنتنسين: لكنهما لا يوجدان معاء فلا يتحقّق له وجود: 

تنبيه: اعلم أن القائلين بكون الزمان مقداراً للحركة»ء زعموا أن للحركة 
مقدارين أحدهما من جهة المسافة» فإِنْ الحركة تزيد بزيادة المسافة وتنقص 
بنقصانهاء والثاني من جهة الزمان» فإِنَ الحركة أيضا تزيد بزيادة الزمان وتنقص 
بنقصانه» وللمسافة أجزاء يعرض هما تقدّم وتأخر بحسب الوضع والمرتبة الحسية» 
ويوجد المتقدّم والمتأخر دفعة في الوجود» ويعرض للحركة التجزئة باعتبار تجزئة 
المسافة» ويصير أيضا بعضها متقدّماً وبعضها متأخراً بإزاء تقدّم أجزاء المسافة 
وتأخرهاء إلا أن المتقدّم والمتأخر في الحركة لا يمكن اجتماعهما في الوجودء بخلاف 
المتقدّم والمتأخر اللذين في أجزاء المسافة» فالزمان هو مقدار الحركة, لا من جهة 
المسافة» بل من جهة التقدّم والتأخر اللذين لا يجتمعان . 


البحث السادس: ٤‏ ان الزمان هل هو موجود ام ل؟ 

اختلف الناس في ذلك فذهب المتكلمون وجماعة من قدماء الأوائل إلى أنه 
لا تحقق للزمان في الأعيان. مع العلم الضروري بأنّ هنا وقتاً ماضياً ومستقبلاٌ 
وحاضراء لكنها ليست وجودية في الخارج. وذهب الأوائل إلى أنّه موجود في 
الأعيان. لنا وجوه: 

الوجه الأؤل: لو كان الزمان موجوداً لكان. إِمّا أن يكون قابَّ الذات أو لح 
والمسمان باطلان» فلا يكون له تحقق. 

أما الأول فلأنه لو كان قار الذات لكان الحاضر هو عين الماضي 


. ٩1:۳ راجع شرح الإشارات‎ ١ 


۳۸ ال AR‏ ات TE‏ ل نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
والمستقبل» فيكون الحادث الآن حادثاً زمان الطوفان» بل كل زمان سبق 7 وكل 
زمانِ سيأتي» فيكون الشيء في كل آنِ حادثاء لكنه باق لوجوده في جميع الأزمنة. 
هذا خلف. 

وام الثاني فلأن المتقضى ”هو الذي لا بقاء لأجزائه. بل كل جزء وجد 
مستقبل سيوجد الآن وا لماضى» والآن هو الزمان» فيلزم وقوع الزمان في الزمان» فلو 
کان أمراً وجودياً لزم التسلسل. 

اعترض «أفضل المحقّقين»: بأن الزمان لو كان قار الذات لا يكون الحاضر 
عين ا لماضي» بل يكونان معاً كا في الجسم الذي هو قارٌ الذات» ولا يلزم منه أن 
يكون جزء منه هو عين الجزء الآخر . وأمّا إذا كان الزمان غير قار الذات ولم يبق 
جزء منه عند حصول جزء آخر فلا يلزم منه أن يكون للزمان زمان» لأن القبلية 
والبعدية لأجزاء الزمان لذاتهاء فيكون جزء مقدماً على جزءٍ لا بزمان غيرهماء بل 
بذاتيههاء ولا يلزم منه تسلسل 0 

وفيه نظر؛ فإِنَّ قارّ الذات هو الذي توجد أجزاؤه دفعة» ويبقى أكثر من 
زمان واحد» وأجزاء الزمان لا يعقل فيها ذلك» ولو قارن الماضى الآن لكان الماضي 
هو عين الآنء لأنّ المراد بالزمان هو الآن. والماضى وكل ما يوجد الآن فإنه يكون 
حاضراً لا ماضياًء فيكون الماضى حاضراً» وهذا بخلاف أجزاء ا لجسم» وقد بيّنا 
بطلان لحوق القبلية والبعدية للزمان لذاته. 

الوجه الثاني: الزمان إِمَا الماضي أو الحاضر أو المستقبلء فالحاضر إن لم يكن 


١‏ ق: «كل زمان سبق» ساقطة. 
؟-ق وم: «المقتضى»؛ و الصحيح ما أثبتناه من ج. 
۳ تلخيص المحصل: ”3 . 


في أن الزمان هل هو موجود أم لا ؟ ۳۳۹ 
له وجود ‏ والماضى والمستقبل معدومان -لم يكن الزمان موجوداء وهو المطلوب 
وإن کان E‏ فإما أن لا يكون فنا فيكون عدمه دفعة لا عحالة» وعند 
فنائه يحدث ان آخر دفعة. فيلزم منه تتالي الآنات ويلزم کت الزمان من الآنات» 
فلا يكون كمأ مصلا كي ولا مقداراً للحركة» ويلزم 2 الجسم من الجواهر 


الأفراد. وكل ذلك محال عندكم. 
وإِمًا أن يكون منقسم|» فيكون بعضه حاضراً وبعضه ماضياً أو مستقبلاً» فلا 
يكون الحاضر کله حاضراء هذا خلف. 


اعترضه «أفضل المحقّقين»: بأنّ الزمان إمَا الماضي أو المستقبل» وليس 
هم" قسم آخر هو الآنء إن الآن هو فصل مشترك بين الماضي والمستقبلء 
كالنقطة في الخط» والماضي ليس بمعدوم مطلقاًء إن هو معدوم في المستقبل» 
والمستقبل معدوم في الماضي» وكلاهما معدومان في الآن» وكل واحد منهم| موجود 
في حڌه» وليس عدم شيء في شيء هو عدمه مطلقاء فإ السماء معدوم في البيت» 
وليس بمعدوم في موضوعه» ولو كان الآن جزءا من الزمان لما أمكن قسمة الزمان 
إلى قسمين, مثا تقول: من الغداة إلى الآنء ومن الآن إلى العشي» فإن كان الآن 
جزءا1 تكن هذه القسمة صحيحة. ولا أمكن قسمة مقدار من الزمان إلى 
قسمين» فالآن موجود وهو عرض حال في الزمان» كالفصل المشترك في الخط 
وليس بجزء من الزمان. وليس فناؤه إلا بعبور زمانٍء فلا يلزم تتالي الآنات ”". 

وفيه نظر, لتوقفه على اتصال الزمان. بل وعلى وجوده» وهما ممنوعان 
والضرورة قاضية بأن أمس غير موجود مطلقاًء وأنّ غداً غير موجود مطلقاء ولو 


١ے‏ م «منفصلا؛ وهو خط 
في المصدر: «له». 
۴ تلخيص المحصل: .٠۳۷ ۱۳١‏ 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ ... e 
أخذ العقل يشك في وجود الماضي في الماضي» ووجود المستقبل في المستقبلء لشك‎ 
في أن زيداً لم يعدم وأنْ عمراً الذي لم يخلق موجود» هذا عين السفسطة.‎ 

ثم قوله: «إنه موجود في حذه» إن أراد به أن الماضي موجود في الماضى؛ 
والمستقبل موجود في المستقبل.لزم أن يكون للزمان زمانء ويتسلسل. وإن 006 
أن الماضي والمستقبل موجودان مطلقاء على معنى أن الوجود قد حصل لما 
بالفعل» ولم يلحقهم| العدم بعد ذلك. لزم الحكم ببقائه| موجودين» والضرورة 
تدفع كل ذلك» وليس حاهم|ا حال عدم السماء في الأرض. لأن للسماء وجوداً 
عقَمَا بخلاف الماضي والمستقبل اللذين حكمت الضرورة بعدمهماء ومن جعل 
الآن جزءاً من الزمان جعله منقسم] إلى أجزاء لا تنجزأء وأمكن أن يقسَم بقسمين 
مختلفين ومتساويين كالأجسام» والحكم بوجود الآن يستدعي انقسام الزمان 
بالفعل» والبحث في كيفية عدم الآن سيأتي إن شاء الله تعالى. 

الوجه الثالث: لو كان الزمان موجوداً لكان واجب الوجود لذاتهء والتالي 
باطل فالمقدّم مثله. 

بيان الشرطية: أنه لو كان موجوداً وفرضناه قابلاً للعدم فليفرض أنه عدم 
فيكون عدمه بعد وجوده بعديّة لا يوجد فيها البعد مع القبل» وهذه البعدية لا 
تتحقّق إلا عند تحقّق الزمان» فيلزم من فرض عدم الزمان وجوده» وذلك محال. 
فإذن محرد فرض عدمه يستلزم المحال» ففرض عدمه محال فهو واجب لذاته. وأما 
بطلان التالي فظاه أما أل فلتركبه من الأجزاء وكڵ مركب ممكن. وأمَا ثانياً فلأنَ 
کل جزءٍ منه حادث» والواجب لذاته ليس بحادث. وأمًا الثاً فلأنَ كل جزءٍ منه 
يعدم» وواجب الوجود يستحيل أن يعدم. وأمَّا رابعاً فلأنّه قائم بالحركة القائمة 
با لجسم» فهو محتاج إلى حله وواجب الوجود ليس بمحتاج. 

اعترض أفضل المحقّقين: بأن فرض عدم الزمان بعد وجوده» يكون فرض 


في أنْ الزمان هل هو موجود آم لا ؟ ۳٤١‏ 
عدمه مع وجوده» ويلزم منه المحال. لاشتماله على عدم الشيء ووجوده وفرض 
عدم الزمان وحده ممكن إذا لم يقترن ذلك العدم بقبلٍ أو بعد. وهذا الغلط ينشأ 
من قياس الزمان على ما في الزمان» ومن اقتران وجود الشيء بعدمه “ 

وفيه نظرء فن للسائل أن يقول: نحن لا ندّعي إلا أن عدم الزمان بعد 
وجوده محال لذاته» فيكون واجباء وإِنّا كان محالاً لذاته لاستلزامه فرض عدم 
الزمان مع وجوده. ولزوم المحال باعتبار اشتما له على عدم الشيء ووجوده لا يخرجه 
عن الاستحالة الذاتية» لكر ا محال. 

واحتج مثبتو مثبتوا الزمان بوجهين ” 

الأل: كل حركة رض في مسافة على مقدار من السرعةء وأخرى معها عل 
مقدارها من السرعةء وابتدأتا مع فإئّبها تقطعان المسافة معأ وإن ابتدأت إحداهما 
وم تبتدئ الأخرىء ولكن تركتا معاً فإنّ الثانية تقطع دون ما قطعت الأولى» وإن 
ابتدأ معها بطىء واتفقتا في الأحذ والترك» وجد البطىء قطع أقل والسريع قطع 
أكثر» فبين أخذ السريع الأوّل وتركه إمكان قطع مسافة معيّنة بسرعة معيّنة وأقل 
منها ببطء معيّنء وبين أخذ السريع الثاني وتركه إمكان أقل من ذلك بتلك 
السرعة المعينةء بحيث يكون هذا الإمكان جزءاً من الإمكان الأوّل» فهذا الإمكان 
قابل للزيادة والنقصان» فيكون وجودياً مقداراً للحركة على ما سبق تقريره ". 

والاعتراض من وجوه: 


. تلخيص المحصل: /ا17‎ ١ 

"- لإثبات وجود الزمان طريقان الأول من الطبيعييين والثاني من الإهييّن» راجع الأسفار 
110:۳ «راجع أيضاً شرح المصنف على حكمة العين(ايضاح المقاصد من حكمة عين 
القواعد):۲۹۰. 

"في بيان مذهب المشاهير من الحكماء في ماهية الزمان. 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ ES EY 

أ: هذا الدليل يتوقف على إمكان وجود حركتين تبتدئان معاً وتنتهيان معا 
وهذه المعيّة لا يمكن تفسيرها إلا بالمعيّة الزمانية» فلا يمكن إثبات هذه المعيّة إلا 
بعد إثبات الزمان» فلو أثبتم تم الزمان بواسطة هذه المعيّة لزم الدور. 

ب : هذا الدليل يتوقف على وجود حركتين إحداهما أسرع والأخرى أبطأء 
والسرعة والبطء لايمكن إثباته| ولا تعقله) إلا بعد إثبات الزمان وتعقّله فيدور. 

ج: كيف يصح منكم الحكم على هذا الإمكان بالزيادة والنقصان مع أنكم 
منعتم وصف الزمان الماضي بء وقلتم: إنه غير موجودٍ بمجموعه في وقت من 
الأوقات» وما لا يكون موجوداً لا يصح الحكم عليه بالزيادة والنقصان . 

الثاني: الشيء إذا قارن وخوده عدم أاخر ثم وجد معه. فإذا اعتبر وجود 
الأول مع عدم الثاني كان متقدما عليه» وإذا اعتبر من حيث تقارنا في الوجود كان 
معه» كالأب المقارن وجوده عدم الابن» ثم يوجد الابن معه فيكون مقارناً له» فهذا 
التقدم إِمّا أن يكون نفس ذات الأب وهو حال» لأنَ تقدّمه إضاني ". وذات الأب 
جوهر. ولأنّه قد قارنه بعد ذلك فكان معه بهذا الاعتبار لا قبلهء فذات الأب قد 
وجدت مع معيّة الابن» ول توجد قبليته معها7", فالقبلية زائدة على ذاته. وهذه 
القبلية ليست صفة لازمةء لأنّ ذاته قد توجد عند زوال هذه القبلية عنه» وهو 
حال مقارنته لوجود الابن. وليس هذا الوصف مجرد وجود الأب وعدم الابنء لأنا 
إذا أخذنا وجود الأب مع العدم الذي حصل للابن بعد وجوده فهنا قد اعتبرنا 
وجود الأب وعدم الابن» وليس الأب بهذا الاعتبار متقدماً على الابنء بل متأخراً 
عنه» فإذا كان الوجود متقدماً تارة ومتأخراً أخرى حلم أن اعتبار كون الأب متقدماً 


0 
١-انظر‏ الشكوك الثلاثة والجواب عليها في المباحث المشرفية ١-154: ١‏ /ا/ا. 
۲- وكذا تأر الابن» فهما إضافتان عقليتان ولا وجود لما في الخارج. 
۳-أي مع معيّة الابن. 


في أنْ الكم المنفصل هل هو ثبوتي أو لا ؟ E eee ea ESE‏ 
على الابن ليس هو اعتبار وجود الأب وعدم الابن كيف اتفق. فهذه القبلية 
وصف زائد على وجود الأب وعدم الابن» وهو وصف إضافي يستدعي محلة. 
وليس عروض القبلية والبعدية للأب والابن لذاتيهاء فهما لغيرهماء فإن كان 
عروضهم| لذلك الغير لا لذاته» بل لغيره تسلسلء ولاب وأن ينتهي إلى ما يكون 
عروض القبلية والبعدية لذاته» وهو الزمان الذي كل جزء منه لذاته يكون قبل 
جزْءٍ وجزء منه لذاته بعد جزء على معنى أن الموصوف بالقبلية بالنسبة إلى شيء 
يستحيل أن يوصف بالبعدية بالنسبة إلى ذلك الشيء» وما عداه من جميع الأشياء 
فكل ما كان منها مطابقاً للجزء القبل من الزمان كان «قَبْلاً2» وما كان منها مطابقاً 
للجزء البعد من الزمان كان «بَعْداً»» و لو وجد الأب في الزمان الذي وجد الابن 
فيه ووجد الابن في الزمان الذي وجد الأب فيه. لكان الابن قبلا والأب بعداً 
فتعاكساء بخلاف القبل والبعد من الزمان فإتّبها لا يمكن انقلامي) “البتة. 

والاعتراض ”": قد بيّنا أنْ القبلية والبعدية من الاعتبارات العقلية لا من 
الأمور الخارجية؛ فلا يستدعيان زماناً خارجياًء وإلاً لزم التسلسل. 


البحث السابع: في أن الكم المنفصل هل هو ثبوتي أم لا؟ 
اختلف الناس في ذلك» فذهب المتكلمون إلى نفيه» وذهب الأوائل إلى 


ببوية. 


احتج الأؤلون بوجهين ”: 


-١‏ أي ينقلب الجزء المتقدم منه متأخراً والمتأخر منه متقدماً راجع شرح الإشارات ۸۲:۳ وما بعدها؛ 
المباحث المشرقية ۷۷١:١‏ 7لالا. 

۲- والاعتراض من الرازي فانظر جوابه من الطوسي في شرحه على الإشارات ۳: 8/4 -84. 

۲ أأنظرهما وا جواب عليهم| من الطومي في نقد المحصل: .18٠ - ١8‏ 
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الأؤل: العدد عبارة عن مجموع الوحدات ليس إلآء فهو مركب من 

الوحدات»والوحدة ليست ثبوتية زائدة على الذات وإلا لزم أن يكون كل واحد 
من أشخاص تلك الماهية واجداء فله وحدة, و للوحدة وحدة اشر إلى ما لا 

يتناهى. وهو محال. 

الثاني: الإثنينيّة لو كانت صفة ثبوتية قائمة بالوحدتين» فإمًا أن تكون 
بتمامها قائمة بكل واحدة من الوحدتين» فيلزم قيام الواحد بالإثنين» ويلزم أن 
يكون كل وحدة وحدها اثنين» لقيام الإثنينيّة بها وهو محال. أو تقوم بواحدة من 
الوعدس عضن ال بمب تتوزع عليهما كان القائم لكل واحدة من 
الوحدتينء فلا يكون للوحدة الأخرى مدخل في الإثنينيّة» ويلزم أن تكون الوحدة 
التي قامت بها الإثنينيّة اثنين» ويلزم الترجيح من غير مرجح» والكل محال. أو تقوم 
بكل واحدة من ال بعض الاثنينية بحيث تتوزع عليه كان القائم بكل 
واحدة من الوحدتين غير القائم الا ى» فلم تكن الإثنينيّة صفة واحدة قائمة 
بالوحدتين» بل مجموع أمرين متغايرين» وإذا جاز ذلك فلتكن الإثنييّة نفس 
تينك الوحدتين من غير ثبوت أمر زائدء هو العدد. 

اعترضه أفضل المحققين: بأن الوحدة أمر عقلي تعقل بها “ حيث يعتر 
عدم الانقسام» وإذا اعتبرت من حيث كونها موا لوحدة أخرى لزمت وحدة 
أخرى: وتكن حينئذ الوحدة واحدة بذلك الاعتبار» ولا تكون الوحدتان اثنين» 
لأنهها ليستا في مرتبة واحدة» بل الأولى معقولة من الموضوع» والثانية e‏ من 
المعقول من الموضوع. ولا يتسلسلء بل ينقطع عند عدم الاعتبار. والإثنينية قا 
بمجموع الوحدتين من حيث اعتبار الانقسام فيه إلى وحدتينء [أمَا باعتبار عدم 


١‏ ساقطة في المصدر و لعلها من زيادة الناسخ. 


في أن الكم المنفصل هل هو ثبوتي أو لا ؟ E‏ ته اج بانج لمعبو سه WES‏ 
الانقسام فيه من حيث هما مجموع واحد لوحدتين] " فيكون اثنان واحدة من جميع 
أحاد ما يفرض اثنين» ويقال عليهما اثنان. 

وفيه نظر؛ فإنَّ فيه اعترافاً بكون الوحدة أمراً عقلياً لا تحقق له في الأعيان» 
ويلزم منه أن يكون العدد المركب من الآحاد أمراً عقلياً لا وجود له في الخارج. 
وسعي المتكلمين ليس إلا في ذلك» فيثبت مطلوبهم. 

وقوله: ١لا‏ تكون الوحدتان اثنين» لأنهما ليستا في مرتبة واحدة» ممنوع؛ لأ 
وحدة الجسم مشلاً مغايرة لوحدة الوحدة» فهنا وحدتان بالضرورة» وإن كانت 
إحداهما للجسم والأخرى لوحدته. فإنّه لا يلزم في الإثنينة اتحاد نوع الوحدتين 
بل أيّ وحدتين فرضتا لأيّ ماهيتين فرضتا ٠”‏ لزم ثبوت الإثنينية» ولا فرق بين 
انضمام وحدة الوحدة إلى وحدة الجسمء وبين انضمام وحدة العرض إلى وحدة 
الجسم في ''' حصول اثنينية منهما. وكون الإثنينية قائمة بمجموع الوحدتين» إن 
أراد به أنه يحصل للوحدتين هيئة باعتبارها يكون للوحدتين مجموع تصير به شيئاً 
واحداً حتى تحل 7 الإثنينية التي هي عرض واحد» فيكون البحث في حلول تلك 
الهيئة في الوحدتين كالبحث في حلول الإثنينيّة. وإن أراد أنه تحل الإثنينية في 
الوحدتين من غير أن تصيرا محلا واحداً ورد الإشكال. 


واحتج الأوائل على كونه ثبوتياً "© 


١-ما‏ بين المعقوفتين ساقط في النسخ وما أخذناه من المصدر. 

"١‏ من هنا بدأت نسخة: س.و هي تطابق نسخة ج مائة بالماثة. 

"ق: و). 

1 3 موس 0 : «تحل2. 

60 لان لضع ا ينا: «إن العدد له وجود في الأشياء ووجود في النفس» الفصل الخامس من المقالة 
الثالشة من إلميات الشفاء. . وانظر الدليل في عبارات الرازي واعتراض الطوسي على نقله في نقد 


.١[1١ ١*9 المحصل:‎ 
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بأنَ العدد مركب من الوحدات وليس شيئاً مغايراً لمجموع الوحدات» لكن 
کل وحدة فإنها وجودية. لأن الثىء الواحد کالسواد الواحد الشخصى عغالف 
العشرة من أشخاص السواد في مسمّى الواحدية» ويشاركها في مسمّى السوادية. 
وما به الاشتراك غير ما به الامتياز فالواحديّة صفة زائدة على الماهية» وليست أمراً 
عدمياً ؛ لأنها لو كانت عدماً لم يكن عدم أي شىء كان بل كانت عدم الكثرة. 
فالكثرة إن كانت عدمية كانت الوحدة عدم العدم» وعدم العدم ثبوت» فالوحدة 
تبوتية» ولا معنى للكثرة إلا جموع تلك الوحدات». وإن كانت وجودية كانت 
الوحدة عدمية؛ فيكون مجموع العدمات أمراً وجودياًء وهو محال. فيلزم أن تكون 
الكثرة والوحدة صفتين وجوديتين قائمتن بالذوات المعروضة ° هه اء وهو 
المطلوب. 

اعترضه أفضل المحققين: بأنَ قوله ‏ يعني أفضل المتأخرين-: إن 
الملاسفة قالوا: الكثرة عدم الوحدة» ثم قالوا: الكثرة جموع الوحدات». فحاصله 
آنهم قالوا: المجموع هو عدم الجزء منه» "وهذا لا يقوله عاقل. 

والمشهور بين الفلاسفة أثهم قالوا: الوحدة أمر عقلي عام يقع على 
الوحدات كالوجود» والشىء ويعدّونها في الأمور العامّة ”"» ويقولون: إنها تقع على 
موضوعاتها لا بمعني واحد. فلس وحدة النقطة كوحدة الجسم. ولا كوحدة 
الحيوان» ولا كوحدة العسكر والكثرة مؤلّفة من الآحاد. 

وفيه نظر؛ فإنْ «أفضل المتأخرين» لم ينقل عن الفلاسفة أنهم قالوا: الكثرة 
عدم الوحدة, بل إن الوحدة لو كانت عدماً لم تكن عدم أي شيءِ کان» فان عدم 
الفرس أو عدم الإنسان أو ما عداهما ليس وحدة بل إن كانت عدماً لم تكن إلا 


١‏ م: «المفروضة». "في المصدر «منه» ساقطة. 
۳ كالوجوب والإمكان والكثرة» والعلّة والمعلول» وجميع المعقولات الثانية الفلسفية التي عروضها في 


في أن الكم المنفصل هل هو ثبوتي أو لا ؟ ا ا م 
عدم ما يقابلهاء ومقابل الوحدة ليس إلا الكثرة» فيلزم أن تكون الوحدة عدم 
الكثرة» لكن ذلك محال؛ لأ الكثرة إمَّا أن تكون وجودية أو عدمية» فإن كانت 
وجودية لزم أن تكون مجموع العدمات أعني الوحدات. أمرأ وجودياء وهو معلوم 
البطلان» وإن كانت عدمية كانت الوحدة عدم هذا الأمر العدمي» وعدم العدم 
ثبوت» فتكون الوحدة ثبوتية» وقد فرضناها عدمية» هذا خلف. وهذا بعينه دليل 
الأوائل. 

وقوله: «الوحدة أمر عام عقلي ويعدّونها من اللأمور العامة» مسلّم كونها 
كذلك» ليس النزاع في ذلك. بل في الوحدات الشخصية هل هي ثبوتية أم لا؟ 
وكلامه يعطي أنها ليست ثبوتية في الأعيان» ويلزم منه أن لا تكون الكثرة وجودية. 
لكيه عن الامؤر الاعتبارية؛ فلا يكون العدد كما منفصلاً قسياً للمتصل؛ 
لاستحالة كون الجنس جنساً باعتبار نوعين أحدهما ثبوتي والآخر عدمي. 

والوجه: أن الوحدة أمر اعتباري كما قاله '» والكثرة كذلك. وليست 
الوحدة نفس العدم حتى يلزم أن يكون عدمها ثبوتيا؛ بل هي وصف ثبوتي في 
الذهن, اعتباري لا تحقق له في الأعيان» ولا يلزم من ذلك أن يكون له نقيض ثبوقي 
كالعمى؛ فإن عدمه يصدق بثبوت البصر ونفيه أيضاً مع انتفاء المحل» فسقطت 
الا الكل 

تذنيب: قال المتكلمون: ل ثبت أنَّ الكمّيات ليست ثبوتية لم تكن 
الكيفيّات المختصة بها ثبوتية» لامتناع كون الصفة ثبوتية والموصوف عدمياً. 

قال أفضل المحققين: لا شك في وجود الخط المستقيم والمنحني والدائرة 
والكرة والزاوية» وامتياز بعضها عن بعض. وليس ذلك إلا كيفيّات مختضة 
بالكميات7". 

وفيه نظر؛ لجحواز رد ذلك كله إلى التأليف بين الأجزاء. 


١8 الرازي. نقد المحصل:‎ ١ 


۳۸ ........... نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 


البحث الثامن: 


ا ة على وجود الكم عند الأوائل وهي خمسة: 
المسألة الأولى: في أن الكم لا ضد له © 


هذه المسألة ساقطة عندناء لأ الكم قد بيّنا أنه ليس ثابتاً في الأعيانءو إن 
نبحث فيها على رأي القدماء قالوا: الكم لا ضد له. أمَا المنفصل فلوجوه 7 

أ: كل عدد يُفرض فإنه مقوّم لما هو أكثر منه» ومتقوّم بها هو أقل منه. ولا 
شىء من الضدين بمقوم لصاحبه ولا متقوم به» فلا شىء من الأعداد بمتضادة. 
الاثنين””» ولا ضد له من الأعدادء لأنّ كل عدد يفرض ضداً له فهناك عدد فوقه 
بعده من الاثنين أكثر من هذا العدد. لعدم تناهي الأعدادء وإذا لم يكن هناك 
عدد يضاد الاثنين» فلا يكون الاثنان ضداً لشىء ”؟ البتة» لأ التضاد إن يتحقّق 
من الجانبين. 

ج: يسار 0 جو اح رحد راض اروص أن جرد اخرية من 
العدد موضوع واحد» فان کل عددإن) يتقو يتقوم بمجموع وحدات يبلغ عددها ذلك 
العدد. فالثلاثة تتقوم صورتها عند اجتماع وحدة ووحدة ووحدة» وما دامت هذه 
الوحدات موجودة استحال عروض الثنائية ها بل المرضوع لابد وأن يعرض له 
١‏ راجع منطق أرسطو ١‏ : 47-5 ؛ المباحث المشرقية 15:١‏ 795-1794 ؛ الأسفار٤: .۲٠-٠۱۸‏ 

١‏ راجع الفصل الخامس من المقالة الثالثة من إلهيات الشفاء. 


۳ ق:«عا لاثنين». 


9 «للشيء». 


في أن الكم لا ضد له ؟ متت رق وله جسسدس بن ا NE‏ لعا مونو GR‏ امس ا 
ما زوال تلك الوحدات وتبدها بوحدتين حتى يعرض له معنى الثنائية» فيكون 
الموضوع قد فسدء وإِمّا ارتفاع وحدة وبقاء وحدتين فقط حتى يعرض حيائل 
معنى الاثنوةء فلا يكون موضيع الاثنينية موضوع الثلاثية " بل جزء من 
موضوعها. 

وأمّا الكم المتصلء وهي المقادير والخطوط والسطوح» فليس بعضها مضادا 
للبعض لوجوه: 

أ: كل واحد من هذه إِمّا قابل لالآخر أو مقبول له» والقابل والمقبول لا 
يوجدان إلا معاءويتقوّم المقبول بالقابل» ويكون القابل مقوّماً للمقبول» ولا شىء 
من الأضداد بواجب المقارنة لضده. ولا يتقوّم أحدهما با لآخر. 

ب: ليس هنا مقدار في غاية البّعد عن الآخر. 

ج: الموضوع ها ليس واحدأء فإنّ الخط والسطح لا يوجدان في موضوع 
واحد بالذات» بل الخط لا يوجد إلا في السطح» والسطح لا يوجد إلا في الجسمء 
والجسم لا يوجد إلا في المادة. 

لايقال: إنه قد يعرض له التضاد. فإِنّ الزوجية كميّة مضادة للفردية. 
والاستقامة كميّة مضادة للانحناء. والمتصل كم يضاد المنفصل. والمساوي ضد 
المغاوت» والعظيم ضد الصغي والكثير ضد القليل. والمكان الأعلى ضد للمكان 
الأسفل. 

لأنا نقول: ليست الزوجية من باب الكم» فإنه لا تعرض لها لذاتها المساواة 
واللامساواة ٠"‏ بل هي من باب الكيف. والوجه أنّها من باب الإنفعال. فإتّها 
انقسام الشيء بمتساويين في العدد» نعم لو جعلت كيفية قائمة بالعدد مقتضية 


E با‎ > 5-07 0 O 5 
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١‏ وكذا القسمة لا تعرض ها لذاتها. 
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لقسمته بمتساويين» صح أنها من باب الكيف» لكن لا برهان على ذلك. 

سلمنا نها من باب الكم» لكنها لا تضاد الفردية. فإنَ المشهور أن الفردية 
عدم الانقسام بمتساويين» فهو عدم الزوجية عمّا من شأنه أن توجد له الزوجية 
تحت جنسه. فالتقابل بينههما تقابل العدم والملكة لا تقابل الضدية. 

سلمنا كون الفردية وجودية» لكن يستحيل أن يكون موضعع الزوجية 
والفردية واحدأًء إن العدد الذي تعرض له الزوجية يمتنع أن تعرض له الفردية. 

والاستقامة والانحناء من باب الكيف لا من باب الكم» وأيضاً سيأتي بيان 
اتحادهما في الموضوع '. 

والمتصل والمنفصل فصلان لنوعي الكم» ويستحيل اندراجههم| تحت 
الجنسء لامتناع مساواة الفصل للنوع في التقوّم بالجنس الواحد. على أنا نمنع كون 
الانفصال وجودياًء بل هو عدم الإتصال عمّا من شأنه أن يتصل. 

والمساواة والمفاوتة والعظم والصغر والكثرة والقلّة اضافات في كميات, لا 
أّها في ذاتها ”“كميات. وأيضاً هذه الاضافات وأمثاها يمتنع عروض التضاد 
ها ٠"‏ والمكان الأعلى يستحيل أن يوجد في موضعع المكان الأسفل فلا تضاد 
بينهما؛ لامتناع تعاقبه)| على موضوع واحد» نعم الحصول في المكان الأعلى ضد 
الحصول في المكان الأسفلء وهذان الحصولان نوعان من الأين لا من الكم. 
وأيضاً المكان من حيث هو ليس بفوق ولا أسفل» بل هو سطح حاو لآخر وكونه 
حاوياً إضافة. وأمّا كونه تحتاً وفوقاً فهو بالقياس إلى مكان آخر » وإذا كانت 
الفوقية والتحتية من باب الاضافات امتنع عروض التضاد لماء کا امتنع عروضه 
للكبير والصغير. 


١‏ بان ليس لما موضوع واحد. 
"أي ماهياتها. 


۳ وستسمع لهذا فضل بيان في باب الإضافة. 


في أن الكم لا يقبل الشدة والضعف O eo EEE E e SES‏ 

المسألة الثانية: في أن الكم لا يقبل الشدة والضعف ”© 

أ من الظاعى التو عد اهاه لى كلانه اتد فة اىن 
الثلاثية أو أضعف» ولا جسم أشد من جسم آخر في الجسمية أو أضعف» ولا 
سطح أشد من سطح في السطحية» ولا خط أشد من خط اخر في الخطية. نعم إنه 
يقبل الزيادة والنقصان وهو غير الشدة والضعف. لأنّ الخط إذا ازداد أمكن أن 
يشار إليه مع مثل ما كان من الزيادة» والسواد إذا اشتد لم يمكن أن يشار إليه مع 
مثل ما كان من الزيادة. والأزيد والأنقص غير منحصرء وتفاوت الشدة 
والضعف منحصر بين طرفي الضدين» لأن الضدين بينهما غاية البُعد. فمعلوم أنه 
لا يمكن أن يكون عدد أو مقدار أشد في عدديته أو مقداريته من عدد آخر أو 
مقدار آخر. 


المسألة الثالثة: في الكم بالعرض © 


إعلم أن الكم هو الذي يقبل لذاته المساواة واللامساواة وهنا أشياء 
تقبلهماء لكن لا لذواتهاء بل لغيرهاء فتسمى كا بالعرض. وذلك على وجوه أربعة: 

أ: أن يكون شيئاً موجوداً في الكم كالزوجية والفردية والاستقامة والانحناء. 

ب: أن يكون الكم موجوداً فيه كالأشخاص العشرة» وكالجسم الذي طوله 
ذراع ". والزمان له اتصال ذاتيء لأنه نوع من الكم المتصل» واتصال عرضي 


-١‏ أي لا تشكيك بالشدّة و الضعف في الكم. 

"- لاحظ منطق أرسطو :١‏ 46 ؛طبيعيات النجاة: ١737‏ الفصل الأول من المقالة الرابعة من مقولات 
منطق الشفاء: ۱۲۷؛ المباحث المشرقية 97-741١ :١‏ 7؛ الأسفار ١۷:٤‏ 1. 

"- من المقاييس طولّهُ الآن بين الخمسين والسبعين سنتيمتراً من طرف المرفق إلى طرف الاصبع 
الأوسط. 


١ج‎ / لعن ا أهاية المرام في علم الكلام‎ "oY 
بسبب اتصال المسافة التي يوجد فيها المتحرّك. فيقال زمان فرسخ ('» فيقدر‎ 
الزمان بالفرسخ» فالزمان من هذا الوجه داخل بالعرض ”تحت الكم المتصل. ولا‎ 
استبعاد في كون الشيء من مقولة ويعرض له من نوع تلك المقولة شيء كالأقرب‎ 
ومنفصل بالعرض. لانقسامه إلى الساعات والأيام والشهور والأعوام ”" .والحركة‎ 
توصف بالطول والقصر والمساواة وعدمهاء إمَا باعتبار حلول الزمان فيها أو‎ 
باعتبار حلوها في المسافة» فيقال حركة طويلة أي باعتبار طول الزمان أو باعتبار‎ 
طول المسافة. والأجسام توصف بأنها طويلة أو عريضة باعتبار حلول الكم‎ 
المتصل فيها.‎ 

ج: ما تكون كميته باعتبار حلوله في المحل الذي حصل فيه الكم» كا 
يوصف السواد بالطول باعتبار حلول المقدار والسواد في محل واحد. 

د: أن يكون الشیء ليس علا للمقدار» ولا كمّيته حلوله فيه» بل له تعلق ما 
بالمقدار أو العدد ا اتصافه با يتصف به الكم» كالقوى إذا اعتبرت 
بالنسبة إلى اثارهاء فتلك القوّة ليست ذات كميّة في نفسهاء بل باعتبارها إلى ما 
يصدر عنهاء فيقال إِتّها متناهية أو غير متناهية باعتبار تناهي آثارها وعدم 
تناهيهاء ويحصل للقوى اختلاف بالزيادة " والنقصان بالإضافة إلى شدة ظهور 
الفعل عنهاء وإلى عدّة ما يظهر عنهاء و "إلى مدّة بقاء الفعل. 


١‏ فرسخ الطريق: ثلاثة أميال» وقيل: اثنا عشر آلف ذراع وهي تقريباً خسة كيلومترات ونصف. 
"دق وم:داخلا بالكم»» و الصحيح ما أثبتناه من ج. 

۳ فالزمان شیء واحد له كم بالذات وكم بالعرض. 

٤ق‏ وم : «و»» وأثبتناها من «س». 

0م و س: «فالزيادة». 

1 والظاهر أن «و» في الموضعين بمعنى «أو). 


فهذه أصناف اختلاف القوى باعتبار آثارها المتفاوتة بالعدّة أو المدّة أو 
الشدّة» لأنّ الصادر عنهاء إِمّا عمل متصل في زمان أو أعمال متوالية لها عدد. 
ففرض النهاية واللانهاية فيه يكون بحسب مقدار ذلك العمل أو عدد تلك 
الأعمال» والذي بحسب المقدار يكون إمّا مع فرض وحدة العمل واتصال زمانه 
أو مع فرض الاتصال في العمل نفسه. لا من حيث يعتبر وحدته وكثرته» كقوى 
يفرض صدور عمل واحد منها في أزمنة مختلفة» » كرماة يقطع سهامهم مسافة 
محدودة في أزمنة مختلفة» فالتي زمانها أقل أشدّ قوّة من التي زماءها أكشن ويجب أن 
يقع عمل غير المتناهية لا في زمان. وكقوى يفرض صدور عمل ما منها على 
الاتصال في أزمنة مختلفة» كرماة تختلف أزمنة حركات سهامهم في المواء» ولا محالة 
تكون التي زمانها أكثر أقوى من التي زمانها أقل. ويجب من ذلك أن يقع عمل 
غير المتناهية في زمان غير متناه. وكقوى يفرض صدور أعمال متوالية عنها مختلفة 
بالعدد كرماة يختلف عدد رميهم» ولا محالة تكون التي يصدر عنها عدد أكثر 
أقوى من التي يصدر عنها عدد أقل» ويجب من ذلك أن يكون لعمل غير المتناهية 
عدد [غير ١]‏ متناه. فالاختلاف الأول بالشدّة والثاني بالمدَّة والثالث بالعدّة. 

والفرق بين الشدة والمذة: 

١‏ أن الزائد بحسب الشدّة ناقص بحسب الدّة. 

"- ولأنه قد تختلف القوى بحسب المدّة دون الشدّة» فن سكون الثقيل في 
ا لجو لا يقبل التفاوت بحسب الشدّة» بل بحسب الْمدّة. 

والفرق بين العذة والمدّة» أن المدة هى في ثبات شىء واحد» واعتبار العدّة 
ليس في ثبات شيء واحد ”". ١‏ ا 


١‏ أضفناها طبقاً للمعنى و السياق. 
کک راجع طبيعيات النجاة: ٠۲۷‏ . 


١2 هاه اجام ف قاع الحام‎ o 


المسألة الرابعة: في أن الثقل وا فة ليسا من الك © 

إنه قد يعرض كثيراً لبعض الناس الاشتباه بين الكم بالذات والكم 
بالعرضء فيلحق الثاني بالأوّل لقصور قوّته المميّزة بين ما هو للشيء بالذات وبين 
ما هو للشيء بالعرض. وهؤلاء لا رأوا: 

-١‏ قبول كل واحد من الثقل والخفة للمساواة والمفاوتة والزيادة والنقصان. 
حيث يقال: ثقل هذا الجسم يساوي ثقل ذاك أو يزيد عليه أو ينقص عنه. 

1 وقبوهم| للتجزئة حيث يقال: ثقل هذا الجسم نصف ثقل ذلك أو 
ضعفه» وتوهموا أن هذا القبول لذات الثقل والخفة لا جرم توهموا أا داخلان 
تحت مقولة الكم. وهو خطأء فإن المساواة والمفاوتة في الكم عبارة عن فرض حدٌ 
للشيء منطبق على حد اخر مفروض. فإذا انطبق كليته على كلية الآخرء فإن 
انطبق حدّاه الآحران على حدّي الآخر قيل له: إنه قد ساواه» وإن لم ن 
الآنحران على حدّي الآحر قيل: إنه قد فاوته إِمّا بزيادة أو نقصان. 

وهذا المعنى لا يتحقق في الثقل والخفةء لأنهها عبارتان عن قوتين إحداهما 
تمرّك الشيء إلى أسفل» والأأخرى تحزكه إلى فوق» وهذه القوة المحركة إمَا أن تكون 
بالطبع» وهي صورة جوهرية نوعية وتلك من مقولة الجوهر» أو الميل الذي هو 
السبب القريب للحركة» وهو من مقولة الكيف. نعم يعرض للحركة التفاوت 
بسبب تفاوت الزمان فيدخلان تحت الكم بالعرض ”بهذا الاعتبار. 

وأمّا التجزئة فإنَّ) حصلت لما بسبب أن القوة تحرّك في الزمان في نصف 
المسافة» أو تحرّك في المسافة في ضعف الزمان» فعروض المساواة والمفاوتة بسبب 
تأثيره في الحركة المتعلّقة بالزمان» والتجزئة إا حصلت للزمان بالذات» وما 
بالعرض. 


.۲۹٤ ۲۹۳:۱ راجع المباحث المشرقية‎ ١ 
ق: «بالعرض» سافطة.‎ 


في الطول والعرض والعمق ا r SOS‏ ا 


المسألة الخامسة: في الطول والعرض والعمق ©“ 
الطول يقال على معان خمسة بالاشتراك: 
أ الامتداد الواحد كيف كان. 
ب: الامتداد المفروض أولا. 
أطوا ل الامتدادين المحيطين بالسطح. 
د: البعد الآحذ من رأس الإنسان إلى قدمه أو من رأس ال حيوان إلى ذنبه. 
ه: الامتداد الآخذ من مركز العام إلى عيطه. 
وأمَا العَرْض فيقال على معان أربعة بالاشتراك: 
: المقدار الذي فيه بُعدان. 
ب: البُعد الذي يفرض مقاطعاً لبُعد آخر فرض أوّلا. 
ج: أقصر البعدين المحيطين بالسطح. 
د: البعدالآحذ من يمين الحيوان إلى شما له. 
وأمّا العمق فيقال على معان أربعة أيضاً بالاشتراك: 


أ: الشخن “الذي تحصره السطوح. 
ب: البُعد المقاطع للبعدين المفروضين أوَلا. 
ج: الثخن الذي تحصره السطوح بشرط الأحذ من فوق إلى أسفل» فإن 
ابتدأ أ بالأخذ من أسفل إلى فوق سمّي سَمْكاً. 
د البعد الذي حويه دام الإنسان وخلفه» ومن الحيوان فوقه وأسفله. 


١-انظر‏ الفصل الثاني من الممالة الثانية من إلحيات الشفاى وقارن أيضاً المباحث المشرقية ۹۰۱ 
۱ والمواقف: .١6‏ 


.7 راجع شرح الإشارات7:‎ "١ 


۳0٦‏ الل تي ا ص ا ص 7و اجات تهاية المراغ فق عل الكل عم ا 

وهذه المساني كميات عرضت لها إضافات. ا ا وان 
والعمق نفس الامتدادات فهي كمّ بالذات» وإن اراھ الاق نون 
كميات أأخذت مع إضافات؛ لأنّ كل خط فهو طويل في نفسه على معنى أله في 
نفسه بُعد وامتداد واحد. ثم يقال: هذا الخط طويل وذاك الآخر ليس بطويلء 
فالمسلوب هنا ليس هو الخط الذي بمعنى البُعد والامنداد. لأنّ كل خط فهو 
طويل بهذا المعنى» بل المسلوب هو الأمر الإضاني. 

ثم هذه الكميات المأخوذة بالإضافة إلى شيء قد تؤخذ بحيث لا تكون من 
شرط إضافتها إلى شىء إضافتها إلى ثالث كا يقال: هذا الخط طويل وهذا ليس 
بطويل» وهذا السطح عريض والسطح الآخر ليس بعريض» وهذا الجسم ثخين 
والآخر ليس بثخين. وهذا العدد کشر والآحر ليس بکٹیں وقد تؤخذ بحيث تشترط 
الإضافة إلى ثالث كالأطول والأعرض والأثخن والأكبر . 


البحث التاسع: في تناهي الأبعاد”" 

اختلف الناس في ذلك» فالذي عليه المتكلّمون كافة وحمّقوا الأوائل: أن 
الأبعاد متناهية. وذهب حك)ء الهند إلى نها غير متناهية. لنا وجوه”": 

أ: لو كانت الأبعاد غير متناهية لامتنع توارد المسامتة على الخط بعد الموازاة 
مع غيره فامتنعت الحركة الدوريةء والتالي باطل بالضرورة» فالمقدم مثله 


.»رثكألا«:ج-١‎ 

١‏ راجع الفصلين السابع والشامن من المقالة الثالثة من الفن الأول من طبيعيات الشفاء ؛ النمط 
الأول من الإشارات؛ المباحث المشرقية ١:1944١1١1؛‏ نقد المحصل: 118-7117!؛ المطالب 
العالية 5: 59١؛‏ الأسفار .59-7١:5‏ 

۳٣و‏ الوجه الأول وهو المسمّى ببرهان المسامتةء فهو أمتن الوجوه وأوضحهاء قارن النجاة: 
7 ١؛‏ الفصل الثامن من المقالة الثالثة من الفن الأول من طبيعيات الشفاء. 


بيان الشرطية: أنه لو كانت الأبعاد غير متناهية لفرض فيها خط غير متناه 
مواز خط ”© خرج من مركز كرة إلى حيطهاء فإذا تحرّكت الكرة حتى صار ذلك 
الخط الخارج من مركزها مسامتا للخط الغير المتناهي بعد الموازاةء فلابد وأن 
تحدث فيه نقطة يقع عليها أوّل المسامتة» لكنّ ذلك محال» لأنه لا نقطة في ذلك 
الخط إلا وفوقها نقطة أخرى تقع بها المسامتة قبل النقطة التي تفرض أوّل نقط 
المسامتة؛ لأن المسامتة مع النقطة المفروضة أوّل نقط المسامتة إِنّْم) تحصل بواسطة 
الحركة إليهاء لكنّ الحركة إنا تقع على مسافة منقسمة» والحركة إلى نصف تلك 
المسافة سابقة على الحركة إل (' اخرهاء فتكون النقطة المحاذية لطرف الخط حال 
كونه في النصف سابقة على تلك النقطة المفروضة عند كونه في أخرهاء وهكذا في 
نصف النصف إلى ما لا يتناهى. فلا نقطة تفرض أوّل نقط المسامتة إلا وقبلها نقط 
لا تتناهى تمنعها عن كونها أل نقط المسامتة» وهذا محال أدى إليه عدم تناهي 
الأبعادي وكل مايؤدي إلى المحال يكون محال فعدم تناهي الأبعاد محال. 

وفيه نظر؛ لأن هذا الرهان مبني على اجتماع النقيضين واجتماع النقيضين 
محال فلا تحقق لصحة هذا البرهان. 

وبيانه: أنه مبني على ثبوت الجزء ونفيه» وهما متناقضان. وإِلنّما كان مبناً 
على ثبوت الجزء. لأن فرض نقطة هي أول نقط المسامتة» إِنَّا يتم لو كانت هناك 
حركة لا تنقسم تفرض المسامتة الأولى عندهاء لكنّ وجود حركة لا تنقسم 
يتوقف على ثبوت مسافة لا تنقسم» أعني: الجوهر الفرد. و إنّا كان مبنيّاً على 
نفيه» لأ انقسام الحركة إلى ما لا يتناهى إلا يصح على تقدير نفي الجوهر الفرد. 
إذ على تقدير ثبوته لا يصح انقسامها إلى ما لا يتناهى» فقد ظهر توقف هذا 


١-م:‏ «لخط متناه». 


في النسخ :«التي». أصلحناها طبقاً للمعنى. 


۳0۸ الماع ماقو بم e e‏ المرام فى علج الان جا 
الرهان على ثبوت الجوهر الفرد وعلى نفيه معاء فيكون فاسداً. 

قال أفضل المحقّقين: هذا البرهان فيه نظر؛ لأنّ الأمور الواقعة في الزمان» 
إنها يكون أوائلها أنَّ هو مبدأ ذلك الزمان كالحركة» فن مبدأها الآن الذي لم يشرع 
المتحرك في الحركة بعد وكل آن بعد ذلك الآن فإِنَ الحركة قد عبر منها 2 جزء 
حتى وصلت إليه» وذلك الجزء يقبل القسمة إلى ما لا نهاية له» كذلك مسامتة 
الخط للخط بعد الموازاة» فإنها تقع في زمان بخلاف مسامتة الخط للنقطة الواقعة 
في آن» فمبدأ المسامتة يكون آن الموازاة» وكل أن بعد ذلك الآن يكون الخط فيه 
مسامتاًء بعد أن عبر من المسامتة شيء ينقسم إلى ما لا نهاية له» وبان من ذلك أن 
المحال الذي ذكروه غير لازم ولا متعلق بتناهي الخط ولا تناهيه ". 

ب: ”لو كانت الأبعاد غير متناهية» لأمكن أن يخرج امتدادان من نقطة 
واحدة» كساقي مثلث لا يزال البعد بينهما يتزايد بقدر واحد من الزيادات إلى غير 
النهاية» وكل زيادة توجد فإئها مع المزيد عليه يوجد في البعد الذي فوقه» فهذه 
مقدّمات أربع يتوقف هذا الرهان عليها ): 

١‏ إمكان خروج امتدادين من نقطة واحدة كساقي مثلث. وهذا ظاهر, 
لكنّه ليس بعام» بل هو مختص بامتناع عدم تناهي بعدين أو ثلاثة ولا يدل على 
امتناع بعل واحدٍ غير متناه» لعدم إمكان فرض الساقين المذكورين فيه. 

"- جواز وجود أبعاد بینه) تزايد بقدر واحد من الزيادات» مثلاً يكون 
البُعد الأول ذراعاًء والثاني يزيد عليه بنصف ذراع» والثالث يزيد على الثاني أيضاً 
١-ق:‏ «عنها». 

۲ نقد المحصل: ۲۱۸-۲۱۷. 


وهذا هو المسمّى بالرهان السلمى. 
5- انظر المقدمات وتركيب الحجّة في كلمات الشيخ ابن سينا في شرح الإشارات: النمط الأوّل: 04 


بنصف ذراع فا زاد وهكذا. وإن) شرطنا التزايد ليظهر انحصار ما لا يتناهى بين 

حاصرين. وإنما شرطنا أن تكون الزيادات بقدر واحدٍ فیا زاد. ليحصل لنا: أن 
البُعد المتزايد بينههما المشتمل على تلك الزيادات غير متناه في الطول. فإنا لو 
فنا خطأً طوله ذراع» ثم جعلنا أحد نصفيه أصلاء وزدنا عليه نصف النصف 
الآحره ثم نصف النصف الباقي وهكذا إلى ما لا يتناهى ‏ وهو ممكن لان كل 
مقدار عندهم قابل لانقسامات غير متناهية ‏ كانت الزيادات التي يمكن ضمّها 
إلى الأصل غير متناهية» والأصل يتزايد إلى غير النهاية مع أنه لا ينتهي إلى مساواة 
الخط الذي فرضناه ذراعاء فيجب أن تكون تلك الزيادات غير متناقصة, لأنها لو 
تناقصت لم يلزم من كونها غير متناهية أن يصير المزيد عليه غير متناه» بل يجب أن 
يكون بقدر واحدٍ أو أزيد. وهذه المقدمة أيضا ظاهرة الثبوت. 

۳- جواز أن تفرض بين الامتدادين هذه الأبعاد المتزايدة بقدر واحدٍ إلى غير 
النهايةء فيكون هناك إمكان زيادات على أل تفاوت يفرض بغير نهاية. وهذه 
ظاهرة أيضاء لأنا فرضنا البعدين غير متناهيين فالزيادات بينهما "2 كذلك و إلا 
انقطعت فانقطعا. 

- أن كل زيادة توجد فإتّها مع المزيد عليه قد توجد في بُعد واحد. فكل 
بعد أخذته وجدت جميع الزيادات التي دونه موجودة فيه» مثلاً البُعد العاشر ليس 
عبارة عن التاسع مع زيادة فيه عليه فقط. بل هو عبارة عن البُعد الأول مع مجموع 
تلك الزيادات إلى البعد العاشن فتكون تلك الزيادات بأسرها موجودة في بعد 
واحدٍ هو العاشر. وهكذا إلى ما لايتناهى. 

وإذا تقررت هذه المقدمات فنقول: إِمّا أن يكون في هذه الأبعاد المتزايدة إلى 
غير النهاية بعد واحد يشتمل على الزيادات الغير المتناهية أو لا يكون. والثاني 


ااي النسخ: «بينها»» أصلحناها طبقاً للمعنى. 


۳ ............ نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
باطل؛ لأنه إمَّا أن يوجد بين الامتدادين بعد لا يوجد فوقه بعد اخ أو لا يوجد. 
والأؤل يوجب انقطاهماء وقد فرضناهما غير متناهيين» هذا خلف. والثاني يقتضى 
أن لا تكون هناك زيادة إلا وهي حاصلة في بُعَدٍ آخر فيصدق على كل زيادة أمّها 
حاصلة في بُعد. ومتى صدق على كل واحدة أنبًا حاصلة في بُعد» صدق على 
المجموع أنه حصل في بُعد. فوجب أن يوجد بين الامتدادين بُعد يشتمل على 
الزيادات الغير المتناهية مع كونه حصورا بين حاصرين» وهو محال. 

وأيضاً يجب أن يكون هو آخر الأبعاد» وإلا لو كان فوقه بعد آخ رلم يكن 
مشتملاً على زيادته مع أا فرضناه مشتملاً على كل الزيادات» وإذا كان آخر 
الأبعاد وجب انقطاع الامتدادين» وأن لا ينفذا بعد وجود هذا البعد الذي فرضناه 
آخر الأبعاد. 

وهذا البرهان يشتمل على مقدمة واحدة مشكلة» وهي أن كل زيادة ل 
كانت حاصلة في بعد وجب أن تكون جميع الزيادات حاصلة في بعد فإن ثبتت 
استمر الرهان» وإلا سقط بالكلية . 

ج202 لو كانت الأبعاد غير متناهية» لأمكن فرض خطين غير متناهيين من 
جهة ومبدآهما واحد» ثم تقطع من أحدهما قطعة متناهية» ثم يطبق الخط الأول مع 
الخط المقطوع» بأن يجعل الأوّل من التّام بأزاء الأول من الثاني بعد القطع» والثاني 
من الأوّل بأزاء الثاني من الثاني وهكذاء فإن استمر التطبيق بينهما إلى غير النهاية؛ 
ول ينقص أحدهما عن صاحبه كان الشيء مع غيره كهو لا مع غيره» إذ كانا قبل 
القطع متساويين وبعده كذلك فيكون الخط المقطوع مساوياً للتام حالتي قطعه 
وعدمه» فيكون وجود القطعة المحذوفة وعدمها سواء. إذ لم يظهر هناك تفاوت» 


.71/ راجع شرح الإشارات النمط الأوّل:‎ ١ 
.۲۳۱ وهو المسمّى برهان التطبيق» انظر القبسات:‎ ١ 


وهو باطل بالضرورة» وإن حصل التفاوت فإمًا أن يكون من الطرف المتناهي وهو 
محال. لأنا فرضنا التطبيق بين أوّل أحد الخطين وأوّل الثاني وهكذاء فيبقى التفاوت 
إذن في الطرف الغير المتناهي» فينقطع الناقص ويستمر التام ليحصل التفاوت من 
تلك الجهة» فيتناهى الناقصء وكذا التام؛ لأنه لا يزيد عليه إلا بالقدر المقطوع. 
وذلك شىء متناه» والزائد على المتناهى بمقدار متناه يكون بالضرورة متناهياً فقر“ 
تناهي الامتدادان وهو ا مطلوب. ا 

اعترض *" بأن تطبيق نهاية الزائد على نهايته الناقص إِنما يمكن على أحد 
وجوه ثلانة: 

-١‏ أن يتحرك الناقص بكليته عن جهة نہایته حتى تنطبق نهايته على خهاية 
الزائد» أو يتحرك الزائد بكليته عن جهة نهايته حتى تنطبق نهايته على نهاية 
الناقص. 

۲ أن يزداد الناقص حتى ينطبق طرفه على طرف الزائد» أو ينتقض طرف 
الزائد وينزل '''حتى ينطبق على طرف الناقص. 

- أن يبقى الزائد والناقص كا كاناء ولكنه توضع نهاية الزائد على نهاية 
الناقص» فتظهر في الزائد فضلة لا تنطبق [على الناقص بل تبقى متجافية عليها 
وذلك مثل] '*' خطين يتفاوتان في نهايتهماء فإذا أطبقا ” بين نهايتيههما حدثت في 
الزائد فضلة [متجافية] لا تنطبق على الناقص» ثم لا تزال تزيد تلك الفضلة 
وتبعدها إلى الجانب الآخر. إلى أن تظهر الفضلة من [الجانب] الآخر. 


١-م:‏ «بعد» و هو خطأ. 

"- والمعترض هو الرازي في المباحث المشرقية ١‏ ۷ 
۳ي النسخ: «يزيد» ولعل الصواب ما أثبتناه من المصدر. 
٥‏ ف المصدر «فانا إذا طيقنا». 


۳1۲ مسقا ور ا N O‏ ا ا نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 

فإن اذعينا صحّة التطبيق بين نهايتي المقدارين على الوجه الأول لزمنا 
المصادرة على المطلوب؛ لأنّ الخط إا يمكن أن يتحرك بكليته إذا حل مكاناً 
وشغل غيره» وإنا يصح ذلك لو كان متناهياً من كل الجهاتٍ. 

وإن ادّعينا ذلك على الوجه الثاني فحينفذ يصير كل واحدٍ منها بعد 
النمو والذبول مساوياً للآخر. ولا يلزم منه محال. 

وإن اذعينا ذلك على الوجه الثالث» فللخصم أن يقول: الزائد والناقص 
يمتدان إلى غير النهاية وتبقى في الزائد تلك الفضلة الغير المنطبقة أبدأء ولا ينتهي 
إلى حيث تزول تلك الفضلة فإذن هما يمتدان إلى غير النهاية, [ولا الت ان 
أجعل الناقص مساوياً للزائد لأنّ تلك الفضلة أبداً] موجودة مع الزائد 0 

وأيضاً ينتقض *؟ بالنفوس الحادثة من زمان الطوفان إلى ما لا يتناهى من 
الماضي» فإتّها أقل من النفوس الحادثة من زماننا إلى ما لا يتناهى في الماضي» مع 
أنه لا بداية ها عندكم. 

أجاب الأوائل عن النقض: بأن كل كثرة تجتمع أجزاؤها ويكون لها ترتيب 
في الطبع كالعلل» أو الوضع كالمقادين فدخول ما لا نهاية فيها ممتنع» أمَا ما انتفى 
عنه أحد الوصفين» كالحركات التي لا توجد معا والأزمنة» فلا يمتنع فيه أن يكون 
غير متناو وكالنفوس الموجودة دفعة» لكن لا ترتيب بينها بالطبع ولا في الوضع› 
لعدم إمكان فرض المطابقة فيها. 


١-ني‏ المصدر (مع؟. 


"-ما بين المعقوفتين من المصدر. 
۳ انتهى كلام الرازي وقد تعرض صدر المتأهين هذه الوجوه الثلاثة وأجاز التطبيق على كل واحد 
منهاء راجع الأسفارة :5 ؟. 


4- أي ينتقض برهان التطبيق. 


في تناهي الابعاد ۳۳ 

وني هذا الجواب نظر؛ فإنَّ النفوس الحادثة أيضاً بينها ترتيب لكون كل 
سابقة معدة للاحقة. 

وقد اعترض جماعة من الأوائل عليه. 

فقال بعضهم: النفوس لا بقاء لهاء وإلا لكانت النفوس الآن غير متناهية 
فالأبدان كذلك. لامتناع التناسخ» لكنّ عدم تناهيها محال (" لأنها قابلة للزيادة 
والنقصان. 

ومنهم من قال بوجوب تناهي الحركات» لأنَ النفوس متناهية لقبوها 
الزيادة والنقصان. والتناسخ باطل» فيلزم تناهي الأبدان, فيلزم تناهي الحوادث. 

ومنهم من قال بالتناسخ لأبدانٍ غير متناهية ونفوس متناهية. 

وقيل ”": العلم بأن كل ما يحتمل الزيادة والنقصان يكون متناهياء ما أن 
يقال: إنه من الأوليات أو من النظريات. وباطل أن يكون من الأوليات لاختلاف 
العقلاء فيه. فمنهم من ذهب إلى تركب الجسم من أجزاء غير متناهية بالفعل. 
ومنهم من ذهب إلى أن العا مركب من أجزاء كرية الشكل صلبة لا نهاية لها. 
ومنهم من قال بالخليط الغير المتناهي. والمتكلمون ”" اتفقوا على أن معلومات الله 
تعالى أزيد من مقدوراته. مع عدم تناهيهم|. ومنهم من زعم أن الأكوان المقدورة 
لله تعالى غير متناهيةء والجحزء الذي لا يتجزأ عندهم يمكن حصوله في أحياز غير 
متناهية على البَدَّل» ويمكن أن تقوم به أفراد غير متناهية من نوع واحد على 
البدل. ومنهم من أثبت في العدم ذوات غير متناهية. ومنهم من أثبت لله تعالى 


-١‏ أي كون النفوس غير متناهية محال فهي غير باقية. 
"- والقائل هو الرازي. 

۳ي المصدر: «والمسلمون». 

ي المصدر: «تتقوّم». 


١ج‎ / ما هاية المراء في غلم الكلدم‎ ۳٤ 


صفات غير متناهية. وأيضاً نعلم بالبديهة أن مراتب الأعداد غير متناهية. ونعلم 
بالضرورة أن تضعيف الألف مرارا غير متناهية أقل من تضعيف الألفين كذلك. 
ونعلم آن الحركات الحادثة في المستقبل أو “التي يمكن حدوثها لا نهاية لها مع 
احتماها للزيادة والنقصان. 

فإذن هذه المقدمة برهانية» وإنّما يتم البرهان مع التطبيق. لأنّ الموجب 
للتناهي هو أنه يجب انتهاء الناقص إلى حد لا يبقى منه شيء ويبقى بعده من 
الزائد» وهذا إن يجب لو تعذر وقوع جزءٍ من الجملة الناقصة في مقابلة الجزئين 
من الجملة الزائدة» فإن كان ذلك ممكناً لم يجب انتهاء الناقص إلى حدٍ لا يبقى منه 
شىء ويبقى بعده من الزائد شىء. وذلك إن يتحقق فيا يحتمل الانطباق؛ لأنه إذا 
ترم خن ا الا مه عل خو ا ل اجان أن 
ينطبق جزء اخر من الحملة الزائدة على ذلك الحزء من الجملة الناقصة» لاستحالة 
حصول الجسمين في حيّز واحد. فإذا صار جزء من الجملة الناقصة مشغولا 
اة خو من الحم الرائدة تحال أن يضر هو عة هرلا بمراسة 
جزء ”')آخرء بل المشغول بمهاسة جزء آخر من الجملة الزائدة جزء آخر من الجملة 
الناقصةء وذلك يوجب أن ينتهي الناقص إلى حد ينقطع ويبقى بعد ذلك من 
الجملة الزائدة مقدار الزيادة. فأمّا الأمور التي لا يفرض فيها الانطباق فليس 
هناك بين أجزاء الجملتين مماسة حتى تكون مماسة جزء جزءا تمنعه من أن يماسّه 
جزء آخر» بل ليس بينهما نسبة إلا باعتبارين: 

الأؤل: كون كلل واحد منهما مشلاً لصاحبه. لكن لا يلزم من كون الشيء 
مثلاً لشيء أن لا يكون مشلاً لغيره. أمّا في المقادير فن الجزء المشغول بمماسة جزء 


١-في‏ المصدر: «أي». 
"في النسخ ااجسم) ولعل الصواب ما أثبتناه من المصدر. 


يمتنع أن يكون هو بعينه في تلك الحالة مشغولاً بمماسة جزء آخرء فلا جرم كانت 
الماسة والانطباق كاشفين 7 للفضل الخالي عن العوض. 

الثاني: أن يفرض في الذهن تقابل إحدى الجملتين بالجملة الأخر ى» وذلك 
أيضاً على وجهين: فإنّه إمّا يفرض تقابل إحدى الجملتين بالجلمة الأخرى من 
حيث هما جملتان» فلا يكون في ذلك إلا مقابلة شىء واحد بشىء واحد. وإمّا أن 
يفرض تقابل لخاد زف ال ادا اللأخر ى» وذلك محال لأنَّ 
العقل لا يقوى على استحضار أعداد لا نهاية ها على التفصيل» وأما إن قابل 
بعض أحاد إحدى الجملتين ببعض أحاد الحملة الى فلا يلزم منه وقوع 
النقصان في الكل. وظاهر مما مرّ أن الفضل الخالي عن العوض إنا يلزم عند وجود 
الانطباق» فثبت أن احتمال الزيادة والنقصان لا يوجب التناهي إلا بهذا 
الشرط ". 

وفيه نظر؛ لأنّ التطبيق لا يشترط فيه الوضع عند الأوائل» بل الترتيب - 
طبعاً كالعلل أو وضعاً كا مقادير - والاجتماع في الوجودء ولهذا حكموا بأنّ النفوس 
والحركات لو جد فيها الشرطان امتنع عدم التناهي فيها. 

والنقض بتركب الجسم من أجزاء غير متناهية غير وارد لعدم الحكم هنا 
بالزيادة والنقصان» وكذا القائل بتركب العام من أجزاء غير متناهية ومن الخليط. 
وكذا الأكوان والمعدومات ومراتب العدد. 

وأما المعلومات والمقدورات» فليست وجودية» بل هي أمور مفروضة على 
معنئ أن كل شيءٍ نتصوره ممكناً فنا نحكم عليه بكونه مقدوراً ومعلوماً وکل 
شيء نفرضه ممتنع ا نحكم عليه بأنّه معلوم غير مقدوں ويمكننا في کل واحدٍ من 
الفرضين فرض ما زاد عليه إلى ما لا يتناهى. 


ل ت 
١-في‏ المصدر: «مظهرين». ۲المباحث المشرقية .7١1١ 7٠9:١‏ 
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وأما تضعيف الألف والألفين مرات غير متناهية. فان قبوهما للزيادة 
والنقصان لا يناي عدم تناهيهماء لان الزيادة والنقصان ليس باعتبار ما حصل لما 
من عدم التناهي في العدد. و إنا إذا قابلنا كل واحدٍ من آحاد الألف المتضاعفة 
إلى غير النهاية بكل واحدٍ من أحاد الألفين المتضاعفة إلى غير النهاية أيضاً م 
يتفاوتا في العددية» بل تفاوتا في مقابلة كل واحد بائنين» فالتفاوت حصل لما 
عرضاًء وعدم التناهي طولآء وكان بالحقيقة كفرض ثلاثة آلاف في مرتبة واحدةٍ 
تضاعفت كل ألف منها إلى ما لا يتناهى. 

د ": لو كانت الأبعاد غير متناهية لكان فيها حيثيات غير متناهية» ونقط 
غير متناهية. وكل حيث في غير المتناهي بينه وبين كل واحدٍ من الحيثيات 
الأأخرى. إِمّا أن يتناهى أو لا يتناهئل» فإن تناهى ما بين كل واحد وواحد من 
50 الأخرى أي واحد كان مع أيّ واحدٍ ‏ فليس فيه عددان من 
الحيثيات المستغرقة لعدم النهاية» قربت أو بعدت» اشتملت على أجزائها أو ما 
اشتملت إلا وبينه) متناه» فالكل متناه» وإن كان بين حيثيّة وحيثية لا يتناهى فقد 
انحصر ما لا يتناهى بين حاصرينء وهو محال. 

وفيه نظر؛ لعدم التلازم بين الحكم على الكل وكل واحد. 

ه”: لو كانت الأبعاد غير متناهية لكان ما لا يتناهى محصوراً بين 
حاصرين» والتالي باطل بالضرورة فالمقدم مثله. 

بيان الشرطية: أنه يمكن فرض خطين خرجا من نقطة واحدة كساقي مثلث 
على زاوية هي ثلشا قائمةء ثم يمتدان إلى غير النهاية» فيكون الوَبّر مساوياً هما 
١‏ هذا هو البرهان الرابع. 


۲ م: «الاخرى» ساقطة. 
۳ وهذا هو البرهان الخامس. 


فيلزم انحصاره مع عدم تناهيه لوجوب مساواته هما حيث تساوت الزوايا بين 
الخطين. 

وفيه نظر؛ فإن برهان اقليدس ”على المساواة إنم) هو في الخطوط المتناهية 
بحيث تنطبق نهايتا کل خط ووسطه على نهايتي مساويه ووسطه (". 

احتجوا بوجوه (": 

الأول: الفطرة شاهدة بأنْ كل بُعد يتناهى فان وراءه بُعد آخرء إِما خلاء 
أو ملاء» وأن فيه حيثيات وجهات متغايرة» وهذا الحكم غير قابل للتشكيك, ولو 
قبله م يبق وثوق بامتناع حصول الجسم في مكانين» وامتناع اجتاع المتناقضين» 
وذلك يرفع الوثوق بالقضايا البديهية بأسرها. 

لا يقال: الفطرة وإن شهدت بالقضية المذكورة كما شهدت بالضروريات» 
إلا أئها شهدت بصحّة ما ينتج نقيضهاء بخلاف باقي الضروريات» فلهذا رددناها 
دون القضايا البدمهية. 

لأنا نقول: لو جاز ذلك لارتفع الوثوق بجميع الضروريات. لأنّ الفطرة 
إذا شهدت بصحّة قضية ثمّ تبِيّن لنا فسادها بوجه من الوجوه. زال الوثوق 
بحكمها فلزم الشك في جميع الضرورياتء و إذا لم نجد ما يدل عل فساد القضية 
م يجب الحكم بصحتهاء لجواز كونها باطلة ولا نعرف وجه بطلانهاء بل ولو دل 
دليل على صحتها لم يفد؛ لأن الدليل إا يفيد العلم لو تركب من الأوليات ابتداء 


١‏ افليدس المغاري (نحو 77١-17٠‏ ق .م) من أصحاب سقراط مؤسس المدرسة المغاريةء عاد إلى 
- ذكر الإيجي لاثبات التناهي سبع حجج منها برهان الترسي الذي ابتكره شيخ الإشراق. راجع 


المواقف: 5060-767. 
وهي ستة وجوه في إثبات أبعاد غير متناهية: لاحظها والجواب عليها في المباحث المشرقية 
°۱ . 


٤س‏ وق: «متناهى». 
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أو بواسطة تنتهي إليهاء فإذا جوّزنا الشك في الضروريات امتنع الجزم بشىء من 
الكسبيات؛ لأن الضروريات أصل الكسبيات» والطعن في الأصل يستلزم الطعن 
في الفرع, فإذن لا يجوز تطرّق الشك إلى شيء من الضروريات. 

الثاني: الواقف على طرف العام إن لم يمكنه مد يده إلى خارجه كان ذلك 
لها نعة الأجسام له. فوراء العالم أجسام تمانع المتحرك عن الحركة وهكذا إن تناهمت 
تلك الأجسام» وإن أمكنه فهناك أحياز و جهات قابلة للمساواة والمفاوتة 
والتجزئة. لأنا نعلم أن الحيّز الذي يتسع لليد مساو له» وأنه أزيد من نصفه» وأقل 
من ضعفه» فإذن هناك أبعاد غير متناهية. 

الثالث: لو كان العالم متناهياً لكنا إذا فرضناه أزيد مما هو عليه الآن بذراع 
لكان أكبر مما هو الآن. ولو فرضناه أزيد ما هو الآن بنصف ذراع لكان أقل من 
الأؤلء ولو فرضناه أزيد مما هو الآن بذراعين لكان أكبر من الجميع. فإذن خارج 
العالم أحياز قابلة للتفاوت. فتكون أبعاداً وجودية» أو ذوات أبعاد. 

الرابع: الجسم من حيث هو جسم كلي لا يمنع وقوع الشركة فيه إلى ما لا 
يتناهئ؟ لامتناع انحصار نوعه في شخصه وتناهي الشركة فيه لعدم الأولوية» وإذا 
م يمنع مفهوم البعد الشركة إلى ما لا يتناهى» كان عدم التناهي مكنا والمبدأ 
الفيّاض عام الفيضء لا يمنع مستحقاً عن مستحَقّهء فيجب إفاضة جميع الأفراد 
الممكنة للجسم» لكنها غير متناهية. 

الخامس: الزمان لا بداية له ولا نهاية» فالكون لا بداية له ولا نهاية» فالأبعاد 
كذلك. 

السادس: الأعداد لا تتناهى في الزيادة» والمقدار لا يتناهى في النقصان. 

والجواب عن: الأوّل: أنا نمنع استناد ذلك إلى الفطرة» بل إلى القوّة الوهمية» 


والإنسان في بدو نظره يعجز عن التمييز بن القضايا الوهمية والعقلية. لان أكثر 
القضايا التي يحكم بها الإنسان مستندة إلى الوهم» فإذا تدبّر الإنسان وراجع عقله 
وفكره» عرف استناد كل قضية إلى قوة» فحكم بصحة بعض القضايا وفساد 
الباقي. وأيّ ضرورة شهدت عند الفطرة بذلك؟! 
وعن الثاني: أنه لا يمكنه مد يده لا لشغل البعد بالجسم. بل لعدم الشرط 
وهو الحيّز والمكان» فإن شرط خروج اليد خارج العام وجود مكان وحيّز ها 
والعالم وراءه عدم صرف لا خلاء ولا ملاء» نعم قد يعجز الوهم عن تحصيل 
ذلك. فالمرجع فيه إلى العقل. 
وعن الثالث: أنه أمر وهمي غير حاصل في الوجود فلا عبرة به. 
واعلم: أن حكمهم بكون هذا الحكم وهمي لا عقلي'» مع حكمهم بأنَّ 
التفاوت الحاصل في الزمان المقدّر ‏ المفروض في الحركات المختلفة بالسرعة 
والبطء المفروضة أيضاً عقلي لا وجه له لتساويه) في الفرض والتقدير. والحقّ أثّهها 
وهمیان. 
وعن الرابع: أن الكلي لا يمنع الشركة فيه من حيث المفهوم» وإن جاز أن 
يمتنع لخارج عن مفهومه لازم له أو زائل» ولا يكفي في عدم الامتناع أن لا يكون 
الشيء الواحد بعينه مانعاً منه» لجواز أن يمتنع لأمر آخر, كا هو هنا. 
وعن الخامس: بمنع عدم تناهي الزمان. 
تل لكن نمنع دلالة عدم تناهي الكون على عدم تناهي الجسم 
لإمكان أن يتشكل الجسم بأشكال غير متناهية مختلفة في أحوال مختلفة. 


١‏ العبارة كذا في النسخ» و الصحيح طبقاً للسياق أن نقول: «إن حكمهم بان هذا الحكم وهمي 
لاعقلي» أو «إِنْ حكمهم بكون هذا الحكم وهمياً لا عقليًاً». ۰ 
١‏ في النسخ: «القدر»» أصلحناها طبقاً للمعنى. 
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وعن السادس: بأن القياس “لا عبرة به في الأمور القطعيّة مع أله لو 
اشتمل على الجامع لكان مفيداً للظن» فإذا خلا عنه لم يثمر شيئاً أصلاًء وقياسهم 
هنا خال عن الجامع . 

قال بعضهم: كا أن الجسم لا ينتهي في الصغر إلى حدّ لا يوجد ماهو 
أصغر منه وإن امتنع خروج جميع الانقسامات الغير المتناهية إلى الفعل» كذا كل 
عظم نفرضه للجسم يمكنك فرض ما هو أزيد منه. ولا يجب أن ينتهي في العظم 
إلى حدّ لا يمكن أن يوجد ما هو أعظم منه» وإن استحال وجود ما لا يتناهى من 
العظم”". 

واعلم: أن مرادنا بتناهي الأبعاد ليس إلا ما اعترف به من استحالة وجود ما 
لا يتناهى في العظم. 

قال الشيخ: إنه يصح من وجه دون وجه.أما وجه الصحّة؛ فلأن أحد 
نصفي الخط إذا أضيف إليه أحد نصفي الآخر”". ثم أحد نصفي نصفيه» وهكذا 
إلى ما لا يتناهى» حي ووب د عو ا 
المنقسم أولاء وهكذا الفرض من الزيادات لا يبلغ الجسم كل عظم اتفق 
حد لا ينتهي إليه فضلاً عن أن يزيد عليه. 

وأمّا وجه البطلانء ذ فهو أن يصل الجسم إلى كل حدّ من النمو والعظم. 
وذلك ممتنع» وليس ذلك مشل الصغر المفروض؛ لأنّ الل إلى شيء 
خارج عن المقسوم» والزائد يكون إما بسبب أن المادة تنضم إلى الأصل» وهو 
يُوجب أن تكون مواد الأجسام بغير نهاية» وما بسبب تخلخل لا يقف. فيكون 
هناك حيّر غير متناه» وكل ذلك محال . 
١‏ راجع النجاة: /0. 
١‏ راجع الفصل الثامن من المقالة الثالثة من الفن الأول من طبيعيات الشفاء. 


۳ أي أحد نصفي الصف الآخر 


في المسائل المتعلّقة بما لا يتناهى ۳۷۱ 


البحث العاشر: في المسائل المتعلّقة بم| لا يتناهى 

وهي عشرة: 

المسألة الأولى: في الوجوه التي يقال عليها اللاغباية © 

إن ذلك تارة يقال بحسب الحقيقة» ا 


والأوّل: قد يقال على وجه السلب. وقد يقال على وجه العدول. 

والأوّل 9) يصدق تارة بسلب الشيء الذي لأجله يصح أن يوصف الشيء 
بالنهاية كا نقول: الله تعالى لا نهاية له والنقطة لا نهاية لهاء حيث سلبنا عنهما 
المعنى المصحح لدخول التناهي فيه وهو الكم» وتارة يصدق على وجه العدول 
الذي نذكره؛ أن السالبة أعمّ من المعدولة. 

والثاني ”" أن يكون المعنى المصحّح لوصف الشيء بالنهاية حاصلاً له 
لكن النهاية لا تكون حاصلة وهو على وجهين: 

أ: أن يكون الشيء بحيث إذا أخذ منه أي شيء كان وجد شيء خارج عنه 
من غير حاجة إلى العود كقولنا الأجسام غير متناهية في العظم. 

ب: أن يكون محدوداً بمحيطه» وليس في ذلك المحيط نقطة بالفعل» كما في 
سطح الدائرة» فيقال: إنها غير متناهية لا بالمعنى الأوّل. 


: ١ راجع الفصل التاسع من المقالة الثالثة من الفن الأول من طبيعيات الشفاء. والمباحث المشرقية‎ -١ 
.1۹۸4-۷ 

"- أي ما يقال على وجه السلب. 

"'- أي ما يقال على وجه العدول. 
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السماء والأرض. وقد يقال: لما يَعسر ذلك فيه لبعده كالطريق بين المشرق وا مغرب‎ 
تيا بالارل:‎ 


المسألة الثانية: في معنى اللانهاية في الماضي © 


اعلم أنه سنثبت انتهاء الحوادث الماضية وأنّ دخول اللانهاية فيها ممتنع 
عند أهل الملل كافةء أمَّا الأوائل فأثبتوا حوادث لا نهاية لها في الماضى» وسيأتي 
الكلام معهم إن شاء الله تعالى. 

قالوا: إذا قلنا الأشخاص الماضية غير متناهية احتمل أمرين: 


الأول: أن كل واحدٍ من تلك الأشخاص غير متناه» وهو معلوم البطلان» 
وإنّا ذكر لثلاً يتوم إمكان الحمل عليه» كما حكم به على الجملة» كالحدوث. 

الثاني: أن جملة الآحاد المجتمعة لما عدد غير متناو» وهذا إِمَا أن يفهم 
بحسب الوجود أو بحسب التوهم. فالأوّل إن أخذ بمعنى السلبء بأن يقال: إن 
جملة الأشخاص الماضية ليست أمراً له عدد متناه فهو صادق عندهم لأنّ 
نقيضه» وهو أن جملة الأشخاص الماضية أمر له عدد موجود متناه كاذب إِما 
لكذب موضوعها؛ لأنَّ جملة أشياء كل واحدٍ منها لا يثبت مع آخر بل يُعدم مع 
وجوده لا يكون بها هي جملة موجودة» إذ ليست موجودة في الخارج لفرض تنافيها 
فلا يمكن اجتماعها في الوجود في زمانِ ماء أو لعدم تناهيها عندهم. وإن أخذ 


١‏ لاحظ الفصل الحادي عشر من المقالة الثشالثة من الفن الأول من طبيعيات الشفاء. وقارن 
طبيعيات النجاة: 4١77-١760‏ المباحث المشرقية ۱ ۱٤۳۱۱:‏ ۳؛ الأسفارة ۲۹۰ .7١‏ 


معنى اللانهاية في الماضي والمستقبل 82 
بمعنى العدول» بأن يقال: حملة الأشخاص الماضية أمر له عدد غير متناه فهو 
باطلء لأنْ موضوع المحمول الثبوق يجب أن يكون ثبوتياء ومجموع الأشخاص 
الماضية غير موجودة في شىء من الأحوال البتةء ولا في الذهن أيضاء لقصوره عن 
استحضار عدد غير متناه بالفعل» و "إن قوى على استحضار وصف اللانهاية 
لوحدته”". وأما الثاني وهو المأخوذ بحسب الوهم» فهو أن يقال: إن المتوهم من 
الأشخاص الماضية عدد أي واحد أخذتمد-تجد ادا 0 قد وجد من غير حاجة 
إلى التكريرء ولا ينتهي الحساب إلى واحدٍ غير مسبوق بغيره» وهو ممكن عندهم. 


المسألة الثالثة: في معنى اللانهاية في المستقبل © 


النظر في الأمور المستقبلة. إِمَا أن يكون في وجودهاء أو في تناهيها ولا 
تناهيها. 

أا الأؤل: فنقول لا شك في أن الأمور المستقبلة ليست موجودة بالفعل» 
لأن الموجود في المستقبل هو الذي لم يُوجد بَعدُ بل هي موجودة بالقوة» فنقول 
حينئفٍ: إِمّا أن نعتبر كل واحدٍ واحد من تلك الأمور أو نعتبر حال الجميع؛ فإن 
اعتبرنا حال كل واحدٍ واحدء فإمًا أن يكون كل واحدٍ منها موجوداً بالقرّة في وقت 
واحدٍ وهو صحيح» وإِمًا أن يكون كل واحدٍ موجوداً بالقوّة في كل وقتٍ[ وهو 
باطل]“ و إلا لم يوجد في وقت من الأوقات شىء من الأشخاص. ولا يمكن أن 
يبقى الحادث الواحد مستمراً أبداً. وإن ار وجود الكل من حيث هو كل 
فذلك على وجهين: 


-١‏ تكون «و» وصلية. "-ق: «لوجد به». 
راجع نفس المصادر. ٤‏ أضفناها بمقتضى السياق و المعنى. 
8 بمشصى السياق و 
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أ: أن يكون ذلك الكل موصوفاً دائ بأنّ بعضاً منه موجود بالفعل وبعضاً 
منه موجود بالقوّة. فهو صحيح أيضاًء لأنّ الماهية ذات الآحاد المتعاقبة يصح أن 
يقال: إن ما تحمل عليه تلك الماهية دائ شيء موجود بالقوّة» ولا يجوز أن يخرج إلى 
الفعل بحيث لا يبقى بعده منه شيء بالقوّة» لكن يبطل باعتبار أن الكل با هو 
كل غير موجودٍ حتى يوصف با هو ثبوتي. 

ب: أن يكون ذلك الكل بحيث يكون كل واحد من المعدومين منه يكون 
موجوداً بالقوّة بحسب وفت معين, و إن لم يكن منه شيء بالفعل. 

وأا الثاني: وهو النظر في تناهيها ولا تناهيهاء فاعلم أنه يصح أن يقال 
للأشياء التي في طريق التكوّن: إنها أبدا متناهية بالفعلء باعتبار أنْها دائ تكون 
واصلة إلى حدّ معيّنء فتكون بذلك الاعتبار متناهية» وإِّها أبدأ متناهية بالقوّة. 
باعتبار النهايات الأخرى التي بالقوّة بعد النهاية الحاصلة بالفعلء وإَِّها غير 
متناهية لا بالقوة ولا بالفعل أبداً بالقياس إلى النهاية الأخيرة التي لا يحصل بعدها 
شىء آخر البتةء فظهر صدق أمّها متناهية بالفعل» بالقياس إلى النهاية الحاضرة» 
وستاهنة بالفنق» بالقيائن إل فا سيحفي رابا غر هة اقاس إل ا لا 
نهاية بعدهاء فصح أن ما لا نهاية له موجود بالفعل دائ أي من جهة أنه غير 
متناه إلى نهاية أخيرة» وصح أن ما لا نهاية له موجود بالقوة دائ أي من طبيعته 
دائ) شيء بالقوّة لا خرج إلى الفعل إلا وتعقبه شيء اخر . 


المسألة الرابعة: في أن اللانهاية عدمية ”© 
ذهب بعض من لا مزيد تحصيل له. إلى أن اللانباية من جملة 


١-راجع‏ الفصل التاسع من المقالة الثالشة من الفن الأول من طبيعيات الشفاء؛ المباحث المشرقية 
.5١:١‏ 


امتناع حركة ما لا يتناهى من لع يو نود ROGGE‏ سواه كيل كا 


المبادئ '''. ونحن نقرّر تحقيق ذلك فنقول: «ما لا نهاية» يعتبر على وجهين: 

الأّل: نفس هذا المفهوم. 

الثاني: معروضه. 

والثاني: راجع إلى الماهيات والمفهومات التي توصف بهذا الوصف. ولا 
يمكن أن يكون مبدأ من حيث هذا المفهوم. 

والأوّل: راجع إلى جرد اعتبار نسبي ليس له بيطو مستقلء ولا يمكن أن 
يعقل بالاستقلال ولا منفرداً بالوجود» فكيف يكون مبداً لغيره. ولأنها أمر عدميّ. 
لأن طبيعة القوّة عنها لا تزول؛ لأن الذي لا نهاية له لا ينتهى إلى زوال طبيعة القرّة 
عنه» فحقيقة ما ا ر دائاء والقرة متعلقة با مادة لا 
بالصورة التي هي الفعلء فلا يتحقّق للانهاية كل وجملةء لأنّ الكل صورة أو ذو 
صورة» وهي منفية عنها. 


المسألة الخامسة: في امتناع حركة ما لا يتناهى ٠”‏ 


إعلم أن الجسم يمتنع عليه عدم التناهيء لكن لو فرض لامتنع عليه الحركة 
الاينيّة, لأنه إن كان غير متناو من جميع الجوانب لم يخل عنه مكان» فلا تتحقّق 
الحركة الاينيّة» لأنها إنما تكون من مكان إلى مكانٍ خخال عنه» فإذا كان مشغولاً به 
امتنعت حركته إليه. وإن كان متناهياً من جهة وغير متناه من أخرى. فإنه يمتنع 
أن يتحرّك في الأين إلى الجهة التي هو غير متناه فيهاء لعدم فراغ عنه؛ ويمتنع أن 
يتحرّك في الأين إلى الجهة التي هو متناه فيهاء لأنه إذا انتقل إلى الجهة الفارغة» فإمًا 


١‏ ى مبادئ العالم. 


-راجع الفصل العاشر من المقالة الثالثة من الفن الأوّل من طبيعيات الشفاء ؛ المباحث المشرقية 
A‏ 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ ۳۷٦ 
أن ينتقل الجانب الآخر أو لاء فإن انتقل خلا الجانب الآخر عنه» فانقطع فيهاء‎ 
فكان متناهيا في تلك الجهة؛ وقد فرضناه غير متناه فيهاء هذا خلف. وإن لم ينتقل‎ 
ولميخل "لم تكن تلك حركة» بل ازدياد في الجهة التي تناهى فيها.‎ 

ولأن تلك الحركة ليست طبيعية» لأنْ الطبيعي هو الذي يطلب أيناً طبيعياً 
وحدًا معيناء وك حدّ فهو محدود. والمحدود لا ينتقل إليه ما لا حدّ له. ولا تكون 
قسرية» لأنّ القسر على خلاف الطبع» وحيث لا طبع فلا قسر. 

وفيه نظن لأا نمنع أن الطبيعة فيا لا يتناهى تطلب حدا متناهياً. 

ولأ تناهيه من بعض الجوانب» إن كان طبيعياً وجب تناهيه من الجميع» 
لتساوي فعل الطبيعة الواحدة في جميع الجهات. وإن كان بالقسس فإن أفاد القاسر 
ذلك الحد بأن قطعة لم يكن ذلك الانتهاء إلى فضاءء بل إلى مقطوع من جنسه؛ فلا 
يكون هناك مكان يتحرك إليه» وإن أفاده حدوداً من غير أن يقطع منه شيئا 
بواسطة التكائف الحقيقي» فيكون من شأن ذلك الجسم أن يكون متناهيا بذلك 
القاس وغير متناو بمقتضى طبعه. وهو محال. وهذا غير دال على المطلوب. بل 
على امتناع وجود جسم هذا شأنه. 

واعلم أنه كا امتنعت الحركة على الجسم الذي لا يتناهى» كذا تمتنع الحركة 
الطبيعية على أجزائه» لأنه إن كان غير متناه من جميع الجهات لم يكن المكان 
المتروك مخالفاً للمكان المطلوب بالطبع» فلا تُعقل فيه حركة طبيعية» وإن كان غير 
متناه من بعض الجهات بحيث يتحرك ذلك الجزء في الخارج عن ذلك الحد. 
فتكون حركة ذلك الجزء إلى مكان مطلوب له طبعاء وهو الذي يطلبه الكل 
لمساواته إيّاه في الطبيعة» لكنّ الكل لا يطلب مكاناً بالطبع» إذ لا حيط له حتى 
يطلبه» ولیس مطلوبه الخلاء لاستحالته» فإذن ليس للكل حيّز مضلوبء فلا يكون 


١س‏ وم : «وم بحل» ساقطة. 


امتناع وقوع فعل ما لا يتناهى أو انفعاله في زمان AS‏ عب امم ايد اانا 
للجزء ذلك لمشابهته إِيّاه في الطبيعة. فالأجسام التي لأجزائها حركات طبيعية إلى 
جهات محدودة كلها متناهية. 


المسألة السادسة: في امتناع وقوع فعل ما لا يتناهى أو انفعاله في زمان 4 


إعلم أن الجسم إذا كان غير متناو» وجب أن يكون فعله وانفعاله واقعين في 
الآن لا في الزمان» ومتى كانا زمانيّين وجب تناهيه. 

أمَا بيان أنه لا يجوز أن يكون الجسم الغير المتناهي فاعلاً فعلاً زمانياًء فلأنَ 
المنفعل إن كان متناهياً وجب أن ينفعل جزء منه عن جزءٍ من الفاعل» فإذا فعل 
جزء من غير المتناهي في المتناهي» أو في جزءٍ منه وجب أن يكون نسبة زمان فعل 
ذلك الجزء في المنفعل إلى زمان فعل "غير المتناهي إلى ذلك المنفعل» كنسبة قوّة 
غير المتناهي إلى قوّة ا لمتناهي» لأن الجسم كلا كان أعظم كانت قوّته أعظم» فزمان 
أثره أقص فإذا كان عظمه غير متناه وجب أن يقع أثره لا في زمان» لأنّ كل زمانٍ 
يفرض فإ الأثر في نصفه أقصر من الأثر في جميعه. لكا فرضنا فعله في زمان. هذا 

وإن كان المنفعل غير متناه» كان نسبة انفعال جزء منه إلى انفعال كلّه 
كنسبة الزمانين» فيقع انفعال كل جزءٍ منه لا في زمان. ويكون انفعال الجزء 
الأصغر أسرع من انفعال الجزء الأكبر؛ لأن الصغر مقتض للسرعة فيكون أسرع 
من الكائن لا في زمان. وإذا عرف ذلك من جهة الفعل» فليعرف مقابله من جهة 
الانفعال. 

واعلم أن الصورة قد تشتد في تأثيرهاء على معنى: أن النار الكبيرة تأثيرها 


١-راجع‏ نفس المصادر. 
س وق: «محل». 


۳۷۸ ..... نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 


أشد من تأثير النار الصغيرة» وليست هذه الزيادة زيادة الشدّة في الجوهر بل فى 
الأثر باعتبار زيادة المقدار لا شدته ولا شدة الجوهر. 


البحث الحادي عشر: في بقايا مسائل الكم 
المسألة الأولى: في أن المقدار هل يوجد في الخارج منفكاً عن المادة آم لا 00؟ 


اختلف الأوائل في ذلك على حسب اختلافهم في الخلاء» فمثبتوه جوّزوا 
انفكاك المقدار عن المادة» والمانعون هناك منعوا هنا. 

احتجح المانعون بأنّ هنا مقداراً حال" في الأجسام» فلو قدّرنا مقداراً مجرداً عن 
المادة» فإِمًا أن يكون تجرّده لذاته. أو لأمر لازم لذاته» أو لأمر عارض لذاته. 
والأّلان باطلان, وإلآً لكان كل مقدار جرّداً عن المادة. فلا يكون مقدار ما 
ملابساً للمادة» لأنّ الذات إذا اقتضت التجتد شكال رای لحل لعارضن. 

وإن كان لعارض فإمًا أن يكون المقدار المجرّد حالا” فيه أو يكون محلاً له 
أو يكونا حالين في محل ثالث» أو يكون ذلك العارض لا حالا في المقدار ولا في 
محلّه. ولا يكون محلا له. والأوّل باطل؛ لأنّ ذلك المحلء إن كان غنياً في ذاته عن 
الموضوع. كان المقدار حال فيا هو غني عن الموضوعء فلا يكون مجرّداً عن 
الموضوع. وإن كان محتاجاً إلى الموضوع؛ كان المقدار الحال فيه حالا" في ذلك 
الموضوع فيكون أولى بالحاجة إلى الموضوع . ويستحيل أيضاً أن يكون هذا المجموع 
غنياً عن الموضوع. 


١‏ راجع الفصل الرابع من المقالة الثالشة من إلهيات الشفاء؛ شرح الإشارات 09:7؛ المباحث 
المشرقية ١74: ١‏ 7. 


فى أنّ المقدار هل يوجد في الخارج منفكاً عن المادة آم لا ؟ aE e‏ ا 


والثاني باطل أيضاً؛ لأنَّ المقدار إذا كان لذاته محتاجاً إلى الموضوع استحال 
أن يستغني عنه بسبب عارض يحل فيه» ولا يجوز أن يكون غنيا بذاته عن الموضوع 
ويعرض له ما يجو جه إليه. لأنَ ما بالذات لا يزول بسبب العوارض. 

والثالث باطلء لأنّ المقدار حينئذ يكون مادياء مع أنه قد فرض مجرداً. 

والرابع باطلء أما أوَلاً: فلتساوي نسبة المجرّد إلى جميع المقادير» فلا يقتضي 
تخصيص بعضها بالتجرّد والاستغناء» وبعضها بالحاجة والحلول في المادة. وأمًا 
ثانياً: فلأنَ المقدار حينئ!ٍ يكون لذاته محتاجاً إلى الموضوع» فلا يصير غنياً عنه 
بسبب غيره» كغيره من الأعراض. 

اعتثرض ” بمنع استحالة تَجرّد بعض المقادير لذاته» وإن كان البعض 
الآخر قائ با موضوع» كما أن الحيوانية محتاجة إلى الناطقية في بعض المواضع دون 
البعض» فك استغنت الحيوانية التي في الفرس مثلا عن الناطقية» واحتاجت 
الحيوانية التي في الإنسان إليهاء فليجز في بعض المقادير أن يحتاج إلى المادة 
ويستغني بعض المقادير في بعض الصور عنها. 

وأجيب بالفرق بين المقدار والطبيعة الجنسية» فن الجسم طبيعة نوغية 
محصلة وكذا الع طزيعة اجى نوعية» والخط أيضاً كذلك فلا يمكن أن 
يختلف مقتضى كل واحدٍ منها بالحاجة والاستغناء المستندين إلى الذات باعتبار 
اختلاف المقارنات. 

وأمًا الطبيعة الجنسية فإِئّها أمر مبهم غير محصّلء وإن| تتحصّل بفصوها 
التي تضاف إليهاء وتتعيّن بها عند العقل» ويكمل باعتبارها في العقل تصوّرهاء 
كالمقدار المطلق الذي هو جنس للجسم والسطح والخطء فإنه مبهم لا يفهم منه 
سوى أنه شيء يقبل القسمة, لكنّ هذا المفهوم غير محصّلء ولا يكمل تصوّره إلا 


.818 :١ راجع الفصل الرابع من المقالة الثالثة من إلميات الشفاء؛ المباحث المشرقية‎ ١ 


شوق نهاية المرام في علم الخلام / ج١‏ 
با ينضاف إليه من الفصول كقبوله للقسمة في جهة واحدة أو جهتين أو ثلاث. 
فحينئذ يفهم منه أنه خط أو سطح أو جسم. وأمّا قبل ذلك فلا يفهم منه إلآ أنه 
شيء يمكن أن يكون جسم أو شيء يمكن أن يكون سطحاًء أو شيء يمكن أن 
عرق عت فا جج ابن عق عد لعفل راا كبرق المد يحض فاته 
لا في مادة وبعضه قائم بالمادة» فليس من الفصول المنوعية ‏ للبعد. بل طبيعة 
واحدة» فيجب أن لا تختلف لوازم هذه الطبيعة. 

واعترض ”' بأنْ النقض إنما ورد على أن الشيء إذا احتاج إلى موضوع في 
موضع وجب أن يحتاج في كل موضع» ونحن قد نقضنا عليكم بال جنس المحتاج 
إلى فصل معيّن في موضع دون موضع» مع وحدة ماهية الجنس» فإذا جاز ذلك 
هنا فليجز هناك ". 

والفرق بين طبيعة الجنس غير محصّلة وطبيعة البعد محصّلة: لو سلم كان 
فرقاً ني غير محل الجمع؛ بل الجواب أن ا لجنس محتاج إلى فصل يقوّمه؛ فكانت 
الحاجة لازمة له أبداء وتعيّن الفصول إلا جاء من جانب الفصل لا الجنس. 

وفيه نظ لأنَا نمنع كون كل واحدٍ من هذه الأمور طبيعة نوعية» بل جاز أن 
يكون كل واحد منها جنساء وكيف لا يكون كذلك وعندهم أن الجسمية التي 
للفلك يمتنع عليها الانفصال لصورة نوعية اقترنت بها ونوّعتها وجعلتها مخالفة 
للعنصريات بالذات» كا يجعل الفصل الجنس مختلف الأنواع بالذات» وكذلك 
السطح. والخط المستقيم عندهم مغاير للمستدير بالنوع. 

سلّمناء كونه طبيعة نوعية» لكن لا نسلّم أن الحلول والتجرّد من الأعراض 
١ج‏ وق: «النوعية». 


"- والمعترض هو الرازي في المباحث المشرقية .۳٠۹:۱‏ 
٣‏ أي في البعد. 


في تحقيق كون المقدار تعليميًا تدا ع يه الم او امي امج مومه مسد ا ل م 
اللازمة لماهية ما يعرضان له. فإته المتنازع» ولو سلمنا وجوب حلول المقدار في 


محل قائم بذاته غير موجود في موضوع. فَلِمَ قلتم إنه يجب أن يكون حينئذ حالاً في 
المادة؟! 


المسألة الثانية: في تحقيق كون المقدار تعليميا ٠”‏ 


إعلم أن أنواع المقدار المتصل ذي الوضع» ثلاثة 2؛ لأنَّ المقدار لا بد فيه 
من الانقسام» فخرجت النقطة التي هي شىء غير منقسم -عنه» وبقي ما ينقسم 
في جهة واحدة وهو الخط» وما ينقسم في جهتين وهو السطح. وما ينقسم في 
الثلاث وهو الجسم التعليمي. ولا يمكن الزيادة عليهاء لأن الخطوط المتقاطعة 
على زوايا قائمة لا تزيد أبعادها عن الثلاثة. 

ثم قلس أن هذا المقدار لا يفارق المادة في الخارج عند أكثرهم» ويمكن 
أن يفارقها في الذهن ”» فإنه يمكننا أن نعتبر مجرّد المقدار وإن لم نلتفت إلى موادّه 
ككونه مقداراً لأرض أو لماء أو مواء فإذا تخيّلنا الجسمية ‏ التي هي الأبعاد 
الثلاثة من غير اعتبار شىء من المواد البتة ؟» ولا أحوالهاء كان ذلك المتخيّل هو 
الجسم التعليمي» لأنه شر بعض علم الهندسة. 

ثم [إِنَ] تلك الأبعاد الثلاثة المتخيّلة لا تتخيل» ولا تحس إلا جس متناهياً 


١-راجع‏ المباحث المشرقية .۳۲٠-_۳۲۰۰۱‏ 

اداي الكم المتصل القانٌ راجع مقولات أرسطو من منطقه ١:47؛‏ شرح الإشارات ٠١٤:۲‏ وما 
بعدهاء وراجع في لزوم تعريف المقدار ب «ذي الوضع» شرح شرح الإشارات لقطب الدين 

"- انظر «كيفية مفارقة السطح للجسم والخط للسطح توهماً» في الفصل الرابع من المقالة الثالثة من 
إلهيات الشفاء. 

٤‏ م: «البتة» ساقطة. 


١ج‎ / ا ل ا ا ا نهاية المرام في علم الكلام‎ "AY 
فتخيّلنا السطح حينئذ» لأنه نهاية الجسم فإن تخيّلنا السطح من حيث هو ذو‎ 
بُعدين لا غي ولم نعتبر كونه مصاحباً للجسم ولا لما يعرض له من الألوان وغيرها‎ 
بالإطلاق كالخشونة والملاسة ''؟ وغيرهما '"» كان هذا المتخيّل هو السطح‎ 
التعليمي. فإن تميّلنا السطح متناهياً ونظرنا إلى نهايته من حيث هي ذو بُعد واحد‎ 
لاغين ولم نلتفت إلى أن ذلك الخط يستصحب السطح. ولا غيره من الأعراض‎ 
القائمة به كالاستقامة وغيرها "» كان ذلك المتخيّل خطآً تعليمياً. وإذا تخيّلنا‎ 
الخط متناهياً تخيّلنا نهايته وهي النقطة. فإذا نظرنا إليها من غير التفاتٍ إلى‎ 
مصاحبة الخط وغيره» فقد جرّدنا النقطة في النظر والاعتبان فهذه المقادير إذا‎ 
أخذت مجرّدة في الذهن عما عداها كانت هي المقادير التعليمية» لأنها موضوع‎ 
علم التعاليم.‎ 

واعلم أن أخذ الجسم تعليمياً يفارق أخذ السطح والخط كذلك لأن 
الجسم يمكن أخذه باعتبار أن لا يكون معه شيء اخر كادة وغيرهاء ويمكن 
أخذه لا باعتبار أن يكون معه شىء آخرء وبين الاعتبارين فرق ظاهر فإِنْ الأول 
أخذ شىء بشرط أن لا يكون 58 والشاني أخذ شيء لا بشرط أن يكون معه 
غيره. وأا السطح والخط فلا يمكن أخذهما بالاعتبار الأول بل بالثاني لا غين 
فإنّه لا يمكن تخيّل السطح إلا بشرط أن يكون معه جسم لأنه لا يمكن أن 
يتخيّل إلا على وضع خاص»ء ویتوهّم له جهتان. فيكون منقسماً جسراً لا سطحاً 9 
وكذا الخط والنقطة. 


١-الملاسة‏ عبارة عن استواء وضع الأجزاء. والخشونة عبارة عن كون بعضها أرفع وبعضها أخفض. 
۲ كالاستواء والاستدارة. 

۳ کالانحناء» وهما فصلان منوعان للخط. 

4 راجع الإشارات .١61/:7‏ 


TAY E CO E E في النقطة‎ 


المسألة الثالثة: في النقطة © 

وهى الحوهر الفرد عند | کا کلم وسيأتي ال لف 

وعند الأوائل نها عرض قائم با لجسم هي طرف الخط ورسموها بأمّها شيء 
لا ينقسم بوجه» ويجب تعيين الشيء بذي الوضع.وإنما لم ينقسم؛ لأنها نهاية 
الخط» فلو انقسمت لكان الجزء الأخير منها هو النهاية. ومن هنا نعرف أن الخط 
لا ينقسم في العرض» والسطح لا ينقسم في العمق. وإذا اجتمعت نقط متعددة | 
يحصل منها خط؛ لأن النقطة الوسطى إن لاقت الطرفين بالاسر كان مداخلةء فلم 
يحصل مقدار ولا خط ولا غيره» وإن لاقتهما لا بالاسر انقسمت» فلا تكون كلها 
هى النقطة. 

وقد يقال على سبيل التفهيم: إن النقطة بحركتها تفعل الخط. وليس ذلك 
على وجه التحقيق؛ لأن حركة النقطة إِنَّم) تكون على شيء من جسم أو سطح أو 
خط فتكون متأخرة عنه 9). 

البحث الثاني عشر: في المكان 

وفيه مسألتان: 

e 
© المسالة الاولى: في ماهيته‎ 
اختلف القائلون بثبوته في الأعيان في ماهيته. وضبط المذاهب فيه أن نقول:‎ 


.537 7737 4:١ راجع المباحث المشرقية‎ ١ 

۳ را جع الجويني. الشامل: 65 .و في المعجم الفلسفي لصلسا: «النقطة ثلاثة أقسام: : مادية و 
رياضية و متافيزيقية... و أما النقطة المتافيزقية فهى الذرة» eR: ٠۲‏ 

۳ في الفصل الأول من النوع الأول من القاعدة الثالثة من المجلد الثاني. 


5- را جع الفصل الرابع من المقالة الثالثة من إهيات الشفاء «في إبطال ما قيل: إن النقطة يرتسم منها 
الخط). 


5 راجع الفصل السادس من المقالة الثانية من الفن الأوّل من طبيعيات الشفاء ؛ طبيعيات النجاة: 
۱۲٤-۸‏ . 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ 00-0... A“ 
المكان إِمّا أن يكون جوهراء أو عرضاًء فإن كان جوهراًء فإمًا أن يكون قائ)ً بذاته‎ 
غنياً عن غيره أو لا.‎ 

والأوّل هو البعد المفطور الذي بين طرفي الإناء الخالي مثلاً أو شبهه. فإنّ 
بين غايات الإناء الحاوي للماء أبعاداً ثابتة تتعاقب عليها الأجسام» مساو لما يملأ 
الإناء منهاء وكذا بين الجدارين وشبههما. ثم منهم من جوز خلو هذا البعد عن 
المتمكن '» ومنهم من منع. وإن افتقر إلى غيره فهو جزء الجسم إِمّا المادة أو 
الصورة. وإن كان عرضاء فَإمًا أن يكون عبارة عن أي سطح كان» أو عن السطح 
الباطن من الجسم الحاوي المساوي للسطح الظاهر من الجسم المحوي. 
آئل إليه؛ لأنهم يجعلون المكان هو الفراغ المنوهّم الذي يشغله المتمكن بالحلول 
فيه(" وهو المعتمد عندي. 

والثاني: مذهب افلاطون ”" فإِنّه جعل المكان هو الميولى؛ لأن المكان هو 
الذي تتعاقب عليه أشياء هى المتمكنات. والمادة تتعاقب عليها أشياء هي الصور, 
فكانا واحداً. 

والثالث: مذهب بعض القدماء, فإِن المكان محدود حاص والصورة 
محدودة حاصرة . 


وهذان المذهبان باطلان؛ لأنّ المكان يُفارقه المتحرك بالحركة وينتقل عنه 


١‏ وهم القائلون بالخلاء. 

۲ كتاب التعريفات: ۲۹۲. 

۳ راجع المواقف 6 القبسات: 175 ؛ نهاية الحكمة: .١7١‏ 
“أي ال مكان والهيولى. 

٥‏ وعلى الرأي الثاني والثالث يكون المكان جوهراً. 


وإليه» وهو باق في الحالين» ولا شيء من الهيولى والصورة كذلك؛ لاستحالة مفارقة 
الشىء جزئه مع بقائه. ولأنّ المكان مطلوب بالحركةء والحيولى والصورة لا تطلبان 
ا ا اا ج تس هكة مقازقة الأول عض 
غيره. ولان ا مركب قد ينسب إلى مادّته» فيقال: بابٌ خشبي وخاتم فضي» والشيء 
لاينسب إلى مكانه. وأدلتهم من موجبتين في الشكل الثاني» فتكون عقيمة غير 
نانجة. 

وأمّا القائلون بأنَ المكان هو السطح مطلقاً فقد احتجّوا عليه؛ بأنَ الفلك 
الحاوي متحرك؛ وکل متحرك فله مكان» لکن ليس له سطح من حاو عیط به 
وإلا لزم عدم تناهي الأجسامء فلم يبق مكانه إلا سطح الفلك الذي تحته. ولأ 
كل جسم لاب له من مكان, والأبعاد متناهية» فلو لم يكن مكان الحاوي سطح 
المحوى كذبت الكلية الصادقة. 

وهو خطألمنع الكبرى» نعم المتحرك في الأين يجب أن يكون له مكان» لكن 
حركة المحدد ليست في الأين» بل في الوضع. والمكان إن جعلناه البعد صدقت 
الكلية على تقدير التناهي» لأ المحدّد في بُعدِ وإن جعلناه السطح الحاوي لم 
يجب صدق الكليةء فإنّه لا برهان عليهاء بل على نقيضها. ثم يقابل هذا المشهور 
وور ار وهو أن الناس اتَفقوا على أن مكان الجسم الواحد واحدء ولو جعلناه 
أيّ سطح كان» لكان لكل ما تحت المحدّد مكانان» وهو محال. 

رةه الأقوال بقى ”" المشهور أمران: 

الأول: أن يكون المكان هو البعد على ما اخترناه ". 


١-م:‏ «خارج؟. 
"- كذا في المخطوطة. 
۳ ق: «أخرناه». 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ ۳۸٦ 
والشاني: السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من‎ 
المحوى.‎ 

فلنشرع في تحقيق الحق منهم| فنقول: 

إن بعض من جعل المكان هو البعد زعم أله ضروري» وأنَ العلم به لا 
يفتقر إلى دليل» ومنهم من جعله كسبياء واستدل عليه بوجوه (: 

أ: كون الجسم في المكان ضروري» وليس احتياجه إلى المكان لسطحه. فإنه 
عرض قائم به عندکم» بل لجسميته؛ والمكان مساو للمتمكن عند العقلاء. 
ومساو البعد بعد لكنّ أبعاد الجسم ثلاثة» وللمكان أبعاد ثلاثة» وهو المطلوب. 

ب: إذا اختلطت البسائط حصل نوع اشتباه بينهاء وإنْم) يتميّز بعضها عن 
بعض برفع البعض إلى أن يبقى واحد. فحينئذ يحصل امتيازه عنهاء ولا كان المكان 
تتعاقب عليه المتمكنات» وجب أن يعتمد في امتيازه إلى رفعها كلهاء فالباقي بعد 
ذلك الرفع يكون هو ال مكان» ونحن إذا فرضنا خروج الماء من الإناء» وعدم دخول 
المواء فيه» حكمنا بأنْ الأبعاد التى كان الماء والمواء يداخلها باقية خالية عن مال 
فعرفنا أن لكان هر ا وأنّ ذلك البُعد قد كان موجوداً حال وجود 
امال فيه. 

ج: لو كان المكان هو السطح الحاوي لزم الحكم بحركة ما هو ساكن. 
وبسكون ما هو متحرك. والتالي باطل بالضرورة فالمقدّم مثله. 

بيان الشرطية: أن المكان إذا كان هو السطح الحاوي. يكون الحجر الواقف 
في الماء الجاري. والطير الواقف في المواء» متحركين. لأنهها تفارقان كلل حالٍ 
سطحاً حاوياً هماء ويرد عليهما سطح آخر حاو والحركة عبارة عن انتقال الجسم 


١-انظر‏ الوجوه في الفصل السادس من المقالة الثانية من الفن الأول من طبيعيات الشفاء. 


في ماهية المكان TAV‏ 
من مكانٍ إلى مكان. وقد حصل هذا المعنى فيهماء فکانا متحركين مع انیا ساكنان 
بالضرورة» وكل سكونٍ ففي مكانٍ واحد. فليس السطح» فهو البعد الذي لا 
ينتقل ولا يتبدّل بوجه. بل يكون ثابتاً'» وإِنّما تحرك الجسم الحاوي له أو لا 
ويكون كل فلك محوي وكل كوكب ساكناً لملازمته السطح الحاوي له. والضرورة 
قاضية بحركة الشمس وسكون الحجر ف الماء الجاري. 

د: من شأن المكان الثبات والبقاء وعدم الحركة والزوالء وهذا إن| يتحقق 
في البُعد. فإنه لا يزول ولا ينتقل عن موضعه ولا يتحرك البتة» وأمّا نايات المحيط 


فإنها قد تتحرك بوجه ما وتزول. 
ه: الناس يصفون المكان بالخلو والفراغ تارة» وبالامتلاء أخرى. ولا 
يصفون السطوح بذلك. فتغايرا. 


و: لو جعلنا المكان هو السطح المماس لسطح المتمكن لم يكن لأجزاء 
المتمكن مكان» ولو كان عبارة عن البّعد كان لما مكان. 

ز: النار في حركتها إلى فوق والأرض في حركتها إلى أسفل تطلب مكاناً 
بكليتهاء ولا يطلب نهاية الجسم الذي فوقه أو تحته» فإنَ النهاية يستحيل أن 
يلاقيها جسم» فالمطلوب هو البعد على الترتيب. 

اعتُرض على ”" أ : بانّكم إن عنيتم بكون الجسم مقتضياً للمكان. أنه 
بجسميته يصح أن يحيط به جسم آخر فذلك مسل ولا يلزم منه مقصودكم. 


١-في‏ الشفاء: «دائ) واحداً بعينه». 

1 كذا في النسخ. 

١‏ انظر الاعتراضات والجواب على الوجوه في الفصل التاسع من المقالة الثانية من الفن الأوّل من 
طبيعيات الشفاء ؛ المباحث المشرقية 770:١‏ 875. 

“في المباحث المشرقية: لاه ساقطة. 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ TAA 
وإن عنيتم به أنَ كل بُعدِ من جسميته يقتضى بُعدأ يكون فيه فهو مصادرة على‎ 
المطلوب الأوؤّل.‎ 

وفيه نظر› لأن الأول غير تمكن الإرادة. وإلآ لزم أن يكون كل جسم كذلك. 
فالمحيط له حرط » ويلزم عدم تناهي الأبعادء وهو حال. بل المراد المعنى الثاني» 
وليس مصادرة على المطلوب الأوّل» بل هو حكم ضروري يشهد به العقل؛ فإِنا 
نعلم بالضرورة أن أبعاد الجسم مساوية للأبعاد التي داخلها الجسم. 

وعلى ب: بأنه يلزم ما فرضتموه وجود البعد. ولکن الذي فرضتموه حال 
عندناء واللازم عن المحال لا يجب أن يكون صحیحاء بل يجوز أن يكون محالاً. 

وفيه نظ لأنّ المحال لم يلزم من فرضناء بل من الخلاء» لا من إثبات البعد؛ 
لأنّ العقل حاكم بثبوته» أقصى ما في الباب أنكم تدّعون وجوب انتفاء الخلاء» 
ونحن ننازعكم فيه على ما يأتي» ولكنّ ذلك لا مدخل له في إثبات البعد ونفيه. 

وعلى ج: إن عنيتم بسكون الطير في المواء» عدم تبدّل نسبته إلى الأمور 
الشابتة» فهو ساكن بهذا المعنى» لكن لم قلتم إن السكون بهذا المعنى يقتضي 
الاستقرار “في مكان واحد؟! وإن عنى بالسكون نفس الاستقرار في مكانٍ واحد. 
فهذا الجسم ليس بساكن. 
من غبره» فهذا متحرك. وإن عنى به ما يكون مبدأً المفارقة من ذاته؛ فهذا ليس 
بمتحرك ولا ساكن. ولا امتناع في ذلك فإن الجسم في الآن ليس بمتحرك ولا 
ساك : 

وفيه نظن فإنَ كل عاقل يجزم بسكون الطير في الهواء» والحجر في الماء» وإن 


. كذا في المباحث المشرقية» وفي المخطوطة: «الاستمرار» ومثله فيه| يأتي لاحقاً‎ ١ 


في ماهية المكان ۳۸۹ 
استبدلا سطوحاً بعد سطوح على التعاقب» والسكون هو حصول الجسم في مکانِ 
واحد أزيد من زمانٍ واحدٍء أو عدم الحركة عمّا من شأنه أن يتحرك مع أن 
الحركة تستلزم تعاقب الأمكنة على التساوي» فلمًا كان هذا الجسم ساكناء وكل 
ساكن فإنّه يحفظ مكاناً واحداً "“ وهذا لا يحفظ سطحاً واحداء جزم العقل 
بالمغايرة بين المكان والسطح. 

وعلى د: إن المكان من شأنه أن لا يتحرك بذاتهء لا أنه لا يتحرك مطلقاء 
فإن عدم حركته بالعرض غير مشهور ولا مسلم» كيف والمشهور بين الناس أن 
الجرّة مكان للماء وأنّها تتحرك؟! 

وفيه نظ فإنه من المشهور أن المكان لا يتحرك لا بالذات ولا بالعرض» 
وإلا وجب أن يكون له مکان» لأنَّ كل متحرك سواء كان بالذات أو بالعرض فله 
مكان. والجرة ليست مكاناً اتفاقاًء بل إِما البُعد الذي احتوت عليه؛ أو السطح 
الباطن منهاء لكنْ السطح منتقل بانتقالها بخلاف البعد» فكان جعله في المشهور 
مكاناً أولى من جعل السطح. 

وعلى ه: بأنّ الأمور المبنيّة على العرف والعادات» لا يصح التعويل عليها 
في العقليات, مع أن الناس لا يمتنعون من أن يقولوا: إن البسيط الذي هو داخل 
الجرة ملوء وفارغ. 

وفيه نظر. لأن احتياج الجسم إلى المكان أمر حاصل عند فطرة العقل ”› 
ولاشك في أن العقل يقسّم المكان إلى حالتي الخلو والامتلاء ويجزم به جزماً 
ضرورياء فليس مستنداً إلى عرف أو عادة يمكن تغييرهما ولا يكون ف 


CE‏ وج:+«و هذا لا يحفظ مكاناً واحداً». و لعلّه من زيادة الناسخ. 
قال صدر المتأهين: ئم من أمعن النظر في حال كل جسم طبيعي يجد أن في جبلته طلب المكان 
والمحافظة عليه». الأسفار ٤۸:٤‏ . 


1 نهاية المرام في غلم الام جا 
أصل عقن ”» ووصف البسيط بالخلو والامتلاء باعتبار الأبعاد التي اشتمل 
عليها. 

وعلى و : أيّ برهان قام على أن لكل جسم مكاناء حتى يحصل لأجزاء البُعد 
مكان؟! بل لها وضع» والفلك الأقصى له وضع وحركة فيه» فأمًا أن لكل جسم 
مكاناً لا حالةء فذلك مما لم يغبت البتةء وإذا لم يثبت لم يلزمنا الحكم بأنّ المكان هو 
البعد لاغير. 

وفيه نظرء لأنّا ندّعي أن افتقار كل جسم إلى مكانٍ با معنى الذي ذكرناه - 
زهو التعة د فرورئ قان الغترورةاقافنية بان للخم انعادا فلاقة) :وان مطاف 
الأبعاد مساو لها. 

وعلى ز : بأن طلب النهاية على وجهين: 

الأؤل: هو أن يطلب الحجم أن يدخل في نفس السطح» وذلك محال. 

الثاني: أن يطلب أن يلاقيه الآخر ملاقاة المحيط المحاط وهذا المعنى 
يتحقّق مع القول بجعل النهاية مكاناً. 

وفيه نظرء فإِنَ النار كا تطلب القرب من المحيط كذلك كل جزءٍ منهاء 
فيكون المطلوب هو البعد خاصة. 

احتج القائلون بأنَّ المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي» بأن 
للمكان خواص: 

أ: أن يكون الجسم فيه. 

ب: أنه لا يسع غيره معه. 

ج أنه يفارق بالحركة. 

د: أنه يقبل المنتقلات . 


١-في‏ جميع النسخ:" أصلا عقلياً» أصلحناها طبقاً للسياق. 


في ماهية المكان ۳۹۱ 


ثم قد يقال لما يستقر عليه الجسم ويمنعه من النزول: نه مكان» ولا تأملوا 
الجسم الأسفل عرفوا أنه بأجمعه ليس مكاناً للأعلى إذ لو عدم الجسم وم يبق إلا 
سطحه الحاوي لكان هو المكان. لأن الأعلى يمكنه أن يستقر عليه ويمنعه من 
النزول. 

ثم نم يجعلون للسهم النافذ في ال هواء مكاناء وللطير الواقف في الجو 
مكاناء وليس تحتهما ما يمنعهم| من النزول» فيحصل من أقوالهم أن ا مكان هو 
السطح الماس الحاوي لوجود الأمارات الأربع المتفق عليها بين الجماهير فيه. فإِنَ 
الجسم يحصل فيه» ولا يسع معه غيره» ويفارقه المتحرك بالحركة» ويقبل المنتقلات. 
وأيضاً القول أن المكان هو البعد محال» فيكون هو السطح. إذ لا يعقل غيرهما. 
وبيان الأول من وجوه : 

الأوّل: لو كان المكان هو البّعد لزم التداخل» أو حلول المعدوم في المعدوم. 
أو حلول المعدوم في الموجود. أو بالعكس. أو مساواة الكل للجزء في المقدار. 
والأقسام بأسرها باطلة بالضرورةء فالمقدّم مثله. 

بيان الشرطية: أن ا مكان لو كان هو البُعد لكان مغايرا لبعد الجسم المتمكن 
بالضرورة» فإذا حل فيه فإمًا أن يبقى البُعدان کا كانا متميزين» فيكون الكل 
مساوياً لجزئه في المقدان ضرورة عدم انّساع الإناء بعد حلول الماء فيه» وعدم 
زيادة مقدار الماء باعتبار حلوله في الإناء» وإن لم يبقيا متميزين لزم التداخل. وإن 
حصل العدم» فإن عدِما معا لزم حلول المعدوم في المعدوم» وإن حدم المتمكن لزم 
حلول المعدوم في الموجود. وإن عَدِمَ المكان لزم العكس. 

الثاني: لو كان المكان هو البعد لزم اجتماع بُعدين متمائلي الماهية في مادة 
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واحدة» فلا يحصل الامتياز بينهما بالذاتيات ولا باللوازم» لتساويي) في الماهيّة 
ولوازمهاء ولا بالعوارض ”2 لتساوي نسبتها إليهما؛ لأ المثلين إذا حلا في مادة 
واحدة لم يكن أحدهما بعروض العارض له أولى من الآخن فإمًا أن يكون عارضاً 
فماء أو لا يعرض لشيءٍ منهماء وعلى التقديرين يرتفع الامتياز والاثنينية والتعدّدى 
ويلزم من ذلك ما تقذم من المحالات. 

لا يقال» يمتاز أحدهما عن الآخر بكون أحدهما حالا في الجسم والآخر 
محلا" له. 


لأنا نقول: !ها مثلان» فتخصيص أحدهما بالحاليّة والآخر بالمحلية ترجيح 
من غير مرجح. 

الثالث: البعد الشخصى هو البُعد المشار إليه بين طرفي هذا الإناء» أو بين 
هذين الجدارين مشلاء فلو كان المكان هو البُعد. مع أن للمتمكن بُعدا آخر 
لاجتمع بين طرفي الإناء بُعدان؛ مع أن البُعد المشار إليه الشخصي ليس إلا بُعدا 
واحداء وذلك يفضى إلى الشك في المحسوسات في أن الواحد منها هل هو واحد 
أم أكثر؟ بل جوز العقل أن يكون أكثر من بعدين وثلاثة» وإلى ما لا يتناهى» وهذا 
معلوم البطلان بالضرورة» فإذن ليس بين طرفي الإناء إلا بُعد المتمكن. 

لا يقال: إا حكمنا بتعدّد البُعد بين طرفي الإناء لأنا قدّرنا خروج 
المتمكن منه» وعدم دخول آخر ثم وجدنا بعد ذلك بُعداً فارغاً فحكمنا بوجوده 
حال خلوه عن بعد المتمكن» فإذا فرضنا وجود المتمكن فيه علمنا أنه قد اجتمع 
بُعدان» بخلاف غيره من الأشخاص. فإن المحسوس من الجسم الواحد ليس إلا 
الواحد. فلا يلزم تشكك العقل في أن هذا الإنسان واحد أو اثنان؟ ولا البعد ثلاثة 


١‏ آي العوارض المفارفة. 
۲ ف: «الشخصين». 


في ماهية المكان ۳4۳ 
أوأزيد؟ 

لأنا نقول: فرض خروج الماء وعدم دخول جسم آخر فيه فرض وجو 
الخلاء» وهو حال» فيكون المبنيّ عليه حالاء ولو فرضنا إمكانه» لكن استفدنا منه 
أن الواحد في الماهيّة وفي الإشارة الحسية» قد لا يكون واحداً بالشخص» بل كثيراً 
به. وإذا جوّزنا ذلك» وثبت أن هذا الطريق لم يوجد في الإنسان المشار إليهء ولكن 
مع ذلك لا يمكننا القطع بكونه إنسانا واحداء لإمكان وجود طريق اخر يقتضي 
ما اقتضاه الأول من كثرة الإنسان الواحد وتعدّده بالشخص كا في البُعد. وإن م 
يعلم ذلك الطريق, فيلزم تما قالوه الشك في وحدة جميع الأشخاص. 

الرابع: من المعلوم بالضرورة امتناع تداخل الأجسام» والمعنيَ من امتناع 
تداخلها وجوب تباينها في الأحيان بحيث يكون حيّز كل واحدٍ منها يباين حيّز 
الآآحر ويغايره»والضرورة قاضية بإسناد هذا الحكم في الأجسام إلى الشيء الذي له 
بذاته حصول في الحيّز والجهة؛ لأن ما عداه من الصور والأعراض لا مدخل له في 
هذا الامتناع» لأ ما لا يكون بذاته حاصلاً في الحيّز استحال أن يقتضي أن يكون 
ناته بخاص د في جهة غير جهة شيء آخرء ومعلوم أن الذي لذاته يقتضي 
الحصول في ا لحي إن هو المقدان فإِن الهيولى متجرّدة في ذاتها عن الوضع 
والمكان» وإنما يعرض لا ذلك بواسطة المقدا والصورة أيضاً لا مدخل لا في 
ذلك إذ لا مقدار ها حتى يمانع الداخل في المكان» وليست في ذاتها شاغلة 
للحيّن ولأن الجسم قد يزداد مكانه لازدياد مقداره بواسطة التخلخل» وينقص 
مكانه لنقص مقداره بواسطة التكائف. مع بقاء الصورة الجسمية في الأحوال 
كلها. وكذا الصورة النوعية وجميع الأعراض لا حظ لها في شغل الحيّز ولا مانعة 
الغير فيه بالذات. بل الشاغل بالذات المانع للغير فيه ليس إلا المقدار فامتناع 
المداخلة إا حصل بالذات للمقدان وبالعرض لغيره. 
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الخامس: الضرورة قاضية بأنْ مجموع البعدين أكثر من واحد, وأنّ الكثرة في 
البُعدين توجب زيادة العظمء لأن زيادة المقدار على المقدار يقتضي الزيادة في 
العظم. ولا شك في أن الجسم الداخل في الإناء كان له مقدار متفرد عن المقدار 
الذي أثبتموه بين طرفي الإناء» فلو كان هناك مقدار اخ لكانا أعظم من الواحد. 
ومعلوم أنه ليس كذلك. لأن مجموعهم| هو الذي بين النهايات» وهو بعينه قدر 
كل واحدٍ منهما. 

اعترض بأنْ البُعدين إن يكونان أعظم من الواحد لو لم يتداخلاء أمّا على 
تقدير التداخل فلا لأنْ الإشارة حينئذ إلى أحدهما تكون بعينها الإشارة إلى الآخر» 
وإذا لم يتداخلا تكون الإشارة إلى أحدهما غير الإشارة إلى الآحر فيحصل العظم 
حينئذ» لكن نمنع عدم حصول التداخل» وليس النزاع إلا فيه. 

فالحاصل أنّه لا يمكن أن يكون مجموع البُعدين أعظم من البُعد الواحد إلا 
بعد بيان امتناع تداخلهماء ولو بيّنا امتناع تداخلهم| بوجوب كون مجموعههم| أعظم 
من كل واحدٍ منهما لزم الدور. 

والجواب عن الأوّل”": بأنَ الأمارات المذكورة المشهورة عند جماهير القوم» 
وهى الأربعة السابقة» موجودة في البُعد الذي ادّعيناه» فإنه يصدق عليه بالحقيقة 
ناكسو كيه مته واجزاتت فهو أحق بالمطرد 001 فيه من كوه في السطع: وكذا 
أنه لا يسع معه غيره» فان البُعد أولى» فإِنَا لو فرضنا جس تملوءاً من رمل» ثم 
أفضنا”" عليه ماءً وسعه السطح دون البعد. وكذا قبوله للمنتقلات. لثباته. 
وإمكان توارد المتمكنات عليه وعدم حركته وانتقاله» بخلاف السطح المنتقل 


-١‏ وهو ما ذكر قبل ذكر الوجوه وكذا الجواب الثاني الآتي. 
”-م: «المطرو». 
م (صبينا). 


في ماهية المكان 6 
المتبدل» مع أتهم لا يصفون السطح بقبوله للمنتقلات» كيف والسطح عرض غير 
مستقل بالقيام بذاته. وكذا أنه يفارق بالحركة. فإنه للبعد الذي يفارقه المتمكن مع 
ثباته أولى من السطح الذي يتحرك وينتقل بانتقال محله. وجعل المكان لما يستقر 
عليه» ويمنعه من النزول لا يتأت في السطح أيضا. 

وعن الثاني: أنه لا يلزم من بطلان كون المكان هو البُعد جعل المكان 
سطحاء لجاز أن يكون أمراً مغايراً لهماء لازماً لأحدهما أو غير لازم والتداخل إِنَّا 
يحكم بامتناعه بين المقادير الحالة في المواد» لا مجرد البُعد الذي ليس في مادة: فاه 
لايهانع غيره» إذ ليس إلا راغا متوهما. 

وعن الثالث: بأنْ البعدين المذكورين يتحدان ويتداخلان» على أن أحدهما 
ليس على ما يقولون. من أنه كمّ متصل متحقّق في الخارج» بل هو فراغ متوهّم 
يحصل له التقدير ''' بالعرض. على معنى أنا لو فرضنا فيه تعاقب جسمين 
متفاوتين قدر التفاوت باعتبار تفاوتهماء لا أنه في نفسه شىء متحقّق يختلف 
باختلاف المقادير وحينئذ يتميّزان بذاتيه| وحقيقتيههاء وإ اراق اا 
قبول التقدين لكنه في أحدهما حقيقي "دون الآخر. 


وعن الرابع: أنا نسلم وحدة البُعد المشار إليه بين طرفي الإناء. وبين 
الجدارين» لكن بعد الجسم إذا حل فيه لم يلزم تعدّده. لأمْيّا يتحدان ويتداخلان» 
وتجويز تعد الأشخاص باعتبار تعدّد البعد تجويز للسفسطة» فإِنّ الضرورة 
حكمت بتعدّد الشخصين دون البُعدين المتحدين» وفرض الخلاء وإن كان عا 
لكن لا يستلزم رفع البعد بين طرفي الإناء. لأنّه أمر بحسوس . 


١-م:‏ «البعدين». 
"في جميع النسخ: «حقيقياً»» أصلحناها طبقاً للسياق. 


١ج‎ / و ل نهاية المرام في علم الكلام‎ O ا ابر ع‎ ۳۹٦ 
وعن الخامس: بأن المقتضي لامتناع التداخل ليس إلا المقدار الحا في المادة‎ 
بحيث يكون مفتقراً إلى بُعد يحل فيه» ولا تداخل غيره ما هو حال في المادة فيه لا‎ 
مطلق المقدار المجرّد أو الفراغ المتوهمء إذ لا ممانعة فيهما.‎ 
وعن السادس: أن الزيادة في العظم إا تحصل في الأبعاد الحالّة في المواد‎ 
المتغايرة أو المنسوبة إليها لامتناع التداخل فيهاء أما الأبعاد الخالية أو الفراغ‎ 
المتوهم فلا يحصل فيها هذا الحكم» لإمكان تداخل غيرها معها.‎ 


المسألة الثانية: في إثباته 

إعلم: أنْ كثيراً من الأشياء الثابتة عيناً أو المعدومة» قد يعلم ببعض 
عوارضه» ويكون مجهولا باعتبار ماهيته ووجوده» فيصح طلب الماهية وطلب 
الوجود اا والمكان من هذا القبيل. فإنه من المشهور عند الجمهور ا خراص 
التي له» وإن اختلفوا في وجوده وماهيته. 

وقد قدّمنا بیان حقيقته» فلنشرع الآن في بیان وجوده» فنقول : 

من المعلوم أن الخواص التي حكم العقلاء بثبوتها للمكان لا يصح 
عروضها لمعدوم صرف ونفي محضء بل إِنّْما يعرض لشيء له تحقق وتعيّنء مع أن 
الضرورة قاضية بإثبات المكان المدّعى ثبوته عند الكل .ما على البُعد أو الفراغ 
المتوهم, فان الفطرة شاهدة به لقضاء العقل بثبوت فراغ متوهّم أو بعد ممتد من 
طرفي الإإناء» سواء حل فيه جسم كال اء أو لاء فإنكاره ضروري البطلان. وأمًا 
السطح فلأن الأجسام متناهية فالسطوح ثابتة» فلا وجه لادّعاء نفيه. 

وأيضاً الانتقال هو التغير في الأين» لوجود الانتقال مع عدم التغيّر في 


.۳۳۲ ۳۳۱:۱ قارن المباحث المشرقية‎ ١ 


في إثبات المكان ا ا a‏ 
الجوهر والكم والكيف وغيرهاء وقد لا يوجد الانتقال عند حصول التغير في 
نلك الأمون فان ااال مر ان آي ق تيه إل ا لكان ذلك ر 
وجود ا مكان. ولأن الجسم يحضر ويغيب» ثم يحضر غيره حيث هو وبالضرورة 
يحصل أمر مشترك بين المتعاقبين» وليس غير المكان. 

ولأنَ الضرورة قاضية بوجود الفوق والسفل» وذلك يقتضي وجود المكان. 

واحتج منكروه بوجوه : 

أ: لو كان موجوداً لكان إمّا جوهراً أو عرضاء فإن كان جوهراً استحال أن 
يكون جساء لاحتياج کل جسم إلى مكانء فلو كان المكان جسساً لافتقر إلى مكان 
اخ تساي او يلور ولأن المكان يداخله المتمكن فلو كان جسم لزم تداخل 
جسمين وهو محال بالضرورة. ولأنه ليس من بسائط الأجسام. ولا من مركباتهاء 
لأنه ليس شىء منهما يشار إليه أنه هو المكان. ويستحيل أن يكون جوهراً غير 
فت ااا ا ا وک ت ادر هنا مل 
الآخر في المقدار ولا يتصوّر ذلك بين الجسم والمجرد المعقول. ولأنْ المكان مقصود 
بالإشارة الحسّية. ولا شىء من الجواهر العقلية كذلك. ولأ الخواص الأربعة 
المشهورة عند الجمهور منفية عن المجرّد فلا يكون هو المكان. 

وإن كان عرضاً استحال أن يكون قائاً بذاته» بل لابدّ له من محل يحل فيه 
فإن كان محله المتمكن لزم انتقاله بانتقاله. فتكون الحركة مع المكانلا منه ولاإليه. 
وهو محال. ولأن العرض يكون موجوداً في ا محل» ولا يكون المحل موجوداً فيه» فلا 
يكون الجسم موجوداً في المكان» ولاستلزامه الدور. ولا يجوز أن يكون قائ| بغري 


-١‏ قارن الفصل التاسع من المقالة الثانية من الفن الأول من طبيعيات الشفاء؛ والمباحث المشرقية 
۰-۱ ۳۳؛ المواقف ١1:1١‏ ١؛‏ الأسفار 5 ٠-9:‏ 5 . 
٣‏ أي جوهراً جردا غير جسم. 


۳۹۸ نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
وإلا لاشتق لذلك الغير منه اسم فكان المتمكن من قام به المكان لا من قام 
بالمكان. فيكون المتمكن هو الحاوي لا المحوي. ولأنّ المساواة منتفية' بين الجسم 
والعرض. والمكان مساو والعرض ليس بمساوء فلا يكون المكان عرضاً. ولأنّ 
الجسم لا يعقل وجوده إلا في مكان. فله سبق وتقدّم عليه فلو كان عرضاً لزم أن 
يكون العرض أقدم في الاختراع من الجسم. وهو محال لتأخره عنه. وإذا بطل أن 
يكون المكان جوهرا وبطل أن يكون عرضاً استحال تحقّقه في الأعيان. 


ب: لو افتقر كل متح رك إلى المكان لكان المكان:إمًا أن يكون محتاجاً إلى 
الحركة. وهو باطل لوجود المكان مع عدم الحركة في الذهن والخارج معاًء ولأنّ 
الحركة عبارة عن الإنتقال من مكان إلى مكان فماهيتها مسبوقة بالمكان وتحققه. 
فلا يجوز أن يحتاج في تحقّقه إلى الحركة المتأخرة عنه» وإلآ دار. 

وإمًا أن تكون الحركة محتاجة إلى المكان. فيجب أن يكون المكان إحدى 
علل الحركة ٠"‏ لأن كل ما يحتاج إليه الشيء فانه يكون علّة له. ولكنّ المكان ليس 
علّة فاعلية للحركة؛ لأنّه لا يلزم من وجود المكان بالفعل وجود الحركة, ولأنّ كل 
حركة فإتها مستندة إلى علة فاعلية غير المكان. وليس علة مادية؛ لأنَّ مادة الحركة 
هي المتحرك لا المكان. لأ الحركة إلا تحل المتحرك. وليس عة صوريةء لأ 
المكان ليس هيئة وصورة للحركةء ولأنه قد يوجد بالفعل من دون الحركة. 
والصورة يجب مقارنتها لذي الصورة زماناً. ولا علة غائيةء لأنْ الغاية إا يجب 
وجودها في الأعيان عند الوصول إلى الغاية» والمكان يجب حصوله قبل الوصول 
إلى الغاية؛ ولأنّ المكان لو كان كالاً يشتاق إليه المتحرك لكان من كمالات 
الإنسان أن يحصل في أمكنة يشتاق إليها؛ ولأن الكمال منه خاص هو الجزء 


١ج‏ :9 منفيه ؟. 


في إثبات المكان 4۹4 


الصوري للشيء, ومنه مشترك بين الشيء وغيره» وليس المكان صورة للمتحرك ولا 
ال و ار 

ج: لو كان كل جسم في مكان لكانت الأجسام النامية في مكان» وجب 
أن ينمو وأن يتحرك بحركتهاء فيكون لمكانها مكان اخر ويتسلسل إلى غير 
النهاية. 

د: لو كان الانتقال يوجب المكان للجسم المتحرك لكانت السطوح 
والخطوط والنقط في أمكنة. لأنه قد يقع لها الحركة واستبدال القرب بالبعد» | 
يقع للجسم» لوجود العلة فيهاء ولا مدخل لخصوصيّات النتقلات. لكنّ التالي 
باطل؛ لأن المكان مساو للمتمكن ”» ومساوي النقطة يجب أن يكون نقطة. 
فمكان النقطة يجب أن يكون نقطةء ثمَّ ليس إحدئى النقطتين بأن تكون مكاناً 
للا أخرى أولى من العكسء لتساويه) في الماهية. فتكون كل واحدة منهما مكاناً 
للا خرى. فتكون كل واحدة منهم| حالاً في الأخرى ومحلا له وهو محال. 

ولأن كل ها له مان فا ندح مكانا ظا هط اع ولة هکان 
غريب» ويكون له ميل إلى مكانه الطبيعي الملائم له» وميل عن الغريب» والميل 
هو الثقل والخفة» فيكون للنقطة ثقل وخفة» وهو محال. 

ولأن النقطة والخط ا امور عدمية؛ لأنها نهايات» والنهاية عبارة عن 
فناء ذي النهاية وعدمه. فلا يعقل أن يكون مكاناً ولا للأشياء الثابتة في 
الأعيان» ويستحيل أن يكون لها أمكنة. 

والجواب "عن أ- أن نقول إن ا مكان جوهر قائم بذاته هو البُعد. وليس 


١‏ - كما مر في ذكر أمارات المكان بأنه لا يسع غيره معه. 
"- راجع الأجوبة في الفصل التاسع من المقالة الثانية من الفن الأوّل من طبيعيات الشفاء؛ المباحث 
المشرقية ۱: 8831-87٠0‏ 
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بجسم ولا جرد أو يكون عرضاً قائ بغير المتمكن هو السطح الباطن» على 
الخلاف. 


وحديث الإشتقاق راجع إلى بحث لفظي له معنوي. فلا جور ذكره ٤‏ هذه 
المطالب العلمية.على أنا نمنع وجوب الإشتقاق» فكثير من الأعراض قائمة 
بمحالهاء ولم يشتق لها منها أسماء كأنواع الروائح. 

سلّمناء لكن نمنع أن المتمكن مشتق من المكانء بل من «التمكن» وهذا 
التمكن معنى ثابت للجسم المتمكن في المكان لا للمكان. 

سلّمنا إشتقاقه من المكان» لكن يجوز أن يقوم العرض بمحل ويشتق لغيره 
منه اسم كالقتل والضرب ال حالين في المقتول والمضروب والإشتقاق للقاتل. 
وكالعلم فإنّه حال في العالم» ويشتق منه اسم المعلوم. 

والمساواة ثابتة هاهناء إذالمراد منها مطابقة نبايات المتمكن لنهايات 
المكان. والحاوي متناه وله تقدم على المحوي بنهاياته ولوازمه. 

وعن ‏ ب - المنع من حصر المحتاج إليه في العلل الأربع» فإِنْ الاثنين 
محتاج إلى الواحد. لجن الواحد فاع للاثنين» ولا مادة له» ولا صورة» ولا غاية. 
إذ لا يمكن وجودها إلا في محل يتحرك على المكان. 

وني سند المنع نظن فإِنّا نختار أن الواحد جزء مادة للاثنين» أو جزء فاعل. 
نعم لو قيل بأنْ المكان جزء مادة للحركة» لإستحالة حلوها في غيره وغير المتمكن. 
أمكن. 

وعن اج - أنّ النامى يستبدل مكاناً بعد مكانء كما يستبدل مقداراً بعد 
١‏ قال الجرجاني: «وقد يمكن ألا يكون المتقدم علة للمتأخس كتقدّم الواحد على الاثنين فن الاثنين 

يتوقف على الواحد ولا يكون الواحد مؤثّراً فيه» التعريفات: ۸۸. 


في اثبات الخلاء ٤١‏ 
مقدار ولا امتناع فيه» ولا يلزم أن يتحرك المكان. 

وعن ‏ د - أنه لا يرد على القائل بكون المكان بُعداء بل على القائل بأته 
السطح. ويمكن الجواب: 

بأنَ الموجب للمكان ليس مطلق الإنتقال» بل الإنتقال الذي يكون بالذات 
لا بالعرض. فانتقال الشىء بالذات ‏ وهو أن يفارق ما يحيط به مفارقة من ذاته لا 
بسبب لزومه للمفارق اراي للمكان» أو مفارقته لبعد يحل فيه 
بجملة أجزائه وأقطاره. هو المحوج إلى المكان. والسطح والخط والنقطة, لا 
استقلال ها في المفارقة» بل يتبع الجسم الذي هو محلها. 


البحث الثالث عشر: في الخلاء © 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: في أنه هل هو ثابت أم لا؟ 


إعلم أن الخلاء يفسّر بأمرين: 
أحدهما وجودي» هو عبارة عن الأبعاد الشلاثة التى إذا حلّت في المادة 


١‏ عرفه الجرجاني بأنه: «البعد المفطور عند أفلاطون. والفضاء الموهوم عند المتكلّمين» أي الفضاء 
الذي يثبته الوهم ويدركه من الجسم المحيط بجسم آخر, كالفضاء المشغول بالماء أو الهواء في 
داخل الكوزء فهذا الفراغ الموهوم هو الذي من شأنه أن يحصل فيه الجسم» وأن يكون ظرفاً له 
عندهم» وبهذا الاعتبار يجعلونه حيّزأ للجسم» وباعتبار فراغه عن شغل الجسم إِيّاه يجعلونه خلا 
فالخلاء عندهم هو هذا الفراغ مع قيد ألا يشغله شاغل من الأجسام» فيكون لا شيئاً عضا لأنَّ 
الفراغ الموهوم ليس بموجود في الخارج. بل هو أمر موهوم عندهم» إذ لو وجد لكان بُعداً مفطوراً 
وهم لا يقولون به. والحكماء ذاهبون إلى امتناع الخلاء. والمتكلّمون إلى إمكانه» التعريفات :170 . 
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حصل الجسم منهم| "“ وإن لم يحل فيها كان ذلك خلاء. 

والثاني عدميء وهو الفراغ المتوهم» وهو عبارة عن وجود جسمين لا 
يتلاقيان ولا يكون بينهما ما يلاقيه| ٠”‏ وهي مسألة من الطبيعيات بحث 
المتكلمون عنها ليدفعوا شبه الفلاسفة في المعادء وفي إمكان خلق عالم آخر. 
إثباته» وهو مذهب جماعة من الأوائل"» وباقي الأوائل على نفيه» وهو قول أبي 
القاسم الكعبي!*'. 

لنا على ثبوت الخلاء وجوه °: 

الوجه الأوّل: لو كان العام ملاء لامتنعت الحركة على شىء من الأجسام في 
الأين» والتالي باطل بالضرورة. فإنا نشاهد الأجسام تتحرك وتنتقل من جهة إلى 
أخرى. فالمقدم مثله. 

بيان الشرطية: أن الجسم لو انتقل فإمَا أن ينتقل إلى مكان مملوء أو فارغ. 
فإن كان فارغاً فهو المطلوب» وإن كان مملوءاء فإمًا أن يبقى الجسم الال للمكان 
المنتقل إليه على حاله أو ينتقل» فإن بقى لزم التداخل» وهو باطل بالضرورة. وإن 
١-م:‏ «منهم|» ساقطة. 
۲ قال الطوسي: «هذا تعريف للخلاء الذي يكون بين الأجسام وهو الذي يسمّى بعداً مفطوراً ولا 

يتناول الذي لا یتناهی» شرح الاشارات ؟: 110. 

٣‏ قال الرازي: «الخلاء جائز عندنا وعند كثير من قدماء الفلاسفةء خلافاً لارسطاطاليس وأتباعه» 


٤‏ وهو مذهب أكثر الفلاسفة كأرسطو والفارابي وابن سينا والطوسي» وكذا فلاسفة الغرب منهم 
ديكارت حيث قال: (إنَّ الكون كله ملاء لا يتخلله خلاء» الموسوعة الفلسفية للدكتور عبد 
المنعم الحفني: 6 . 

5 راجع الفصل السادس من المقالة الثانية من الفن الأول من طبيعيات الشفاء» قوله: فمن الحجج 
على ذلك [وجود الخلاء]؛ المعتبر لأبي البركات البغدادي 7: 54 1۷ . 


في اثبات الخلاء ۳ 


انتقل فإِما إلى مكان الأول فيلزم الدور؛ لأن حركة الجسم الأول إلى المكان الثاني 
تتوقف على انتقال الجسم الثاني إلى المكان الأوّل» ولكن انتقال الجسم الثاني إلى 
المكان الأول يتوقف على فراغ المكان الأول بحركة الجسم الأول عنه إلى المكان 
الثاني وأيضاً لو أمكن أن يتحرك كل من الجسمين إلى مكان صاحبه. لأمكن أن 
نأخذ كوزين مملوءين من الماء» فينتقل الماء من أحدهما إلى الآتحر في حال انتقال 
الماء من الكوز الآخر إلى الأوّل. وإِمّا إلى مكان آخر('» وننقل الكلام إليه» فيلزم 
حركة جميع الأفلاك والعناصر من حركة البقة» وهو ضروري البطلان. 
الوجه الثاني ": إذا وضعنا سطحاً أملس على مثله. بحيث يلاقي كل واحد 
من السطحين بجملة أجزائه جميع السطح الآخر بجملة أجزائه» وذلك ممكن 
بالضرورة» ولأنه لو لم يمكن تلاقي السطوح لزم الخلاء وهو المطلوب ثم رفعنا 
أحد السطحين عن صاحبه دفعة» ارتفعت جميع أجزائه» إذلو بقى من أجزائه 
شيء ملاتي للأسفل لم يرتفع لزم تفكك الأعلى» لأنَ ارتفاع الجزء الأول يقتضي 
حصوله في جهة فوق وبقاء الثاني على حاله يقتضي عدم مصاحبته له في الارتفاع, 
بل يبقى مماساً للأسفل كا كان أولأ وهذا عين التفكك. 
وبهذا الوجه استدل الأوائل على بطلان الجزء ”" بوقوع التفكك في أجزاء 
الرحئء حيث سكن الجزء القريب من القطب. ولم يفارق مكانه حال مفارقة الجزء 
القريب من المنطقة, والتفكك باطل بالحس. 
ولو صلم قلنا: اللا عاسة من الامو الات فا لمان الف روان ان ا 
متماسّينء فإذا صارا لا متماسّين» فالذي صار لا مماساً دفعةء إِمّا أن يكون سطحاً 


-١‏ عطف على قوله: «فإمًا إلى مكان الأوّل». 
"- قال الرازي: وهو الحجة القوية لمثبتي الخلاء. 
"'- أي الجزء الذي لا يتجزأء راجع المجلد الثاني (الفصل الأول في الجوهر الفرد). 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ ٤ 
منقسمأء أو غير منقسم» فإن كان منقس] فله جوانب وأطراف» وقد ارتفع بجميع‎ 
جوانبه وأطرافه دفعة عما كان مماسّاً له من السطح الأسفل» فيثبت جواز ارتفاع‎ 
السطح الأعلى بجملته عن الأسفلء وإن كان ذلك المرتفع غير منقسم. لزم تركب‎ 
السطح من النقط وهو محال. وإذا أمكن ارتفاع أحد السطحين عن صاحبه‎ 
دفعة» لزم وقوع الخلاء في وسطه» لأنه لو كان بينهها جسم» لكان:‎ 

إِمّا سابقاً على الرفع بينهما فيلزم عدم تلاقيهماء مع أنّا فرضناهما متلاقيين. 
هذا خلف؛ لأنه يلزم أن لا يكون بين جسمين مماسّة إلا بشالث يتوسّطهماء وننقل 
الكلام إلى الثالث. فيلزم وجود ما لا يتناهى من الأجسام حالة الماسَة بين 
المتماسين. وهو ضروري البطلان» ومع ذلك فلابدَ وأن يتلاقئ منها جسمان. و إلا 
لم يكونا متلاقيين. فتلك السطوح المتلاقية ليس بينها شيء» وهو كاف في الغرض. 

وإمًا أن يكون حاصلا حال الرفع فنقول: ذلك المتوسّط إمَّا أن ينتقل من 
مسا الأعلى والأسفل» أو من الجوانب. والأوّل باطل» لأ الأجسام وإن اشتملت 
على مَسامٌ ومنافذ» لکن بين كل منفذين سطح متصل لا منفذ فيه» وإلا لم يكن في 
الجسم ذي الثقب سطح مُتّصلء فيكون ذلك الجسم عبارة عن جواهر أفراد 
متفرقة متبددة» وذلك محال؛ لإمتناع وجود الجوهر الفرد عندهم» ولأنه يلزم عدم 
الأجسام بالكليةء إذ الجسم هو الطويل العريض العميق» وليس شيء من النقط 
المتفرقة كذلك. ولا جسم هنا غيرها. ولأن تلك المنافذ إن كانت الات 
المطلوب» وإن كانت مملوءة ثبت انطباق جسم لا منافذ فيه وهو الحاصل من 
النقط المتفرقة ومن الأجزاء المالئة لتلك المنافف وهو المطلوب. وإذا انتفت المنافذ 
استحال أن يقال: الهواء يدخل من المسام في ذلك الوسط. 


وما أن يدخل من الجوانب» فنقول: لا يمكن حصوله في الوسط إلا بعد 
مروره بالجوانب» لكنّ حال مروره بالجوانب لا يمكن أن يكون في الوسط؛ 


واحدٍ منهما سبب للآخر فهو باطلء؛ بل السبب في تحرك الثاني تحرك الأوّل» وليس 
تحرك الشاني سبباً لتحرك الأوّل. وإن أرادوا به أن تحرك كل واحدٍ منهما مع تحرك 
الآحر فجائن فن حركة الخاتم غير مفارقة لحركة الإصبع. وإن كانت حركة 
الإصبع علّة لحركة الخاتم. والفرق بين هذين وبين الكوزين. أنه إذا كان كل 
واحدٍ من الكوزين مملوءاً ماء فعند إنضمام فوهة كل واحد منهما على الآخر» 
يتكافأ دفع كل واحدٍ منهما للآخرء فلم يخرج شيء من الماء عن مكانه لتكافؤ 
الدفع وحصم جنبات الكوز لكل قطعة من الماء من جانب من الكوز على الماء 
الذي في الكوز الآخر كان يمكن أن يخرج على جملة الكوز. ‏ وأمّا إذا لم تنضم 
فوهة كل واحدٍ من الكوزين على الآخر وأملنا كل واحدٍ منهماء فإنّ الماء يخرج 
حالة ما نميله ويرسب في الهواء. فأمًا الحواء الذي يتحرك فيه فليس كذلك. لأنه 
لايجوز أن يرسب» فلذلك يمكنه أن يتحرك إلى المكان الذي كان فيه. ثمَّ يدل على 
إمكان هذا القسم» تحرك السمكة في الماء فإن الماء يتحرك عن جنبها إلى مكانها. 

والذي يقال من أن في الماء خلا خالية» فإذا تحركت السمكة اندفع الماء 
إلى ذلك الخلل فحصل المكان للسمكةء باطل. 

أما ألا فلأنه لو كان كذلك لما انحدر الماء إلى مكان السمكة؛ لأنّه لما وجد 
فيا يلي مكان السمكة أماكن كثيرة غير المكان الذي كانت السمكة فيه. فأيّ 
حاجة به إلى دخول ذلك المكان؟ 

وأمَا ثانياء فلأنَ الماء لطيف سيّال» فلاذا م ي .حل تلك الخُلل الخالية؟ 


والجواب عن الأؤل: أنه مبنى على ثبوت المادة» وسيأق بيان بطلانه إن شاء 


١-في‏ العبارة تشويش و لعل فيها سقطاء و هي في المباحث كذا:«و حصر جَنبات الكوز لكل قطعة 
من الماء و منعها إيَاها من التحرك إلى جانب مخصوص . نعم لو اعتمد الماء من جانب الكوز على 
الماء الذي في الكوز الآخر كان يمكن أن يخرج من الجانب الآخر إلى الكوز الآخر». 
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ويكون الوسط خالياًء لامتناع دخول جسم فيه.‎ 

الوجه الثامن: لو ملأنا زقاً بجسم ثم شددنا رأسه. ثم أدخلنا فيه مِسَلَّةَ ', 
فإنّها تدخل فيه. ولولا وجود الخلاء بين أجزائه لامتنع ذلك فيه. 

الوجه التاسع: إذا ملأنا إناءً من رماد وشبهه أمكننا أن نصب عليه الماء 
بقدر ما يملؤه» فلولا أن هناك خلاء لامتنع ذلك. 

الوجه العاشر: أنَا قد نملا دنا شراباء ثمّ نخرجه منه ونجعله في ظرف» ثم 
ندخله في الدَّنء فإنه يسعهماء فلولا أن بين أجزاء الشراب خلاء انحصر فيه مقدار 
مساحة الظرف» و إلا لم يسعه|.( 

الوجه الحادي عشر: لو فرضنا خطأ من ستة أجزاء» ثم رفعنا الأجزاء التي 
بين الطرفين» فإن التقى الطرفان في الحال لزم الطفرة. وإن لم يلتقيا ثبت الخلاء. 

الوجه الثاني عشر: يصح أن يُوجد الله تعالى السماء والأرض ولا هواء بينهماء 
لأنهه| لا يحتاجان إليه. ولا يحتاج القديم تعالى في خلقهم) إليه. 

إعشّرض ” على الأول - بأن المتحرك يدفع ما قدّامه من الهواء. ويمتدٌ 
ذلك إلى حيث لا يطبع فيه ال هواء المتقذم» فيتكوّن الموج من المندفع و عن المندفع» 
ويضطر إلى قبول حجم أصغرء وأمًا خلفه فيكون بالعكسء فيكون بعضه ينجذب 
معه وبعضه يعصي فلا ينجذبء فيتخلخل ما بينهها إلى حجم أكبر. وأيضاً ينتقل 
الجسم إلى مكان الهواء عند انتقال الهواء إلى مكانه. 

وقوهم تتوقف حركة كل من ا جسمين على حركة الآخره إن أرادوا به أن كل 
۲ وعاء کبیر» يستعمل للشراب. 
۳ كذا العبارة» و في المباحث بدل «و إلا لم يسعهما»: «لاستحال ذلك». 


4- راجع الفصل الثامن من المقالة الثانية من الفن الأول من طبيعيات الشفاء؛ المباحث المشرقية 
."٥۷--١‏ وبعد كل اعتراض يجيب العلامة. 


في اثبات الخلاء £۵ 
لإستحالة حصول الجسم الواحد في مكانين دفعة» وإذا لم يكن في الوسط لزم خلوٌ 
الوسطء وهو المطلوب. 

الوجه الثالث: الجسم إِما أن يجب فيه ملاقاة سطحه لسطح جسم آخره أو 
لا جب» فإن وجب لزم أن يكون كلل سطح مماسّاً بسطح آخر» فيلزم وجود أجسام 
لا نهاية لهاء وهو باطل. وإن لم يجب جاز أن يوجد جسم لا يلقاه جسم اخس 


وذلك هو القول بالخلاء. 
الوجه الرابع: النامي إنا يتحقق فيه النمو لو نفذ فيه شبىء»؛ فيكون ذلك 
النافذ ينفذ في الخلاء لا في الملاء. 


الوجه الخامس: نرى الأجسام تتخلخل وتتكائف من غير دخول شيء فيها 
أو خروجه عنهاء والتخلخل تباعد الأجزاء بعضها عن بعض بحيث يصير ما بينها 
خالياء والتكائف رجوع الأجزاء إلى الأجزاء “الخالية. 

الوجه السادس: القارورة9) إذا کف ٤‏ الماء ١‏ يدخحل فيها شيءَ منه» ولو 
مضت مضا شديداء وختم رأسهاء ٿم كبت فيه وأزيل السب > فإن الماء يدخلهاء 
ولو كان الهواء بعل المص موجودا ى) كان قبله. وكانت عملوءة ره أو بغيره كا كانت 
ولا لم يفترق الحال فيهاء وكان لا يدخلها شىء بعده کا لا يدخل قبله. 

الوجه السابع: إذا أخذنا زقا*" خالياً وألصقنا أحد جانبيه على الآخر 
بحيثث لا يبقى بينهم| شيءَ : من اهواء البتة ثم دنا جوانبه اوقا وى ان 
با يمنع من نفوذ شىء من اهواء إليه. ثم رفعنا أحد طرفيه عن الآخن فإنه يرتفع» 
١‏ كذا في النسخ ولعل الصواب «الأحياز». 
"- القارورة جمعها قوارير: إناء يجعل فيه الشراب والطيب ونحوهما. 
"- الزِقٌ: جمعه زقاق: جلد يجز ولا ينتف ويستعمل لحمل الماء. 
٤‏ القار والقير: مادة سوداء تُطْلَى بها الطرق والشوارع وغيرها وهو الزفت. 


۸ نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 

وعن الثاني: فراغ المكان المنتقل إليه شرط في حركة الجسم إليهء والشرط 
مقدّم بالذات على المشروط» وإن قارنه بالزمان» وحديث السمكة ضعيف. لأن 
وجود الخلل بين أجزاء الماء ممكن محتمل» والدور الذي ذكرناه قطعي» فلا يعارضه 
المحتمل. 

وعلى ‏ الثاني - بارتفاع أحد السطحين عند ارتفاع الآحر على ما يأتي من 
تلازم صفائح الأجسام. 

والجواب: أنه ۳ بالحسٌء فإنا نرفع الأجسام الصقيلة بعضها عن بعض» 
فان فرض اختلاف السطحين بالخشونة والملاسة» واختلافهم| بالوضع» بحيث 
يكون في أحدهما ارتفاع بعض أجزائه عن بعض» وني الآخر انخفاض. 

قلنا: لحان الكلفعن من سرع فلتي وروإن ا ومني 
يحصل المطلوب. 

وعلى - الثالث ‏ بجواز أن يكون الجسم يقتضي أن يلقاه جسم آخر لا 
مطلقاء حتى يلزم عدم تناهي الأجسام» بل بشرط أن يوجد جسم آخر خارج عنه. 

وهو ضعيف. إذ العقل يشهد بعدم دخول هذا الشرط الذي ذكرتوه في 
الإقتضاء. 

وعلى ‏ الرابع - بأنّ الغذاء لو كان ينفذ في الخلاء لكان الحجم قبل الدخول 
وبعده متساوياًء وليس كذلك» بل الغذاء ينفذ بين الأجزاء المتهاسة من الأعضاء. 
بان يُبعد جزءاً عن جزء و يسكن فيم| بينهما. 

وهو ضعيف. وإلا لزم وقوع الألم لوجود سببه. 

وعللى ‏ الخامس -بأنّ التخلخل والتكائف قد يكونان حقيقيّين بأن تتصف 


في اثبات الخلاء °۹ 


المادة بمقدار أكبر أو أصغر من غير انضياف شيء إليهاء أو انفصال شيء عنها 
وقد يكونان مشهوريين بأن ينمصل منه شيء. أو تندمج أجزاءه. أو ينضاف إليه 
شىء من خارج» أو تتنفش ١‏ أجزاؤه» وحينئذ يندفع الإشكال. 

ويضعف بأنه مبني على المادة» وسيأتي إبطاطا. 


قل الاس د أن العلة لو كانت خلو الفتارؤرة لا وت ضرالا 
إليهاء لأنّ الهواء الخارج قد وجد مكاناً فارغاً في العالم» وفراغ بعض القارورة أمر 
ممكن» وليس من شأن الماء الصعود. فلولا امتناع الخلاء لما صعد» فهو يدل على 
الملاء لا على الخلاء. 

وتحقيق الجواب: وإلاد» اولحر كل خسف يدكذار ملاح بعد دي 
ولايد ران رن أخحوعا ارالك فا كنا ق الكتفيانت من رن تعفن 
الأجسام يستحق بطبعه الحرارة وبعضها البرودة» فإذا خرج بعض الواء من 
القارورة بالمص» اكتسب الهواء الباقي في القارورة مقداراً أكبر بالق خصوصاً 
وحركة ا مص توجب السّخونة المقتضية للتخلخل وعظّم المقدان فلا يلزم 
الخلاء. 

ونا كان هذا المقدار قسرياً كان في طبيعة المواء اقتضاء العود إلى المقدار 
الأول الطبيعي» فإذا لقيه بَرْد الماء تكاثف المواء» وعاد إلى مقداره الأول الطبيعي 
له» فيتصاعد الماء لضرورة الخلاء. ويدل على هذا التخلخل والتكاثف بالمعنى 
الحقيقي هناء أنا إذا جعلنا قارورة ضيّقَة الرأس فنفخنا فيهاء ووضعنا الإصبع مع 
قطع النفخ سريعاً على فمها لثلا يخرج ما تفخنا فيهاء دحل هواء أزيد ما كان قبل 


-١‏ تفش القطسنّ أو الصوف: فرقّه» إذا مَدّه حتى يتجوف. و كل شيء تراه منتبراً رخو الجؤف» فهو 
متش . (لسان العرب. مادة نفش). 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ n 5٠ 
النفخ فيه» لأنا متى غمسناها منكوسة والإصبع على فمهاء ثم رفعنا الإصبع‎ 
يتبقبق “ا لماء» ولو لم ينفخ فيها لم يتبقبق» فهذا الهواء الذي أدخلناه إن كان قد‎ 
دخل في خلاء لم يخرج عن القارورة في الماء ولم يتبقبق» فلا حرج عَلمنا أتها كانت‎ 
تملوءة» وأنا لما أدخلنا الهواء الجديد فيها تكاثف المواء الذي كان فيها قسراء حتى‎ 
حصل للداخل بالقسر مكان. فلا زال القاسر خرج المواء الجديدء وعاد الهواء‎ 
الأول إلى مقداره الطبيعي.‎ 

والجواب: أنّه لا يدل على نفي الخلاء لجواز أن يكون في الإناء قبل المص 
من الهواء شيء كثير بحيث يما نع دخول الماء فيه. للتعاند الواقع بين العناصن وإن 
كان فيه أجزاء خالية» وبعد المض يخرج من الهواء أكثره» فلا يبقى للماء مانع من 
الدخول فيه» ولا نسلّم أن صعدد الماء لإمتناع الخلاء. ولس المادة مقدارا بعد 
خلع اخرء يتوقف على ثبوت المادة وزيادة المقدار وهما منوعان. ولو كان للهواء 
مقدار طبيعي لوجب تشارك الكل من المواء والجزء منه فيه. ثم إن صعود الماء 
قسري وبقاء ال هواء على القدر الثاني قسري» فلم كان أحدهما أولى ؟! 

وكثافة الهواء بسبب البرد إن اقتضت عرد الهواء إلى مقداره الطبيعي وجب 
الخلاء عند دخول أوّل جزء من الماء الحصول البرد به". وإن اقتضت زوال الهواء 
عن مقداره القسري لم يكن حصول بعض المقادير له أولى من غيره. وإن اقتضى 
طبعه حصول القدر المالى مطلقاًء قَلِمَ لا كان ذلك قبل الدخول؟! ولأنه يستلزم 
أولوية الإختصاص مع عدم سببها ”". ولأنّ مقتضى الطبيعة واحد. والقدر الال 
غير واحد» لاختلافه بسبب اختلاف الخلاء. ولأنه لو كان البرد موجبا لكثافة 


١-البقبقة‏ و(بَقْ بَقْ): حكاية صوت الكوز في الماء. 
"م :7 البردية». 
۳-م: «سبقها). 


في اثبات الخلاء ٤١١‏ 


الهواء بحيث يصغر مقداره» لوجب أن يختلف حال القارورة قبل المض بين 
وضعها على الماء ال حار والباردء فإنه في الثاني يحصل للهواء برد فيحصل له بسببه 
كثافة» فيصغر مقداره» فكان يجب أن يصعد من الماء قدر ما يملؤه من غير مص 
وليس كذلك. وخروج الهواء الجديد من القارورة التي نفخ فيها قسري» وبقاء 
الهواء الذي كان أوَلاً على المقدار الذي حصل له بعد النفخ قسري» فَلِمَ كان 
أحدهما أولى من الآخر بالزوال» والآخر أولى بالبقاء؟ 

وعلى ‏ السابع ‏ بالمنع من عدم رفع أحد طرفيه عند ارتفاع الح الله إلا 
إذا كان فيه مسامٌَ يسيرة جداً لا تحس بهاء وينفذ قدر يسير من الهواء فيهاء حت 


يدخل في الزق فيرتفع قدر يسير جداً. 
والجواب: لو امتنع ذلك في الزق لامتنع الرفع في كل سطح أملين وضع 
عل مثله» وقل تقدم. 


وعلى ‏ الثامن ‏ أن المِسَلَةإذا دخلت خرج بعض اواء من مسام الزق 
ومنافذه الغير المحسوسة؛ أو ترتفع أطراف الزق ارتفاعاً يسيراً بقدر ما دخل من 
راقن الل 

والجواب: أن اهواء جسم واحد متصل بالذات عندكم» لا جزء له بالفعل» 
فلا أولوية لإختصاص بعض الجوانب منه بالخروج من بعض. 

وعلى ‏ التاسع -بأنه كذب. إذ لو كان كذلك لكان الإناء كلّه خالياً لا رماد 


والجواب: أنا لا ندعي نفوذ قدر الإناء من الماء بل نفوذ قدر كثير منه في 
الإنا وهو كاف في المطلوب. 


وعلى - العاشر ‏ بجواز أن يكون المقدار الذي للزق لا يظهر تفاوته في 


۲ نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 


الخت سسا ويجوز أن يكون الشراب ينحَصر فيخرج منه بخار أو هواء فيصير 
أصغر. ويجوز أن يصغر بتكاثّفٍ طبيعي أو قسري. 

والجواب: أن هذه كلها أمور ظنية» والتعويل على ما تقدم من البراهين. 

واحتج النافون بوجوه : 

الوجه الأوّل: الخلاء قابل للتقدير والمساواة والمماوتة» وكل ما كان كذلك 
فهو أمر وجودي هو كمّ أو ذو كم. أمّا الصغرى فلأنَ الجسمين غير المتلاقيين إذا 
خلا ما بينه| أمكننا أن نقيسه إلى خلاء اخر بين جسمين اخرين» وننسبه إليه 
بالمساواة والمفاوتة» فإنا نعلم بالضرورة, أن ما بين السماء والأرض أزيد ما بين 
طرفي الجدارين» وما بين طرفي الجدارين أقل مما بين السماء والأرض وأزيد ما بين 
طرفي الإناء ومساو لما بين طرفي جدارين مساويين لما في التباعد. وأنّ كل ذلك 
يقبل التقدير بالأذرع وشبهها. وأن ما بين جسمين غير متلاقيين» قد يكون بحيث 
يمت بالذراع الواحد. وقد يكون بحيث يفضل عن الذراع» وقد يكون بحيث لا 
يتسع للذراع الواحد. والذي بين جسمين اخرين قد يكون الفا لما بين الجسمين 
الأزلينء وقد يكون موافقاً في احتمال الأجسام العظيمة والصغيرة. 

وليست هذه أحكام وهمية كاذبة» فإن اتساع ما بين الجسمين المفروضين 
تارة للذراع» وتارة لما هو أقل» وتارة لما هو أكثر» وفضل البعد بين السماء والأرض 
على البعد بين الجدارين أمر حاصل في نفس الأمر واقع سواء فرضه فارض واعتبره 
معتبر أو لا . وقبول المساواة والمفاوتة والتقدير من خواص الكم» فبطل بهذا 
مذهب من يرئ أن الخلاء عدم صرف. ونفي حض» وفراغ متوهم. 


١‏ راجع شرح الاشارات717-1714:7١؛‏ الفصل الثامن من المقالة الثانية من الفن الأول من 
طبيعيات الشفاء؛ المباحث المشرقية ۳۳۸:۱. 


فى اثبات الخلاء 1۳ 


0 ثم نشرع بعد ذلك في إبطال المذهب الثاني ''فنقول: 

قد ثبت أن الخلاء يمكن مَسْحُه وتقديره» وهو من خواص الكم. فإمًا أن 
يكون كمّاً متصلاً أو منفصلاً. والثاني باطل؛ لأنْ المنفصل حصوله من الوحدات 
الغير القابلة للإنقسام» فكان يستحيل أن يحل فيه الجسم القابل للإنقسام أبدا. 
ولأن المنفصل غير ذي وضع» ومكان الجسم يجب أن يكون ذا وضعء فهو "کم 
ل أنركرن كنا فع ات ارال 

فإن كان كما متصلاً بالذات» ولا شك أنه ذو وضع» فيستحيل أن يوجد 
إلا في المادة لما مضى من امتناع قيام المقدار بذاته مجرداً عن المادة» فيكون الخلاء 
جْسأ فلا يكون خخلاء. 

وإن كان متصلاً بالعرض» فإمًا أن يكون الخلاء حال في المقدان أو المقدار 
حالا في الخلاءء أو الخلاء والمقدار حالين ا ثالث. فإن كان الأوّل كان الخلاء 
حالا في المقدار والمقدار حال في المادة ”'» فيكون ملاء لا خلاءء وكذا الثالث. 
وإن كان الثاني كان الخلاء جسماء لأنّه لا معنى للجسم إلا الذي فيه قابلية 
الأبعادء فيكون الخلاء ملاء. ولأن الخلاء لو حصل فيه الجسم لزم اجتماع مقدارين 
متها ثلين في ال ماهية في مادة واحدةء واجتماع المثلين محال. ولأن المانع من التداخل 
هو المقدان فلو كان الخلاء مقداراً منع دخول الأجسام فيه. 

الوجه الثاني: الأبعاد متناهية على ما تقدم» وكل متناه فله حدّ واحد يحيط به 
كالكرة» أو حدود تحيط به كالمثلثات وما عداهاء وكل ما له حدّ أو حدود محيطة 


-١‏ من القائلين بالخلاء و هو مذهب من يقول: إن الخلاء أمر وجودي. 
-١‏ أي الخلاء. 
۳ م: «فالخلاء حال في المادة». 
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بها فإنه ركون مك5 عل معتى أن له هياة إتحاطة الد أو ادود به فلو كان 
الخلاء بُعداً محرداً لكان متناهياً ذا شكل» فالشكل إن حصل للمقدار لذاته لزم 
تساوي الكل والجزء فيه» لتساويهها في الطبيعة والحقيقة» وكل متساويين في 
الحقيقة يجب تساويهم| في اللوازم» فكان شكل الكل والجزء واحداء فلا يكون 
الكل كلا ولا الجزء جزءاً. ولأنه لو ساوئ الجزء الكل في الشكل كان شكل 
الكل لا لذاته» فيصم توارد الأشكال عليه» وكل ما كان كذلك كان جسمأء 
فالخلاء جسم» هذا خلف. 

وإن حصل الشكل للمقدار بسبب فاعل» كان المقدار الواحد الجسماني 
مستقلاً بقبول الفصل والوصل والتمدد. لأنَّ قبول الشكل إِنَّا يكون بواسطة 
ذلك. لكنّ ذلك محال. لأنَ المقدار إا يوجد في المادة. فتعيّن أن يكون ذلك 
الشكل حصل للمقدار بواسطة المادة» فذلك المقدار مادّيء والمادة الموصوفة 
بالمقدار تكون جسماء فالخلاء جسم» هذا خلف. ولأنّ الشكل إذا لم يكن للمقدار 
لذاته صح عليه توارد الأشكال المختلفة» وكل ما صح عليه توارد الأشكال 
المقدلفة کن جيل فكرن الحلا جتن وهو‌غال. 

الوجه الثالث: لو كان الجسم حاصلاً في الخلاء استحال أن يكون متحركاً 
فيه بالطبع وبالقسر وبالإرادة " أو ساكناء والتالي باطل بالضرورة فالمقدّم مثله. 

بيان الشرطية: أن الخلاء إِمَا أن يكون متشابه الأجزاء أو لا يكون. والثاني 
محال. لأ خالفة جزء منه لجزء آخر منه. إِما أن يكون لازماً لذلك الجزء لذاته 
وماهيته فيلزم اختلاف المتساويات في الماهية با ماهيةء وهو ضروري البطلان؛ لأن 
١‏ قال الجرجاني في تعريف الشكل: «هو الحيئة الحاصلة للجسم بسبب إحاطة حد واحد بالمقدار 


كما في الكرة» أو حدود, كا في المضلعات من المربّع والمسدّس». التعريفات :159 . 
۲ أقسام الحركة ساقطة في م. 


في اثبات الخلاء 10 
الخلاء إن كان عبارة عن عدم الأجسام استحال أن يكون فيه خالفةء بل استحال 
أن يكون فيه جزء مغاير لجزء» بل لا جزء فيه البتة. وإن كان عبارة عن الابعاد 
المفارقة» لم يعقل فيه اختلاف البتة في نفس هذا المفهوم. أو يكون لازماً لأمر يحل 
فيه» وهو باطل؛ لأنّ ذلك الحا 2 إن كان لازماً لذلك الجزء من الخلاء فهو 
باطل؛ لأ لوازم الماهية مشتركة بين أفرادهاء فلو لزم جزءاً من الخلاء لازم» كان 
لازماً لكل جزءء ولا يقع اختلاف بين جزءٍ وجزء فيه وإن لم يكن لازماً ل يكن 
التخالف بسببه لازماً. أو لأمر يحل فيه. وهو محال؛ لأنَّ الخلاء حينئذ يكون ملاء. 
وما أن لا يكون وجه المخالفة لازماً البتة» فيمكن زواله» فيحصل التساوي 
بين أجزاء الخلاء. فتعيّن الأوّل» وهو التساوي بين الأجزاء المفروضة في الخلاء. 
وإذا ثبت تساوي أجزاء الخلاء امتنع أن يكون بعضها مكاناً طبيعياً 
للجسم» وبعضها غير طبيعي» فاستحال أن يكون بعضها مطلوبا بالطب 
وبعضها مهروباً عنه بالطبع. لاستحالة أن يكون أحد المخلين مطلوباً بالطبع 
والآخر مهروباً عنه بالطبع؛ فلا يكون” متحركاً بالطبع» ولا ساكناً بالطبع» لأنّه لا 
مكان طبيعي له يتخصص به من دون باقى الأمكنةء لتساوي أجزاء الخلاء في 
ولا يكون له أيضاً حركة إراديّة» و لا سكون إرادي» لاستحالة أن تختص 
الإرادة لأحد المثلين بحكم دون الثاني. ويستحيل أن تكون له حركة قسرية أيضاًء 
لان القسر على خلاف الطبع» وإذا انتفى اليل الطبيعي انتفى الميل القسري. 
الوجه الرابع”": لو كان الخلاء موجوداً لكانت الحركة مع العائق أسرع 
منها مع غير العائق» والتالي باطل بالضرورة؛ فالمقدم مثله. 


١-م:‏ «الخلاء». ادا الجسم . 
راجع نقد المحصل: 06 . 
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وبيان الشرطية: أن الحركة في المسافة المملوءة بالعائق مختلفة باختلاف 
ذلك العائق في الرقة والغلظ وسهولة القطع وصعوبته. والمشاهدة تقتضي ذلك 
فنا نعلم قطعاً أن المسافة إذا كانت مشغولة بالمعاوق الشخين. فإنَ الحركة فيه 
تكون في زمان أطول من زمان الحركة لو كان العائق رقيقاً. فنسبة رقة العائق إلى 
غلظه» كنسبة قصر زمان الحركة في الرقيق إلى زمانها في الغليظ. فكلا كان العائق 
أرق كان الزمان أقصر والحركة أسرع» وكل| كان أغلظ كان الزمان أطول والحركة 
أبطأ. فسرعة الحركة وقصر الزمان في مقابلة الرقةء وبطؤها وطول الزمان في مقابلة 
الغلظ. 

إذا تقرر هذا فنقول: لنفرض متحركا تحرك مسافة معينة بقوّة معينة ذات 
ملاء أغلظ في عشر ساعات مثلاء وتحركها بعينها بتلك القوة في خلاء في ساعة 
واحدة» وتحركها بعينها بتلك القوة في ملاء أرق من الأوّل» ولنفرض رقته أزيد من 
رقة الأول عشرين مرة» بحيث يكون فيه من المقاومة وا معاوقة نصف عشر مقاومة 
الأول ومعاوقته» فيلزم أن تتحرك تلك المسافة في نصف عشر زمان حركة الملاء 
الأول فتقع حركته في جميع المسافة بتلك القوّة في نصف ساعةء مع أنه تحرك تلك 
المسافة في الخلاء ساعة. فتكون الحركة مع العائق الرقيق أسرع منها مع الخلاء 
الذي هو عديم'" المعاوقة. 

الوجه الخامس: الحجر إذا رُيِيَ إلى فوق قسراً فإنه يصعد بقوةٍ - مودعةٍ 
فيه قسرية مستفادة من القاسر على ما يأتي. 

فنقول: لو وقعت تلك الحركة في الخلاء لزم أن ينتهي الحجر بتلك القوة إلى 
مقعر الفلك» ولا هبط الحجر قبله. لأن تلك القوة باقية» وما دامت باقية فإنها 
تمرّك الحجر إلى فوق» لأنّ تلك القوة لا تُعدم لذاتهاء وإلالما وجدت. ولا لطبيعة 


١ق‏ وس: ااعدم». 


في اثبات الخلاء 41۷ 
الجسم لذلك أيضاًء بل إِنَّا تبطل بمصادمات الهواء الذي في المسافة» فلو كانت 
المسافة خالية عن العائق لم يكن لتلك القوة ما يصادمها ويضعفها ويبطلهاء 
فكان أثرها باقياً إلى أن يتصل المتحرك إلى سطح الفلك. ولا م يكن كذلك علمنا 
انتفاء الخلاء. 

الوجه السادس: الإناء الضيق الرأس إذا كان في أسفله ثُقبة ضيقة» ومح 
ماء وض رأسه لم ينزل الماء» وإن فتح رأسه نزل. فعدم النزول ليس لعدم علّة 
النزول ‏ لأنْ علته طبيعة الماء فإِنْها تقتضي نزوله عند خروجه عن مكانه 
الطبيعي» وطبيعة الماء موجودة ‏ بل لوجود المانع» فإمًا أن يكون خارجا عن 
القارورة أو لا 

والأوّل إمَا انسداد المنافذ وهي تلك الثقبة بالأهوية المحتبسة فيهاء أو 
امتلاء العالم بحيث لا يبقى للماء خارج الإناء مكان. والأوّل باطل» وإلاً لم ينزل 
حال فتح الرأس. ولأن الثقب إذا كانت واسعة كان يجب أن لا ينزل الماء؛ لأنه 
يجاوره من الهواء أكشر فكان أولى بعدم النزول؛ لأنَ المواء اليسير إذا أقل ‏ جميع 
الماء في الآنية كان الهواء الكثير المجاور للثقب الواسع أولى. ولأنه إذا كان خارج 
الآنية خلاء كان يجب أن ينزل الماء ويندفع الهواء بسببه إلى الأحياز الخاليةء لأنّ 
الماء أثقل من الهواء. ومن شأن الثقيل إذا ضغط الخفيف أن يزيله عن مکانه» كا 


تتحرك الأجسام في الأهوية. 
والثاني قول أصحاب الملاء» ولكن لا يدل على امتناع الخلاء؛ لإمكان أن 
يكون الملاء حاصلاً مع إمكان الخلاء. 


وأا إن كان المانع ليس خارجاً عن تلك القارورة» فذلك إِنَّ) يكون إذا كان 
سطح القارورة حافظاً لم فيه من الماء» ومعلوم أنه لا يحفظه لخصوص كونه ما 


١‏ كذا في النسخ. 
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لأته لو فتح رأس الإناء لنزل الماء» فعلمنا أنه إلا يمسكه لأ سطحه يقتضى أن 
يهاس سطح آي جسم كان» أو لأن سطح الماء ملازم بالطبع لسطح الإصبع الذي 
لا يمكن من النزول فيبقى الماء حبوسا بسبب ذلك. وكل ذلك يقتضي استحالة 
الخلاء. 

لا يقال: يمتنغ كون العلّة في عدم نزول الماء ما ذكرتم من تلازم السطوح؛ 
لأنه يلزم أن لا ينزل غند اتساع الثقب. ولأنه كان يجب أن لا ينزل الزئبق لو مل 
به الإناء. ولأنه إذا مل نصفه ماء ونصفه هواء» ثمّ شددنا رأسه كان يجب أن ينزل 
الماء لإمكان أن ينبسط اهواء الذي فيه» حتى يشغل كل الإناء. 

لأنا نقول: الأول غير لازم لأن الثقبة إذا كانت واسعة أمكن أن ينزل الماء 
من ناحية» ويصعد اطواء من ناحية أخرى: وهو مُشامّد في القارورة الضيقة 
الرأس المكبوبة على الماء» فإنّه يضطرب نزول الماء في رأس الإناء بمزاحمة صعود 
هواء له. 

وأمّا الشاني: فإن فرط ثقل الزئبق ربا أوجب زيادة مدافعة الهواء المجاور 
للنقب؛ فيضطره ذلك إلى التحرك» فإذا لم يجد مكانا وراءه اضطره”" ذلك إلى 
مزاحمة الزئبق» ودخوله من ناحية من نواحي الثقب» وإن تعذر ذلك احتبس 
الزئبق ولم ينزل. 

وأمّا الشالث: فإ الطبيعة تفعل الأسهلء ولا يمتنع أن يكون وقوف الماء 
ادبن عل ليد ور عطي عيدو كرا 

الوجه السابع: الانبوبة إذا مان أحد طرفيهافي الماء. ومص الطرف 
الآحرء SS‏ خروج الهواء» ومعلوم أنه ليس من شأن الماء 
الصعود. ف فبقي أن يكون ذلك لأن سطح اهواء يلازم سطح الماءء فإذا مص اهواء 
TT‏ له 


في اثبات الخلاء ٤۹‏ 
انجذب فتبعه الماء» وذلك كما نشاهد من ارتفاع اللحم عند مض المحْجَّمة ") 
ولا علة لذلك إلا تلازم السطوح. 
لا يقال: لو ارتفع اللحم لأجل وجوب الملاء» لوجب إذا ألقينا المحجمة 
على الحديد, ثم مصصناها أن يرتفع الحديد. 
لأنا نقول: إذا وضعنا المحجمة على الحديد ولا خلاء بينهما ولا منفذ ألبتة؟) 
فإمًا أن لا يخرج من الهواء شيء البتة با مص» وإمًا أن يخرج البعض فينبسط الباقي 
ويملأ جميع المكان. ولهذا إذا أفرط الإنسان في مص القارورة والمحجمة وكانت 
رقيقة انكسرت. ولو كان الخلاء تمكنا لما وجب الكسس وكذا إذا وضعنا المحجمة 
على السَّندان ”" ومصصناها ارتفع السندان بارتفاع المحجمة. 
الوجه الثامن: إذا أدخلنا رأس أنبوبة داخل قارورة» ثم سددنا الخُلّل بين 
عنق القارورة وعنق الانبوبة سدا محكماء ثم جذبنا الانبوبة بحيث لا يدخل اهواء 
فإن القارورة تنكسر إلى داخل؛ لاستحالة الخلاء. ولو أدخلت الأنبوبة إلى باطن 
القارورة بحيث لا يخرج المواء عنها أكثر ما دخل» انكسرت إلى خارج» لأن الإناء 
كان مملوءاء فإذا أدخلنا الانبوبة لم يحتملها فانشقٌ الإناء إلى الخارج. 
الوجه التاسع: لو أمكن الخلاء لجاز في بعض الأوقات أن تكب القارورة 
في موضع يكثر فيه الخلاء» فينزل الماء بسهولة» ويندفع اهواء إلى الأماكن 
الخالية» ولا يصعد اطواء إلى القارورة» حتى كنا لا نرى النفاخات والبقابق» لأنَّ 
الهواء ما دام يجد المواضع الفارغة خارج الإناء فإِنّه لا يتكلّف الصعود إليهاء ولابدَ 


١‏ المحْجَّمة: شيء كالكأس يُفرغ من المواء» ويوضع على الجلد فيحدث تهيّجاً ويجذب الدم. 
"'ق: (إليه». 

۳- كلمة فارسية» من الات الحدّادين وهى ما يطرق عليها الحديد. 

٤‏ ج: ساقطة. 


من اتصال الماء. ولجاز في بعض القوارير أن تكون خالية: فإذا كببناها 
وغمسناها”'' في الماء واعتمدنا عليهاء وجب أن يصعد الماء من غير أن يخرج منها 
شيء من الهواء» حتى لا تظهر البقابق والنفاخات. فهذه جملة ما وصل إلينا من 
أقوى حجج القوم. 

الوجه العاشر: الطاس إذا وضع فارغاً على الماء لم ينزل مع ثقله» والسبب 
فيه الهواء المحتقن فيه. فيلزم الملاء. 

والجواب عن الأوّل: لا نسلم أن الخلاء قابل للتقدير والمساواة والمفاوتة. 
لأنه عدم صرف ونفي محضء والمقايسة التي ذكروها ليست بين أمرين حاصلين 
بالفعل» بل هناك إمكان حصول ما لو حصل لكان قابلاً للزيادة والنقصان. فلا 
نحكم بأنَ ما بين الجدارين أزيد مما بين طرفي الطاس إلا على سبيل التوهم. فإنه 
لو فرض بين الجدارين جسم ثابت بالفعل لكان ذلك الجسم أزيد من الجسم 
الذي يوجد بين طرفي الطاس» وكذا المساواة والتقدير. فإن ادعيت حصول ما 
يقبل الزيادة والنقصان بينهما فهو مصادرة على المطلوب» والذي يدل عليه أنه 
يمكننا أن نفرض العالم واقعاً بحيث يكون البُعد بين حيطه ومركزه أكثر من البعد 
الذي وجد الآن بمقدار ذراع ويمكننا أن نفرضه واقعاً على وجه يكون البعد بين 
محيطه ومركزه أكثر من البعد الذي وجد الآن بذراعين» فيلزم وقوع الخلاء خارج 
العالم» مع أَنبّم يعترفون بنفيه. فإن أجابوا بأنْ الزيادة والنقصان من لواحق 
المقادين وم يوجد خارج العام شيء من المقادين فيستحيل الحكم عليها بالزيادة 
والنقصان في نفس الأمره بل الزيادة والنقصان المذكوران أمر في الوهم لا في 
الوجود ولا عبرة بالأمور الوهمية» بل بالأمور المحققة» كان هو بعينه جواباً لهم عن 
هذا السؤال. فيثبت أن ما ذكروه لا يقتضي كون الخلاء أمراً موجودا. 


١-ق:‏ لغمسناها» ساقطة. 


وفيه نظر لأنّ الوهم يعارض العقل في كثير من أحكامه» حتى أنّ النفس 
تعجز عن التمييز بينه) في أكثر القضاياء ويفتقر إلى تعب شديد في إسناد الحكم 
إلى العقل أو إلى الوهم. وأعظم ما يتمسك به في التمييز بينهما استمرار الحكم عند 
حصول المبادىئ التي له ولضده فيكون عقلياء وانقطاعه عند حصول المبادئ التي 
للعقل فيكون وهمياً. ولا دل العقل على تناهي الأبعاد بمقدمات ساعده الوهم 
على تسليمها ونكص ”"الوهم عن النتيجة لتوهم ضدّهاء حكمنا بالعقل على أن 
خارج العام عدم صرف لا بعد أما بين الجدارين وشبهه فإِنْ البُعد ثابت فيه لقبوله 
التقدير والمساواة والمفاوتة» فإن القطر( الآخحذ من الزاوية العليا في البيت إلى 
مقابلها من أسفل زائدٌ على كل ضلع من أضلاع البيت بالضرورة» سواء توهم 
جسم حال فيه أو لا 

وأيضاً نعلم بالضرورة: أنّا لو ملأناه بذراع مثلاً حكمنا بمطابقة الذراع 
لشيء وليس المطابق أمرا عدمياء لعدم المطابقة بين الوجودي والعدمي» فهو لأمر 
ثبوتي هو البعد المجرد. 

بل الجواب هُنا أن نقول: لا نسم أن كل بعد في مادة» والملاء إِنّا هو البعد 
المادي لا مطلق البعد. 


وعن الثاني : أن الشكل حصل للخلاء بواسطة مايحويه ”۰ کا يحصل 
للهواء والماء المحبوسين. على أنّا نمنع ثبوت الشكل لكل بعد» سواء كان مجرّداً أو 
ماديآء بل إا يثبت الشكل للبعد المادي. لأنه تابع للصورة. بل ونمنع كون 
الخلاء وجودياء كما ذهب إليه بعضهم» فلا يكون له شکل. 


١و‏ "؟_كذافي النسخ. 
"-ج:«النظر»» و هو خطأ. 


۲ نهاية العرام في غلم العام / رج ١‏ 

سلمناء لكن يجوز أن يحصل له الشكل بواسطة الفاعل» ولا يلزم منه قبوله 
للفصل والوصل» فإنَ الشمعة قد تتشكل بأشكال مختلفة مع بقاء اتصاها الواحد 
بالشخص ف الأحوال كلها. وثبوت الشكل للشىء إن اقتضئئ كونه جس كان 
رط ال ن بات اا واا ف يلم عن واوا ان ا 
عليه كونه جسم لأنّ اتصافه بالشكل السابق لا يقتضى جسميته» ولا عدمه 
قطعاء ولا الشكل المتجدد. وق عيفد شك ا سيك 
عدمه"''السابق. 

وعن الثالث: بأنَا لا نسلّم أن الحركة الطبيعية هي التي تطلب مكاناً خاصاً 
يكون طبيعياً هاء بل التي تطلب القرب من بعض الأجسام الملائمة لمحلها والبعد 
عما ينافره. وهذا المعنى لا يقتضي الإفتقار إلى اختلاف الأمكنة. 


سلّمناء لكن لا يجوز أن يكون الطبيعي هنا كا هو عندكم؟ فإِنْ المكان 
ليس ذاتياً ها ولا لازمآء إلا على سبيل الإتفاق. 

سلّمناء لكن 1 لا يجوز أن يكون التخالف لا ”يحل في الخلاء» ويكون 
ملزوماً للخلاء لا لازما؟ 

سلّمناء فلم لا يجوز أن يكون لما يحل فيه الخلاء. قوله يكون مادياًء قلنا إن 
يكون مادياً لو انحصر المحل في المادة الجسا نية؟ وهو ممنوع . 
١-ح:‏ لعدم». 


"-ق: «الاختيار»» و هو خطأ. 
ج وق: دئاق ولعل الصواب ما أثبتناه من م. 


في اثبات الخلاء AA‏ 

سلّمناء فلم لا يجوز أن لا يكون لازماء بل ولا خالفة هناك ويكون كل 
أجزاء الخلاء طبيعياًء ويكون كحال أجزاء كل عنصر بالنسبة إلى كلية مكان ذلك 
العنصن فإن الكل طبيعي له. وفي أيّها اتفق ووه ن كان موجوداً في مكان 
ایس لدتو يمك سكوته اقيم فاته لسن عت إذأكاق لل الراحة هراض 
متشابهة أن يلزمه أن لا يسكن في واحد منهاء فإن أمثال هذه المواضع أيّا اتفق 
للجسم الحصول فيه وقف بطبعه ولم مهرب """. 

سلمناء لكن ل لا يجوز أن يختص با حركة إلى مكان والسكون فيه دون غيره 
للفاعل المختارء أو يكون اختصاصه به كاختصاص بعض أجزاء النار بمهاسة 
سطح الفلك دون البعض؟ 

سلمناء لكن دليلكم إن يلزم لولم يكن في الوجود إلا جسم واحد» حتى 
يقال: إن حصوله في خلاء ليس أولى من حصوله في خلاء آخس أمّا إذا وجدت 
أجسام كثيرة كالسماء والأرض فحينئذٍ يكون حصول بعض الأجسام في بعض 
الأحياز أولى من حصوله في غيرهاء للاختلاف الحاصل في الخلاء بسبب الاختلاف 
في القرب والبّعد من تلك الأجسا» وهذا المنع تقدم في تفسير كون المكان طبيعياً 
وهنا في منع الإفتقار إلى الطبيعي لو غاير هذا التفسير. 

لا يقال: الكلام في اختصاص هذه الأجسام الكثيرة ببعض هذه الجوانب 
من الخلاء كالكلام في هذا الجسم. 

لأنا نقول: جاز أن يكون الخلاء هو هذه الأبعاد الفارغة لا غي وهي 
متناهية» فحصل فيها هذه السماوات والأرضء ولم توجد أبعاد فارغة سواهاء فلم 
يلزم المحال الذي ذكرعوه. 


١-م:‏ (فيه» ساقطة. 
5 راجع الماحث المشرقية 1۱ 
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سلمناء لكن الإختصاص هنا كاختصاص كل واحدٍ من أجزاء العنصر 
بجزء من أجزاء حيّز ذلك العنصر. 

وعن الرابع: بأن الحركة من حيث ذاتها وحقيقتها تستدعي قدراً من 
الزمان» وهو يستدعي زمانا زائدا على ما تقتضيه ذاتها باعتبار ما يعرض لا من 
البطء الحاصل بسبب المعاوقة. أما الأول فلأتها من حيث هي هي لا تتحقق ولا 
تتحصل إلا على مسافة منقسمة» فيكون وجود بعضها”" قبل وجود كلهاء والقبلية 
والبعدية من لواحق الزمان لا يوجدان بدونه. وأيضاً لو كان الزمان عارضاً للحركة 
باعتبار بطئها المستند إلى المعاوقة بسبب ما في المسافة من الملاء لم يكن عارضاً 
للحركات الفلكية؛ حيث لا معاوقة فيها باعتبار الملاء في المسافة» فكان يجب أن 
توجد الحركة الفلكية لا في زمان» وهو محال. 

وأمّا الثاني: فظاهر؛ لأنا نعلم أن الزمان يزيد مع زيادة البطء وينقص مع 
نقصانه إلى أن يبطل زمان المعاوقة بانتفائهاء فينتفي الزمان المستند إلى ما تستحقه 
الحركة لذاتهاء وإذا كانت بنفسها تستدعي قدراً من الزمان فالحركة في الخلاء ل 
وقعت في ساعة كان ذلك هو الزمان المستحق لذاتهاء إذ لا معاوقة هنا. 

ثم الحركة في الملاء الغليظ لا وقعت في عشر ساعات كان الزمان المستحق 
ها لذاتها ساعة واحدة» وأمًّا الساعات التسع الباقية فإتّها حصلت بسبب 
المعاوقة» فإذا فرضنا المعاوقة اللأخرى أقل ف الأول بعشرين مرة وجب تقسيط 
الساعات التسع لا غير على المعاوقة» فيكون حَظ المعاوقة في الملاء الرقيق من هذا 
الزمان الحاصل بسبب البطء نصف عشر الساعات التسع؛ بسبب أن ما فيه من 
المعاوقة نصف عشر ما في الملاء الغليظ» والزمان الذي تستحقه معاوقة الملاء 
الغليظ تسع ساعات. فالزمان الذي تستحقه بسبب معاوقة هذا الرقيق نصف 


١-ج:‏ «نصفها». 


في اثبات الخلاء 0 
تسع ذلك الزمانء فيكون زمان الحركة في هذا الملاء الرقيق ساعة ونصف عشر 
تسع ساعات» فلا يلزم من هذا أن تكون الحركة في الملاء أسرع من الخلاء . 

إعترض أفضل المحققين: بأن الحركة لا تخلو من حدّ ما من السرعة والبطء 
لأ كل حركة إنا تقع في شيءما يتحرّك المتحرّك فيه» مسافة كان أو غيرهاء وفي 
زمانٍ ماء وقد يمكن أن يتوهم قطع تلك المسافة بزمان أقل من ذلك الزمان فتكون 
الحركة أسرع من الأوّل» أو أكثر فتكون أبطأ منهاء فإذن الحركة لا تنفك عن حدَ ما 
من السرعة والبطءء والمراد منهما شىء واحد بالذات هو كيفية قابلة للشدة 
والضعفء و إن يختلفان بالإضافة العارضة لها. فيا هو سرعة بالقياس إلى شىء هو 
بعينه البطء بالقياس إلى اخ والحركة لاب ها من ثلاثة أشياء: مسافة وان وح 
معين من السرعة والبطء. فإذا اتفق واحد من الشلاثة واختلف الباقيان» فقد 
يعرض بين المختلفين تناسب ماء فن المتحرك بالحد الواحد من السرعةء والبطء 
يقطع مسافة طويلة في زمان طويل وقصيرة في قصير. فنسبة المسافة إلى المسافة 
كنسبة الزمان إلى الزمان على التساويء. والمتحرك في المسافة الواحدة يقطعها بحدّ 
أسرع في زمان أقصى وبحد أبطأ في زمان أطولء فنسبة السرعة إلى البطء كنسبة 
الزمان القصير إلى الزمان الطويل. 

والمتحرك في الزمان الواحد يقطع بحد أسرع مسافة أطول» وبحد أبطأ 
مسافة أقص فنسبة السرعة إلى البطء كنسبة المسافة الطويلة إلى القصيرة» فالطول 
في المسافة» والقصر في الزمان بازاء السرعةء ومقابله) بأزاء البطء. 

والحركة بنفسها لا يمكن أن تستدعي قدراً من الزمان والمسافة» وبسبب 
السرعة والبطء تستدعي شيثاً آخر لأنّ الحركة لا يمكن وجودها إلا على حدّ من 
السرعة والبطء» إذ لو وجدت منفكة عنها في زمانٍ كانت بحيث إذا فرض وقوع 


١-راجع‏ المباحث المشرقية ١‏ :87-710 7. 
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أحرى في نصف ذلك الزمان أو في ضعفه كانت لا محالة أبطا أو أسرع من‎ 
. المفروضةء وكانت مع حد من السرعة والبطء حين فرضناها لا مع حدّ منهما‎ 

والجواب: كون الحركة مع حدّ من السرعة والبطء لا تنفك عنها لا يخرج 
الحركة عن مقتضاهاء فإ لوازم الماهيات لو أخرجت ملزوماتها عن مقتضياتها لزم 
كون تلك الملزومات متنعة التحقق. ومعلوم أن الحركة من حيث هي هي تستدعي 
قدرا من الزمان عندهم بالنظر إلى ذاتها منفكة عن السرعة والبطء» وهو كاف في 
هذاالباب. 

وعن الخامس: بمنع وجود القوة القسرية. 

سلّمناء لكن نمنع استناد بطلان القوة إلى المصاكات؛ لأنها حاصلة من أل 
المسافة» والمصاكات متساوية في الحقيقة» فتتساوى في الاقتضاء؛ فكان يجب عدم 


تلك القوة عند أوَل المصاكات. 
لايقال: المصاكات تقتضي ضعف القوة لا عدمهاء ثم لا يزال الضعف 
يتواتر عليها إلى أن تُعدم. 


لأنا نقول: الإختلاف بالشدّة والضعف اختلاف بالنوع» فعند الضعف إن 
لم يعدم شيء لم يكن للضعف معنى؛ وإن عدم فإن كان صفة ”" للقوة فلا تأثير 
للمصاكة في القوة» بل تأثيرها في أمر آخر. وإن كان ذاتها عدمت عند أول 
المصاكات. 

سلّمناء لكن لا نسلّم ضعفها بالملاء لا غي بل جاز أن يكون بكثرة أثرهاء 
فإنهم نصوا على أن القوّة الجسم نية تكل بكثرة الأفاعيل. 

سلمناء لكن تضعف بمعاوقة القوة الطبيعية هاء کہ ف الإنفعال الحاصل 
في المزاج. 


١‏ راجع نقد المحصل: .5١١‏ "م :ل ضعفه؟. 


سلّمناء لكن الشيخ الرئيس كما أثبت قوة قسرية محركة» كذا أثبت قوة 
قسرية مسكنة عند المنتهئ» فجاز إسناد الضعف إليها. 

سلّمنا أنَ ضعف القوة مستند إلى مصادمات المواء» لكنه لا يستلزم 
الملاء» فجاز أن تكون في المسافة أجزاء هوائية مبشوثة فيهاء بينها أجزاء خلائية» 
ويحصل المقصود مع ثبوت الخلاء. 

وعن السادس: بالمنع من عدم استناد النزول إلى انتفاء المقتضي. قوله: 
المقتضي طبيعة الماء. قلنا مطلقاً أو بشرط؟ اع م فجاز أن تكون علّة بشرط ول 
يتحقق الشرط. ولو كانت طبيعة الماء علة للنزول مطلق ا لما وقف. فلمًّا 
وف علمنا أثا لس غلة مطلقا. وحصر المانع الخارجي في الإنسداد والملاء 
منوع. 

سلمناء فلم لا يستند إلى الانسداد ؟ وإِنَّا ينزل مع فتح الرأس لأنَّ مع فتح 
الرأس يطلب المواء مكانه الطبيعي» وهو البُعد الذي احتوى عليه الماء» حيث إن 
الماء في مكان المواء قسراء ولهذا نزل فدافع الماء من فوق الإناء» فنزل من أسفله 
ومع ضم الرأس لا يكون للماء مدافع» فبقي محفوظاً في الإناء. وطلب العلّة في 
نزوله مع اتساع الثقب مشترك بيننا وبينهم. على أنا نقول: العلّة» أن" مع اتساع 
الثقب يكون ثقل الماء فيه أكثر من ثقله في الثقب الضيقء فيقهر الهواء ©) 
لسهولته وسرعة انفعاله. وأيض ا يبرده فيكثف فيقل حجمه فينزل ال ماءء ولا يلزم أن 
يكون الخلاء ملاصق أسفل الإناء بحيث يتحرك الهواء إليه بسهولةء فجاز أن 


١ق‏ و س: ١حينئذ»‏ بدل امستند». 
1 ِ 0 7 
"- كذا في النسخ. ولم نہتد إلى صوابها.و لعله اختصار عن قوله: فإن اريد مطلقاء فممنوع. 
۳-م: «على أن». 
؛-م: (الماء؟. 
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يكون بعيداً أو في أعلى الإناء. 

ولأنه وارد عليكم؛ لأ الخلاء وإن لم يكن مانعاً من نزول الماء» بل معين له 
على نزوله. حيث لا تمانعة فيه لما تقتضى طبيعة الماء من النزول. كذلك المواء لا 
ثمانعة فيه عن مقتضى طبيعة الماء من ال ولهذا تتحرك الأجسام في الأهوية. 
بل ويكون معيناً له على النزول ليستقر مكانه فإِنّه طبيعي للهواء لا للماء. ولو كان 
المانع الملاء لكن لا يمنع من وجود الخلاء اليسير بين أجزائه أو في غير ذلك 
الموضع. ولو سلم وجود الملاء الذي لا يتخلله خلاء لكن لا يدل على امتناع 
الخلاء کا تقدم. 


واعتذارهم في نزول الماء مع سعة الثقب بصعود الهواء من جانب منه ونزول 
الماء من آخس آتِ مع ضيق الثقب» لأنّ كل واحدٍ من هذين العنصرين لطيف 
جدا يقبل التشكلات بأجمعها بسهولة:. فلماذا لا يحصل هذا الأثر مع الثقب 
الضيق كما حصل مع اتسباعه. وأيضاً يلزم الترجيح من غير مرججح إذ لا أولوية 
لنزول الماء من بعض الجهات وصعود الهواء من بعضها. وأيضاً إذا فرضنا الإناء 
تملوءا ماء حاراء ثم لحقه البرد لزمه التكاثف وكان ينزل الماء» وليس كذلك. وأيضاً 
إذا كان الثقب واسعاً ونزل الماء من بعض جوانبه وصعد الهواء من البعض الخ 
فلابد من خلو بعض الإناء» وهو الموضع الذي ينزل الماء منه» فإمًا أن يخلع الماء 
مقداره ويلبس مقداراً أكبر“ بحيث يمل ما خلا أو يلزم التداخل بواسطة 
دخول الهواء. ويلزم على الأول أن يخلع الجانب الآخر من الماء الذي يصعد فيه 
ا هواء مقداراً أصغر حتى يدخل المواء» وهذان قسريان» فلم يلبس '"الماء مقدارا 


أكبر حتى ينزل البعض منه. 
١-م:«أكثرا.‏ 


ات م ولا يلبس». 


الخلاء ليس فيه قوة جاذبة ولا دافعة ۹ 


وعن السابع: أن صعود ال ماء قسري» ولبس المواء مقداراً أكبر قسري أيضاًء 
فلم كان أحد القسرين أولى من الآخر؟ و أطاعت المحجمة للكسر مع صعوبته 
وصلابتها ولم يخلع الهواء مقداره ويلبس أكبر مع سهولته» حتى لو بقي من الهواء 
مقدار رأس أ ة أمكن أن يلبس من المقدار أضعاف ملء الإناء؟ 


وعن الثامن: با تقدم من أن خلع الهواء مقداره أسهل من كسر القارورة إلى 
وعن التاسع : بإمكان ما دکروه» وهؤلاء ل يسندوا جميع أحوال نزول الماء ف 
جميع الأماكن» وأحوال الخلاء سعة وضيقاء وكثرة النفاخات وقلتها. 


وعن العاشر: أنا لا نمنع من وجود اللهواء بين الأجسام» لكن له نوجبه 
ولانوجب الخلاء "» فجاز طفو الطاس باعتبار الهواء الذي فيه» لكن نمنع 
امتلاءه نه. 


المسألة الثانية: في أن الخلاء ليس فيه قوة جاذبة للأجسام ولا دافعة ها © 


ذهب محمّد بن زكريا الرازي إلى أن للخلاء قوة جاذبة للأجسام» لأ الماء 
تحتبس في الأواني التي تسمّى سراقات © الماء» وينجذب من الأواني التي تسمّى 


١‏ العبارة كذا في النسخ. 

"-م: (الملاء؟. 

7 سمّى الشيخ القائل بها مغالياً في الفصل الثامن من المقالة الثانية من الفن الأوّل من طبيعيات 
الشفاء» وراجع أيضاً المباحث المشرقية .٠٠١ -801/:١‏ 

4- جمع سراقة وهي الآنية الضيّقة الرأس في أسفلها ثقبة ضيّقة» وتسمّى في الفارسية أب دزد. شرح 
المواقف ٠١۸:٥‏ . 
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زراقات "ال ماء. 


ومنهم من أثبت للخلاء قوة دافعة للأجسام إن فوق» فإِنّ الجسم إذا 
تخلخل بكثرة خلاء يداخله صار أخف وأسرع حركة إلى فوق. 
والأول باطل لوجهين: 
الوجه الأوّل: أجزاء الخلاء متشاببة؛ لأنه إن كان عدماً صرفاً فظاهن وإن 
كان بُعداً جردا عن المادة فكذلك. إذ المفهوم من البُعد واحد. فلو كان في بعض 
الأجزاء قوة جاذبة وجب أن يكون في الجميع تلك القوة» فلم يكن اندفاعه إلى 
بعض الجهات أولى من اندفاعه إلى غيرها. 
وفيه نظر, لحواز تخحصص اندفاعه إلى جهة با يتخصص اندفاعه لولا القوة 
الجاذبة. 
الوجه الثاني: لو كان حابس الماء في السراقة هو الخلاء الذي امتلْ به. فلم 
ينزل الماء المنفوش في الهواء الشاغل لخلل الهواء الخالي ؟» وإن كان ثقله يَغلب 
جَذّبٍ ذلك الخلاء» قَلِمَ ينتقل الماء المنكب عليه القارورة ولا يغلب الخلاء بل 
ينجذب؟ وامساك الثقيل المشتمل عليه أسهل من إشالة الثقيل المباين. 
وأيضاً فلم إذا فتح رأس الآنية ”" ينزل الماء؟ بل كان يجب أن يحبس الخلاء 
الماء هناك ولا يتركه حتى ينزلء ولا يدع الإناء الذي فيه ينزل أيضاًء بل يبقى 
شطريها دقيقاً وتجويفه ضيّقاً جداًء ويجعل شطرها الآخر غليظاً وتجويفه واسعاً ويسوى خشب 
طويل بحيث يكون غلظه مالثاً لتجويفه الواسع» إذا ملئت تلك الانبوبة ماء ووؤضعت الخشبة 
على مدخلها بحيث تسده لم يخرج الماء من الطرف الآخر. شرح المواقف .١104:0‏ وني المباحث 


المشرقية #زرافات» بالفاء» وهي مِنْرَقَُ ا مء يُسقى بها الَرْع. وزرف الرمح فيه: انفذه. 
١‏ م وج: «الآلة». 


الخلاء ليس فيه قوة جاذبة ولا دافعة ۳١‏ 
مرتفعاً مشالاً. فإن قالوا ثقل الإناء غلب جذب الخلاءء أبطلناه با إذا كان الإناء 
أخف وزنا من الماء. 

ويدل على بطلان القول الثاني وجهان: 

أ: الخلاء الذي يحرك الأجسام إِمَا أن يكون هو الخلاء المبشُوث داخل 
ا لجسم» أو الخارج عنه المحيط به. فإن كان الأوّل, فإِمًا أن يحرك مع ذلك أجزاء 
الجسم وهو محال لأنّه لا خلاء في كل واحدٍ من تلك الأجزاء فلا تكون حركة 
شيءِ من الأجزاء بسبب الخلاء» بل لكل حركة محرك؛ ومجموع المحركات إذا 
حركت مجموع الأجزاء كان ذلك سبباً لحركة كل ذلك الجسم فحركة كل الجسم 
لاللخلاء بل لسبب أخر. وأمًا أن لا يحرك الخلاء شيئاً من أجزاء الجسم 
فيستحيل أن يحرك كليته» لأنَّ تحريك الكل بواسطة تحريك الأجزاء. 

وإن كان الثاني ' فمعلوم أن الخلاء المحيط بجسم كبير لا يصعّده إلى 
فوق» فإذن ليس كل جسم ينفعل عن الخلاء» بل جسم يقتضي طبيعته أن يكَخَلل 
الخلاء بين أجزائه» فيكون معنى ذلك أن بعض الأجسام مقتضى طبيعته أن 
تتباعد بعض أجزائه عن بعض» وذلك محال. أمَا أوَلاً: فلأنَ هرب الأجزاء 
المتجانسة بعضها عن بعض محال. وأما ثانياً: فلأل اهرب إلى جهات مختلفة 
بعضها يمنة وبعضها يسرة» وبعضها قدام وبعضها خلف. مع اتحاد الطبيعة 
محال. وأمّا ثالثاً: فلأنّه إِمّا أن يكون هناك مهروب عنه. و إمّا أن لا يكون. والأّل 
حال؛ لتشابه الأجزاء وإذا لم يكن هناك مهروب عنه كان الكل هارباً من غير أن 
يكون هناك مهروب عنه» وهو محال (". 


١-أي‏ يكون المحرّك هو الخلاء الخارج المحيط بالجسم. 
۲ في الشفاء والمباحث المشرقية وجه آخر وهو: «تحدّد المباعدة في ذلك اهرب بحدّ معيّن محال». 


٠...٠... n E £۲‏ نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 

وفيه نظ لأنَ الخلاء يحرك كلية الجسم ولا جزء له بالفعل. فإن فرض له 
جزء كان متحركا عنه بالعرض بواسطة تحريكه للكل لا بالذات» كالقوئ المحركة 
للأجسام عندهم. ونمنع كون الخلاء لا يُصعٌّد الجسم إلى فوق. ولو سلّم فلا يلزم 
من نفي هذا التحريك نفي مطلق التحريك. 

ب الخلاء المتخلل لأجزاء الجسم إن كان هو الذي يوجب حركته إلى فوق 
وموجب الشيء ملازم له فيكون الخلاء ملازماً للمتخلخل ني حركته منتقلاً 
معه» فيحتاج الخلاء إلى مكان آخر طبيعي له حتى يكون مطلوباً له يتحرك إليه. 
هذا خلف. وأمًا أن لا يكون كذلك. بل لا يزال الجسم يستبدل في حركته خلاء 
بعد خلاء» فلا يكون ملاقاة الجسم للخلاء الواحد إلا في آنِ واحد. وني الآن لا 
يحرك شيء شيئاًء وبعد الآن لا يكون ملاقياً له. 

ولا يمكن أن يقال: الخلاء يعطي الجسم قوة من شأنها أن تبقى ويكون 
المحرك هو تلك القوة» ويكون كل خلاءٍ يؤثر أشراً جديدأء ولا يزال ذلك الأثر 
يشتد والحركة تسرع. وذلك أيضاً باطل؛ لأن الخلاء متشابه فليس بعض أجزائه 
مبذا الإقتضاء أولى من البعض الآخر. 

وفيه نظن لأا نقول: الخلاء إذا تخلّل أجزاء الجسم أفاد الجسم خفة» وتلك 
ا خفة تقتضي اصعاده. ولا يحتاج الخلاء إلى مكان آخر طبيعي له. أقصى ماني 
الباب أنه يحتاج إلى أن يطابقه بعد تخلل الجسم وأجزائه والأجزاء الخلائية المتخللة 
بينها فيه. 

تذنيب: من جعل المكان هو السطح المحيط قسّم المكان إلى سطح 
واحد» بأن يكون محيطاً بجميع السطح الظاهر من المحوي» وإلى أكثر من واحد» 


١‏ كذافي النسخ» وفي المباحث المشرقية «المتخطل». 


بقايا مسائل المكان 2 


كا لماء الذي يحيط به سطح الأرض وسطح المواء» فا مكان هنا مركب. وقد يتحرك 
أحد السطحين ويكون الآخر ساكنا كالحجر على أرض النهر الجاري» وقد يتحرك 
المكان مع سكون المتمكنء كالطير الواقف في المواء الجاري عليه. وقد يتحركان 
معا على الخلاف ٠"‏ كا لمحيط وفلك البروج ٠‏ 


البحث الرابع عشر: في بقايا مسائل المكان 


المسألة الأولى: في أنّ لكل جسم حيرا طبيعيا ©" 
اتفق أكثر الأوائل على ذلك واحتجوا عليه بوجهين: 


الوجه الأوّل: أن الجسم إذا فرضناه خالياً عن جميع اللواحق والعوارض 
وکل ما يمكن خلوه عنه فاه لاب له من حيّز معيّنء وإلاً لكان في كلل الأحيان 
وهو باطل بالضرورة. أو لا في شىء من الأحيان وهو أيضاً باطل بالضرورةء بل لا 
بذ له من حيّز يكون أولى به من غيره» لاستحالة الترجيح من غير مرجّح» وليس 
ذلك مقتضى جسميته. لأنها أمر مشترك بين جميع الأجسام وليس ذلك المكان 
حاصلا لكل الأجسام, فهو لأمر زائد على جسميته» وذلك هو الطبيعةء لأنا 
فرضنا خلوه عما عداها. 


١-أي‏ خلاف الجهة والمفارقة. 
۲ را جع الفصل التاسع من المقالة الشانية من الفن الأوّل من طبيعيات الشماء. وشرح الاشارات 
+١ ٠١-۲‏ المباحث المشرقية .۳١۲ ۳١٣۱:۱‏ 


-راجع الفصل العاشر من المقالة الرابعة من الفن الأول من طبيعيات الشفاء؛ النجاة: ٠۳۴١‏ ١١٠؛‏ 
المباحث المشرقية ۱-1٦:۲‏ ۷؛ المواقف: ٠۹۹-۱۹۸‏ . 
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والإعتراض ”“: لم لا يختص بالفاعل المختارء أو نقول: لم لا يجوز أن يعرض 
للجسم عارض يقتضي تخصيصه بحيّز معين؟ ثم إِنَ ذلك العارض لا يزول إلا 
بعارض آخر بخصصه بحيّز آخر. وحينئظٍ يكون الجسم أبداً حاصلاً في حيّز معين 
سبيت تلك الف رخن العبر الا 

وفيه نظره لأنّا فرضنا خلو الجسم عن كل العوارض. 

راخب أيضاء بأنَ ذلك يوجب امتناع خلو الجسم عن تلك العوارض بعد 
اتصافه بهاء ولا يوجب امتناع لوه مطلقاء لإمكان أن لا يوجد فيه العارض الأول 
حتى لا يحتاج إلى عارض آخر يزيله. فإذن خلو الجسم عن جميع العوارض جائز 
مطلقاًء وخلوه عن الحصول في الحيّرز غير جائ ويستحيل تعليل واجب الثبوت 
بغير واجب الثبوت» فيمتنع تعليل حصول الجسم في الحيز بشيءٍ من العوارض. 

واعترض أيضاً بوجوه: 

الأؤل: لو استدعى الجسم مكاناً معيناء لكان ذلك الاستدعاء إما لجسميته 
أو للوازمها"“ عم» ”فكل جسم في ذلك المكان. أو لأمر غير لازم؛ فاتصاف 
الجسم به إن لم يكن لأمر لزم الترجيح من غير مرجح» وجاز مثله في المكان بأن لا 
يكون شيء منها “ مستحقاً لذات الجسم لكنه يحصل في واحد اتفاقا. وإن كان 
لأمر فإن كان مقارناً نقلنا الكلام إليه وتسلسل.وإن كان سابقاً أعد الجسم 
لاتصافه بالوصف الحاصل جاز في المكان ذلك» بأن يكون حصوله في مكان 
سابق أعده لحصوله في المكان اللاحقء أو أنه كان موصوفاً بأمر أعده للحصول في 
١-انظر‏ الاعتراضات والجواب عنها في المباحث المشرقية 59:17 ١‏ /!. 
في النسخ: «لوازمها»» أصلحناها طبقاً للسياق. 


”-م: «أعم؟ءو لعل الصواب ما أثبتناه من ج. 
4-م: «منها» ساقطة. 


لكل جسم حيز طبيعي قا 
هذا المكان» فلا ينفك عن المكان المعيّنء وإن لم يكن طبيعياً. 


الثاني: لو سلّمنا الإشتراك في الجسمية» لكن جعلتم اقتضاء الجسم المعيّن 
للحيّر المعيّن لأجل خصوصية في ذلك الجسم فذلك الجسم إن لم يجب اتصافه 
بتلك الخصوصية كان المقتضي للحيّز ا معين شيئاً غير لازم لذلك الجسم وقد 
أبطلوه. وإن كان لازماء فإمّا لنفس الجسمية» ويعود المحال» أو لخصوصية أخرى 
ويتسلسل. ولا خلص عنه إلا أن يقال: الجسم العنصري يستدعي صورة نوعية» 
أية صورة كانت» وتعيّنها بأسباب خارجية. 

لكنا نقول: إذا جاز أن يكون المقتضي لجسم العنصر إن هو صورة مبهمة 
أية صورة كانت ثم استند تعيّنها إلى أسباب خارجية "2 غريبة لا بسبب صورة 
متقدمة» فلم لا يجوز مثله في الحصول في الحيّز؟ وبالجملة فك| أن الجسم لاب له 
من حيّز معيّن» فكذا لابذ له من خصوصية تقتضي ذلك ال حميّن وکا لا يلزم من 
عضول ضور مةه أن نكرت ذلك بعسورة أخرى دما كذا لا يلتم من 
حصول الحيّز المعين أن يكون ذلك بصورة تتقدمه. وكا اقتضت الجسمية صورة 
مبهمة وتخصصت بالأسباب الغير اللازمة للجسمية. كذا يجوز أن تقتضى 
الجسمية لذاتها حيزاً مبهم] ثم يتتخصص بالأسباب الغير اللازمة. ١‏ 

الثالث: الحيّز المعيّن من الأرض يستدعي حيّزاً مبهماً من أجزاء مكان 
كلية الأرض» ثم يخصص ذلك ال حيّز بأسباب خارجية مع استحالة انفكاك الجزء 
المعين عن الحيّن فكذا يجوز في كلية الأرض ذلك. 


الوجه الثاني: إذا رميت المدَرَة "إلى فوق عادت إلى أسفلء ولولا اقتضاء 


١م‏ وس: «خارجية» ساقطة. 
"- قطعة من المدّر وهو الطين العَلِك الذي لا يخالطه رمل. 
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طبيعتها العود إل أسفل لم تعد.‎ 

والإعتراض: لا نسلم أن المدرة تطلب المكان المعيّن. بل تطلب كلية 
الأرض. 


لا يقال: حصول الكليات في أحيازها ليس للجسمية» وإلآ لاشتركت 
الأجسام» فلابد من زائد» وهو المطلوب. 

لأنا نقول: إن تمسكتم باختصاص الكليات بأحيازهاء عارضناكم 
باختصاص تلك الكليات بتلك الطبائع المخصوصة. وأيضاً باختصاص الأجزاء 
بأحيازها الجزئية. وإن تمسّكتم بحركة أجزاء العناصر إلى أحياز”'' كلياتها» فقد 
قلنا: إنه لطلب كلياتها. 

واعلم أن ثابت بن قرة ”: ذهب إلى أن الأجسام لا تطلب أحيازاً 
بأعيانها”””» فلا يظن أن الأرض ولا غيرها من الأجسام طالبة للمكان الذي هي 
فيه إذ لا حال بخص شيئاً من الأمكنة دون غيره» بل لو توهمنا جميع الأمكنة 
خالية» ثمّ جعلت الأرض في أي موضع منها اتفق سكنت فيه» وامتنع انتقاها 
عنه» إلا بسبب من خارج» لأنّه مساو لكل مكان» وإِنّْما تعود المدرة المرمية إلى 
فوق لطلب طبيعة الأرض. فإِنْ الشىء يطلب شبهه» كا يبعد عن ضده. 

ولو توَّمنا الأماكن خالية» ثم جعل ”» بعض أجزاء الأرض في موضع من 
الخلاء والباقي في موضع آخر» وجب أن يجذب الكبير الصغيں فإن تساويا طلب 


5 م و ج: «اجزاء؟. 

۲ ثابت بن قرّة (401-477م) ولد في حرّان. رياضي وطبيب وفيلسوف صابئي. عاش في ظل 
الخليفة المعتضد في بغداد. نقل إلى العربية وشرح مؤلّمات اليونان في الرياضيات والفلك. 

۳م و ف: «باعتبارها». 

٤‏ ى: «حصل». 


كل منهما صاحبه» حتى يلتقيا في الوسط. ولو توهمت الأرض قد ارتفعت إلى فلك 
الشمس» ثم أرسلت» لم تبط ولو أطلق حجر من المركز إلى أسفل صعد 
إليها طالباً لها ولو تفرقت في جوانب العالم توجه بعضها إلى البعض ووقعت في 
موضع يتفق إلتقاء جملة تلك الأجزاءء ولا تفارق ذلك الموضع لمساواته لهذا 
الموضع. 

ولأ كل جزءٍ يطلب جيع الأجزاء منها طلباً واحداء ويستحيل أن يلقى 
متساوياء وهذا هو طلب الوسط. ثم إن جميع الأجزاء هذا شأنها فتكون 
الأرض مستديرة» وأن يكون كل جزءٍ منها يطلب المركز حتى يستوي قربه من 
تك 

ثم أورد على نفسه سؤالات: 

منها: وجوب مثل ذلك في أجزاء كل عنصر فيكون كل واحد منها كرة 
َة( 

وأجاب: بأنه لولا المانع لكان الأمر كذلك. والمانع هو أن الأجسام وإن 
اختلفت لكنها متساوية في الجسمية» فكان طلبها لبعضها بعضاً لأجل التشابه 
صفائح الأجسام وامتنع الخلاء. فقد وجد هنا سببان متنازعان» أحدهما ثابت 
لكل عنصر على حدة. وهو اقتضاء کل جزء منه جذب سائر الأجزاء منه إلى 
نفسه. بحيث ر ن كل عنصر كرة مصمتة. والآخر ثابت لعموم الجسمية وهو 


١-المضمّت:‏ الذي لا جوف له. 
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مصمتاً. والأل يستلزم الخلاء؛ لأ تلاقي الكرتين يستلزم الخلاء بينهماء وأن يعدم‎ 
أثر السبب الثاني» فلا يجذب بعض العناصر بعضاً فيبطل مقتضى التشابه في‎ 
الجسمية. فاقتضت الطبيعة العَدل بقدر الإمكان وفعلت ماهو الأقرب إلى‎ 
الجميع» فجمعت بين أجزاء كل عنصر على حدة للمشابهة بين تلك الأجزاء‎ 
وجعلت بعض العناصر محيطا بالبعض للتشابه بين تلك العناصر في مطلق‎ 
الجسمية.‎ 


وأتمٌ العناصر في هذا المعنى أقربها إلى الوسطء لأنه متى كان أقرب إلى 
الوسط كان أقرب نسبة إلى جميع الأجسام» لكته لما وجبت إحاطة البعض 
بالبعض للمشابهة العامة عرض أن وقع بعض هذه الأجسام في غاية البعد عن 

ومنها: أن الأجزاء إذا تحركت لطلب الكلء فما سبب اختصاص الكل من 
كلل عنصر بمكانه» فلم كانت النار في المحيط والأرض في المركز لولا اقتضاء 
الطبائع ذلك؟ 

وأجاب: بأنه ليس السبب في طلب النار المحيط. أنَ النار بعد تحققها نارا 
تطلب ذلك المكان» بل كلّ ما جاور الفلك صار ناراً لدوام الحركة الموجبة 
للمصاكة المقتضية للتسخين إلى أن يستحيل ويصير ناراً بعد كونه في ذلك 
المكان» والبعيد من الفلك يبعد من المصاكة ويكون بارداً فصار أرضاً. 


وأبطله أبو علي في الشفا '''بوجهين: 


أ الحجر المرسل من رأس البئر يذهب غوراء ولا يلتصق بشفير البئره مع 


١‏ الفصل العاشر من المقالة الرابعة من الفن الأول من طبيعيات الشفاء. 


أن اتصاله بكلية الأرض هناك ثابت ”". 

ب - الكل مساو للجزء في النوع فلا يجذبه. لأ الشيء لا ينفعل عن 
مساويه. 

واعترض على الأول 3 بأن کل جزء يطلب الإتصال بكل جزء» وعند 
التعذر يجب الممكن» وهو تساوي قربه من الكلء وإنا يحصل التساوي في وسط 
الأجزاء فلهذا هبط ولم يقف على الشفيں لأنه حينئذ لا يكون طالباً للقرب من 
الكل؛ بل من البعض مع انتفاء الأولوية. 
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وعلى الثاني: بأن ا لحس يدل على تلازم صفائح الأجسام» ووقوع الأمور 
العجيبة بواسطة التلازم» والتلازم إِنّا يكون لتلازم الطبتائع وتشاببهاء لا مع 
التنافن وإذا عقل ذلك في موضع فليعقل في كل المواضع ى 

والمعتمد في إبطال قول ثابت أن اخخصاص الح الملاصق للفلك 
بذلك المكان حتى صار تارا والملآصق للمركز حتى بتار رظنا لاب له من 
سببء وإلا لكان ترجیحا من غير مرجح. 

واعلم أن الحق هنا شىء واحد. وهو اسناد ذلك كله إلى الله تعالى الفاعل 
بالاختيار. 


-١‏ العبارة كذا في المخطوطة وهي تختلف مع ما ني المصدر وهو: «الحجر المرسل من رأس البثر يلتصق 
بشفيرتهاء فلا يذهب غوراً الخ». 

"-والمعترض هو الرازي. 

'"- المباحث المشرقية 1۹-1۸:1 . 


٤‏ أي ثابت بن فرَّة. 


المسألة الثانية: في امتناع تعدد المكان الطبيعي للبسيط ”©“ 

احتج الأوائل على ذلك بوجوه: 

الوجه الأوّل: لو كان لجسم بسيط مكانان طبيعيان» فإذا حصل في 
أحدهماء فإن لم يطلب الثاني كان المكان الطبيعي متروكاً بالطبع» فلا يكون 
طبيعياًء وإن طلبه با خروج من الأول كان الطبيعي أيضاً متروكاً بالطبع, فلا يكون 
ط0 

الوجه الثاني: لو كان خارجا عنهما وتساوت نسبته إليهماء فإن لم يطلب 
أحدهما مع انتفاء العائق كان الطبيعي متروكاً بالطبع» وإن طلبهه| معا وتوجه 
إليهما معاً كان حاصلاً في مكانين» وهو محال» وإن توجه إلى أحدهما أو طلبه 
خاصة كان ترجيحاً من غير مرجح. 

الوجه الثالث: البسيط له طبيعة واحدة؛ فلا يقتضي أمرين متعاندين؛ 
وا حصول في حيّز ينافي الحصول في حيّز اخ فلا تقتضيه) الطبيعة الواحدة. 

والإعتراض: أنّ في هذه الوجوه نظراء لأثها منقوضة بجزئيات كل عنصر فإنَ 
مكان كل جزءٍ من أجزاء ذلك العنصر مكان طبيعي لكل جزء» مع ورود هذه 
الوجوه فيه. وأيضاً إذا حصل في أحد المكانين لم يطلب الثاني لامتناع حصوله في 
مكانين دفعة» ولا يكون ذلك الترك طبيعياًء بل اتفاقياً حيث اتفق حصوله في 
الآخر. وإذا خرج عنهما لم يطلب أحدهما مع تساوي النسبة» لأنّ تساوي النسبة 
أمر خارجي فاشبه القسري» والثالث نفس المتنازع . 


١‏ راججع الفصل الحادي عشر من المقالة الرابعة من الفن الأول من طبيعيات الشفاء؛شرح 
الاشارات7:١ 7١7-7١‏ ؛طبيعيات النجاة:77١؛‏ المباحث المشرقية7:7!؛ المواقف:49١‏ . 


۲ انظر الوجه في كلمات الطوسي حيث قال: «فلو تعدّد انتفى» كشف المراد: ١6١‏ . 


المكان الواحد لا يستحقه جسمان ٤١‏ 
المسألة الثالثة: في أن المكان الواحد لا يستحقه جسمان مختلفان بالطبع 


إعلم أن الأوائل قالوا: لا يمكن أن يكون للمكان الواحد بالشخص 
جسمان مختلفان بالطبع يستحقانه. بل لكل جسم مكان يخضّه لا يشارك 
في استحقاقه سواه ول نر لهم حجّة على ذلك» سواء ما ذكره أفضل المحققين من 
أن تلك الأجسام» إِمَا أن تكون مختلفة الميول إلى جهات متعددة أو متفقتها. فإن 
كان الأول فظاهر عدم استحقاقها لكان واحد» لاستحالة أن تقتضي مكانا 
بالطبع» وتميل بالطبع إلى غيره. وإن كانت متفقة الميول إلى جهة واحدة 
كانت الأشياء المتخالفة بالطبع مقتضية من حيث هي مختلفة شيئا واحداء وهو 
محال. 


وم يزد على ذلك وهو غير تام» لإمكان اتفاق الأشياء المختلفة بالطبع في 
لازم واحد يلزم تلك المختلفات, أو معلول واحد بالطبع كثير بالشخص يصدر 
عن علتين مختلفتين بالطبع. بل الوجه في الإستدلال أن نقول: لو اقتضى جسان 
ختلفان بالطبع مكانا واحدا بالشخصء وكانا خارجين عنه متساوبي النسبة إليه 
ثم طلباه على التساوي» فإمًا أن يحصلا فيه دفعة واحدة وهو محال بالضرورة» أو 
يحصل فيه أحدهما دون الآخرء وهو ترجيح من غير مرجّح. إذ لا أولوية في 
التخصيصء أو لا يحصل شيء منههما فيه فيكون المكان الطبيعي متروكاً بالطبع» 
وهو محال. 


وفيه نظر لأنا نمنع كون الترك لو م يطلباه طبيعياًء بل يكون قسرياًء فإنَّ كل 
واحدٍ منهما يهانع الآخر عن مقتضاه. 
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المسألة الرابعة: في المكان الطبيعي للمركب © 


إعلم أن المركب لا مكان له في أصل الإبداع عند نفاة الخلاء من الحكماء. 
لأن التركيب أمر يعرض بعد الإبداع» وايجاد مكان على سبيل الإبداع قبل التركيب 
يطلبه المركب إذا حصل يقتضي وجود الخلاء حالة الإبداع. وأيضاً لو طلب 
البسيط بعد طريان التركيب عليه ذلك المكان المفروض لوجب خلوٌ مكانه الأول 
وهو محال. وأيضاً لا كان التركيب لا يقتضي زيادة في وجود الأجسام» فلا احتياج 
بسببه إلى مكان زائد على ما كان للبسائط. فإذن أمكنة المركبات هى أمكنة 
البسائط بعينهاء فلا حاجة هنا إلى إثبات أصل أمكنتهاء إذ هي أمكنة البسائط 
بل الواجب أن يبحث في تعيين أمكنتهاء فنقول: 

لابدٌ في المركب من تعدد البسائط بالضرورة» فإمًا أن يتركب عن بسيطين أو 
ثلاثة أو عن أربعة. فالأوّل إن تساويا وتمانعا بأن ” يكون ما يطلب جهة فوق 
أسفل وبالعكس. فإن تساوى بُعد كل منهما عن حيّزه تقاوماء إذ لا مزيّة لأحدهما 
على صاحبه فيقف في الوسط. وإن كان بُعد أحدهما من حيّزه أقرب جذب الآخر 
إلى حيّزه فحصل المركب فيه؛ لاشتداد الحركات الطبيعية عند القرب من الحيز 
وفتورها عند البعد عنها. وإن لم يتما نعاء افترقا وم يجتمعا إلا بقاسر. وإن كان 
أحدهما أغلب في القوة والمقدار وهناك قاسر يحمُظ ذلك المزاج انجذب المركب 
إلى مكان الغالب. 

والثاني: إن غلب أحدهما حصل المركب في مكانه» وإن تساوت فإن كانت 
١‏ راجع نهاية الفصل الحادي عشر من المقالة الرابعة من الفن الأول من طبيعيات الشفاء؛ شرح 


.۷۳-۷۲:۲ المباحث المشرقية‎ 7 ١ 7١ ١:7 الإشارات‎ 


فو م «أن». 


المكان الطبيعي للمركب ۳ 
الثلاثة متجاورّة حصل المركب في الوسط من الأحياز الثلاثة» وإن تباينت حصل 
المركب اشاق الوسط» وهو مكان الماء لو تركب من الماء والأرض والنار؛ 
لتساوي جذب النار والأرض» ولأن الأرض وال ماءء وإن اختلفا في الطبيعة» لكنه| 
مشتركان في الميل إلى أسفل» فغلبا النار. 
والثالث: إن تساوت حصل المركب في الوسطء وإلا ففي حيّز الغالب. 
وقيل: لا وجود له إذ لا مكان له. فإنه لا أولوية هنا لأحد الأمكنة بالحصول 


وليس بجيد؛ لأن ما اتفق وجوده فيه أولى من غيره. نعم إنّه لا يستمر 
وجوده. بل لا يوجد إلا زماناً يسيراً جداً لانفعاله بالكيفيات الخارجية المقتضرة 
لاستحالته إلى ذلك العنصر الموافق في الكيفية. 

وهذا الإعتبار من التساوي والتفاوت في العناص إنا هو بحسب القوى 
دون الحجم. فإنه من الجائز أن يكون الأصغر في الحجم أقوى قوّة من الأكبر فيه 
فيكون المعتد به هنا القوّة دون الحجم. 

تذنيب: قد يتفق لبعض الأجسام وقوف في مكانه الغريب بالطبع» كما لو 
فرضنا نارا في مركز الأرض بحيث لا يكون لجزء منھا ميل إلى جهة» بل يكون مركز 
تلك النار حالاً “في مركز الأرض» مع آنا مُصمتةء فإِنَ تلك النار تقف طبعاً؛ 
لأنه لا يمكن أن تتحرك إلى جهة دون أخرى؛ لعدم المخصّص. ولا يمكن أن 
تنفرج عن فرجة في وسطها تنبسط عنها إلى كل الجهات بالسوية إلى أن يلقى كل 
جزءٍ من النار ما هو أقرب إليه من مقعر فلك القمر لوجهين: 

أ: ذلك النفوذ إن يمكن بانخراق الهواء والنفوذ فيه» والخرق لا يمكن في 


١-في‏ النسخ: «حال»» أصلحناها طبقاً للسياق. 
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جميع الجهات؛ لأنه حينشذٍ يكون إعداماً للمخروق» بل إلا يكون في جهة دون 
جهة. ولا أولوية هنا. 

ب : يلزم وقوع الخلاء في الوسطء فإذن النار تبقى في الوسط قسراً مستنداً 


إلى الطبع . 


المسألة الخامسة: في أن لكل جسم شكلاً طبيعياًء وأن شكل البسيط 
الكرة 3 1 


قد ثبت فيما سبق وجوب تناهي الأبعاد» ومعلوم بالضرورة أن كل مقدار 
متناه فإنّه مشكل؛ لأنه لاب وأن يحيط به حدّ واحد فيكون كرة» أو حدود ختلفة 
فيكون مثلثاً أو مربعاً أو غيرهما من أشكال المضلعات. 

وفيه نظ لأنْ الشكل إا يثبت للجسم بواسطة التناهي بالضرورة 
والتناهي ليس مستندا إلى ذات الجسم وحقيقته» وإلالما تصوّر جسم غير متناوء 
فكيف يكون الشكل التابع له طبيعياً للجسم. 

وأمّا أن شكل البسيط الكرة» فلأن البسيط هو الذي له قوة واحدة» والقوة 
الواحدة لا تفعل في المادة الواحدة إلا فعلاً واحدأء ولا شكل هو واحد سوى 
الكرة؛ لأنّ ما عداها فيه أفعال مختلفة مثل كون بعضها خطأء وبعضها زاوية» 
وبعضها نقطة» فلا يصدر ذلك كله عن الطبيعة الواحدة. 


واعترض عليه بوجوه: 
الوجه الأوّل: من البسائط ما ليس شكله الكرة كالأرض» فإنا نشاهد فيها 


١‏ انظر طبيعيات الشفاء. الفصل الحادي عشر من المقالة الرابعة من الفن الأول؛ وطبيعيات النجاة: 
٥؛‏ شرح الاشارات ۲٠۳:۲‏ وما يليها ؛ المباحث المشرقية 14:17 ۷۷. 


لا يقال: إن هذه الأشياء من التّضريسات الواقعة على ظاهرها بمنزلة 
الخشونة القليلة الواقعة على ظاهر الكرة العظيمة, فلا تخرجها عن الكريةء لأنه لا 
نسبة محسوسة لها إلى جملتهاء فنا لو فرضنا جبلاً ارتفع نصف فرسخ» كان نسبته 
إلى كرة الأرض» كنسبة حمس سبع عرض شعيرة عند كرة قطرها ذراع. 

لأنا نقول: الكرة الحقيقية والدائرة الحقيقية لا تقبلان الأشد والأضعف 
والتفاوت”" وإن قل جدا بحيث بحيث يثبت في نفس الأمر ولا يثبت عند الحسٌ تخرج 
الطبيعة عن اقتضاء الكريّة» فتكون الكريّة غير حاصاة. 

الوجه الثاني: كل فلك خارج المركز فلا بد له من مِتَمّمَيْن على التبادل» 
مختلفي الشخن والرقة» فقد فعلت الطبيعة في كل واحد من المتمّمين أفعالاً ختلفة 
في الشخن والرقة» فجاز أن تفعل أفعالاً مختلفة في الشكل» وأيضاً فإنّ أحد جانبي 
ا لمتمَّم ثخين والآخر رقيق» فاختلف الشكل» وإن كانت الإستدارة حاصلة. 

الوجه الثالث: كل كوكب مر زفي فلك إِمَّا خارج المركز أو تدوين فاه 
يرتكز في نُقرة في ذلك الفلك وتلك النقرة تحصل في ثخن بعض جوانب الفلك 
دون بعض» فقد اختلف فعل طبيعة كل فلك. 

الوجه الرابع: القوة المصوّرة في بدن الحيوان هي المؤثرة عندهم في أعضاء 
شكل ال حيوان والنبات وعظمها ومقدارها وملاستها وخشونتهاء وهي قوة طبيعية 
بسيطة» ولم فد موادها أشكال الكرة» بل سائر الأشكال غيرها. 

لايقال: السبب في ذلك أن مادة الحيوان مركبة غير بسيطة من أجزاء 
مختلفة الطبائع والقوى. 


لأنا نقول: سلمنا ذلك» لكن يجب أن تفعل كل قوة من أجزاء القوة المركبة 


١‏ مو التفاوت» ساقطة. 
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في مادّتها شكل الكرة» لأنها قوة بسيطة حالة في مادة واحدة, لأنَّ القوة المركبة إلا‎ 
تتركب من القوى البسيطة» فيكون الحيوان على شكل كرات مضموم بعضها إلى‎ 

الوجه الخامس: لو اقتضت طبيعة البسيط الشكل الكريّ لاقتضت طبيعة 
المركب ذلك لأنّه لم توجد فيه سوى قوة البسيط الآخر, لكنها معاونة للبسيط 
الأول على ذلك» لأنّ طبيعة كل واحد من البسيطين تُعين طبيعة البسيط الآخر 
على ذلك الإقتضاء لإقتضائهها إياه» وعند اجتماع العلل على الأمر الواحدء إن م 
يصر الفعل أقوى» فلا أقل من البقاء على حاله. 

الوجه السادس: سلّمنا أنه لا يكون مضلّعا فلِمَ يجب أن يكون كريًاً؟ 
فار أن يكون دسا اوها 


الوجه السابع: الفلك عندهم يستحيل خلوّه عن الوضع المطلق, ولا 
يقتضى وضعاً معيّناء فلم لا يجوز أن تكون الأجسام لا تقتضي مواضع معيّنة» ولا 


الوجه الثامن: الشكل الطبيعي واحد» فجاز إسناده إلى الحسمية المشتركة. 
فلا يجب باعتباره إثبات الصورة النوعية. 

وأجيب عن الأوّل: أن شكل الأرض الكرة. لكنها 1 انلم منهأ جرء ١‏ 
يحصل للباقى شعور بذلك الإنثلام. واليبوسة التي ها حافظة للشكل الأول فبقي 
الشكل الأول على ذلك الإنثلام فحصلت الخشونات بهذا السبب. 

وفيه نظ لأنَّ اليبوسة إِمّا أن تقتضى حفظ أي شكل اتفق» مع أن الطبيعة 
تقتضى الشكل الكريّ فتكون الطبيعة قد اقتضت أمرين متنافيين. وإمّا أن 


تقتضي حفظ الشكل الطبيعي» وقد زال بالإنثلام» وحصل شكل غريب فلا 
يجوز لها أن تحفظه. 

وعن الثاني: بأ المتمّم ليس جس مستقلا بنفسه» بل هو جزء من فلك 
فلا يجب أن تكون له طبيعة مستقلة» وكلّية الفلك لها طبيعة مستقلةء فكان شكل 
الفلك هو الكرة. 

قيل عليه: لولم يخالف كل واحدٍ من المتمّمين صاحبه في الماهية ويخالف 
الفلك الذي بينهماء لصح أن [ينفذ] ”© أحدهما إلى الآحرء وأن يتشكل بشكله 
ويحصل في موضعه. 17 امتنع ذلك امتنع تساويهماء لأن اختلاف اللوازم يدل على 
اختلاف الملزومات. 

وعن الشالث: قال أفضل المحققين: اتصال الصور الكماليّة ببتعض 
البسائط في فطرتها الأولى لأسباب تعود إلى العلل الفاعلية غير ممتنع كما أن 
اتصاها ببعض المركبات لأسباب تعود إلى العلل القابليّة في الفطرة الشانية غير 
متنع» إن الكائن نباتاً أو حيواناً في هذه الفطرة إلا تتصل به صورة كما لية نباتية 
أو حيوانية» مع بقاء صور أجزائه العنصرية بحسب مزاجه» كذلك لا يبعد أن 
تتصل في الفطرة الأولى ببعض الأفلاك المستديرة صورة (كم لية) ”© تفرز من ذلك 
الفلك كرة تختص بها هي فلك خارج المركز أو تتدوير أو كوكب مع بقاء الصورة 
الأول الحضئلة بع أجزاء الاك الارن هات ركن ذلك حيتي أنواق اا 
ا . ويلزم من ذلك أن يبقى من الفلك الأول متمّم أو 
رة متصوّرة بالصورة الأول فقط» على ما يشهد به علم الهيأة (". 


-_١‏ في النسخ: ١يفسد».‏ و هو خطأ. وما أثبتناه من المباحث. 
في المصدر ساقطة. 
٣‏ شرح الاشارات۷:۲٠۲.‏ 
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وفيه نظن لأنهم يمنعون من اقتضاء الطبيعة الواحدة أ مرين متنافيين» ولا 
شك عندهم في اقتضاء طبيعة الفلك الكريّة فلو اقتضت شكلاً مايرا له لزم 
المحال عندهم؛ وإن استند الشكل الثاني إلى صورةٍ أخرى كم لية لحقت به في 
الفطرة الأولى على ما قال لزم كون الفلك مركباً من قوى وطبايع ' مختلفة فلا 


وعن الرابع: أن شكل الحيوان يستند إلى القادر المختان ولا يجوز اسناده إلى 
القوّة المصوّرة التي لا شعور لما البتة» فكيف يحكم عاقل بصدور هذه الخلقة 
العجيبة والهيأة الغريبة عن قوة جسم نية لا تعقل لها البتة. 

قال أفضل المحققين» القوة المصوّرة على تقدير بساطتها وتركب محلهاء 
وعلى تقدير تركبها وتعلق أجزائها بأجزاء ا محل» لا تقتضي كول الحيوان مجموع 
كرات؛ لأنّ حكم الشيء حال الإنفراد لا يكون حكمه حال التركيب مع الغير 
ونحن إِنّما ادّعينا أن القوة الواحدة في المحل المتشابه تفعل فعلا متشابهاء ولم يلزم 
من ذلك أتّها تفعل في أجزاء المحل المختلف فعلها في المحل المتشابه لأنَ المنفعل 
منها ليست هي الأجزاء أفراداًء بل المركب الذي هو المحلء وكذلك ل يلزم أن 
القوة المركبة تفعل فعل بسائطهاء لأن المجموع فاعل واحد كثير الآثار بحسب 
البسائط التي هي كالات ههماء ليس عدّة فاعلين متشابهي الأفعال”". 

وفيه نظ فإنَ القوة البسيطة إذا حلّت علا مركباً كل واحدٍ من أجزائه 
يفعل ما يفعله الح لم يحصل هناك ما يقتضي خلاف ما اقتضته الأجزاء من 
القبول» ولا خلاف ما اقتضته القوة البسيطة. 


١-في‏ النسخ:«فطبايع»» أ صلحناها طبقا للمعنى. 
”-المصدر السابق: ۲۰۸-۲۰۷. 


لكل جسم شكل طبيعي ۹ 

وعن الخامس: أن المركبات يحصل فيها شكل غريب بسبب القواير 
ا خارجيةء ثم إ٠‏ بما فيها من اليبوسة تحفظٌ ذلك الشكل الغريب على ما تقدم. 
وفيه ما تقدم. 

وعن السادس: أن في البيضى والعدسى اختلافا لقرب بعض الجوانب فيه 
من الوسط» وبعد البعض الآخر. ٠‏ | 

وعن السابع: بأنْ الفلك مع قطع النظر عن غيره لا يوجب الوضع الذي 
هو المقولة لا مطلقاً ولا معيّناء فلهذا حكمنا بأنّه لا يقتضي وضعاً معيّنا والجسم 
مع قطع النظر عن غيره يقتضي مكاناً وشكلاً معيّنين» فلذلك حكمنا بذلك. 

وفيه نظر لأن البحث ليس في الوضع بمعنوئ المقولة» فإِنّه لا يجب مطلقاً 
ولا معيّنا. وأيضاً المكان لا يقتضيه الجسم من حيث هو جسم» لأنه السطح 
عندكم» فيلزم التسلسل. 

وعن الثامن: أن الأشكال من حيث هي مطلقة كذلك. أمّا من حيث هي 
معيّنة متأخرة عن المقادير التي تختلف باختلاف الطبائع» ولذلك كانت مستندة 
إلى الطبائع . 

وفيه نظر لأن الشكل المعيّن كما تأخر عن المقدار المعيّن» كذا الشكل 
المطلق متأخر عن المقدار المطلق. ثم أيّ مدحل لتأخره في عدم تعليله بالجسمية 
المشتركة؟ 

تذنيب: الإناء القريب من المركز يحتمل من الماء أكثر من البعيد عنه لأنّ 
قوس الدائرة المارة بطرقي الإناء حال قربه بمركز ”“ الأرض» أكثر تقبيباً من قوس 
الدائرة المارة بطرفي الإناء حال بعده بمركز الأرض. 


١‏ كذاء ولعل الصواب: (انها؟. 
في جميع النسخ:+ «و' قبل «بمركز و كذا في الموضع الثاني. 
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البحث الخامس عشر: ف الحهات 


وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: في تحقيق الجهة ©“ 

للجهة أمارتان باتفاق جماهير الفلاسفة: 

الأمارة الأولى: أّها مقصد المتحرك الأيني على الإستقامة؛ فإ المنحرك في 
الأين يقصد بحركته الوصول إلى منتهى حركته. 

الأمارة الثانية: أنْها مقطع منتهى الإشارة الحسّية؛ وذلك أن الإشارة إمتداد 
يبتدئ من المشير وينتهي إلى المشار إليه» بأنه هنا أو هناك» فهي طرف الإمتداد 
واا ا دو إن کرو ا فی ت 
الأوضاع ليست من المعقولات المجرّدة التي لا وضع هاء بل هي ذات وضع› 
ووضعها في امتداد مأخذ الإشارة والحركة» لأنه لو كان وضعها خارجاً عن ذلك 
لكانت الإشارة والحركة ليستا إليها. وهي غير منقسمة» لأنها لو كانت منقسمة» 
فإذا وصل المتحرّك إلى منتصفها ولم يقف. لم يخل إِمَا أن يقال: إنه يتحرّك بعد إلى 
الجهة» أو يقال: إِنْه يتحرّك عن الجهة» فإن كان يتحرّك بعد إلى الجهة فالجهة الجزء 
الثاني من المنقسم» وليس للأوّل مدخل في تحققهاء وإن كان يتحرك عن الجهة 
فا منتصف الذي وصل إليه» هو الجهة لا جزء الجهة. فظهر أن الجهة حدّ في ذلك 
الامتداد. وطرف ونهاية غير منقسم. 


6+ :717-6"؛ كشف المراد:‎ ١ راجع شرح الاشارات 111:۲ وما يليها؛ المباحث المشرقية‎ ١ 
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الحهة موجودة ٤0١‏ 

لا يقال: أنتم قسمتم الحركة الآخذة نحو شيءٍ ذي وضع إلى حركة إليه 
وحركة عنه» أي حركة قرب وحركة بعد» وهذه القسمة حاصرة بالقياس إلى ما لا 
ينقسم في جهة الحركة» وغير حاصرة بالقياس إلى ما ينقسم بوجود قسم اخر وهو 
الحركة فيه» وإيراد قسمة لا يصح إلا بالقياس إلى ما لا ينقسم في بيان أن الشيء 
غير منقسم» مصادرة على المطلوب. 

لأنا نقول: الحركة في المنقسم إنا تكون عن جهة أو إلى جهة؛ ويعود 
القسمان الأولانء وإلا جاز أن تكون جهة الحركة هي المسافة التي تقطع بالحركة» 
وهو محال ('. 


المسألة الثانية: في أن ابجهة موجودة 


لا كانت الجهة مقصد المتحرك ومتعلق الإشارة لزم أن تكون موجودة» فإِنّ 
المتحرك لا يقصد التوجه إلى شىء بالحصول فيه إلا إذا كان ذلك الشىء موجوداً. 
والإشارة أيضاً إِنّ) تتناول الأمر الموجود ذا الوضع. | 

لآ يقال لسن هن قرط فا قد المتحرك أن يكون موجوداء فان 
المستحيل من السواد إلى البياض يقصد البياض» وإن لم يكن البياض موجوداً 
بعد» فلم لا يكون المتحرك في الأين كذلك؟ 

لأنا نقول: الفرق بين الحركة في الأين والحركة في الكيف ظاهي لأنَّ 
المتحرك إلى الجهة إِنما يقصد الحصول في الجهة: لا تحصيل الجهة بحركته» فهي 
يتوخى بلوغها أو القرب منهاء ولا يجعل الجهة نما يتوخئ تحصيل ذاتها بالحركة» 
ولا تجعل لما عند تام الحركة حالاً من الوجود أو العدم» والمتحرّك في الكيف 


١‏ فإذن القسمة حاصرة» شرح الاشارات1594-1748:1. 
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يقصد بحركته تحصيل الكيفية التي قصدهاء لا الحصول فيها. وأيضاً لو كانت‎ 
ا لجهة تحصل بالحركة لكانت من ذوات الأوضاع» موجودة غير منقسمة» وهو‎ 
.“” المطلوب. والحق في الجواب هو الأول‎ 


المسألة الثالثة: في عدد الجبهات 


وهنا رأيان: مشهوري وحقيقى. فالمشهوري أن الجهات ست» وله سببان 
راي عامي؛ واعتبار خاصي 57 

أمَا العامي: فهو أن الإنسان يحيط به جنبان عليهما اليّدان» وظهر وبطن 
ورأس وقدم. فال جحهة القويّة التي منها إبتداء الحركة يسمّونها اليمين» وما يقابله 
يسمّونها اليساں والجهة التي تلي رأس الإنسان الفوق» ويقابله الأسفل ٠‏ وني 
سائر الحيوانات الفوق ما يلي ظهورهاء والتحت ” مقابله» والجهة التي تلي حاسّة 
الإبصارء وإليه حركاتها بالطبع تسمى اقداي والخلف ما يقابله. و [))] لم يكن 
عندهم جهة غير هذه فجعلوا في الإنسان طوله من رأسه إلى قدمه» وعرضه من 
يمينه إلى يساره وعمقه من قُدامه إلى خلفه» وحيث لم تكن الأسماء إلآّ هذه 
وققت الأوهام على هذا المبلغ. 

وأمّا الإعتبار الخاصيّ: فهو أنّ كل جسم له أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا 


١‏ وعبّر عنه الشيخ ب «ال حت هو الفرق»؟ لأن الجواب الثاني جدلي | قال الطوسي. 

۲ قال الشيخ: «وأمًا السبب في اشتهار هذه المقدمة وهو أن لكل جسم ست جهات. فأمران أحدهما 
رأي عامي والآخر اعتبار خاصي الخ» طبيعيات الشفاء» الفصل الثالث عشر من المقالة الثالثة 
من الفن الأوّل. 

۳ وهي الجهة التي تلي قدمه. 

٤‏ وهي الجهة التي تلي بطنه وقدمه. 


عدد الجهات t0۳‏ 
قوائم لا أزيد. ولكل بُعد طرفان '» فكانت الجهات ستا بعدد الأطراف. وهذا 
الإعتبار ”غير واجبء لأنّ الأبعاد الثلاثة إلا تعرض لو فرض بُعد واحد. وجُعل 
أصلاً من غير أن يكون بالطبع» فحينئذٍ يعرض عليه الخطان الآخران القائمان عليه 
في جهتين» لكن لو فرضنا امتدادا آخر غير مواز للأوّل» لحصل لنا ثلاثة أبعاد 
أخرى متقاطعة على قوائم غير تلك بالعدد» وحصل لنا جهات ست غير تلك 
الجهات لكنّ كل جسم سواء كان متناهياً أو غير متناه يمكن أن يفرض فيه 
خطوط غير متناهية العدد تكون EE‏ قائمين عليه فتكون 
الجهات حينئذ غير متناهية (". والكرة لا جهة لما بالفعل وها جهات غير متناهية 
بالقوة. 

وأمَا المضلّمات فإن اعتبرنا الخطوط والسطوح والنقطء كان عدد جهاتها 
عدد حدودهاء ويكون الخط والسطح جهتين باعتبار كونه| أطرافاء لا باعتبار 
امتدادهما. وإن اعتبرنا في الجهة عدم الإمتداد فيها مطلقاًء كانت جهاتها الفعلية 
هي النقط التي تناهت خطوطها بها لا غير. وأمّا بالقوة فغير متناهية كالكرة. 

وقد يعرض فرض هذه الحهات الست لغير الإنسان من الحيوانات وغيرها 
بالقياس إلى الإنسان حتی الفلكء فإن الجانب الشرقي منه يمينه والغربي يساره. 
كالإنسان الذي يسمّى أقوى جانبيه الذي تظهر منه الحركة يميناً ومقابله يساراً 
ووسط سمائه يشبه “القدام» ومقابله الخلف. وأحد قطبيه العلو والآخر سفله. 


١-في‏ المباحث المشرقية: «ولكل خط من الخطوط المتقاطعة طرفان»؛ وفي الشفاء: «وينتهي كل مقاطعة 
إلى طرفي الخط الذي عليه المقاطة». 

١‏ وهو انقسام الجهات إلى الست. 

۳ هذا وما بعده يضعّفان رأي المشهور كما في شرح الاشارات. وشرح الشرح لقطب الدين الرازي 
1۷-۲. 


٤ج‏ : شبه. 
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وهذه الجهات الست منها اثنتان بالطبع لا يتبدلان بتبدل الفروض 
والأوضاع» وهما الفوق والسفل. وأمَا الأربعة الباقية فإنها تتبدل بتبدل الفروض 
والأوضاع» لأ المتوجه إلى المشرق يكون المشرق قدامه والمغرب خلفه والجنوب 
يمينه والشهال شماله» فإذا توجه إلى المغرب تبدلت جميعهاء فصار ما كان قدَّاماً 
خلفاء وما كان يميناً شمالآه وبالعكسء بخلاف الفوق والسفل» فإنَ القائم لو 
صار منكوساً لا يصير ما يلي رأسه فوقاًء وما يلي رجليه تحتاء بل صار رأسه من 
تحت ورجلاه من فوق» وكان الفوق والتحت بحاهما. 

قيل : إن جُعل اعتبار الفوق والسفل بالرأس والقدم تبدلا كغيرهماء فإن 
شخصين لو قاما على طرفي قطر الأرض كان ما يلي رأس أحدهما يلي قدم الآخ 
ولا يتبدلان إن جعل الاعتبار بها يقرب من السساء وما يقابله. 

ات ليس المراد من اعتبار الرأس والقدم ما يلي رأس الشخص وقدمه. 
فإتا قد بيّنا تبدله بالإنتكاس» بل المراد ما يلي الرأس والقدم بالطبع» فلا يكون 
الطرف الآخحر من قطر الأرض هو الذي يلي القدم بالطبع ". 

واعلم: أن هذه الجهات غير متخالفة بالماهية حتى تكون في كل جسم جهة 
هن بعينها يمرن وأخرى هن سان وان تميّرَ ذلك في الحيوانات بسبب أن الجانب 
الأقوى يخالف مقابله» فبسبب ذلك صار اليمين مخالفاً لليسار. وكذا باقي 
الجهات. إلا الفوق والسفل فإنّ اختلافهما قد يكون بالعرض وقد يكون بالطبع» 
أمَا الأول فعلى ما يتفق وضعه» فكل جانب يلي الأرض من الجسم هو الجهة 
السافلة» وما يقابله هو الفوق. 


-١‏ اعتراضاً على رأي الشيخ بان الفوق والسفل لا يتبدلان بالفروضء والقائل هو الرازي» وا لمجيب 
عليه الطوسي. 
-١‏ شرح الاشارات ۱۷۳:۲ . 


عدد الحهات t00‏ 


ثم إن الأرض عند حصوها في حيّزها الطبيعي لا يقال: إن ها جهة تلي 
الأرض. فبهذا الوجه يحتمل أن يقال: إِنّه لا جهة ها إلا الفوق إن عُني بالجهة ما 
بلي نهاية الشيء لأن نباية الأرض سطح» وسطحها يلي السماء. أمّا إذا كانت 
الجهة لا تقتضي النسبة إلى سطح. بل إلى كل طرفي كبعدٍ مفترض في الجسم 
فتكون حينش للبعد المفروض في الأرض جهة عند مركز كرتِه الذي هو مركز 
اا حرق صنو تطح کے و اا کی ا لأن 
جهة العلو سطح موجود بالفعل» وجهة السفل نقطة موجودة بالقوة» لكنه أيضاً 
0 يقال: جهة الفوق للأرض هي طرف البعد المتصل با مركز والسطح هو 

نقطة. وعلى هذا لا 6 الجهتان بالفعل. بل بالكو . لكن أحد أسباب انقسام 
المتصل المسامتات والمحاذيات» فإذا حصل[الأفق ٠]‏ للأرض بالفعل لوجود 
قائم عليها حصل ذلك البعد بالفعل» وحَصّلت النقطتان اللتان هما الجهتان 
بالفعل. 

لايقال: لولم يكن للأرض علو إلا السماء وجب أن يكون ها على لكن 
العلو علو بالقياس إلى أسفل» فيكون لها سفل» لكنّ السفل لا يتعيّن إلا بتعيّن 
بعل والبُعد لا يتعيّن بوجود السماء. بل لأجل قائم يحصّل ”" للأرض أفقاً ”» 
فيلزم أن يتعيّن العلو بوجود السماء. وأن لا يتعين» هذا خلف. 

لأنا نقول: العلو يراد به تارة ما يقابل السفل» وتارة ما يلي جهة السماء. 
وأحد العلوَيْن مقول بالقياس إلى أسفلء والثاني معقول بنفسه لا يحوج تعفّله إلى 
اعتبار وجود ما يقابله» فللأرض بالقياس إلى السماء وحدها جهة» وها بالقياس إلى 
غاية البعد التي هي مركزها على فاندفع الخلف بتغاير المعنيين. 


١‏ في النسخ: «الأين». و ما أثبتناه من المباحث. 
۲ م: يجعل . ۳ق واس: «أيناً». 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ 000000000000000 0٦ 
والفوق والسفل يوجدان للنبات وا لحي وان بالطبع» فإنَ جهة العُصن فوق‎ 
بالطبع وجهة الأصل سفل بالطبع. ثمّ يعرض أن يصير الفوق أسفل وبالعكس»‎ 
ويكون الفوق حافظا للطبيعة الفوقية وكذا السفل. وأما القدام والخلف فإتّههما‎ 
حاصلان للحيوان حالتي الحركة والسكون. وغير الحيوان إنْما تعرضان له عند‎ 
الحركة» فالجهة التي إليها الحركة تكون قدَاماء والتي عنها الحركة تكون حلفا‎ 
ومتى تغيرت الحركة تغير القدّام والخلفء ولا كذلك الحيوان فإ قدّامه وخلفه‎ 
متعيّن بالطبع. وغير الحيوان قد يكون قدّامه وقوقه واحداً عندما يتحرك إلى قوق»‎ 
. وتارة يتخالفان إذا كانت حركاته لا إلى الوسط ولا عنه» بل معترضة بينه)‎ 


المسألة الرابعة: في تحدّد الجهات © 


أثبت الفلاسفة جسياً حيطا بكلية العالم كري الشكل يحدّد الجهات أي 
يميّهاء ونفاه المتكلمون . وهذه مسألة من الطبيعيات تبنى عليها مسائل كثيرة 
عندهم مهمة سيأتي البحث فيها معهم إن شاء الله تعالى. 

واحتجوا هنا على اثبات المحدّد بأنْ الجهات قد ثبت فيها جهتان متا يزتان 
بالطبع هما القّوق والسفل» وأا ذواتاً وضعء فتعيّن وضعهماء إِما في شيء متشابه 
سواء كان خلاء أو ملاء» وما في شىء مختلف. والأوّل محال؛ لأن المتشابهات 7 
تتساوى أحكامهاء فليس بعض الحدود المفروضة في ذلك المتشابه بأن تكون جهة 
أولى من سائرهاء فما أن يقتضي كلها جهة واحدة» وليس إحداهما بأن يكون 


١انظر‏ نهاية الفصل الثالث عشر من المقالة الثالثة من الفن الأول من طبيعيات الشفاء» والمباحث 
المشرقية .7560-7514:١‏ 

۲ انظر شرح الإشارات ۱۷١:۲‏ -181. 

۳-م: المتساويات. 


تحدّد الحهات {0V۷‏ 
مفتضاه أولى من الأخرى» أو لا يقتضي شيء منهما شيئاً من الجهتين. 

وأيضاً الحدود في المتشابهة بالفرض غير متناهية» والجهتان بالطبع اثنتان 
فحسب» فلا يكون التحديد مستنداً إلى الخلاء وا ملاء المتشابهين. فتعيّن القسم 
الشاني» وهو أن يكون التَعيّن بشيء مختلف خارج نما يتشابه. وذلك الشيء 
يستحيل أن يكون جردأ لتساوي نسبته إلى الجميع» فيكون جسراً أو جسمانياًء 
لوجوب كونه ذا وضع. وإذا كان جسم فإمًا أن يكون جس واحداً يحدّد الجهتين 
معاء أو جسمين يحدّد كل واحد منهما واحدة منهما. 

والجسم الواحد إِمّا أن يحدد الجهتين من حيث هو واحد أو لا من حيث 
هو واحد. والجسمان إِما أن يحددا بأن يكون أحدهما محيطا بالآحن أو بالمباينة 
فالأقسام أربعة: 


أ أن يكون المحدّد للجهتين جس واحداً من حيث هو واحد» وهو لا 
يمكن أن يكون محدداء لأنّ كل امتداد فله جهتان هما طرفاه لوجوب تناهيه. 
وكذلك الطبيعيتان فإئّهما طرفا امتدادء فالمحدد يجب أن مُحدّد جهتين معاء والجسم 
الواحد من حيث هو واحد إن حَدَّد ما يليه بالقرب فلا يمكن أن يحدد ما يقابله 
لأن البعد عنه ليس بمحدود. 


ب - أن يكون التحدد بجسمين على سبيل إحاطة أحدهما بالخ وهو 
باطلء ومع ذلك فإِنْ المطلوب حاصل به. أمّا بيان بطلانه: فلأنَ المحاط به يكون 
داخلا في التحديد بالعرض لوقوع الاكتفاء بالمحيط في تحديد الامتدادين بالقرب 
الذي يتحدد بإحاطته والبعد الذي يتحدّد بأبعد حدّ من محيطه وهو مركزه فلا 
يكون المحدد إلا واحداء وأمّا حصول المطلوب به فلأنَ المطلوب هو إثبات حيط 
بالأجسام كلها يميّز الجهات ويحدّدهاء وقد ثبت. 


0۸ انها العزام في عام الحلم ج١1‏ 
ج: أن يكون التحدّد بجسمين على سبيل المباينة» وهو باطل لوجهين: 
الأؤل: كل واحدٍ من الجسمين إا يحدد جهة واحدة هي القرب منه ولا 

يتحدد البُعد عنه فلا يكون واحد منهما يحدد الجهتين معأ وقد قلنا: إن المحدد 

يجب أن يحدد جهتين معاً. 
الثاني: كل واحد من الجسمين له جهات لا تتناهى بحسب فرض 

الامتدادات الخارجة منه» ووقوع الآخر منه في جهة من تلك الجهات وعلى بعد 

معين منه دون سائر الأبعاد الممكنة. ليس بأولى من وقوعه في جهة ا 

بعد معيّن منه دون غیره ما يمكن» فإِنَ الوقوع في كل جهة وعلى كل بُعَدٍ من 

ذلك مكن بحسب العقل» وإن امتنع فلمانع مؤثر في التحديد وهو أيضاً يجب 
أن کون ن نا دا وضع» والكلام في وقوعه في بعض جهات هذين دون بعض 

وعلى بُعد معين منهم| كالكلام فيهماء فإن علّل بہذين صار دورآء وإلا تسلسل. 
ولا بطلت الأقسام , بقي الرابع» وهو أن يكون المحدد واتجداء لامن حيث 

هو واحد. ولا على أي وحه يتفق» بل من حيث الإحاطة. وهي الحال الموجبة 

لتحديدين متقابلين. فإذن محدّد الجهات جسم واحد محيط بالأجسام ذوات 

الجهات. 
والاعتراض من وجوه: 
الوجه الأوّل: لا نسلّم أنّ هنا جهة مغايرة للمكان, فإنَ كل متحيّرٍ على 

الإطلاق لاب له من حيث وحيّز يشار إليه بواسطته أنه هنا أو هناك وهو معنئ 

المحكان, ولهذا يقال للمتحرك إذا وصل إلى جهته إنه قد حصل في جهته. ولا 


١ق‏ و س: «دون» ساقطة. 
۲ ى: الغبرهما». 


تعريف الماهيات البسيطة ۹ 
يشيرون بذلك إلى نقطة غير منقسمة. 

الوجه الثاني: لانسلم أن هنا جهتين متخالفتين بالطبع» وكيف يصح منكم 
هذه الدعوى؟ مع أن الجهة عندكم طرف الامتداد وغير منقسم» فتكون نقطة» 
والنقطة عندكم لا وجود ها بالفعل» فكيف تذهبون إلى تخالفها بالطبع» مع أن 
منكم من يذهب إلى أن النقطة عدمية» والباقون منكم يذهبون إلى أنّها فرضية. 

الوجه الثالث: النقط كلها متساوية في الماهية والحقيقة لو كانت ثابتة» لأنّ 
مفهومها هو آنا شيء ذو وضع غير منقسم» وهو معنى واحد لا اختلاف فيه 
البتة» فكيف يصح منكم القول بأنّها ختلفة بالطبع. 

الوجه الرابع: منعتم من اسناد التحديد في الخلاء أو الملاء المتشابه 
لاقتضائه تمايز الجهتين المختلفتين بالطبع» مع أنكم أسندتم هذا التحديد إلى 
طرفي الامتداد الأحذ من المحيط إلى المركن والطرفان متساويان» وهذا عين 
التناقض. 

الوجه الخامس: الأبعاد متناهية فحصل بواسطة السطح الظاهر الذي هو 
نهايتها غاية البعد» وحصل با يتوهم أنه وسط هاء ما يشبه المركن فحصلت 
الجهتان متميزتين من غير واسطة المحيط . 

الوجه السادس: إِما أن يجعلوا المحيط كله هو جهة القرب من الفلك فيلزم 
انقسام الجهةء وأنتم منعتم من ذلك» أو بعضه فيلزم الترجيح من غير مرجح. 

لا يقال: كل امتداد يفرض آخذاً من المركز إلى أي نقطة كانت من المحيط 
يكون طرفاه غير منقسمين. وأحد الطرفين هو جهة القرب. 

لأنا نقول: فحينئذ لا تنحصر الجهة الطبيعية في اثنتين. 

لايقال: قد اشترك كل ما يقرب من المحيط في كونه قرباً. 


۰ ..... نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
لأنا نقول: مقابل الواحد بالشخص. وهو البعد الحاصل بالمركن يجب أن 
الوجه السابع: إما أن يجعلوا المَوق كل ما قرب من المحيط مطلقاء أو ما 

يقرب منه مسامتاً لرأس الإنسان بالطبع حال قيامه على الأرض. فإن كان الأول 

كانت الجهات الفرضيّة والطبيعيّة واحدة» وكان بخلاف العرف المشهور بين 
الناس. فإ ما يلي اليمين أو الشهال أو القدّام أو الخلف » لا يسمّونه فوقاء وإن 

كان الثاني لم يجب الإحاطة في المحدد. 
الوجه الثامن: سلّمنا أن المحدد حيط فلم أوجبتم فيه الكريّة؟ فإنْ تمايز 

الجهتين يحصل وإن كان مضلعأء وجاز أن يكون بعض المحيط أقرب إلى المركز 

من بعص 
ويتحدد به القرب منه؟ وأمّا البُعد عنه فإنه يتحدد بواسطة تناهى الأبعاد. 

الوجه العاشر: للا يقع التحديد بجسمين متباينين؟ وكا يتحدد بكل 
واحد منهما القرب منه؛ كذا جد البعد عن الآخر. ويكون حصول كل منهما 
حيث هو كحصول القطب في موضع دون غيره من الفلك البسيط. 


١م‏ و س: «أو القدم» بعد «الخلف». 


المقالة الثانية 
ف || که 000 


وفيها فصول: 


الفصل 011و ل: 
ف المقدمات 
وهي اثنتان: 
و بي ٠ e ٤‏ 

المقدمة الاولى: فى تعريفه 

الماهيات البسيطة لا يمكن أن تحدّ على ما عرفت؛ لأن الح يتألف من 
١‏ وهو احدى المقولات العشر التى ابتكرها ارسطو في منطقه ومازالت من مباحث المنطق (منطق 

أ طر٠‏ :56 ونا بل إن أن اجره النيخ ابن سينا من هذا الم رادل في ميات الأمور 


العامة من الفلسفةء راجع الميات الشفاء الفصل الأول من المقالة الثالشة؛ الفصل الأول من 
المقالة الخامسة من مقولات الشفاء. 


4 نهاية المرام في علم الكلام / ج ١‏ 


أجزاء المحدود. والبسيط لا جزء له» بل إا يعرف بلوازمه البيّنة. ولا كان الكيف 
من الأجناس العوالي لم يمكن تعريفه إلا بالرسم. وقد اشتهر عن القدماء في رسمه 
أنه «مَيْأة قارّة لا يوجب تصورها تصور شيءِ خارج عنها وعن حاملها. ولا 
قسمة ولا نسبة في أجزاء حاملها» فبالهيأة خرج الجوهن وكونها «قارّة» يميّزها عن 
مقولتي أن يفعل وأن ينفعل وعن الزمان» و «كون تصورها لا يوجب تصور غيرها» 
يميّزها عن المضاف والأين والمتئ والملك. و «وكونها غير مقتضية للنسبة في أجزاء 
حاملها» يميّزها عن الوضع» و «كونها بحيث لا تقتضي القسمة» يميّزها عن 
الكم. 

قيل ‏ المفهوم من «أن يفعل» مؤثرية الشيء في الشيءء فالشيئان إن كانا 
ثابتين كانت مؤثرية ا مؤثر في المتأّر أيضاً ثابتة» لأنَّ ا مؤثرية من لوازم الماهية 
المؤثّرة ولازم الثابت ثابت. و إذا كانت تلك المؤثرية ثابتة غير متغيرة» فقولنا «هيئة 
قارّة» لا يفيد الاحتراز عن تلك المؤثرية الثابتة» إلا أن يقال: المؤثر إن كان متغيّرا 
كانت مؤثريته زائدةً على الذات» وإن كان ثابتاً م تكن المؤثرية حك زائداً على 
الذات وإذا كانت المؤثرية الثابتة غير ثبوتي لم يحتج إلى الاحتراز عنها في الرسم» 
زكرن ذلك ا ا تكون مؤثرية المؤثر المتغير زائداً على ذاته» أولى 
من أن تكون مؤثرية المؤثر الثابت زائدة على ذاته. 

وأيضاً قولكم: «لا يوجب تصورها تصور شيء خارج عنها وعن حاملها؛ 
يفيد الاحتراز عن مقولتي «أن يفعل» و «أن ينفعل»؛ لأنهما من الأعراض النسبية 
التي يوجب تصورها تصور شيء خارج عنها وعن حاملهاء فيستغني عن 
١‏ والقائل هو الرازي حيث قال بعد ذكر التعريف: «هذا ما قيل وفيه سبعة أبحاث»» المباحث 


المشرقية: "Y۳‏ . وقد نمل صدر المتأهين تلك الاشكالات» نم قال: «ويمكن الجواب عن 
أكثر هذه الايرادات» الأسفار .5١- ٥۹:٤‏ 


في الكيف 1Y‏ 
ذكرالقار. فإن احترزوا به عن الزمان كان قولنا «لا يقتضي القسمة» كافياً 
ومغنيا عنه. 

وأ شا الصوت من فقولة الك لأنه لبن جوهراء ولا كما مضلا غير 
قاب لأنه منحصر في الزمان» ولا قارَا؛ لأن الصوت غير قارّ على ما يأتي» ولا من 
باقي المقولات» فهو من الكيف مع أنه ليس بقارَء لأنَ معنى القارّ ما توجد أجزاؤه 
المفروضة فيه في ال واحد» وليس الصوت كذلك بالضرورة. ولأنه معلول لمج 
ال هواء» والتموّج حركة فالصوت معلول الحركة» ومعلول غير القارّ يجب أن لا 
يكون قارًا. فإذن الصوت كيف غير قان فلا يجوز اشتراط القارّ فيه . 

وأيضاً الوحدة عرض قار لا يوجب تصورها تصور شيء خارج عنها وعن 
حاملهاء ولا تقتضي قسمة ولا نسبة في أجزاء حاملهاء وكذا النقطة. 

لايقال: المعقول من النقطة أنّها نهاية الخط» وذلك لا يُعقل إلا عند تعفقل 
الخط. والوحدة معنى يلزمه عدم الانقسام» وهو لا يعقلء إلا عند تعقل الانقساء 
فتصورها يوجب تصور غيرها. 

لأنا نقول: إن اعتبرتم في الكيف أنه لا يلزم من تصوّره تصوّر غيره مطلقاً 
خرج أكثر أنواع الكيف. فإنَ الاستقامة والانحناء لا يتصوران إلا في المقدار. وإن 
لم تشترطوا ذلك» بل أن لا يلزم من تصوره تصور شيء خارج عن محله» وما يلزم 
من تصوّره تصوّر محله أو تصوّر ما يوجد في محله من الكيف. فالوحدة والنقطة من 
الكيف» إذ لا يلزم من تصورهما إلا تصوّر محلهما أو تصور حال من أحوال محلّهما. 

وشا الإدراك والعلم [ والقدرة] والشهوة والغضب وجميع الأحلاق لا 
يمكن تعقلهاء إلا ويوجب تصوّرها تصور متعلقاتهاء أعني المعلوم والمقدور 


-١‏ أي في تعريف الكيف. 


نلك ا المرا في علم الكلام جا 

لا يقال: تصوّر هذه وإن استلزم تصوّر متعلقاتهاء لكنّ تصوّرها سابق على 
تصوّر المتعلقات. فإنا نعقل العلم أُوّلا ثم بعد ذلك نعقل أنه لاب له من متعلق. 
بخلاف النسب والإضافات» فإنه لابدّ وأن نعقل المنسوب والمنسوب إليه أَوَلاٌ 
حتى يصير تعقّلها سبباً لتعقل تلك الأمور النسبتية. فلمّا كانت الكيفية يتقدم 
تعفّلها على تعفّل ما هي منتسبة إليها والإضافات متأخر تعقلها عن تعقل 
معروضاتبها ظهر الفرق. 

لأنَا نقول: الفرق وإن كان صحيحاً في الحقيقة, إلا أن عبارتكم لا تفيده؛ 
لأنَ حاصله راجع إلى أن الكيف هو الذي لا يتوقف تصوّره على تصوّر غيره» إلا 
أن يكون «تصوّره» في قولنا: «ما لا يوجب تصوّره تصوّر غيره» منصوباً » ويكون 
«تصوّر غيره» مرفوعاً فيلائم تمام الرسم المذكور. 

وأيضاً”" لو حملنا قولكم «ما لا يوجب تصوّره تصوّر غيره؛ على أنه ما لا 
يكون تصوّره معلولاً لتصوّر غيره» فمع هذا كيف يرد الرسم في الشكل كالتربيع 
والتثليث» وني خواص الأعداد كالجذرية والكعبية ”2 فإن التربيع هو الهيئة 
الحاصلة بسبب إحاطة الحدود الأربعة بالسطح. فم لم يتقدم العلم بالحدود 
الأربعة المحيطة بالسطح لا يحصل العلم بتلك الهيئة. فإذن العلم بتلك اليئة من 
الكيف وكذا خواص الأعداد. فيكون تصوّرها معلولاً لتصوّر غيرها. 


. بأن يكون إعراب الأول نصباً على المفعولية والثاني رفعاً على الفاعلية‎ -١ 

.۲۹ أسند هذا الاشكال إلى «الحواشي القطبية» فراجع حكمة العين:‎ ١ 

۳ إذا ضرب عدد في نفسه فذلك العدد هو الجذر والحاصل المجذور والمربع أيضا. ثم إذا ضرب 
ذلك الجذر في ذلك الحاصل فا حصل هو المكعب. فالاثنان جذر الأربعة وكعب الثم نية. شرح 
المواقف .١50:6‏ 


في المقدمات 6 
وأيضاً الهيأة لفظ مشترك فيقال: ١‏ هيئة الوجود. ۲- هيئة الاستقلال 
والاستقرار. - هيئة الجوهرية والعرضية. 5 هيئة الجلوس. 5 هيئة التأثير والتأش 
ارك لا ستفمل قال 
وقولكم: «لا يوجب تصوّره تصوّر شيء خارج عنه وعن حامله. ولا نسبة 
ولا قسمة في أجزاء حاملها» لا فرق بينه وبين أن نقول: الكيف هو الذي لا يكون 
کا ولا وضعا لاسا الأعراضن 'السبعيئة: ولو صرّح بذلك لم يكن تعريفاً 
صحيحاً وإلآ لصح ذلك في سائر المقولات» بل ذلك أل أن الأموو اة 
لا تُغرفء إلا بعد معرفة معروضاتها التي هي الكيفيات 27 
فإذن الأولى أن يقال ”: «الكيف هو العرض الذي لا يتوقف تصوّره على 
تصوّر غيره. ولا يقتضي القسمة واللاقسمة اقتضاءً ويا فخرج بقولنا «العرض» 
الباري تعالى والجوهر. وبقولنا «لا يتوقف تصوّره على تصوّر غيره» الأعراض 
النسبية. والكيف وإن لزم من تصوره تصوّر غيره» لكن لا على أن تصوّره معلول 
لتصوّر غيره» بل على أن تصوّره علة لتصوّر غيره. ويدخل فيه الصوت؛ لأنَّ تصوّره 
لا يتوقف على تصوّر غيره. وبقولنا «لا يقتضي القسمة واللاقسمة» نميّزه عن الكم 
والوحدة والنقطة. لأمها يقتضيان اللاقسمة. وقولنا «أُوَلِياً» ليدخل "فيه العلم ب 
لا ينقسم. فإنه يمتنع من الانقسام» لكن ذلك الاقتضاء ليس بأولي» بل بواسطة 
وحدةالمعلوم. 


ونا كانت الأجناس العالية بسائط لم يمكن تعريفها إلا بالرسي إمَا بأمور 


.٠١١ وكذلك الكمّيات» كا قال به صدر المتألهين في تعليقته على الشفاءءص‎ ١ 

۲- قال الرازي: «ولعل الأقرب أن يقال: الكيف هو العرض الذي لا يتوقف تصوُّره على تصوّر غيره 
ولا يقتضي القسمة واللاقسمة في محله اقتضاء أُوَلياً». 

۳ كذاي المخطوطةء وفي المباحث المشرقية: «احترزنا به عن العلم». 
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ثبوتية أو سلبية تكون أعرف. والأجناس العالية خفية» فلو قيل الكيف ما لا يكون 
جور ولا یا زلاغيرها "© كان الد کرو ب انور لیت أعرف نه افلم يكن 
التعريف صحيحا. 

أما ما اعتبرناه من العرضية أعني الحلول في محل متقرّم به ومن عدم 
توقف تصوّره على تصوّر الغي وأن لا يكون علة الانقسام واللا انقسام كانت هذه 
السلوب سلوبا جلية ظاهرة يصح التعريف بها. 


المقدمة الثانية: في تقسيم الكيف 


© © 


وهو جنس لأنواع أربعة باتفاق الجماهير من الفلاسفة ٠"‏ 


النوع الأوّل: الكيفيات المحسوسة. 

فإن كانت ثابتة راسخة فهى «الانفعاليات» وإن كانت سريعة الزوال فهي 
«الانفعالات». 

النوع الثاني: الكيفيات النفسانية. 


فإن كانت راسخة فهى «الملكات». وإن كانت غير راسخة بل سريعة 
الزوال فهى «الحالات». 


١ق‏ وس : «باقيها» بدل «غيرها». 
١‏ راجع منطق أرسطو 00:١‏ وما يليها؛ الفصل الأول من المقالة الخامسة من مقولات الشفاء؛ منطق 
النجاة: ١۸؛‏ نقد المحصل: 211-170 وتعويلهم على حصرها في الأربعة على الاستقراء والتتبع . 


النوع الثالث: الاستعداد الشديد. 
فإن كان نحو الانفعال فهو «اللاقوة» وإن كان نحو اللا انفعال فهو 
«القوة». 


النوع الرابع: الكيفيات المختصة بالكميات. 

إِمَا المتصلة كالاستقامة والانحناء والتربيع وشبهه. أو المنفصلة كالزوجية 
والفردية. وقد ذكروا في الحصر وجوهاً ضعيفة (©: 

الأؤل: الكيفية إِمّا أن تختص بالكمية أو لاه فإمًا أن تكون محسوساً أو لح 
وما أن تكون استعداداً نحو الكمال وهو القوة واللاقوة» أو نفس الكمال وهو 
الحال والملكة. وخواص الأدوية ”© صور جوهرية لا من الكيف ". 

وهو غير تام» لأنهم إذا فسّروا الحال والملكة بالكيفيات النفسانية احتمل 
أن توجد كيفية جسمانية لا تختص بالكمية» وليست محسوسة ولا ختصةبذوات 
الأنفسء ولا تكون استعدادا 29. 

الثاني: الكيفية إِمَا أن تكون بحيث تصدر عنها أفعال على وجه التشبيه 
كا حار يجعل غيره حاراً ‏ لا كالثقل الذي فعله في محله التحريك وليس بثقل» وهو 
الكيفيات الفعلية والانفعالية ‏ أو لاه * فإمًا أن تتعلق بالكم كالأشكال وغيرها 


-١‏ وهي أربعة ذكرها الشيخ في كتبه. 

رفع دخل مقدرء وهو عدم اندراج خواص الأدوية تحت الأقسام المذكورة. وأجاب بأنها صور 
جوهريه. 

انظر وجه الحصر في منطق النجاة: .۸١‏ 

٤ق‏ و س: «اشتدادا». 

4- أي لا تكون بحيث تصدر عنها أفعال بالتشبيه. 
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أو لا تكون؛ فإِمًَا أن تكون للأجسام من حيث هي طبيعية» وهي الفعلية‎ 
والانفعالية أيضاء أو من حيث هي نفسانية» وهي الكيفيات النفسانية.‎ 

الثالث: الكيفية إِمَا أن تتعلق بوجود النفس» وهي الكيفيات النفسانيةء أو 
لاء فإمًا أن تتعلق بالكمية» وهي الكيفيات المختصة بالكميات,. أو لا فإمًا أن 
تكون هويتها أنها استعداد وهي القوة واللاقوة» أو هويتها أتها فعل» وهي 
الانفعاليات والانفعالات. 

الرابع: الكيفية إِمًا أن تفعل على طريق التشبيه» وهي الانفعاليات 
والانفعالات», وإمًا أن لا تكون كذلك. فإمًا أن لا تتعلق بالأجسام. وهي الحال 
والملكة. أو تتعلق. وذلك التعلق إما من حيث كميتهاء وهي المختصة بالكميات» 
أو من حيثث طبيعتهاء وهي القوة واللاقوة. وعلى هذا التقسيم نضح الكيفيات 
المختصة بالأعداد. وهذه القسمة في الجميع غير محيطة بطرفي النقيض. 


الفصل التانى: 


في القسم الأول وهي: 
الكيفيات الفعلية والانفعالية 


وفيه مباحث: 

البحث الأوّل: 

في أمور كلّية هذا القسم» وهي أربعة: ٠‏ 

الكلية الأولى: إا سميت الثابتة انفعالية لأمرين: 

الأمر الأول: انفعال الحواس عنهاء فإن اعتبرنا في الإحساس كونه أُوَلِياً 


خرج الثقل والخفة عنها؛ لأنْ الشيخ نص في «طبيعيات الشفاء» " أتهما ما لا 
يمحس با إحساسا أوَلِياء ونص في «المقولات من منطقه»: آنا من هذه 
-١‏ أي الكيفيات المحسوسة. وانظر المباحث المشرقية ۳۷٠:١‏ وما يليها. 


د راجع الفصل الخامس من الممالة الخامسة من مقولات الشفاء. 
- طبيعيات الشفاى الفصل التاسع من المقالة الواحدة من المن الثالث. 
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الكيفيات ١‏ ويخرج أيضاً الألوان؛ لأا لا تحس إلا بواسطة الضوء. وإن لم نعتبر 
الأولية دخل ما بحس ثانياً كالأشكال والحركات والسكنات وغيرها. 

الأمر الثاني: حدوثها _إِمَا بالشخص أو بالنوع - تابع لانفعالات موادها 
وللمزاج. أمّا بالشخص فكالصفرة التابعة لسوء المزاج الحار المستحكم في الكبد 
وحلاوة العسل» وإن لم يكن حدوثها لأجل الانفعالات» لكن من شأن تلك 
الحقيقة أن توجد عند الانفعال أيضاً. وأمّا بالنوع فكحرارة النار فإ الحرارة 
النارية وإن لم تحصل في النار بالانفعال» لكن من شأن الحرارة من حيث هي 
حرارة أن تحدث أيضا بالانفعال في مادة. وغير المستقرة» وإن كانت انفعالية 
باعتبار الأمرين» لكنها لقصر مدتها وسرعة زوالها منعت اسم جنسهاء واقتصر في 
تسميتها على اسم الانفعالات» وإن لم يكن في أنفسها انفعالات. 

الكلية الثانية: قيل الخاصّة المساوية لهذا النوع العامة لأفراده إنها تفعل في 
موادها أشياء يشاركها في المعنى» فإنّ الحار يجعل غيره حاراً وكذا البارد والأسود 
يقرر شبحه في العين. 

واعترض ”*' بأنَ الثقل والخفة من هذا النوع ولا يفعلان مثل أنفسهماء وبأن 
الشيخ ذكر في فصل «الاسطقسات"» ”في علة تسمية الرطوبة واليبوسة بالمنفعلتين 
أنه لم يغبت بالبرهان أن الرطب يجعل غيره رطباء واليابس يجعل غيره يابساء فلا 
تفدان مكل ف 

الكلية الثالثة ”“: ذهب قوم من القدماء إلى أن الكيفيات المحسوسة 
-١‏ قال فيها: «وأا التقل و الخفة» فانّهما ليسا إلا من باب الكيفية... و هما من جملة المحسوسات. 

ومن جملة ما يحدث في الأجسام بالانفعالات » (نفس المصدر:91١).‏ 

-١‏ والمعترض هو الرازي. ٣۳‏ من طبيعيات الشفاء. 
٤‏ وقد أجاد صدر المتأنغمين في الجواب عن هذا الاعتراض» فراجع الأسفار 714:4 .1١‏ 
٥‏ راجع طبيعيات الشفاء» الفصل الأول من المقالة الثانية من الفن الرابع. 
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لاحقيقة لها في أنفسها ولا ثبوت لها في الخارج» فليست النار حارة» ولا الماء بارداء 
ولا الثلج أبيض ولا القار أسود» بل هي انفعالات تعرض للحواس فقط. فقيل 
هم: ِم اختص اللون ببذه الكيفية الخاصة لولا اختصاصه في نفسه بتلك 
الكيفية؟ 

أجابوا: بان الأجسام مركبة من أجزاء لا تنقسم فعلاًء بل فرضاًء وأشكالها 
مختلفة» فبسبب اختلاف أشكاها واختلاف وضعها وترتيبها اختلفت الآثار 
الحاصلة في الحواس عنهاء فالذي ينفصل منه شعاع يفرّق البصر بياض» والذي 
ينفصل منه شعاع يجمعه سوادء ويحصل من اختلاط نوعي الشعاع الألوان 
المتوسطة.والذي يقطع إلى عدد أكثر وتكون أجزاء صغارا شديدة النفوذ هو 
المحرق الرّيف ٠‏ والمحلاقي لذلك التقطيع هو الحلو. والذي يحيطه أربعة 
مثلشات تكون مفرّقة لاتصال العضو تحس منه بالحرارة» والذي يحيط به ستة 
مربعات تكون غليظة الأطراف ”غير نافذة في العضو فيحس منه بالبرد» وكذا 
الروائح. فاختلاف الإحساسات لاختلاف الأشكال والحواس المنفعلة, لا 
لاختلاف الكيفيات الفاعلة التي يثبتونها. 

واحتجوا بأنْ الإنسان الواحد يجس جسم واحداً على لونين مختلفين بحسب 
اختلاف وضعه في الوقوف» كطّوق الحمامة» فإئّها تُرى شقراء وتارة ارجوانية وأخرى 
على لون الذهب بحسب اختلاف المقامات واستعداد المادة بحسبها. ولو كان 
اللون حقيقياً لم يكن كذلك. والسكر في فم الصّفراوي ”" يجده مُرأَء فاختلاف 


١‏ الحرافة: طعم يحرق اللسان والفم. وقيل كل طعام يحرق فم آكله بحرارة مذاقه جرّيف. لسان 
العرب ٤٥:۹‏ . 

١‏ ج: «الاطراف» ساقطة. 

؟- الصفراء؛ المرّة: مادة صفراءء مرة المذاق» يفرزها الكبد فتختزن في المرارة أو الحويصلة الصفراوية 
وهي تنألف من أحماض وأملاح وأصبغةء وهي تساعد على هضم المواد الدهنية. البعلبكي. 
موسوعة المورد ٠٤:۲‏ . 
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الإحساس لاختلاف المنفعلات. وسيأتي في علم الكون والفساد إبطال مذهب 
ثم يدل على المغايرة بين الشكل واللون وجوه: 


الوجه الأوّل: أن الشكل محسوس باللمس» واللون غير حسوس باللمس» 
فتغايرا. 

لايقال: ليس المحسوس الشكلء بل هيأة حاصلة في الحس. والمؤثر في 
تلك الهيئة اختلاف الأشكالء. ولا استبعاد في أن يكون الشكل المخصوص يفيد 
آلة البصر أثرا وآلة اللمس أثراً آخر. 

لأنا نقول: تلك الآثار الحاصلة في الحواس إن كانت أشكالاء وكل شكل 
ملموس» فالأثر الحاصل في العين ملموس» وإن لم تكن أشكالاً ثبت المطلوب من 
اثبات كيفيات مغايرة للأشكالء وإذا جاز ذلك فأي مانع يمنع من اثباتها في 
الجسم الخارجي؟ إلا أن هذا لا يدل على وجود الكيفية في الخارج» بل على عدم 
استبعاد وجودهاء وهر غير كاف في الجزم بوجودها. 

والوجه في إبطال هذه المقالات الالتجاء إلى الضرورة» فان كل عاقل لا 
يشك في بوت هذه الكيفيات المحسوسة» وإنكارها سفسطة. 


الوجه الثاني: الألوان متضادة» ولا شىء من الأشكال بمتضادة» إذ ليس 
بين اثنين منها غاية البعد. فلا شيء من الألوان بشكل. 


الوجه الثالث: الإحساس بالشكل يتوقف عل وجود اللون» والمتوقف على 
الكىء مغاير له: 
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والجواب عما ذكروه ”“: أن المرئي في طَوْق الحمامة ليس شيئاً واحداء بل 
أطراف الريش ذوات جهات» وكلل جهة ها لون يستر لون الأخسرى بالقياس إلى 
القائم الناظر. واختلاف الإحساس إنا يكون لاختلاف المنفعلات» لو سلمنا هم 
أن الإحساس عبارة عن انفعال البصر عن المحسوس. 

الكلية الرابعة ": ذهب قوم من أوائل الحكماء غير محقّقين إلى أن هذه 
الكيفيات نفس الأمزجة "» فإذا كان المزاج بحدّ مّا وبحالٍ ما كان لونا معينا 
وطعما معينء وإذا كان بحال آخر وبح آخر كان لوناً آخر وطعاً آخر. ولیس 
اللون والطعم وسائر ما يجري مجراها شيثاًء والمزاج شيئاً آخر. بل كل واحدٍ منها 
مزاج خحصوص يفعل في القوة اللامسة شيئا وفي القوة الباصرة شيئا اخر. وهذا 
المذهب باطل لوجوه: 

الوجه الأوّل: ليس المزاج إلا الكيفية الحاصلة من تفاعل الحار والبارد 
بحيث تستسخن بالقياس إلى البارد وتستبرد بالقياس إلى الحا فتكون بالحقيقة 
من جنس ال حرارة والبرودة» فتكون مدركة باللمس» واللون والطعم وغيرهما ليست 
ملموسة؛ فلا تكون هي المزاج. 

الوجه الثاني: هذه الكيفيات توجد فيها غايات وأطراف في التضاد. 
والأمزجة متوسطة بين الغايات فتغايرا. 


-١‏ في انكار وجود الكيفيات المحسوسة في الخارج. 

؟- راجع طبيعيات الشفاء» الفصل الأول من المقالة الثانية من الفن الرابع. 

٣‏ عرف الشيخ المزاج بأنه: «كيفية تحدث من تفاعل كيفيّات متضادة موجودة في عناصر متصعرة 
الأجزاء ليهاس أكثر كل واحد منها أكثر الآخره إذا تفاعلت بقواها بعضها في بعض حدث عن 
جملتها كيفية متشابهة في جميعها هي المزاج» طبيعيات الشفاء الفصل الثاني من المقالة الثانية عشر 
من الفن الثامن. 
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الوجه الثالث: قد يحصل اللون فيا لا مزاج فيه كالكواكب» والطعم عند 
ونحن نسلّم ذلك ونمنع الوحدة بينهما. 


البحث الثاني: في الكيفيات الملموسة 


وهي الكيفيات المدركة بالقوة اللمسية. والعناصر قد تخلو عن الكيفيات 
المدركة بسائر المشاعر دون هذه لأن ما عدا هذه القوة من الحواس إن تدرك 
بتوسط جسم كاطواء أو الماء “ولا يمكن أن ب ان 
فإذن كل واحدة من هذه الحواس لا تدرك المتوسط الذي يتوسط هماء بل تجده 
خالياً عما تدركه هي» وتلك الأجسام لا تخلو عن الملموسةء لأمها لا تحتاج إلى 
متوسط . 

وأيضاً الحيوان قد يخلو عن تلك المشاعر ”» ولا يخلو عن اللمس. فلهذا 
قيل الملموسات أوائل المحسوسات ”. وهي بالاستقراء: الحرارة والبرودة» 
والرطوبة واليبوسة» واللطافة والكثافة» واللزوجة وا حشاشة. وا لاف والبلة 
والثقل والخفة.وقد يدخلون في هذا الباب الخشونة والملاسة» والصلابة واللين 
فهنا أبواب: 


-١‏ كموة السامعة تحتاج إلى الهواء لتحمل الصوت إليهاء و الذائقة تحتاج إلى رطوبة لعابية في الفم. 

"كما يقال في بعض أنواع الديدان وبعض أنواع الفئران . 

7 قال الشيخ: «وأوّل الحواس الذي يصير به الحيوان حيواناً هو اللمس» طبيعيات الشفاءء الفصل 
الثالث من المقالة الثانية من الفن السادسء وانظر أيضاً شرح المواقف 171-179:0. 


الباب الأول 
في الحرارة والبرودة 


وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: في حد الحرارة والبرودة 


إعلم أن ااال أظهر عند العقل من أن تكتسب بحد أو رسم؛ 
لأنها أعرف من غيرها. وقد حد الشيخ في «الشفاء» الحرارة: بأنها التي 
تُفبّق بين المختلفات» وتجمع بين المتشاكلات. والبرودة: بأنها التي تجمع بين 
المختلفات وتفرّق بين المتشاكلات . وذكر في «[رسالة] الحدود» أن الحرارة: 
كيفية فعلية محركة لما تكون فيه إلى فوق لإحداثها الخفة» فيعرض أن تجمع بين 
المتجانسات ”" ويُميّق بين المختلفات وتحدث تخلخلاً من باب الكيف وتكائفاً 
من باب الوضع لتحليله وتصعيده اللطيف”". 


-١‏ طبيعيات الشفاء الفصل التاسع من الفن الشالث. وقال الطوسي في تعريفهم|: «الحرارة جامعة 
للمتشاكلات» متفرقة للمختلفات,. والبرودة بالعكس» كشف الراد: .7١١‏ وقال الآمدي: الاتحاد 
في النوعية يقال له مشاكلة؛ المبين: ١١89‏ . 

"قال الآمدي: والاتحاد في الجنسية يقال له مجحانسة. المبين: ١١4‏ . 

”"-رسالة الحدود لابن سينا: 70. 


LSE 38‏ في ملم الكات ربج ١‏ 

والتخلخل”" يُعنى به تارة رقة القوام وهو من باب الكيف. ويُعنى به تارة 
انفشاش ”" الأجزاء بحيث يخالطها جرم غريب» وهو من باب الوضع. والتكائف 
مقابل له وهر إما خن القوام وغلظه. أو اجتماع الأجزاء الوحدانية الطبع. 
وخروج الجسم الغريب عا بينها. فمن حيث إِنْ الحرارة شأنها التلطيف والترقيق 
[فهي] مفيدة للتخلخل الذي من باب الكيف. ومن حيث إنها تجمع بين 
المتشاكلات وتفرق بين المختلفات تفيد التكاثف الذي من باب الوضع الذي هو 
عبارة عن اجتماع الأجزاء الوحدانية الطبع» وخروج الجسم الغريب عم بينها. 

وقولنا: «تجمع المتشاكلات» إنا هو في المركبات» لأنها إنا تجمع ما ليس 
i ESE‏ والبسيط مجتمع الأجزاء. 

لايقال ”: لا نسلّم نها تجمع بين المتشاكلات؛ لأنها مرق الماء بالتصعيد 
وترمد الحطب وتفرقه. ولا أنّها تفرّق المختلفات لعدم قوتها على تفريق أجزاء 
الطلق”؟ والنورة ”“ والحديد والذهب والحيوان المسمى بالسمندل ٠”‏ بل قد تجمع 
بين المختلفات كبياض البَيّض وصفرته. 


١-ستأتي‏ المعاني المختلفة للتخلخل في المسألة الأولى من الباب الثالث من هذا الكتاب (ص 448 - 
٠‏ ) إن شاء الله تعالى. راجع أيضا الفصل السادس من المقالة ا لخامسة من مقولات الشفاء. 

"- أي انحلال الأجزاء وتفرّقها. و في ج: «انتفاش». 

راجع طبيعيات الشفاء» الفصل العاشر من الفن الثالث؛ المباحث المشرقية .۳۸٤ 15:١‏ 

٤‏ حجر براق يتشظى إذا دق يُتخذ منها مضاوي للحامات بدلا عن الزجاج. القاموس المحيط 
Y1:‏ . 

5 الحجر الذي يحرق ويسوى منه الكلس» ويحلق به الشعر. لسان العرب 45:60 7. 

1 وهو طائر يأكل البيش ‏ وهو نبت بأرض الصين يؤكل وهو أخضر ‏ ومن عجيب أمر السمندل 
استلذاذه بالنار ومكثه فيهاء وإذا اتسخ جلده لا يغسل إلا بالنار. وينسج من وبره مناديل إذا 
اتسخت القيت في النار فتنصلح ولا تحترق» وكثيراً ما يوجد في الهند. الدميري؛ كمال الدينء حياة 
الحيوان الكبرى 77:7. 


حد الحرارة والبرودة EVV‏ 

سلّمناء لكنّه ليس فعا أُوَلِياً لها؛ لأنّ فعلها الأول تسييل الرطوبات 
المنجمدة بالبرد وتحليلها ثم تصعيدها وتبخيرهاء فإن كانت المجتمعات مختلفة في 
قبول التحليل والتبخير”'' كان بعضها أسرع وبعضها أبطأء فإذا بادر الأسرع دون 
الأبطأ والمطيع دون العاصي عرض من ذلك تَفرّقهاء وإن تشاكلت طبائعها 
تشابهت في الاستعداد للحركة» فلذلك لا تتفرق» و إذا لم يكن فعلها الأول ذلك 
بل تسييل الرطوبات كان تعريفها به أولى من الأوّل. 

لأنا نقول ”: ليست الحرارة تفرق الماء» بل إذا استحال جزء منه لشدة 
الحرارة فصار هواءً فرّقت بينه وبين الماء الذي ليس من طبعه» ثم يلزمه أن تختلط 
بذلك المهواء أجزاء مائية» فتصعد مع الهواء ويكون مجموع ذلك بخارا. وإنما 
رمدت الحطب. لأن الأجزاء الأرضية التي فيه متماسكة بالرطوبات المائية التي 
فيهاء فإذا فرق بون الرطب واليابس عرض منه تناثر الأجزاء اليابسة. 

وأما الطلق والنورة والحديد فالنار قوية على تسييلها بحيل أصحاب 
الإکسیں وخصوصا مع اعانتها بها يزيدها اشعالاً كالكبريت والزرنيخ. وإنَّا ‏ 
يتفرق الذهب بالنار لشدة تلازم بسائطه؛ فكلا مالّ فيها شىء إلى التصعّد حبسه 
المائل إلى الانحدار» فتحدث حركة دورية وغليان» ولولا هذا العائق لتفرق. وليس 
عدم تفريق النار له لأجل العائق دليلاً على أن النار لا تحاول التفريق. وليس عقد 
لض جمعاً له. بل إحالة في قوامه ثم تفرّقه النار عن قريب بواسطة التقطير. 

وحق «أن الجمع والتفريق ليسا أوّليين للنار»؛ لأنّ الجمع والتفريق هنا 
معتبران بالقياس إلى المركب. والفعل الأول للحرارة التحريك إلى فوق بواسطة ما 
يفيد من الميل المصعّد. لكن لما كانت أجزاء المركب مختلفة الإستعداد لقبول 


١ج:‏ «التحلل و التبخرا. 
١‏ راجع الفصل الحادي عشر من الفن الثالث من طبيعيات الشفاء. 
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التصعيد فان الماء أقبل من الأرض - بادر الأقبّل من تلك الأجزاء إذا حرّكتها 
الحرارة إلى فوق للتصعيد قبل مبادرة الأبطأء والأبطأ يتحرك دون العاصى فيحصل 
منه تفريق تلك المختلفات واجتماع المتشاكلات لتشارك الأشياء المتشاركة في 
الطبائع في الآثاره والتي تكون سريعة القبول تتحرك بأسرهاء والعاصي لا يتحرك 
منه شيء فيعرض اجتتماعهما. 

وقد يتفق أن يكون ما لا يقبل التصعيد مخالطأً لما يقبله خالطة شديدة» فقبل 
أن يفرق الحار بينهها يتصعّد اللطيف مستتبعاً لتصعّد الكثيف المغلوب باللطيف 
في القوةء فعلمنا أن الفعل الأوّل للحرارة التصعيد إلى فوق. فلهذه العلة قال “ 
في تعريفها: «إنها قوة محركة لما يكون فيه إلى فوق لإحداثها الخفة». ثم قال: 
SCE‏ الا ام وفريى المخليات !اد يكود صدور الجمع 
والتفريق من ال حرارة أولياء بل ذلك تابع للخاصة الاولى» وهي التحريك إلى فوق 
على الوجه الذي بيناه. 

وفي قوله: «كيفية فعلية محركة» نظر؛ لأ المفهوم من الكيفية الفعلية» 
الكيفية التي تؤثر في أمر ماء والمفهوم من المحرّك أنه المؤثر في أمر ما فنا انهو 
الحركة» وا مفيد لشيء جزء من المفيد لشيء ما هو الحركة» فيكون الدال على مفيد 
الحركة دالا بالتضمن على المفيد المطلق. فقوله كيفية فعلية محركة يشتمل على 
تكرار فالأولى حذفه. 9) 

لايقال: هذا التعريف ليس بح لأنه غير مركب من المقرّمات. ولا 
برسم» لأنّه مركب من اللوازم البيّنة بحيث ينتقل الذهن منها إلى ماهية الملزوم» 
وليس من فهم الحركة إلى فوق والجمع بين المتشاكلات والتفريق بين المختلفات 
فهم أن المؤثر في ذلك الحرارة» بل ما لم نشاهد الحرارة ونشاهد منها هذه الآثار لم 


١‏ الشيخ الرئيس في كتاب الحدود. 
_- أي حذف لفظ «الفعلية». 


اثبات الحرارة والبرودة 4 
نعرف لزوم هذه الآثار لهاء فإذا لم عرف ثبوت هذه الآثار هما إلا بعد معرفة 
استنادها إليها استحال أن تكون هذه الآثار معرّفة لهاء وإلا دار. 

لأنا نقول: ليس الغرض من رسوم هذه الكيفيات إفادة ماهيتهاء فن الحمس 
أفاد الممكن في ذلك» بل الغرض ذكر خواصها واثارها بحيث تَيَزْها عن غيرهاء 
وهو يحصل بذكر هذه اللوازم. َ ٍ 

وأمَا اللذع فهو كيفية نفاذة جداً لطيفة» تحدث في الإتصال تفرقاً كثير 
العدد. متقارب الموضعء صغير المقدار فلا بحس كل واحد بانفراده» ويحس 
بالجملة كالوجع الواحد. والتخدير بتبريد العضو بحيث يصير جوهر الروح 
الحاملة قوة الحس والحركة إليه بارداً في مزاجه» غليظاً في جوهره» فلا تستعملها 
القوى النفسانية» ويجعل مزاج العضو كذلك فلا يقبل تأثير القوى النفسانية» 
وهاتان فعليتان. 

واللذعَ يفعل ما يفعل بفرط الحرارة المقتضية للنفوذ واللطيف. والتخدير 
يفعل ما يفعل بفرط البرودة المقتضية لنفوذ(' الروح» فهم| تابعان للحرارة والبرودة. 


المسألة الثانية: في اثبات البرودة والحرارة 

ذهب جماعة من قدماء الحكياء إلى أن البرودة ليست كيفية وجوديةء بل هي 
عدم الحرارة عمّا من شأنه أن يكون حار والضرورة تقتضي بطلان ذلك. فلا 
حاجة هنا إلى إبطاله بالبرهان. وقد استدل بعضهم على إبطاله بوجهين: 

أ: لو كانت اليرودة عدم الحرارة لكان الذي ندركه من الجسم الباردء إِما 
الجسم أو عدم الحرارة. والأوّل باطل» وإلا لكنا إذا أدركنا الجسم الحار وجب أن 
ندركه على حالة البرودة» لأن برودته نفس جسميته المدركة حال حرارته» لكن 
ذلك محال. والثاني باطل» لأن العدم لا يحس به. 


١‏ كذا في النسخ. و لعل الصواب: «لترد». 
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ب: التكثف والسّيلان والجمود والتفرق والجمع أفعال ثبوتية متقابلة» فلا 
يستند الواحد منها إلى الجسمية المشتركة» وإلا لاشتركت الأجسام فيه ولا إلى أمر 
عدمي» لامتناع استناد الأثر الوجودي إلى المؤثر العدمي. فلا بد من كيفيتين 
ثبوتيتين لتكونا مصدرين للأفعال المتقابلة. 

ولو قيل: المؤثر في التكشف هو الجسمية بشرط عدم الحرارة» لم يكن هذا 
أولى من أن يقال المؤثر في التسييل الجسمية بشرط عدم البرودة (". 

وفيهما نظر: أمَا الأوّل فلأنه إذا كان المدرك نفس الجسمية لم يجب ادراك 
الجسم الحار على حالة البرودة» لوجود أمر زائد على الجسمية منافٍ للحرارة. 

قال أفضل المحققين: لا نسلم أن العدم لا يحس به. فن الأمر العدمي إذا 
كان مقتضياً لأمر غير ملائم» يحس به من جهة مقتضاه. كتفريق الإتصال. 
والحوع» والعطش» فإن كانت البرودة عدم الحرارة» وكانت الحاسَةٌ محتاجة إلى 
حرارة تعدل مزاجهاء فعدم تلك الحرارة يقتضي أمراً غير ملائم فيها فيحس به. 
ول يقل أحد إن عدم الحرارة هو الجسمء حتى يكون الإحساس بالجسم احساساً 
بالرودة. والحق أن البرودة كيفية تضاد الحرارة» فإنّ مقتضاها كالتكاثف والثقل 
ضد مقتضيات الحرارة» كالتخلخل والخفة ”. 

وفيه نظر: فان الضرورة قاضية بأ كل حسوس موجود. والعدم المقتضي 
لأمر غير ملائم لا نحس به» بل بالمنافي» كالألم عند تفرق الإتصال وعند الجوع 
وعند العطش. ولم يدعي المستدل أن عدم الحرارة هو الجسم» بل قال: إذا أدركنا 
الجسم البارد فهنا شيئان: الجسم المطلق والبرودة» فإن كانت البرودة عدم الحرارة» 
والعدم لا يحس به ل يبق المحسوس إلا الجسم المطلق. والاستدلال على كون 
الرودة كيفية مضادة لمضادة أثارها استدلال بالأحفى على ما هو ضروري. 


. 181:0 1؛ شرح المواقف‎ 80:١ راجع المباحث المشرقية‎ ١ 


۲ نقد المحصل: .١55-١506‏ 


وأمًا الثاني: فإِنَ هذه الأعراض تستند إلى الفاعل المختار أو إلى المبدأ 
الفياض عندهم بشروط عدمية» أو إلى كيفية ثبوتية غير الحرارة. 

وذهب جماعة من المتكلمين لا مزيد تحصيل هم» من جملتهم سعيد بن 
زرارة إلى أنه ليس في النار حرارة» ولا في الزيتون زيت» بل الحرارة تحدث فيها عند 
قربنا منهاء والزيت يحدث عند العصر. وربا قالوا: بل تحدث الحرارة فينا نحن 
عند قربنا منها. وهذه جهالة ظاهرة. قال بشر بن المعتمر شعراً: ° 
ياسعيد بن زرارة وحمار ابن حمارة ليس في الزيتون زيت» ليس في النار حرارة 

المسألة الثالثة: فى تعديد أصناف الحار والبارد 
كذلك. بل يكون ظهور تلك الكيفية منه موقوفاً على ملاقاته لبدن الحيوان» كما 

وللقسم الثاني منهما ‏ وهو الذي لانحس فيه بالحرارة والرودة. بل يكون 
ظهورهما موقوفاً على ملاقاة البدن ‏ علامات بعضها تجريبيّة وبعضها قياسية. وهو 
من وجوه: أضعفها اللونء وتارة الطعم وأخرى الرائحة» وتارة سرعة الإنفعال 
وعسره. فإِنْ المتخلخل أسرع انفعالاً عمّا يلاقيه من المتكاثف» لضعف جرميّة 
المتخلخل وقوة جرميّة المتكائف. فالأجسام إذا تساوت في القوام ثم تفاوتت في 
قبول الحرارة من فاعل واحد فالأقبل يكون في طبعه أسخن, لأنّه لما تساوى نسبة 
الفاعل والقابل منهماءلو لم يختص الأقبل بها يعاضد الخارجيء لم يكن الأثر 


١‏ بشر بن المعتمر اللاي البغدادي» أبو سهل: فقيه معتزلي مناظر, من أهل الكوفةء تنسب إليه 
الطائفة «البشرية» منهم. له مصنفات في «الاعتزال» ومات ببغداد سنة ۲٠١‏ ه. (الزركلى. 
الأعلام 00:7). 


َك ها المرام في علم العام رج 


الحاصل فيه أقوى. وإن تفاوتت المنفعلات في القوام فالأقوى قواماً إن انفعل 
أسرع. ففيه ما يقتضي تلك الكيفية» بل هو أولى من المساوي. وأمًا الأضعف فلا 
يدل سرعة انفعاله على يء؟؛ لاحتمال أن يكون ذلك لأجل ضعف قوامه. 

وتارة بالاشتعال والجمود. فإنَ المتهاثلين في القوام إذا عُرضا على فاعلين 
متساويين في القوة» فالأسرع جموداً أبردء والأسرع اشتعالاً أحر وإن اختلفا قواماً 
فإن كان المتكاثف أشد اشتعالاً فهو أسخن؛ وإن كان المتخلخل» فلا دلالة 
لجواز استناد السخونة إلى رقة القوام. 


المسألة الرابعة: فى خواص ال حرارة والرودة 

أوليها: من شأن الحرارة إفادة الميل المصعّد وبواسطته التحريك. ولا 
اختلفت المركبات في اللطافة والكثافة» وكل ما كان ألطف كان أقبل للخفة من 
الحرارة» فن المواء أسرع قبولاً لذلك من الماء الذي هو أسرع فيه من الأرضء لا 
جَرّم إذا عملت الحرارة في المركب بادر الأقبل منها للتصعيد قبل الأبطأ فيعرض 
تفرق المختلفات» فتجتمع المتجانسات بمقتضى طبائعها؛ أن الجنسية علة 
اا 

ثانيتها: تسويد الرطب وتبيض الياإبس» وإنا تفعل الحرارة في الرطب 
سواداًء لاصعادها للأجزاء المشفة " وتحليلها للرطوبات» فخلصت الأجزاء 


-١‏ العبارة كذا في النسخ, و الظاهر أن فيها سقطا. 

"- راجع المباحث المشرقية ١‏ :7217. 

المشف: جرم ليس له في ذاته لون ومن شأنه أن يرى بتوسّطه لون ما وراءه (رسالة الحدود لابن 
سينا: ۳۷). 


خواص الحرارة والبرودة اللدد 
الكثيفةء كا تفعل في الحطب والأشربة المحترقة. وفي بشرة الإنسان إذا لاقتها 
الشمس كثيراً و تفعل في اليابس بياضاً لتفريق أجزائها واخراج ما يقبل الإصعاد 
منها وتكثير سطوح الأجزاء الباقية منها القابلة لانعكاس النور من بعضها إلى 
بعض» كا تفعل في الأملاح والأسباخ» وفي الفحم أجزاء رمادية. وقد يظن أن 
بياض الحص منه لا من مداخلة الهواء» وإلآ بلغ السحق والتصويل ‏ بحجر 
ا لجص إلى ذلك البياض. والبرودة بالعكس منها. 

الثتها: إفادة القوام کا في بياض البيّض. 

رابعتها: نها تحدث بالحركة» للتجربة. 

وأنكره أبو البركات. لأ العناصر الثلاثة في وسط الأثير والأفلاك كالقطرة 
في البحر المحيطء فلو كانت الحركة مسخَّنة لأثرت الحركات السريعة التى في 
الأفلاك مع الأثير في تسخين هذه العناصر الثلاثة» حتى كان يصير الكل نار 

وهو ضعيف؛ لأنْ الأجرام الفلكية وإن كانت متحركة لكنّها غير قابلة 
للسخونة؛ والشيء كا يعتبر في حصوله الفاعل يعتبر فيه أيضاً القابل» فلا يلزم 
من حصول الحركة في الأجرام العلوية كونها متسخنة. وأيضاً فإنَ مقعر الفلك 
وتحدب النار سطحان أملسان ”2 فلا يلزم من حركة أحد السطحين حركة الآ 
فإذن أجرام الأفلاك غير متسخنة حتى يلزم من سخونتها سخونة العناصر. ولا 
يلزم أيضاً من حركاتها حركات هذه العناصى حتى يلزم من حركاتها سخونتها. 
فإذن لا يلزم من حركة الأفلاك مع عظمها وسرعتهاء سخونة هذه العناصر على 
صغرها. 


. صوله أي نقاه وأخرج ما فيه من تراب‎ ١ 
.180:0 راجع شرح المواقف‎ -" 
.)75 الأملس: هو جرم سطحه ينقسم إلى أجزاء متساوية الوضع (رسالة الحدود لابن سينا:‎ -” 
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تذنيب: لا شك في مضادة الحرارة للبرودة» وهذا تضادت آثارهما. وهل‎ 
يضادهما ثالث؟ فيه احتمال إن جوزنا كثرة الأضداد. وإلآ فلا. وإنّ) فعلت‎ 
البرودة في الرطب بياضاًء لاجماد أجزائه وتكثيفه وتحصيل فرج خالية فيا بينها‎ 
يملأها الهواء. وتتكثر سطوح أجزائه التي ينعكس النور من البعض إلى البعض»‎ 
كما تفعل في الثلج والصقيع والأجسام المتكرجة “التي قد حللت رطوباتها‎ 
الحرارة» ثم عقدتها البرودة» لينحل '''عليها كرفا أيض: وتفعل في اليابس‎ 
سوادا لتكثيفه وقبضه واخراج ما في خلله من الجسم المشف بالقسس كا تفعل في‎ 
الأشجار والزروع إذا أصابها البرد الشديدء فيقال لها أحرقها البرد. وتفعل في‎ 
أعضاء الحيوان مثل ذلك. وكا تفعل في الأخلاط السوداوية في أبدان الحيوانات»‎ 
وفي الحماة تحت الطين, فإِن الغالب على طبيعته) اليبس» ولاستيلاء البرد عليهم)‎ 
يسودّان» وكا في الأحجار السود في الجبال وغيرها.‎ 
© المسألة الخامسة: في الحرارة الغريزية‎ 
اختلف الأوائل في الحرارة الغريزية» فذهب بعضهم إلى أها مخالفة بالنوع‎ 
للحرارة النارية. قال الشيخ في «القانون»: الحار الخارجي إذا حاول إبطال‎ 
الإعتدال فإنَ الحار الغريزي أشد الأشياء مقاومة له» حتئ أن السموم الحارة لا‎ 
تدفعها إلا الحرارة الغريزية: فإتّا آلة للطبيعة تدفع ضرر ا حار الوارد بتحريك‎ 
الروح إلى دفعه. وتدفع ضرر البارد الوارد عليه بالمضادة. وليست هذه الخاصية‎ 
للبرودة» فإنها نما تنازع وتعاوق الحار الوارد بالمضادة فقطء ولا تنازع البارد الوارد.‎ 


.)17/7 ١1/7: تكرّج أي فسد وعَليْهُ خضرة» وتكرّج الطعامٌ: إذا أصابه الكرج (تاج العروس‎ -١ 

٣‏ كذا في م وفي س: مشوشة. 

"٠‏ الموجودة في أبدان الحيوانات التى هي الة للطبيعة في فعا ها کالحذب واهضم وغير ذلك ولذلك 
نسب إليها «كدخدائية البدن» . (شرح المواقف 5 :ل/ا/ا١‏ . 


الحرارة الغريزية Ao‏ 
فالحرارة الغريزية هي التي تحمي الرطوبات الغريزية عن أن يستولي عليها 


الجحفاف''». وطذا يقال: حرارة غريزية» ولا يقال: برودة غريزية (". 


وحكى في «حيوان الشفاء»”" عن المعلم الأول أنه قال: الحرارة المنَويّة التي 
بها تقبل علاقة النفس ليس من جنس الحار الاسطقسي ‏ الناري» بل من جنس 
الحار الذي يفيض من الأجرام السماوية. فإن المزاج المعتدل بوجه ما مناسب 
لجوهر السماء؛ لأنه منبعث عنه. وفرق بين الحار السهاوي والحار الأسطقسي. 
واعتبر ذلك بتأثير حب رالشمس في أعيق العُشي »دون حر النان وبسببها صار 
الروح جسم إلهياً نسبته من المني والأعضاء نسبة العقل من القوى النفسانية» 
فالعقل أفضل المجردات والروح ” أفضل الأجسام. 

وذهب اخرون إلى أنبًا من جنس الحرارة النارية» فالنار إذا خالطت 
العناصى وكانت تلك النار تفيد ذلك المركب طبخاً واعتدالاً وقواماًء ولم تبلغ في 
الكثرة إلى حيث تبطل قوامها وتحرقهاء ولم تكن في القلة بحيث تعجز عن الطبخ 


١ي‏ المصدر: «الحرارة الغريبة». 

"- وقال أيضاً: «ولا ينسب إلى البرودة من كدخدائية البدن ما ينسب إلى الحرارة» (القانون في الطب» 
لابن سينا .)١ ۱۸: ١‏ 

۳ في الفصل الأول من المقالة السادسة عشرة ٤٠ 5-5٠7”:‏ . 

4- الاسطقس: هو اجتماع الجسم الأول مع الأجسام التي تخالفه في النوع» فيال له إِنّه اسطقس هما؛ 
ولذلك قيل: إنه أصغر أجزاء ما ينتهى إليه تحليل الأجسام» فلا توجد فيه قسمة إلا إلى أجزاء 
متشابهة . (رسالة الحدود لابن سينا: .)٠١‏ 

5 لفظ الأعشى وقع موقع الأجهر, لأنّ الأعشى هو الذي يبصر نهار ولا يبصر ليلا والأجهر 
بالعكس وسبب العشي بخار حاصل بسبب ما يكدر نور الباصرة ليلاء وبالنهار يذوب بسبب 
حرارة الشمس فيبصر نهاراء وسبب الجهر ضد ذلك» فالأعشى لا يضرّه حرارة الشمسء بل 
تنفعه. وتضر الأجهر . (شرح المواقف 1978:0). 

1- قال الطوسي: «الروح جسم مركب من الأبخرة والأدخنة المرتفعة من الدم المحتبسة في الشرائر» 
(نقد المحصل: ۳۸۷). 


منهم #جالينوس» وأتباعه من الأطباء كا في (شرح المواقف 174:05). وإليه ذهب الرازي. 


۸1 نياع AL‏ فلم العام برع ١‏ 


الموجب للاعتدالء فتلك هي الحرارة الغريزية. وإنا تدفع الحرّ الغريب لما يحاول 
الحار الغريب التفريق وتلك ال حرارة الغريزية أفادت من النضج والطبخ ما يعسر 
عنده على الحرارة الغريبة تفريق تلك الأجزاءء فلهذا السبب تدفع الحرارة الغريزية 
الحرارة الغريبة» فالتفاوت بين تلك الغريزية وتلك الغريبة ليس في الماهية» بل في 
كونها جزءاً من المركبء والغريبة ليست كذلك. فلو تومت الحرارة الغريبة جزءً 
من المرككب» والغريزية خارجة عنه» لكانت الغريزية عند ذلك تفعل فعل 
الخريبةء والغريبة تفعل فعل الغريزية . 

والمعتمد عندي الأول فن الحرارة التي في النار غير ملائمة للحياة» والتي 
في بدن الحيوان ملائمة لها. وهنا حرارة أخرى هي الفائضة عن الأجرام الفلكية. 
وتأثير الحرارة الشمسية في أعين العشي الإبصار دون حر النان فعلمت المباينة بين 
هذه الأنواع. ومن المعلوم أيضاً أن الحرارة الغريزية تفتقر إلى البنية " ولا يكفي 
فيها المحل الواحد, بل لاب فيها من مزاج خصوص. والحرارة النارية لا تفتقر إلى 
شيء من ذلك ”". 


المسألة السادسة: في بقايا أحكامههما على رأي المتكلمين 

وهي: أوَلاً: أتهما باقيتان» للدليل العام على بقاء الأعراض. وربّا التجأ 
بعضهم في ذلك إلى الضرورة» فإنَا نعلم قطعاً أن برودة الماء وحرارة النار لا 
يتجددان حالاً فحالاه ىا نعلم ذلك في الجسم المحسوس. 


.۳۸۷ 785:١ المشرقية‎ ثحابملا-١‎ 

١‏ الكلمة مشوّشة في المخطوطةء ولعل الصواب ما أثبتناه. وهي عبارة عن أجزاء حصلت فيها شرائط 
حلول الحياة (الحدود لأبي جعفر النيسابوري المقري: .)٦٤‏ 

٣‏ انظر أصناف الحرارة واختلافها واتفاقها ومشابهة بعضها لبعض ومباينته في كتاب المعتبر لاي 
الرکات البغدادي ۲۰۲-۱۹۸:۲. 


بقايا أحكام CAV‏ 


ثانياً: طريق إدراكهها لمس محلهما. وإذا قيل: إا مدركان لمساً فالمراد 
ملامسة المحل؛ لأنّ اللمس لا يقع إل بين الجسمين. ويكفي في ادراكهما كل عل 
فيه حياة من غير حاجة إلى حاسة مخصوصة. وهو تمنوع. وسيأي تتمة البحث في 
ذلك إن شاء الله تعالى. 

وإذا أدركناهما بمحل ال حياة فإنم| ندركهما في غيره» بخلاف الألم الذي يدرك 
بالحياة في محلها؛ لأ الواحد منا إا يدرك حرارة بدنه بلمسه ببعض آخر. 

ثالثاً: ذهب أبو القاسم الكعبي إلى أن الحرارة والبرودة مقدورتان للعباد. 
لأن الواحد منا يحك خشبة بأخرى فتحصل حرارة. 

وذهب أخرون إلى أن تلك الحرارة كامنة في الخشبة يظهر بالحك. لا أتّها 
تحدث بالحك. وإلا لحصلت عند حك الجليد بالجليد. وهؤلاء منعوا من استحالة 
الماء إلى الحرارة. أو الحار إلى المرودة. وعذلوا الحرارة والمرودة بمجاورة النار أو 
الهواء البارد. وسيأتي البحث معهم في إبطال الكمون إن شاء الله تعالى. 

رابعاً: قال أبو القاسم الكعبي: إن ال هواء قد يصير ناراً مما يفعله أحدنا في 
القدح من الحجر والحديد. ومنعه اخرون وقالوا: إن النار كانت كامنة فيهماء إذ لو 
استند إلى القدح لم تختلف الأجسام في ذلك. وربا علّلوا ذلك بأنْ الحجر يكتسب 
النارية من حرارة الشمس على طول الدهن وكذا الخشبة» وهما باطلان. 

خامساً: قال جماعة من المتكلّمين: إن النار نا تحرق لأجل ما يختص به 
من الإعتماد دون الحرارة» لأن الحرارة لا جهة لها فكيف تولد في غير محلها؟! 
والإحراق يحصل في غير محل الحرارة. وأيضاً الإحراق تفريق خصوص» وهو 
مقدور لناء فلو ولدته الحرارة لقدرنا عليها؛ لأن القادر على المسبب قادر على 


سمه . 


70 -.... نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
وقال جماعة من الأشاعرة: إن الإحراق لا يحصل من النارء بل من الله تعاىء 
ولا أثر للنار فيه» بل نسبة النار إليه كنسبة الجمد إليه. ونسبة البرد إلى الجمد 
كنسبته إلى النار. 
وهذان القولان ضعيفان. والمعتمد استناده إلى قوة مودعة في النار حادثة 
بعناية الله تعالى ومقتضى حكمته. 


سادساً: نقل عن الأوائل توقف إحراق النار لما يحرقه على هواء يتخلل بين 
النار وبين ما يحترق بهاء وتقف حركتها على المواء؛ لأن الثوب إذا وضع على جسم 
صقيل لم يحترق لعدم تخلل اهواء. 

ومنعه المتكلّمون, لأنّ المولد للتفريق هو الاعتماد» سواء كان هناك هواء أو 
له بل المانع هناك صقالة الجسم فإتها تمنع من تخلل النار فيه. وأما امتناع اشتعال 
النار في البئر وامتناع اشتعال المصباح إذا وضع عليه ما يمنع ال هواء» فلأل كثافة 
هواء البئر تطفي السراج» كا تطفي إذا ديس تحت الرجل» وإذا وضع عليه حب 


وشبهه لم يجد منفذاً فيتراجع. 


الباب الثاني 
في الرطوبة واليبوسة 


وفيه مسائل: 


المسألة | ولى: في تعر يفهم| 


قد عرفت في ما تقدم أن الامو الجر أرفع من أن تعرّف بحدٍ أو رسم؛ 
لأنّ كل ما يقال في تعريفها فهو أخفى منها. وتعريفاتها لا يمكن أن تشتمل إلا 
على إضافات واعتبارات لازمة ها لا يدل شىء منها على ماهيّاتها بالحقيقة» فهي لا 
ETE‏ نعم قد يحصل الاشتباه بينها وبين 
غيرها فنذكر بعض الخواص في إزالة ذلك الاشتباه. وقد وجدنا للرطوبة وصفين' 
أحدهما: أنها كيفية بها يكون الجسم سهل الالتصاق بالغير سهل الانفصال 
عنه. وثانيهه|: أنْها كيفية بها يكون سهل التشكل بشكل الحاوي الغريب سهل 
الترك له. 

قال الشيخ في الشفاء: إن الجمهور يظنون أن الجسم إن يكون رطباً إذا كان 


.7 41-7 17:7 راجع : شرح الأشارات‎ ١ 
"في النسخ: «وصفان». أصلحناها طبقاً للسياق.‎ 
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بحيث يلتصق با يلامسه» ويعتقدون أن الرطوبة حقيقتها هذا. وهو باطلء لأنَّ 
الجسم كلا كان أرق كان أقل التصاقاً با يلامسه. وكلّا كان أغلظ كان أشد 
ملازمة. فلو كان الالتصاق بالغير لأجل الرطوبة لكان الأرطب أشد التصاقاً وهو 
باطلء فإِنّ الماء اللطيف الجيد إذا غمس فيه الإصبع كان ما يلزم الإصبع منه أقل 
ما يلزم من الماء الغليظ أو الدهن أو العسلء فثبت أن الالتصاق لازم للكثافة 
والغلظة. ولما بطل هذا الاعتبار بقي للرطوبة واليبوسة الوصف الثاني» وهو سهولة 
التشكل بشكل غيره مع سهولة تركه له. ولليابس عسر قبول الأشكال الغريبة 
وعسر تركه لها. فالرطوبة إذن هي «الكيفية التي بها يكون الجسم سهل التشكل 
بشكل الحاوي الغريب» وسهل الترك له». واليبوسة هي: «الكيفية التي يعسر بها 
قبول الشكل الغريبء وبها يعسر تركه له» . 

وقال في الحدود: الرطوبة «كيفية انفعالية تَقّبل الحصر والتشكل الغريب 
بسهولة» فلا يحفظ ذلك. بل يرجع إلى شكل نفسه [ ووضعه اللذين بحسب 
حركة جرمه في الطبع]». واليبوسة «كيفية انفعالية عسرة القبول [للحصر و] 
للتشكل [الغريب. عسرة الترك له والعود إلى شكله الطبيعي]» ". واعترض 


.)۳( 
ہو جھرں . 


الأول: جعل الرطوبة قابلة للتشكل» وهو محال» فان الرطوبة غير قابلة 
للتشكرعابل الح ل التشكل سيبها. 


-١‏ طبيعيات الشفاءء الفصل التاسع من الفن الثالث. والرازي جعل هذا الرسم أولى ما قاله في رسالة 
الحدود. ووافق الآمدي على هذا التعريف بإضافة قيد «الحصر» حيث قال: «الرطوبة: فا كان من 
الكيفيات بها يسهل قبول الجسم للانحصار والتشكل بشكل غيره» وكذا تركه. وأما اليبوسة 
فمشابلة للرطوية» المبين: ٠۲-۹۱‏ . 

۲ ما بين المعقوفتين في الموضعين مأخوذ من المصدر (رسالة الحدود: 57-16). 

۳ على تعريف الشيخ في الحدود. والمعترض هو الرازي. 


في تعريف الرطوبة واليبوسة ۹۱ 

الغانى: أنه قال: «كيفية انفعالية قابلة للتشكلات»» وهو يدل على 
الانفعال فيجب حذفه فإذا حذف وحملنا قوله «قابلة للتشكلات» على أمّبا هي 
التي لأجلها يقبل الجسم التشكلات» صار هكذا: الرطوبة هي الكيفية التي 
لأجلها يقبل الجسم التشكلات. وهو ما ذكره في الشفاء. 

وقيل لو فسّرت الرطوبة بها من شأنه أن يسهل التصاقه بغيره وانفصاله 
عنه»» كان أولى» لاتفاق الجمهور على أن الرطب يفيد اليابس المختلط به 
استمساكا عن التشتت» ولا يمكن ذلك إلا بأن يلتصق با يلامسه. فإنّ الهواء لو 
اختلط بالتراب اليابس لم يفده استمساكاء بل زيادة تشتت» ولو فسَرنا اليبوسة 
«بالكيفية التي باعتبارها يعسر قبول الأشكال»» لم يبق بينها وبين الصلابة فرق» 
فكان يجب أن تكون النار صلبة يابسة» وذلك باطل» فان النار ألطف العناصر 
وأكثرها رقة وأبعدها عن الكثافة» وإذا كان كذلك فالنار أقبل العناصر للأشكال 
الغريبة بسهولة» فكان يجب أن تكون النار أرطب العناصن وهو مما لا يقول به 
عاقل. 

وقال بعضهم: إذا أوقدنا في تَنوّر شهراً أو شهرين. فان ا هواء الذي في 
داخل التنور ينقلب أكثره نارأء فكان ينبغي أن يظهر من ذلك في الهواء مانعةء لأنّ 
النار يابسة» واليابس ممانع» ولكنًا إذا أدخلنا فيه جس لم نجد فيه ممانعة أصلاًء بل 
ربا صار ذلك المواء عند استحالته نار ألطف وأقبل للخرق» فبطل ما قالوه. 

وقول الشيخ: «لو كانت الرطوبة لأجل الالتصاق» كان الأكثر التصاقاً أشد 
رطوبة ٠‏ إن عنى بكثرة الالتصاق سهولته» فلا شك أن الشىء كلما كان أرطب كان 
أسهل التصاقا بالغين ولكنّ العسل ليس أسهل التطساقاً نخر من الماءء بل الماء 
أسهل. وأيضاً العسل أعسر انفصالا وکل ما كان كذلك كان أعسر اتصالاء فلا 
يلزم أن يكون العسل أرطب من الماء. وإن عنى بكثرة الالتصاق دوامه» فنحن لا 
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نفسّر الرطوبة بدوام الالتصاق حتى يلزم أن يكون الأدوم التصاقاً أرطب» وكيف 
نقول ذلك والأدوم التصاقاً لابد وأن يكون أعسر التصاقاً؟ وذلك ضد ما جعلناه 
تفسيراً للرطوبة» وهو سهولة الالتصاق. 

فالحاصل: أن المحال الذي ذكره إلا يلزم لو فسرنا الرطوبة بدوام 
الالتصاق. فأما إذا فسّرناها بسهولة الالتصاق لم يلزم ما قالوه . 

لا يقال: لو كان الالتصاق معتبراً في حقيقة الرطوبة بأي اعتبار كان لزم أن 
يكون الأدوم التصاقاً أرطب. 

لأنا نقول: لا نذهب إلى أن الرطوبة نفس الالتصاق» وكيف والالتصاق 
من باب المضاف والرطوبة من باب الكيف؟! بل الرطوبة [هي] الكيفية التي 
باضارهتا يجه الحم لاتاق بال وناك ال رما الخال سير 
الانفصال المنافي لصعوبة الانفصال» كا أهم لا يقولون: الرطوبة هي الشكل 
نفسه» حتى يكون الأثبت شكلاء وهو اليابس» أرطب» بل يقولون: الرطوبة 
و فول الك دوك هنا فن ايكون ع الا مهال كرون عبر 
الاتصالء. ونحن إذا جعلنا سهل الاتصال رطباًء لا يلزمنا أن نجعل عسر 
الانفصال ”" رطباء فثبت أن الرطوبة هي «الكيفية التي يَستعد الجسم باعتبارها 
لسهولة الالتصاق بالغير وسهولة الانفصال عنه»”". 


واعلم أن الجمهور يرون الرطوبة بالبلة» ولهذا لا يطلقون الرطب على 
الحواء» بل على الماء فتكون اليبوسة بهذا الاعتبار هي الجفاف “. 


١‏ كذا. "في المصدر «الإتصال». 

۳ المباحث المشرقية 1 :۳۸۸ ۳۹۰. 

٤‏ هذا من شرح الطوسي على الاشارات. واعترض قطب الدين الرازي عليه باه خطأ في النقل وانه لا 
يطابق عبارة الشيخ في الفصل التاسع من الفن الشالث من طبيعيات الشفاء (شرح الاشارات 
7 1)). 


في تعريف الرطوبة واليبوسة ۹۳ 

وقال في الشفاء: البلة هي «الرطوبة الغريبة الجارية على ظاهر الجسم“ كا 
أن الانتقاع هي «الرطوبة الخريبة النافذة إلى باطنه» والجفاف «عدم البلة في ما من 
شأنه أن يبتل». وأمّا اليبوسة فقد فسّرها الشيخ بأتّها «الكيفية التي بها يعسر قبول 
الأشكال الغريبة وتركها» "“وهذا بالصلابة أولى. 

فالواجب إذن أن نقول: نرى من الأجسام ما تتفرّق أجزاؤه وتنفرك © 
بسهولةء ومنها ما لا يكون كذلك. والثاني هو الصلب. والأوّل على قسمين: منها 
ما تكون مركبة من أجزاء صغار لا يقوى ا حس على إدراك كل واحدٍ منها منفرداء 
وکل واحدٍ منها يكون صلباء ولا يكون سهل الانفراك ولكن البعض منها متصل 
بلحامات سهلة الانفراك» ومنها ما يكون كل الجسم في طبيعة تلك اللحامات في 
سهولة الانفراك» كالمدر الخالص الأرضية الترابي» فالأوّل الهش والثاني اليابس» 
فاليبوسة هي «الكيفية التي يكون الجسم معها سريع التفرّق عَسر الاجتماع» ”". 

والوجه أن الكيفية إن اقتضت سهولة الاتصال والانفصال فهي الرطوبة 
وإن اقتضت عسرهما فهي اليبوسة. وإن اقتضت سهولة الانفصال وعسر الاجتماع 
فهي المشاشة والسلاسة “. وإن اقتضت عسر الانفصال وسهولة الاتصال فهي 
اللزوجة. فاللزوجة «كيفية تقتضي سهولة التشكل مع عسر التفريق» والشيء بها 
يمتد متصلاء وتحدث من شذة امتزاج الرطب الكثير باليابس القليل» *. 


دنن الضدر من الفا 

"- فركته عن الثوب: : هو أن تحكه بيدك حتى يتفتت وينقشر (المصباح المنير" ).و فَرَكَ الثوب و 
السنبل دَلكه فانْمَرَك. (القاموس570:7). 

و5 - هذا ما وجده الرازي في مباحث المترجم الشهير ثابت بن قرة (المباحث ال مشرقية ١‏ :°( 

4- فال الطوسي: «والسلاسة واهشاشة اسان لما يقابلهم|» (شرح الاشارات .)۲٤۹:۲‏ وقال الشيخ: 
0 واه ر الذي مخالفه لفه [اللّرج] هو الذي يصعب تشكله ويسهل تفريقه» وذلك لغلبة اليابس فيه 
وقلة الرطب مع ضعف المزاج» (نفس المصدر من الشفاء). 


١ 000‏ 1 
GN‏ تفصو امك تم" الشهماء. 


المسألة الثانية: في إثبات الرطوبة واليبوسة 

قيل': إذا جعلنا الرطوبة «ما لأجله يسهل قبول الجسم للأشكال» فذلك 
كلام مجازي؛ لأن السهل والصّعب من باب المضاف» والرطوبة واليبوسة ليستا من 
المضاف. 

وفيه نظن فانه لا استبعاد في صدور الإضافي عن غير المضاف نعم المحال 
تحديد غير المضاف بالأمر الإضافي, فالاعتراض لازم لو قلنا الرطوبة سهولة قبول 
الأشكال”". 

ثم قالوا: بل الرطب هو «الذي لا مانع له في طباعه عن قبول التشكلات 
الغريبة» وعن رفضها». واليابس هو «الذي في طباعه ما نع يمنع من ذلك مع 
إمكانه» فيكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكةء لأ الرطوبة صارت مفسّرة 
بعدم المانع» ويكون الإحساس بها ليس إلا أن لا يُرى مانع ولا معاوق» وباليبوسة 
ما یری مانع. فالرطوبة بانفرادها لاتدل على وجود الجسمء واليبوسة تال 

ثم إن الرطوبة إمّا أن تكون قابلية الأشكالء فلا تكون أمرأ وجودياء لأنَ 
قابلية الثىء للشىء لو كانت زائدة لافتقرت إلى قابلية ا لأمها تكون عرضاً 
قائاً بالذات. أو تكون علة القابلية وهو محال؛ لأن الجسم قابل لكل الأشكال 
لذاته ‏ ولذلك فإنّ القبول حاصل لليابس - ولا كانت قابلية الجسم للأشكال 
حك ثبت له لذاته استحال أن يستدعى علّة زائدة» فالرطوبة بهذا التفسير 
-١‏ والقائل هو الرازي في المباحث المشرقية ۳۹۱:۱. 
١‏ قال الطوسي: اوقد صرّح في الشفاء بان الرطوبة ليست هي سهولة التشكل لأنها غير اضافية» 

وسهولة التشكل اضافية» وأئّها اتا يفسر بها على ضرب من التجوّز» (شرح الاشارات 18:7 7). 


وانظر عبارة الشيخ في الفصل الثالث عشر من الفن الثالث من طبيعيات الشفاء. 
۳ طبيعيات الشفاءء الفصل الثالث عشر من الفن الثالث. 


إثبات الرطوبة واليبوسة 0 
لا تكون وجودية. 

وقيل"© : لو كانت الرطوبة على تفسيرهم وجودية فالأشبه أتها غير 
وة لان المواء رظن ذلك الع فلو كانت :محسوسة لكان بحت أن .ركون 
الهواء المعتدل الذي لا حَرّ فيه ولا برد ولا حركة له مدرّكاً باللمس. لرطوبته» ولو 
كان كذلك لكان المواء دائ محسوساًء فلا يقع شك في أن الفضاء الذي بين 
السماء والأرض ملاء لا خلاء. وا لم يكن كذلك عرفنا أن الرطوبة على تفسيرهم 
غير حسوسة. ولو عنينا بها الكيفية التي معها يكون الجسم سهل الالتصاق فهي 
محسوسة وجودية. وقد اختلف قول الشيخ» ففي «القانون» أنها غير محسوسة. 
ولعلّه أراد بذلك سهولة قبول الأشكال. وفي كتاب «النفس»”" أنّها محسوسة 
ولعله أراد الرطوبة بمعنى سهولة الالتصاق ". 

والتحقيق أن نقول: الرطوبة قد تطلق على البلة؛ وهي المعنى المتعارف عند 
ا لجمهورء وقد تطلق على تقبل الانعطاف والميل بسهولة كالأغصان. وفيا ذكروه 
ألا نظ فإنَ جعل الرطوبة أمراً عدمياً باطلء لأنَّ الح يفرّق بينها وبين 
اليسوسة» وعدم المنع من قبول الشك أمر مبدؤه الرطوبة لا نفس الرطوبة. 
والرطوبة إذا فرت بأمر عدمي افتقرت إلى محل وجودي يقوم به؛ لأمها حينئذ 
تكون عدم ملكة» وأعدام الملكات يفتقر إلى محال ملكاتها. وقابلية الأشكال 
ليست نفس الرطوبة» بل الرطوبة كيفية بها يقبل الجسم الأشكال بسهولة. 
والقبول وإن كان لازماً لطبيعة الجسم» لكن كونه بسهولة ليس لذاته» بل بواسطة 
الرطوبة. 


١‏ ذكره الشيخ في ضمن الشكوك في الفصل العاشر من نفس المصدر. 
۲ طبيعيات الشفاء. الفصل الثالث من المقالة الثانية من الفن السادس. 
"- المباحث المشرقية .747-3741:١‏ وسبب الترجّي إشعار عبارة الشيخ بذلك. 
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المسألة الشالثة: في سبب كون ال حرارة والبرودة فعليّتين وكون الرطوبة 
واليبوسة انفعاليتين 


قبل الحرارة والبرودة قد يحصل بينهما تفاعل وتأثير وتأثر. كما يحصل بين 
الرطب واليابسء فلاذا كانت الحرارة والبرودة فعليتين» والرطوبة واليبوسة 
ناقعلين 1900 اج بان الت ق ذلك امروس 

السبب الأوّل: الأضداد لا يجب أن تكون كلها متفاعلة, فإنّ الخفة والثقل 
ضدان ولا يؤثر ثقل الثقيل في خفة الخفيف مع بقاء طبيعته» بل تَعَيّر خفة 
الخفيف وثقل الثقيل تابع لتغيّر طبيعة كل منهما. وكذا الرطب إذا خالط اليابس 
بله» وم ينقل اليابس عن يبوسته إلى الرطوبة فإنه لم يثبت ذلك بالبرهان. وكذا 
اليابس إذا خالط الرطب نشفه. فأمًا أن ينقله عن الرطوبة إلى اليبوسة. مع بقاء 
طبيعته» فلم يثبت بالبرهان أا أمّا الحرارة والرودة فإن البرهان قائم على 
انقلاب الحار بارداً و بالعكس من غير أن يخالط كل منهما صاحبه» على ما يأتي إن 
شاء الله تعالى في باب الكون والفساد. 

السبب الثاني: ال حار والبارد يفعلان في الرطب واليابس دون العكس. فإن 
ا لحر يفيد الترقيق والرطوبة: والبرودة تفيد التكثيف واليبس» فا حرارة والبرودة كل 
واحدة منهم| فاعلة في الأخرىء وهما فاعلتان في الرطوبة واليبوسة. وأمَا الرطوبة 
والتمونيعة ف اهيا ف و اا ریو ف اشر ارق وة فليا 
جعلت الحرارة والبرودة فاعلتين دون الرطوبة واليبوسة. 

السبب الثالث: لو سلّمنا أن بين الرطوبة واليبوسة تفاعلاً كما بين الحرارة 
١‏ طبيعيات الشفاءء الفصل العاشر من الفن الثالث. 
1" انظر الأجوبة في نفس المصدر والمباحث المشرقية 791:1 .۳۹٤‏ 


الرطوبة واليبوسة انفعاليتان ۹۷ 
والبرودة» فإذا أردنا تعريف الحرارة لم نعرّفها بفعلها في ضدها؛ لأنا لا نعقل فعله 
في ضده إلا بعد تعقل ضده. وإنا نعقل ضده بفعله فيه» ‏ فيلزم الدورء بل 
المعرّف للحرارة لوازم فعلية» وهي الصعود إلى الفوق. والجمع بين المتشاكلات. 
والتفريق بين المختلفات. وكذا الرودة بأفعال أخر تضاد تلك الأفعال. وأمّا 
الرطوبة واليبوسة فإتهما نعرّفهما بسهولة قبول الأشكال وعدمه» وهي لوازم 
انفعالية. فلا ا والبرودة باللوازم الفعلية» والرطوبة واليبوسة باللوازم 
الانفعالية» جعلنا الاوليين فعلية والاخريين انفعالية. 

السبب الرابع: الكيفية لا تكون منفعلة البتة» بل المنفعل إنا هو الموضوع 
المشقل فة :والكيفية لبيك كذلك»بل الكيفية قل تكون علة لضترورة 
الموضوع مستعداً للانفعال» وقد تكون علّة لصيرورته مستعداً نحو الفعل» 
والرطوبة واليبوسة من قبيل الأوّل» فسميتا بالانفعاليّتينء والحرارة والبرودة من 

السبب الخامس: إذا نسبنا الحرارة والبرودة إلى الرطوبة واليبوسة وجدناهما 
فاعلتين فيههماء والرطوبة واليبوسة لا تفعلان فيهما إلا بالعرضء كالخنق © 
المنسوب إلى الرطوبة» وذلك إِما بسبب أن الرطوبة تجمع الحار على شكل مضاد 
للطبيعة» وإِمّا لأن الأرطب *" الكثير لا ينفعل عن الحار ولا يستحيل إلى المادة 
الصالحة لحفظ الحرارة فلا يتولّد حار بعد حار فإذا انفصل الأول لم يعقبه الثاني» 
كما يعرض عند كثرة دهن السّراج. 

السبب السادس: اللمس يتأثر عن الحار والبارد» ولا يتأثر عن الرطب 
واليابس إن قلنا إا غير حسوستين. 


١‏ الضمائر كلها كذا بالتذكير 
ي النسخ: «الحقن» والصواب ما أثبتناه من المصدر. 
۳ كذاء و في المصدر «الرطب». 


۹۸ -. نهاية المرام في عام الكلام / جا 

المسألة الرابعة: في بقايا مباحث الرطوبة واليبوسة: 

وهي ثلا نة : 

الأل: قيل: الرطوبة جنس لرطوبة الماء ورطوبة الدهن ورطوبة الزيتون 
وغيرهاء فإن رطوبة الماء مخالفة لرطوبة الدهن. وهى مخالفة لرطوبة غيرها. ولا دليل 
هم على ذلك. وقيل إتها نوع» وزعم أن الاختلاف إن هو بسبب اخشلاط اليابس 
والرطب. ولا دليل أيضا عليه. 

الثاني: لا شك في التضاد بين الرطوبة واليبوسة» فإ عدم اجتماعهم| معلوم 
بالضرورة وبينهما غاية التباعد لأنهها طرفان. وقيل لما ضد ثالث. إن منعنا من 
تكثر ضد الواحد لم يكن ما ثالث» وإن سوّغناه أمكن. لكن لا دليل على ثبوته. 

يقال ا وال تقو املاس نل الميوصة. 

لأنا نقول: سيأتي إن شاء الله تعالى أت| ليستا من باب الكيف الملموس. 

الثالث: السيلان عبارة عن حركات توجد في أجسام متفاصلة في ا حقيقة 
متواصلة في الحس لدفع بعضها بعضاً كالتراب والرمل» والوجه عدم اشتراط 
التفاصل فالسيلان غير الرطوبة وغير مشروط بها. 


الباب الثالث 


فى اللطافة والكثافة 
واللزوجة والهشاشة والصلابة واللين 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: في اللطافة والكثافة (© 


اللطافة يقال بالاشتراك على رقة القوام "» وهي سهولة قبول الأشكال 
الغريبة وتركها. وعلى قبول الانقسام إلى أجزاء صغيرة جدا 0 وعلى سرعة التأثر 
من الملاقى “. وعلى الشفافية 9 .والكثافة يقال لمقابللات هذه. 


قال الشيخ: التَخلْحُل" يشبه اللطيف بالمعنى الأول إلا أنَ التخلخل 


يستدعي معنى زائداً على الرقة» وإن كان تابعا لها حتى تكون الرقة تدل عليه دلالة 


۳۹٤:۱ انظر البحث في طبيعيات الشفاءء. الفصل التاسع من الفن الثالث. والمباحث المشرقية‎ ١ 
. 

"كما في الماء واهواء. "كما في القند. 

4- كما في الورد. 

5 كا في الفلك. والأمثلة مأخوذة من شرح المقاصد للتفتازاني 777:7 . 

١‏ عرّفه الآمدي بأنه «عبارة عن زيادة حجم الجرم من غير زيادة في نفسه لورود خارج عنه. وامّا 
التكائف ففي مقابلته» المبين: 44. 


0۰۰ نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
الملزوم» والتخلخل يدل عليه دلالة التضمن. فإنه يفيد الرقة مع الزيادة في الكم» 
حتى لولم يوجد ذلك كان الأولى بالمعنى اسم اللطافة والرقة. 

وفيه نظر فان مفهوم التخلخل الحقيقي ليس إلا «خلع المادة مقداراً ولبسها 
مقدارا أكبر' وذلك غير مختص في المفهوم بالرقيق وإن كان في الوجود مختصاً به في 
الأكثر. 
يشغلها ما هو ألطف منهاء وليس مرادا هنا. 

ثم إن اللطيف والمتخلخل بالمعنى الأول غير نافع في الفعل والانفعال إلا 
بالعرض» وما جاريان مجرى الثقل والخفة» ويكاد أن يتلازما حتى أن كل ما هو 
أثقل فهو أغلظ وأشد تكاثفاً. 

وقد يقال( تخلخل للانفشاش. كالصوف المنفوش. ويقال لما إذا صار 
الجسم إلى قوام أقبل للتقطيع والتشكيل من غير انفعال يقع فيه. ويقال لقبول 
المادة حجما أكر. فالأؤل من الوضع والثاني من الكيف والثالث كم ذو إضافةء أو 
إضافة في كم. وقد يظن اتحاد الثاني والشالث. وهو غلط فإنَ النار أشد تخلخلا 
من الهواء بمعنى زيادة الحجم» وليس أقبل منه للتشكيل والتقطيع. فن الحواء 

واعترض ”" على قول الشيخ : «إنْ اللطيف والمتخلخل بالمعنى الأول غير 
نافع في الفعل والانفعال إلا بالعرض:. والمعنى الأول هو الرقة التي فس رها 
بسهولة قبول التقطيع والتشكيلء وهذا هو الذي فسّر الرطوبة به» فأخرج 


_- راجع الفصل السادس من المممّالة الخامسة من مقولات الشغاء. 


اللزوجة والهشاشة والبلة والحفاف امه 
الرطوبة من الكيفيات النافعة في الفعل والانفعال» مع أن مطلوبه في هذا الفصل 
إثبات ذلك. 

وأيضاً حكم بكون الثقل والخفة لازمين للكثافة واللطافة بهذا المعنى حتى 
أن كل أخفبٍ ألطف بمعنى رقة القوام وقبول التقطيع والتشكيل» وهذا هو الرطب 
عنده» فتكون النار أرطب الأجسام. 

وأيضاً حكم أُوَلاً «بأنَ الرقة تدل على التخلخل دلالة الملزوم على اللازم 
والتخلخل يدل على اللطيف دلالة التضمن». وهو يناقض قوله في المقولات: إن 
الرقة قد توجد بدون الزيادة في الحجم كالنار تصير هواء فإِنّه يزداد رقتة» وينقص 
مقداره. 

فالحق أن يقال: المراد من سهولة قبول الأشكال الرقة واللطافة» ومن 
الرطوبة سهولة الالتصاق بالغير وسهولة الانفصال. والكثافة هي صعوبة قبول 
الأشكال. ومعلوم أن اللطافة غير نافعة في الفعل والانفعال إلا بالعرض من حيث 
لا تمنع من الاختلاط بالغير. والرطوبة بمعنى سهولة الالتصاق نافعةء لأها تفيد 
الاجتاع عن التشتت. 


المسألة الثانية: فى اللزوجة والهشاشة والملّة والحفاف © 


قد عرفت أن اللزوجة ”هي «الكيفية التى بها يسهل الالتصاق والاتصالء 
ويحسر الانفضال والتفزيق )نيل معد با الى + منصلا فهى كنية واج ةلا 


." 47-1 انظر التعاريف كلها في طبيعيات الشفاء. فصل الاسطقسات؛ المباحث المشرقية‎ ١ 
قال الآمدي: اللزج اما نهل تشكلةبائ شكل كان ودغ تفريقه لامتداده متصلا. وأما الهش‎ ۲ 
. ٩۳ فعلى مقابلته» . المبين:‎ 


۲ نهاية المرام في علم الكلا / ج ١‏ 


بسيطة» بل مركبة من رطب ويابس شديدة الالتحام فإدعاته “من الرطب 
واستمساكه من اليابس» فقد تحصل اللزوجة من مزج التراب بالماء وجمعها بالدق 
والتخمير حتى يشتد المزاج. 

وأمّا المشاشة: فهي «كيفية مزاجية أيضاء يصعب بها التشكل ويسهل 
التفريق» لغلبة اليابس وقلة الرطب وضعف المزاج. 

والبلَّةَ هي «الرطوبة لاض ر الجسم الحاصلة من الغير». فإنَّ 
الرطب هو الذي تقتضي صورته النوعية كيفية الرطوبة. والمبتل ليس كذلك» بل 


جاوره جسم كذلك. والانتقاع هي «الرطوبة الحاصلة من الغين النافذة في عمق 
المجاورة . والجنفاف «عدم البّة فيا من شأنه أن يبتل». 


المسألة الثالثة: في الصلابة واللين والخشونة والملاسة 

قديغلب على ظن جماعة أن الصلابة واللين من باب الكيفيات 
الملموسة”"» وليس كذلك ””". فإِنْ اللين «كيفية تقتضي قبول الغمر” إلى الباطنء 
ويكون للشيء ء بها قوام غير سيال فينتقل عن وضعه» ولا یمتد كثيراء ولا یتفرق 


بسهولة. وإنا يكون قبوله للغمر من الرطوبة انكف اة فهنا امور 
ثلاثة: 


.509:4 الدعن: سعف يضم بعضه إلى بعض ويرمل بالشريط. لسان العرب‎ ١ 

۲-راجع منطق أرسطو: 67. 

۳ قال عبار اهارن «وإنما يقع الاشتباه في مثل هذه الامو لعدم الفرق بين ما بالذات وما 
بالعرض» الأسفار؟ .۸٤:‏ 

5- كذا في ق» و في ج:«الغمزاء و في بعض نسخ الشفاء بالراء و في بعضها الآخر بالزاءء كذلك في 
الموارد الآتية. و انظر البحث في الفصل الرابع و الخامس من المقالة E‏ عر الك 

راجع التحصيل للبهمنيار: 1۷۲-١‏ وجعل اللين والصلابة من الكيفيات المزاجية 


الصلابة واللين والخشونة والملاسة 0۰۳ 

الأمر الأوّل: الحركة الحاصلة في سطحه المقارنة لحدوث شكل التقعير. 

الأمر الثاني: التشكل بشكل التقعير. 

الأمر الثالث: استعداد قبول الانغمار. 

والأّل من باب الحركة والثاني من الكيفيات المختصة بالكميات. وهما 
محسوسان بالبصر بخلاف اللين. فلم يبق إلا الأخين وهو أن كون الشيء لينا عبارة 
عن كونه مستعداً لقبول ذلك الانغهار استعداداً تاماً. وكذا الصلب قيل: هو 

الأمر الأوّل: عدم الانغمار. 

الأمر الثاني: بقاء الشكل. 

الأمر الثالث: المقاوّمة. 

وليست الصلابة هي الأوّل» لأنه عدمي. ولا الشكل الباقي» لأنه من 
الكيفيات المخصوصة بالكميات. ولا المقاومة المحسوسةء فإن الهواء الذي في 
الزق المنفوخ فيه مقاومة» وليست فيه صلابةء لأن ا هواء م يصلب. ولا ينعقد 
أصلاء وكذا الرياح. بل الصلابة هي الاستعداد الطبيعى الذي في ذلك الشىء 
نحو اللاانفعال» وظاهر أن الاستعداد الشديد نحو الانفعال واللاانفعال غير 
محسوسين. فالصلابة واللين ليستا من الكيفيات المحسوسة '. 


وأمًا ا لخشونة فهي عبارة عن «اختلاف وضع الأجزاء في ظاهر الجسم بأن 


١‏ بل من الكيفيات الاستعداديّة. بأن تكون الصلابة استعداداً طبيعياً نحو اللا انفعال. واللين 
اداد طعا نكو الأنق نوالا تشعاك: 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ 0٤ 
يكون بعضها ناتئاً "“ وبعضها غائراً؛ وهذا من باب الوضع. والملاسة "«استواء‎ 
الوضع"”''فهم| من باب الوضع له من بات الكيف الملموس.‎ ٤ الأجزاء‎ 

افيا اننا له کین سب إلا بواسطة المقادير وا لحركات والأشكالء. وخ 
ذلك فإتهها لا تفعلان في الحس تأثيراً من جهة نفس الحال العارضة لأجزائها 
مطلمًا الذي هو الوضع» بل لأمر اخرهو صلابة أو رخاوة أو حرارة أو بروده» فه)| 
إذن خارجتان عن الكيف وعم يكون محسوساء لكنّ الأوائل عدوهما من 
الكيفيات”؟» ويمكن أن يكون الوضع مبدأهما. 


.)71:1 4 نتأ: كل ما ارتفع . َنأ الشيء: خرج من موضعه من غير أن يَبِينَ (لسان العرب‎ -١ 

۲ قسّمها بهمنيار إلى الطبيعي وهو الواجب في جميع الأجسام البسيطة. والمكتسب (التحصيل: 
7لا ). 

8 راجع الفصل الخامس من المقالة الخامسة من مقولات الشفاء: ١16‏ . 

4 ذهب أرسطو إلى خلاف ذلك حيث قال: «فأمًا ا لمتخلخل والمتكائف. والخشن والأملس فقد يظن 
أنّها تدلّ على كيف ماء إلا أنه قد يشبه أن تكون هذه وما أشبهها مباينة للقسمة التي في الكيف. 
وذلك أنه قد يظهر أنَ كل واحد منها أحرى بأن يكون إن يدل على وضع ما للأجزاء» منطق 
أرسطو: 08. وانظر فصل الاسطقسات من طبيعيات الشفاء. وحدذهما في «الحدود؛ أن الخشن 
هو: جرم سطحه ينقسم إلى أجزاء غير متساوية مختلفة الوضع. والأملس هو: جرم سطحه ينقسم 
إلى أجزاء متساوية الوضع. 


الباب الرابع 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: في مغايرتها للحركة وللقوة المحركة 


ها هنا ميل “يكون الجسم به مدافعا لما يمنعه من الحركة إلى جهة ما. 
ومدافعته محسوسة ‏ إمّا نحو الفوق وهو الخفة» أو نحو السفل وهو الثقل ‏ مغايرة 
للحركة وللقوة ا محركةء لأ ” الزق المنفوخ إذا حبس تحت الماء قسراء والحجر 
ا موضوع على اليد بحس منه| مدافعة نحو الفوق والسفل. والحركة غير موجودة. 
فاميل الصاعد غير الحركة إلى فوق» والميل الهابط غير الحركة إلى أسفل. 
وأيضا © المذاقعة قد تون فسان كا إذا افيد اسان عل انان 
-١‏ قال الطوسي: «والميل هو الذي يسمَيه المتكلّمون اعتماداً» شرح الاشارات .۲٠۸:۲‏ والاعتهاد عند 
النيسابوري: «معنى إذا وجد أوجب كون محله في حكم المدافع لما يياسّه ماسّة مخصوصة» الحدود 
للنيسابوري المقري: .۳١‏ وأنكر وجوده أبو إسحاق الإسفرائيني وأتباعه. وأثبته الحكماء والمعتزلة 
وكثير من الأشاعرة؛ راجع شرح المواقف ٥‏ . 

؟- دليل لمغايرة الميل مع الحركة. 


۳- من هنا يبدأ ببيان الفرق بين الميل والطبيعة بثلاثة أوجه. 


١ بهاية العام في غلم الخام رج‎ ۰٦ 
بحيث لا يتمكن أحدهما من الحركة» فقد وجد الميل دون الطبيعة المحركة ولأنْ‎ 
الجسم في حيّزه الطبيعي يكون عديم الميل؛ لأنّه لا يميل عنه  وإلآ لكان الطبيعى‎ 
متروكاً بالطبع  ولا إليه - لأنه موجود فيه مع أن طبيعته موجودة» فتكون الطبيعة‎ 
مغايرة للميل. ولأنْ الطبيعة جوهر. فلا تكون قابلة للشدّة والضعف. والمدافعة‎ 
تقبل الشدة والضعف. فتغايرا.‎ 


المسألة الثانية: في أن الميل هل هو نفس هذه المدافعة أو علتها )00 


فيه خلاف بين الأوائل» فقال بعضهم إتهها متغايران؛ لأن الحلقة التي 
يجذءها جاذبان متساويان تقف في الوسط. فكل واحد منهما قد فعل فعلا معوقا 
لفعل الآخر. وليس ذلك هو المدافعة؛ لأنها ليست موجودة البتة» ولا قوة الجاذب 
التحرء لأنها لا تستند إليه. ولأنّهِ إن لم يفعل في المجذوب فعلا لم يصر جرد قوته 
عائقاً لأن يفعل فيه غيره فعلاًء فإذن قد فعل كل منهما فعلاً غير المدافعة. ولا شك 
أن الذي فعله كل منهما لو خلا عن المعارض لاقتضى انجذاب الحلقة إليه» فثبت 
وجود شيء لو خلا عن المعاوق لاقتضى الدفع إلى جهة خصوصة» وليس نفس 
الطبيعة؛ لأمْها تحرك إِمّا إلى فوق أو إلى أسفل» والذي فعله المتجاذبان غير ذلك. 
فإذن هذه المدافعة لما علة غير الطبيعة وغير القوة النفسانية. 


المسألة الثالثة: في تعريفها 
قال في الحدود: الثقل «قوة طبيعية يتحرك بها الجسم إلى الوسط بالطبع» 


-١‏ يفهم من تعريف الشيخ للاعتماد في «الحدود» عليته للمدافعة حيث قال: «الاعتماد والميل: هو 
كيفية يكون بها الجسم مدافعاً لما يمنعه عن الحركة إلى جهة ما». 


تعريف الثقل والخفة 0-١‏ 
والخفة «قوة طبيعية يتحرك بها الجسم عن الوسط بالطبع» . 

قيل ”“: المركز نقطة يمتنع حصول الجسم بالكلية فيها؛ لاستحالة حلول 
المنقسم في الجهات الثلاثة الطويل العريض العميق في شىء وضعي غير 
منقسم» وإذا امتنع حلول الجسم في النقطة استحال طلبه للحصول فيها. 

وأجيب: بأنّ معنى”” الثقيل ليس أن يحصل في المركز بل أن ينطبق مركز 
ثقله على مركز العالم» وحين صار ملاقياً سطحه مركز العام فإنّه لا يقف هناك 
بل يتحرك وينزل إلى أن ينطبق مركزه على مركز العالم إذا لم يعقه عائق. ونعني 
بمركز الثقل النقطة التي يتعادل ما على جوانبها. 

واعترض أيضا: بأ قوله «بالطبع» تكرار؛ لأ الطبيعة تغني عنه. 

وأجيب: أن قوله «بالطبع» صفة الوسطء فإنّ منه ما هو وسط بالطبع» وهو 
مركز المحدد. ومنه ما ليس بوسط بالطبع» وهو مركز الأفلاك الخارجة المراكز فإن 
لكل واحدٍ منها وسطاً تكون حركته عليه» وليس وسطاً بالطبع» بل بالنسبة إليه 
خاصة. 

واعلم أنه كما يقال: «ثقل» هذه القوة الطبيعية التي يتحرك بها الجسم إلى 
حيث ينطبق مركز ثقله على مركز العالم أعني الميل» كذا يقال على الطبيعة 
المقتضية له» وعلى المدافعة الحاصلة»ء بالاشتراك وكذا الخفة. لكن قولنا في 
التعريف: الثقل قوة طبيعية» يتناول قوة منسوبة إلى الطبيعة» فهي تكون مغايرة ها 
لا حالةء فهذا الرسم حينئذٍ لا يتناول إلا الميل» سواء قلنا: الميل نفس هذه 
المدافعة أو علتها. 
١-رسالة‏ الحدود: 5 ”. وانظر تعريفههما في التحصيل للبهمنيار: 578. 
"-انظر الاعتراضات في المباحث المشرقية ١‏ :۳۹۹. 
۳ أي مقتضى. 


0۰۸ نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 


المسألة الرابعة: في الحاجة إلى الميل 


قال أفضل المحققين: المحرّك إنا يحرَك بتوسط الميل. وسبب احتياجه إليه 
أن الحركة لا تخلو عن حدّ ما من السرعة والبطء؛ لأنّ كل حركة إِنَّا تقع في شيء 
مَا يتحرّك فيه المتحرك مسافة كان أو غيرهاء وني زمانٍ ما. وقد يمكن أن يتوهم 
قطع تلك المسافة بزمان أقل من ذلك الزمان فتكون الحركة أسرع من الأولى؛ أو 
بأكثر منه فتكون أبطأ منها. فإذن الحركة لا تنفك عن حدّ ما من السرعة والبطء 
والمراد منهما شىء واحد بالذات» وهذه كيفية قابلة للشدة والضعف. و إن 
نان ااافا ا حرم بالق اتن اک ذهو ف 
بالقياس إلى اخر. 

ولا كانت الحركة ممتنعة الانفكاك عن هذه الكيفيةء وكانت الطبيعة التي 
هي مبدأ الحركة شيئاً لا يقبل الشدة والضعف. وكانت نسبة جميع الحركات 
المختلفة بالشدة والضعف إليها واحدة» وكان صدور حركة معينة منها دون ما 
عداها تمتنعاً ‏ لعدم الأولويّة ‏ فاقتضت أُوَلاً أمراً يشتدٌ ويضعف بحسب اختلاف 
الجسم ذي الطبيعة في الكم. أعني: الكبر والصغر أو الكيف. أعني: التخلخل 
والتكاثف. أو الوضع» أعني: اندماج الأجزاء وانفشاشها ”"» أو غير ذلك. 
وبحسب ما يخرج عنه ”2 كحال ما فيه الحركة من رقة القوام وغلظه» وذلك الأمر 
هوالميل؛ ثم اقتضت بحسبه الحركة. 

ولا كان هو السبب القريب للحركة انقسم بانقسامهاء فمنه ما يحدث من 
١-في‏ المصدر: «انتفاشها». ومثاله كشبر من الحديد يكون الميل فيه أكثر من الميل في شبر من العهن 


المنفوش. 
۲ أي بحسب اختلاف أمور خارجة عن الجسم. 


أقسام الميل 0۹ 
طباع المتحرّك _إِما أن تحدثه الطبيعة» كميل الحجر عند هبوطه» أو النفس كميل 
النبات عند بروزه من الأرض» والحيوان عند اندفاعه الإراديّ ‏ أو يحدثه القاسر 
الخارج من الجسم كميل السهم عند انفصاله عن القوس "'". 

وفيه نظر فإِنا نقول: إن كانت الطبيعة في اقتضائها للحركة القابلة للشدة 
والضعف مفتقرة إلى توسط لثباتها وعدم ثبات الحركة باعتبار قبولها للشدة 
والضعف. نقلنا الكلام إلى ذلك المتوسط. فإنه إن كان قابلا للشدة والضعف 
امتنع صدوره عن الطبيعة الثابتة» وإن لم يكن قابلا للشدة والضعف امتنع صدور 
ال حركة عنه. 

المسألة الخامسة: في أقسام الميل "© 

لا كان الميل مبداً قريباً للحركة انقسم بانقسامها. ولا انقسمت الحركة إلى 
الطبيعية والإرادية والقسرية» وأيضا إلى المستقيمة والمستديرة» وكذلك باقي 
أقسامهاء انقسم الميل أيضاً إلى تلك الأقسام. فالطبيعي منه ما تحدثه الطبيعة» 
والإرادي منه ما تحدثه النفس» والقسري ما يحدثه القاسر. والميل المستقيم ما 
تقتضي الحركة المستقيمة» والمستدير ما تقتضى المستديرة. وكا وجد في الحركة 
تضاد. كذا يوجد فيه تضاد أيضاً. وكا أمكن تركب الحركات, كذا أمكن تركب 
الميول. 

واعلم أن الأجسام تختلف في قبول الميل والامتناع عن ذلك بحسب الأمور 
الذاتية وغيرها. فالاختلاف الذاتي هو الذي يكون بحسب قوة الميل الطباعى 
وضعفه. وهو أن يكون الأقوى بحسب الطباع ‏ كالحجر العظيم ‏ أكثر 3 


1۲ و٣٣‎ - ۲ شرح الاشارت‎ ١ 
.۲۱۲:۲ ؛ شرح الاشارات‎ ٠١-0١ انظر الأقسام في المباحث المشرقية‎ -" 


01۰ ع اس تراه اماد تهاية الهرام في غلم الكلم غ١‏ 
من قبول القسرئّ. والأضعف أقل امتناعاً. وما عدا هذا اختلاف يكون بالأسباب 
الخارجةء ككون الأضعف أكثر امتناعاء إِمّا لعدم تمكن القاسر منه كالرملة 
الصغيرة» أو لعدم تمكنه من دفع الموانع كالتبنة» أو لتخلخله الذي لأجله تتطرّق 
إليه الموانع بسهولة كالريشة» أو لغير ذلك. 

ونا كانت الحركة توجهاً إلى جهةء وكانت الحقيقية منها اثنتين “ وهما الفوق 
والسفلء وكان الميل منقسم] بانقسام الحركة» كان الميل الطبيعي إما يتوخئ جهة 
الفوق وهو الخفةء أو السفل وهو الثقل ". 

والثقيل منه ما هو مطلق ”وهو الراسب تحت الأجسام بأسرهاء وفي طباعه 
أن يتحرك إلى غاية البُعد عن المحيط إلى المركن وهو الأرض. ومنه ما هو مضاف 
وله معنيان: 

أحدهما: الذي في طباعه أن يتحرك في أكثر المسافة الممتدة بين المركز 
والمحيط حركة إلى المركز لكنه لا يبلغ المركز. 

والثاني: الذي إذا قيس إلى الأرض كانت الأرض سابقة له إلى المركن فهو 
عند المركز خفيف وثقيل بالإضافة. 

وكذا الخفيف منه مطلق» وهو الذي في طباعه أن يتحرك إلى غاية البعد عن 
المركن ويقتضى طبعه أن يقف طافياً بحركته فوق الأجرام كلها من الأجرام 
العنصرية. والخفيف بالإضافة له معنيان: 


١-في‏ النسخ: «اثنتان»» أصلحناها طبقاً للسياق. 

" قال الشيخ: «وإنّا يكون الميل الطبيعي لا محالة نحو جهة يتوخاها الطبع» شرح الاشارات 
:6 . 

انظر أصناف الثقيل والخفيف في التحصيل لبهمنيار: 776؛ طبيعيات الشفاءء الفصل الأول من 
الفن الثاني. 


الميل هو المدافعة ۵١۱١‏ 

أحدهما: الذي في طباعه أن يتحرك في أكثر المسافات الممتدة بين المركز 
والمحيط حركة إلى المحيط لكنه لا يبلغ المحيط. 

وقد يعرض له أن يتحرك عن المحيط» ولا يكون تانك الحركتان متضادتين 
خلافاً لبعضهم؛ لأنهه| تنتهيان إلى نهاية واحدة» وهذا مثل الهواء» فإنّه يرسب في 
النار ويطفو على الماء. 

والثاني: الذي إذا قيس إلى النار نفسها كانت النار سابقة إلى المحيط» فهو 
عند المحيط ثقيل وخفيف بالإضافة. وهذا الوجه يقرب من الأول وليس به. فبهذا 
الاعتبار يشارك النان لكنه يتخلف عنه. وبالاعتبار الأول ”لا يريد من المحيط ما 
تريده النار. 


المسألة السادسة: 


الميل الطبيعي لا يوجد في الجسم عند كونه في الحيّز الطبيعي ”"» لأن الميل 
هو المدافعةء والمدافعة تلزمه الحركة لولا المانع» فلو كان في الجسم الحاصل في 
حيّزه الطبيعي مدافعة لوجب تحركه عنه لولا المانع» وهو محال إن كانت 
المدافعة عنه. وإلا لكان المطلوب بالطبع متروكا بالطبع» وهو محال. وإن كانت 
إليه فهومحال؛ لأنه حاصل فيه» فلو طلبه لكان طالباً لتحصيل الحاصل. 
وهو محال. 


١-م:‏ «الثاني». 

"- قال الشيخ في الفصل الأول من الفن الثاني من طبيعيات الشفاء: «قد سلف متا اثباته بالوجه 
البرهاني»» واعترض عليه الرازي بأنه لا حجة اقناعية عليه فضلاً عن البرهانية» ثم يستدل على 
أصل المسألة با نقله العلآمة (المباحث المشرقية ١‏ واعترض صدر الاين على الرازي 
بأنه في الوضوح بمنزلة لا يحتاج إلى البرهان. (الأسفار 4 :78). 


0۱۲ ما العرام فى علم الكام ع 

لايقال: الثقيل يمتنع خلوه عن هذه المدافعة على ما ذكرتموه لاستحالة 
حصوله في حقيقة المركن بل يكون أبدا خارجا عنه فتكون المدافعة بالفعل 
حاصلة. 

لأنا نقول: قد بيّنا أنَ المطلوب للثقيل انطباق مركز ثقله على مركز العالم. 
ثم ذلك الثقيل إن كان ذا أجزاء بالفعل كان لكل منها حظ من الثقل لا محالة 
فيكون كل واحد من أجزائه طالباً للحالة المذكورة» فلا يكون الواجد لهذه الحالة 
إلا جزءا واحدا من تلك الأجزاء» فيكون في كل جزءٍ غيره مدافعة موجودة بالفعل. 
وإن كان عديم الأجزاء؛ فإذا انطبق مركز ثقله على مركز العام فذلك الجسم 
حينئذ لا توجد فيه المدافعة؛ لأنها لو وجدت لكانت إمّا في كل ذلك الجسم أو في 
أجزائه. والأؤّل محال؛ لأنَ كليته طالبة لتلك الحالة فيستحيل أن يوجد فيها طلب 
الخروج عنها. والشاني محال؛ لأنا قد فرضناه عديم الجزء» وإذا لم يكن له جزء لم 
يثبت لحزئه ميل» فثبت خلو الجسم حينئذٍ عن الميل. 

والحجر المفصول عن الأرض بحس بثقله. لا لأنه ليس في مركز العالم» بل 
لأته لا ينطبق مركزه على مركز العالم» فإذا اتصل بالأرض بالفعل صار مكانه 
الطبيعي جزء مكان الأرض. 


المسألة السابعة :١‏ 


قد جرى للشيخ اضطراب كلام في الشفاء في اجتماع الميلين» فتارة جوز 
وتارة منَ. فقال في بيان وجوب السكون بين الحركتين المتضادتين: «ولا ر تصغ إلى 
رل قن غرلا الان معان کف کن أن يكورش د فة بالل مدان 
إلى جهةء وفيه بالفعل التنحي عنهاء ولا نظن أن الحجر ال مرمي إلى فوق فيه ميل إلى 


.1٠7- 401:١ راجع المباحث المشرقية‎ ١ 


اجتماع الميلين o۱۳‏ 
أسفل البتة» بل مبدأ من شأنه أن يحدث ذلك الميل إذا زال العائق» . 

وقال في الحركة القسرية: «إن سببها قوة يستفيد المتحرك من المحرك تثبت 
فيه مدة إلى أن تبطلها مُصاكات كانت تصطك عليه ما يهاه وتنخرق به» فكلا 
ضعفت بذلك قوى عليه الميل الطبيعي والمصاكة؛ فمضى المرمي نحو جهة ميله 
الطبيعى»". 

فقوله: «قوى عليه الميل الطبيعي» مشعر بأن الميل الطبيعي موجود مع 
اميل القسري. 

والوجه في الجمع بين كلاميه أنه أراد في الأول بالميل: نفس المدافعة؛ لأن 
قوله: "كيف يكون في الشىء مدافعة إلى جهة والتنخي عنها» عند طلب بيان 
امتناع اجتماع الميلين» يدل 0 أن الميل المدافعة لا علتهاء إذ لو كان الميل عبارة 
عن علة المدافعة لأمكن أن يجتمعاء ولا يقتضيان المدافعتين. كما أنه لا منافاة بين 
القوة الطبيعية والقوة الفاعلية للحركة القسرية. وأراد في الثاني بالميل: علّة تلك 
المدافعة. 

فالحاصل: أن الضرورة قاضية بامتناع اجتماع المدافعتين. أمّا إذا كانت 
طبيعيتين فظاهر؛ لامتناع اقتضاء الطبيعة الواحدة المتنافيين» وامتناع اجتماع 
طبيعتين مختلفتين في بسيط واحد. وف كاذك اهاط رالا عرق ةا 
عرف من أن المدافعة إلى جهة تقتضي التوجه إليها. والحس دل على أنّ الحجر 
اعاعا لبي ف عدا بكو القن أ و م ع ما 
نحو السفل ". 
-١‏ ناي الفصل الثامن من المقالة الرابعة من الفن الأوّل من طبيعيات الشفاء. 


"- أوائل الفصل الرابع عشر من المصدر نفسه 
٣۳‏ الاستدلال بالحجر الصاعد موجود في عبارات الرازي فراجع المصدر نفسه 


٤‏ وا العرام في ملع العام عا 

وفيه نظر, لأن المدافعة لو لم تكن موجودة لما كانت حركته أبطأ مما لو فرض 
أسرع منه» وإنما لا يحس بها لغلبة المدافعة القسرية عليها. 

لا يقال: الميل عندكم موجود ان الوصول» وليس هناك مدافعة» فإذن لا 
يلزم من عدم المدافعة عدم الميل. 

لأنا نقول: بل المدافعة موجودة في ذلك الآنء لأنه لو كان في ذلك الحيّز 
جسم آخر اندفع به في ذلك الآن. 

احتج من جوز الاجتماع (": بأن الحجرين المرميين من يد واحدة في مسافة 
واحدة بقوة واحدة» ختلمان بالسرعة والبطء إذا اخحتلفا ي المقدان. ولا سبب 
لاحتلافه) إلا كثرة الميل في الكبير وقلته في الصغير. 

وأجيب: بإمكان اسناد الاختلاف إلى الطبيعتين» فإنّ الطبيعة قوة سارية في 
الجسم منقسمة بانقسامه» ففي الصغير أقل مما في الكبي وهي معوقة للحركة 
القسرية» فكان الأكبر أبطأ . 

قال أفضل المحقّقين: لا كان الميل هو السبب القريب للحركة؛ وكان من 
الممتنع أن يتحرّك الجسم إلى جهتين مختلفتين معأ بالذات لاقتضاء كل حركة منهما 
التوجه إل مضي غير ,مقضة الأأخرى» ويلزمه عدم التوجة إل غر ذلك القت 
والحركتان المختلفتان معاً يلزمهما التوجّه وعدمه إلى كل واحد من المقصدين معأ 
ويمتنع أن يقتضي الشيء شيئاً وعدمه معاً. فكان من الممتنع وجود ميلين مختلفين 
لجسم راحه بالنسل بل كا جور الجاع ی نجهم ا 
بالذات والأخرى بالعرض» كالمتحرك في السفينة تحرّكه السفينة تارة وبنفسه 
أخرى» كذا يوجد ميلان أحدهما ذاتي والآخر عرضي» كحجر يحمله إنسان يمشي 


١-راجع‏ المصدر نفسه. وشرح الاشارات ۲ .Tl0o-1-‏ 


فإنه بحس بثقله. وهو ميله بالذات» وينخرق”''منه ال هواء وهو ميله بالعرض. 

فإذا طرأ على جسم ذي ميل طبيعي بالفعل ميل قسري تقاوم القاسر 
والطبيعة» فإن غلب القاسر حدث ميل قسري وبطل الطبيعي. ثم تأخذ الموانع 
الخارجية والطبيعة معاً في إفنائه قليلاً قليلاء وتقوى الطبيعة بحسب ذلك ا 
الميل القسري في الانتقاص وقوة الطبيعة في الازدياد إلى أن تقاوم الطبيعة الباقي 
من الميل القسريّ فيبقى الجسم عديم الميل. 

ثم تجدّد الطبيعة ميلها مشوباً بآثار الضعف الباقية فيهاء ويشتدٌ الميل بزوال 
الضعف ويكون حكمها حكم الممتزجين» فإن الماء الحار لا يجتمع فيه حرارة 
وبرودة معاء بل يكون متكيّفا بكيفية متوسطة بين غايتين الحرارة الغريبة والبرودة 
الذاتية» تارة أميل إلى هذه وتسمى حرارة» وتارة أميل إلى تلك وتسمى برودة» وتارة 
متوسطة بينهما ولا تسمى باسمهماء وذلك بحسب تفاعل الحرارة العارضة 
والطبيعة المبرّدة. كذا الميلان لا يجتمعان في الجسم على حد الصّرافة» بل يكون أبداً 
ذا حال بين الميل القسريّ الشديد والطبيعيّ الشديدء تارة يسمى بالميل المنسوب 
إلى القسس وتارة با منسوب إلى الطبع» وتارة بعدمههم| معأًء وذلك بحسب تفاعل 
الميل القسريّ والطبيعة. 3 كان فعل الطبيعة المائيّة عند وجود العرض الذي 
تقتضيه وهو البرودة حفظه» وعند وجود ما يضاده كال حرارة إفنائه» وعند الخلوٌ 
منهم| ايجاد البرودة» كذا فعل الطبيعة في الجسم ما دام مفارقاً يزه عند وجود الميل 
المنبعث عنها جفظه. وعند وجود ميل غريب يخالفه إفنائه» وعند خلوٌ الجسم عن 
الميل إيجاد الميل الطبيعي ”". 

وفيه نظ لأنه إن عنى بالسبب القريب التام» منعنا كون الميل كذلك, 


ج:«يتحرك). 
"شرح الاشارات 514-1717:1. 
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وكيف وللحركة أسباب مادية وغائية وفاعلية؟! وإن عنى به مطلق السبب الذي 
اط دوين رعا أ حر ما داف لكين لا رارم عن و 
هذا السبب وجود مسبّبه. فلا يلزم من اجتماع الميلين إلى جهتين اجتماع الحركتين 
ين 

وأيضاً نمنع عدم اجتماع الحركتين» فن الحركات المركبة إِنّا تتحقّق باجتماع 
حركتين فإن اتحدت الجهتان حصلت سرعة فيها زائدة على البسيطين. وإن 
تضادتا فإن تساويا في السرعة والبطء حصل للمتحرك مع حركته وتحريكه وقوف. 
وإن غلبت إحداهما ظهر الفصل في جهته|. وإن اختلفتا حصلت حركة مركبة 
بين المقصدين. نعم الحركتان بالذات لا يمكن اجتماعهما كما ذكر. 


المسألة الثامنة: في اجتماع الميلين مع اتحاد الجهة 

إعلم أن الطبيعة إذا كانت خالية عن المعاوق الداخلي والخارجي وكان ها 
أثر قابل للشدة والضعف فإمّها توجد ذلك الأثر أشد ما يكون وأقصى الممكن من 
ذلك المعلول. 

وإذا تقرر هذا فنقول: إذا اقتضت الطبيعة ميلا إلى جهة, ولا عائق لما 
كالحركات الفلكية حيث لا عائق ها ولا مانع من الموانع الخارجية والداخلية 
غير مقتضى صورها النوعية» وكالعناصر لو قدّرنا خلاء العالم-لم يمكن أن يحصل 
ها ميل آخر غريب إلى تلك الجهة؛ لأنّه لا يؤثر شيئاً حيث استوفت الطبيعة كل 
الممكن وبلغت الغاية التي هي الطرف في الشدة. 

لكن قد اعترض هنا باعتراض واقع » وهو أن كل نوع من مراتب الأشد 


١-في‏ المباحث المشرقية ٠7:١‏ 4. 


اجتماع الميلين مع اتحاد الجهة 01۷ 
والأضعف مخالف لغيره من تلك المراتب ‏ أضعف منه أو أشد ‏ مخالفة نوعية» 
فجاز أن تقتضي الطبيعة نوعاً من تلك المراتب» ولا تقتضي باقي الأنواع» وظاهر 
أنه كذلك. لأنَ تلك الأنواع متضادة متعاندة؛ لدخوها تحت جنس اخ مع 
قبوها الشدة والضعف. والطبيعة الواحدة بالشخص يستحيل أن يتعدد مقتضاها 
بالشخصء فضلاً عن تعدده بالنوع» فلا يلزم أن تقتضي أقصى الممكن وهو 
الطرف. 

لكنا نحن نقول: هذا الفرض الذي ذكرتّوه غير مكن عندكم؛ لأنّ تلك 
الحركة إذا حلت عن الموانع الخارجية والداخلية فوجب أن تقع لا في زمانء وإلا 
لو وجدت في زمان أمكن فرض وقوع تلك الحركة من تلك العلّة أو من غيرها في 
نصف ذلك الزمانء فيكون هذا أسرع ما فرض أنه البالغ إلى النهاية في السرعة. 
وهو محال. ووقوع الحركة لا في زمان منقسم محال عندكم. 

أمَا إذا كان الجسم معارضاً بم يدفعه مثل الحجر الهاوي» فان ا هواء يقاومه. 
ويحصل له باعتبار تلك المقاومة فتور وبطءء فأمكن أن يحصل مع ذلك الميل 
الطبيعي ميل آخر غريب» وتكون الحركة عند ذلك أسرع ما توجد عن الميل 
الطبيعي وحده» كا إذا دفعنا الحجر الحابط دفعاً قوي فان حركته تكون أسرع مما 
لو تحرك بطبيعته لا غير. 


المسألة التاسعة: في إثبات الميل © 


إعلم أن الجسم القابل للحركة القسرية لا يخلو عن مبدأ ميل بالطبع. 
وبالجملة فإن الجسم الخالي عن الميل لا يمكن أن يتحرك بالقسر؛ لأ الجسم إذا 


١‏ انظر البحث في شرح الاشارات ۲٠٠:۲‏ وما يليها. 
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فرضناه خالياً عن المعاوق الطبيعي وحركه القاسر مسافة ما 5 زمان ماء وفرضناه 
منوا" بالعائق الطبيعي متحركاً تلك المسافة بعينها عن ذلك المحرّك بعينه» فإنّه 
يتحركها لا محالة في زمان أطول لامتناع أن تكون الحركة مع المعاوق كهي لا مع 
المعاوق. ا اك حر ا رك تلك المسافة عن ذلك المحرك مع 
معاوقة أقل من المعاوقة الغ اا فإنه يقطعها 00 
معه. إلا أن نجعل حركة عديم المعاوقة لا في زمان» بل في آن» وهو محال. 

واعلم ”أن الحركة لابدّ ها من كيفية ما هي سرعة أو بطء لا توجد عند 
الحكاء منفكة عنه|. والحركة تنقسم إلى نفسانية وغير نفسانية» والنفسانية تحدد 
النفس حاا من السرعة والبطء المتخيّلين لها بحسب الملائمة» وينبعث عنها 
الميل بحسبهاء ومن الميل تتحصل الحركة السريعة والبطيئة. 

وأمّا غير النفسانية ‏ وهى التى مبدؤها طبيعة أو قسن فتحتاج إلى ما يحدد 
غير زمان لو أمكن» وإذلم يمكن فلا بد ها من أمر يحدّد ها ميلا يقتضيها ٠"‏ 
خالا تد مها ولا يتصور ذلك إلا عند تعاوق بين المحرّك وغيره فيا يصدر 
عنه)؛ لأنّ الطبيعة لا يتصور فيها من حيث ذاتها تفاوت» والقاسر إذا فرض على 
أتم ما يمكن أن يكون لا يقع أيضاً بسببه تفاوت وا ميل في ذاته ختلف» 
فالتفاوت الذي بسببه يتعيّن الميل وما يتبعه ‏ أعني ا لحد المذكور من السرعة 
والبطء - يكون بشبىء آخرء إما خارج عن المتحرك أو غير خارج عنه» وهو المسمى 
-١‏ أي مقترناً ومقّدراً و مبتلى. 


۲ قارن المصدر نفسه ۲۲۱-۲۱۸. 
۳ في النسخ:«يقتضيه»» أصلحناها طبقاً للمعنى و عبارة الطوسي. 


اثبات الميل 2 


بالعائق. والخارج اختلاف رقة ما يتحرّك فيه كاطواء والماء وغلظه الحاصلين في 
مسافة المتحرك المعاوقين له عن الحركة أو شدتها. وغير الخارج فإنه لا يمكن أن 
يعاوق الحركة الطبيعية» لأنَ ذات الشيء لا يمكن أن تقتضي شيئا ويقتضي ما 
يعوقه عن اقتضائه ذلك» بل إن يتصور المعاوقة هنا في الحركة القسرية. وهو إِمّا 
الطبيعة أو هو النفس اللتان هما مبدءا الميل الطباعي» فإذن يلزم من ارتفاع هذين 
المعاوقين. أعني : الخارجي والداخلي» ارتفاع السرعة والبطء من الحركة» ويلزم منه 
انتفاء الحركة. 

ولهذا استدل الحكىاء بأحوال هاتين الحركتين تارة على امتناع عدم ماوق 
خارجي» فبيّنوا امتناع وجود الخلاء» وتارة على وجوب وجود معاوق داخلي فائبتوا 
مبدأ ميل طبيعي في الأجسام التي يجوز أن تتحرك قسراً. 

ووجه الاستدلال في المسألتين واحد. وهو أن اختلاف المعاوقة لا كان 
مقتضياً “ لاختلاف السرعة والبطء كانت المعاوقة القليلة بإزاء السرعة والكثيرة 
بإزاء البطء. وكانت نسبة المعاوقة إلى المعاوقة في القلة والكثرة» كنسبة المسافة إلى 
المسافة فيهم| على التكافؤ أعني: القلة في إحداهما بأزاء الكثرة في الأخرى» 
وكنسبة الزمان إلى الزمان على التساوي» أعنى القلة بأزاء القلة والكثرة بأزاء 
الكثرة. | 

وإذا ثبت هذا فلنفرض متحركاً عديم المعاوقة يقطع مسافة ماف زمان, 
وآخر مع معاوقة ما يقطعهاء ويكون لا محالة في زمان أكش وثالشاً مع معاوفة أقل 
من الأول على نسبة الزمانينء فإنّه يقطعها في زمانٍ مساو لزمان عديم المعاوقة, 
ويلزم من ذلك الخلف. لتساوي وجود المعاوقة وعدمها. وقد تقدم الاستدلال بهذا 
في الخلاء وإثبات الميل فعا مض 


١-في‏ النسخ: «كانت مقتضية»؛ أصلحناها طبقاً للمعنى و عبارة الطوسى. 


۰ نيا الغرام في عل الكلدم ربج 

اعترض'"'' بأن نسبة أثر المؤثر الضعيف إلى أثر القوي ربا لا يكون 
كنسبتهماء ولا يكفي انقسام قوى الجسم بانقسامه. لأن القوة المؤثرة إن تتحضل 
عند اجتماع الأجزاء. ولا تتوزع عليهاء بل تنعدم عند التجزئة. 

وأيضاً فإن دلّ ذلك على احتياج الحركة القسرية إلى معاوق» فقد دلّ على 
احتياج الطبيعيّة إليه يعني ما ذكرتم وهو «أنا نفرض الجسم يتحرك بطبعه مسافة 
ما من غير معاوقة خارجية ولا داخلية» ثمّ نفرضه متحركا بطبعه مع معاوقة ما 
تلك المسافة بعينها ٠"‏ فاه يتحركها في زمان أطول. ثم نفرضه متحركاً بطبعه مع 
معاوقة أقل من الأوّل بنسبة الزمانين» فتكون حركته مع المعاوقة القليلة كحركته 
مع عديم المعاوقة». فيلزم أن يكون في الأجسام الطبيعيّة مبدان لميلين متخالفين. 
يعوق كل واحد منه) الآخر. فإن قلتم: معاوقة القوام كافية هناك. قلنا: فلتكن 
أيضا كافية في القسر. 

وأيضاً يلزم مما ذكرتم من الدليل أن يكون في الفلك معاوق له لأنه 
مستمر في الجميع. 

أجاب أفضل المحقّقين: بأنّ من القوى الجسمانية ما يحل في موادّها 
وينقسم بانقسامهاء فيتساوى الجزء والكل فيهاء وهي كالصور والطبائع» ومنها ما 
يحل في جملة منها ولا ينقسم بانقسام الجملة كالقوة الحيوانية» فإن الجزء من 
الحيوان لا يكون حيواناء وما نحن فيه من الصنف الأوّل. والاعتراض بالممنوع عن 
التأثير بسبب الصغر غير وارد» لأنّه بسبب مانع خارجي» وقد اشترط في الفرض 
المذكور عدم الموانع الخارجية. وأمًا الحركة الطبيعيّة فقد حكمنا باحتياجها إلى 


١-والمعترض‏ هو الرازي. 
"_العبارة كذا. 


اثبات الميل o۲۱‏ 
معاوق» ولا يلزم من الحجة المذكورة أن يكون المعاوق داخل الجسم. بل هو محال 
في الطبيعية كا من فهو هناك من خارجه. فإذن معاوقة القوام كافية هناك وأما 
القسريّة فلا؛ لأ الحجّة بعينها قائمة مع فرض التساوي في القوام. 

وأمّا الفلكيات فلا يلزمها ذلك لا بيّنا من الفرق . 

وفيه نظ لأنا نسلم انقسامها بانقسام المحل» لكن سيأ عدم بقاء 
الصورة النوعية زماناً عند تصغيره فكيف تكون مؤثرة. ولا يمكن هذا الشرط في 
هذه الصورة؛ لأنه مناف للفرض الذي هو القسمة. 

واحتياج الطبيعة إلى المعاوق الذي هو الملاء غير ما نحن فيه؛ لأنا 
نفرض”" تساوي المسافتين في الملاء أو الخلاء» ثم نفرض الحركة تارة مع العائق 
وأخرى لا معه. 

ولم يظهر الفرق الذي ادّعاه في الفلك. 

واعلم أن الإشكال *" الوارد في الخلاء وارد هناء وهو أن يقال: إن الحركة 
بنفسها تستدعي زماناء وبسبب المعاوقة زمانا اخ فتستجمعههما واجدة المعاوقة 
وتختص بأحدهما فاقدتها. فإذن زمان نفس الحركة غير مختلف في جميع الأحوال» 
إن يختلف زمان المعاوقة بحسب قلتها وكثرتهاء ويختلف زمان الحركة بعد انضياف 
ما يجب من ذلك إليه» ولا يلزم على ذلك الخلف ولا المحال المذكوران. 


وجوابه ما تقدم. والإيراد عليه ما ا 


.۲۲٣ ۲۲٣:۲ شرح الاشارات‎ ١ 

۲ ج :0 لأن الفرض». 

'"- الاشكال منسوب إلى الشيخ أبي البركات البغدادي كما في المصدر السابق. 

.777-771:7 في بحث الخلا وانظر الاشكال والجواب من الطوسي في شرح الاشارات‎ -٤ 
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لا كان الميل هو المحرك للجسم إلى تلك الجهة التي توخاها بالحركة» كان 
علّة الايصال. وتحال أن يكون الموصل بعينه هو المدافع عنهاء والموصل واجب 
الحصول عند وجود الوصول. لوجوب وجود العلة عند وجود معلوها. ولا كان 
الميل واجب الحصول عند الوصول إلى الجهة» وهي غير منقسمة» والوصول إلى 
حدّ غير منقسم إنما يكون في الآن» فإذن لاب من حصول الميل في الآنء فهو مما 
يوجد دفعة لا في زمانٍ. 

وفيه نظ لأنا نمنع كونه علة فاعلية للايصالء بل معدّة كالحركة؛ ولأنه 
قابل للشدّة والضعف. وتابع للحركة فيهماء فيوجد في ما توجد فيه الحركة. 


المسألة الحادية عشرة: © 


من المعلوم أن الميل يقبل الشدة والضعف. فإنا نحس بمما نعة شديدة 
وضعيفة. وكل تغير من شيء إلى شيء فلاب بينه) من التعاند» فإن كان في الغاية 
فهما الضدان» وإلا فهما متوسطانء ومتى وجد المتوسطات ''' فلابدٌ من وجود 
الأطراف. 


وفيه نظ لأنّه لا يلزم أن تكون الأطراف من جنس الوسائط» كالحركة 
والزمان وشبههم. ثم الميل الطبيعي يخالف الميل القسري في الشدة والضعف. لأن 
١-قارن‏ المباحث المشرقية ٠7:١‏ 5. 


۲ قارن المصدر نفسه. 
ق «المتوسطان». 


الميل يقبل الشدة والضعف o۳‏ 
اميل الطبيعي يشتد عند القرب من المطلوب» والقسري يضعف عنده» ويشتد في 
الوسط, لأنْ الطبيعة إذا خلت عن الضد والما نع أوجدت ذلك الميل الذي 
يقتضيه بعد الميل فلا يزال يتزايد الميل» فلا تزال الحركة تقوى وتشتد؛ لأنَّ تأثير 
الطبيعة وحدها أضعف من تأثيرها مع الميول التي تقومها وتعضدها. 

وأيضاً يقل المعاوق لهاء لأنه في المسافة الطويلة أشد منه في القصيرة» وإذا 
ضعف المعاوق اشتدٌّ الأثر وقوى. 

وأمًا القسرية» فلأن الميل القسري معاوق للطبيعة والمصاكات الخارجيةي 
وإذا تواتر أثرهما على المقسور ضعف الميل القسري» ثم لا يزال يأخذ في الضعف 
إلى أن تقاوم الطبيعة» ثم تأخذ الطبيعة في إفنائه يسيراً يسيرأء حتى يُعدم بالكلية 
لكنه في الوسط يشت لأنْ المرمي يتحرك في المسافة الممنوّة بالعائق» فتحصل له 
مصاكة بالعائق فيتسخن قليلاً قليلاً. ويتكرر التسخن بتكرر ال حلكُ على المرمى. 
ويكثر في وسط المسافة. الوا ناته أذ لات 
المستفاد بالتسحن يكون متداركاً أو موفياً على المعنى الذي يفوت بالضعف ما دام 
في القوة ثبات. فإذا ترادف الصك على القوة وار ت ضحت اشا الاك وبلغ 
مبلغاً لا يفي بتدارك تأثير الصك . 

وأيضاً الوجدان دل على ذلك فإنَ تأثير السهم المرمي إلى ” الجسم 
القريب يكون ضعيفاً وكذا في البعيد وأمّا المتوسط بينهما فن تأثيره فيه يكون قوياً 
جداء وذلك بقوة الميل القسري في الوسط. 


١-فق:-١‏ الذي يقتضيه بعد الميل». 
۲ طبيعيات الشفاء أواخر الفصل الرابع عشر من المقالة الرابعة من الفن الأوّل. 
م: ي. 


ع3 ... نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 


وفيه نظر فإنَ الطبيعة إذا اقتضت ميل إلى جهة لم تقتض ميلا آخر مؤدياً 
إلى تلك الجهة بعينهاء لاستحالة اجتماع الأمثال. نعم يجوز أن يكون ذلك الميل 
أقوى وأشدء لكن ليس سبب الشدة والقوة تزايد الميل. فبطل الأول من 
الوجهين. 

واجسم إذا تحرك في مسافة ممنوة بالعائق لم يجب أن يكون العائق في آخر 
المسافة أقل. إلا مع تساوي نسبته رقة وغلظا مع ما تقدم» لكنّ المساواة غير 
واجبةء فلا تجب الشدة. 

وأيضاً إذا تساوت في الرقة والغلظ لم يقاوم المتحرك سوى الموضع الذي 
يطلبه. وهو المساوي له في المقدار بحيث يحل بكليته. ولا أثر لما وراءه في المنع 
وعدمه فلا سبب للشدة في ” الأخير باعتبار الوجه الثاني أيضاً. وكون 
التسخّن موفياً أو مساوياً في القسرية لما ضعف غير معلوم؛ فلا تجب الشدة 
المذكورة. 

تذنيب: قيل: ليس بين الثقل والخفة تفاعل» لأن الثقل يوجب بالذات 
حركة الجسم إلى المركن والخفة إيجابها بالذات حركة الجسم عنه. وذلك يوجب 
تباعد كل واحد منهما عن الآحر والوصفان الموجبان تباعد الجسمين يستحيل أن 
يوجبا التفاعل الذي لا يحصل إلا بالمقاربة ". 

زه نظن فان التشناعل إن بكر ين الا مور الحاو والتضاة برجت 
التباعد ولهذا كانت الحرارة والبرودة متفاعلتين» ولو صح ما ذكروه لم يكن 
كذلك. فإِنْ الحرارة توجب الخفة» والبرودة توجب الثقل. 
١-م:‏ «فيبطل». 
۳ ق: («إلا في». 
۳ قارن المباحث المشرقية ٤٠ ٤:١‏ . 


البحث الثالث: في الكيفيات المبصرة 


وفيه أبواب: 
الباب الأول 
في المبصرات 
ET‏ 


ا 


المبصرات إمّا بالذات أو بالعرضء ونعني با لمبصر بالعرض: هو الذي لا 
يبصر بالحقيقة» بل يقترن بالمبصر بالحقيقة» مشل: انا إذا أبصرنا شخصاً هو أبو 
غمرق فان المضر هدا القخص: ول كوه أا مرو خسوا أضلة ولا ايشا 
في أنفسنا منه خيال أو رسم بوجه من الوجوه. 

والمبصر بالذات: إِما أن يكون غير متوقف على إبصار شيء البتة» ويسمى: 
المحسوس الأل» وهو الضوء واللون لا غير. وإما أن يتوقف ويسمى: المحسوس 
الثاني» وهو ما عداهما كالأطراف» (" والحجم» والبُعد. والوضع» والشكل» 
والتفرق» والاتصال» والعدد. والحركةء والسكون» وا ملاسة والخشونةء والشفيف 
والكثافة» والظل» والحسن والقبح» والتشابه والاحتلاف» والظلمة. 


١-راجع‏ شرح المواقف 06 وما بعدها. وشرح المقاصد 58. 
"من النقطة والخط والسطح. 


,2 . نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 

وهنا أمور أخر راجعة إليها كالترتيب الداخل تحت الوضع» والكتابة وغيرها 
من النقوش الداخلة تحت الترتيب والشكل. وكالاستقامة والانحناء. والتحدّب 
والتقعّر التي هي من الشكل. والكشرة والقلة الداخلتين في العدد بوجه مَاء 
والتساوي والتفاضل الداخلين تحت التشابه. والضحك والبكاء الداخلين تحت 
الشكل والحركة» والبشر والطلاقة والعبوس والتقطيب الداخلة تحت الشكل 
والسكون» وكالرطوبة واليبوسة. فإن البصر(" إن يدرك الرطوبة من السيلان 
واليسس من التماسك. وليس إذا م يكن الشيء مبصراً إل بشرط إيصار غيره لا 
يكون مبصرأ نعم لا يكون مبصراً بانفراده. وعند هذا يظهر أن كل ما يقال له 
محسوس. فإمًا أن يكون بحيث يحصل منه عند الحس أثر أو لا يحصاء فإن م 
يحصل فهو المحسوس بالعرض. 


المسألة الثانية: ف أحكام المبصرات الحقيقية 0( 


وهي. 

ولا قد عرفت أن المبصر بالذات الأول هو الضوء واللون ”» وهل يرى 
الواحد منهما منفردا؟ 

فيه نظن أقربه العدم. 


انياً: لا شك أنَّ بعمض هذه المبصرات متميّز عن بعضء إِمّا في الجنس 
كالضوء واللون» أو في النوع كالسواد والبياض» أو في الشدة والضعف كبياض 
الثلج والعاج. وهذا التميز يدرك بالقوة العقليّة لا بالحس. 
5 م: «المبصرا. 


م وس: «الحقيقية وأحكامها». 
۳ وهما المسمّيان بأوائل المبصرات. 


أحكام المبصرات الحقيقية oV‏ 


الثاً: قيل: إدراك اللون بها هو لون أقدم من إدراك اللون المخصوصء» ومن 
امتيازه عن غيره. أمّا الأقدمية في الإدراك» فلأن الأعمّ أعرف. ولأن الجسم الملون 
بالألوان المظلمة كالكحلى والأغير إذا وضع في موضع مظلم» أدرك البصر لذلك 
الجسم لونأء وإن لم تتميز له ماهية ذلك اللون. وإذالم ر 0 
الظلمة يرى ذلك اللون المخصوص. فعلمنا أن إدراك اللون با هو لون أقدم من 
إدراك اللون المخصوص. 

وأمّا الامتياز فلأن امتيازه عن غيره حكم يدركه العقل بعد إبصار ذلك 
اللون االمخصوص.ء فيكون متأخرا عنه. 

وفيه نظر؛ لأ الإدراك إن عنى به الإبصار فهو لا يتناول إلا ا جزئي 
الشخصي دون الأعم» فلا يمكن أن يكون الأعم أعرف عنده وإن أراد به التعقل 
منعنا أقدمية الأعم أيضاً؛ لأنه إن يعقل بواسطة الإحساس باللون ا لجزئي» فتنتزع 
النفس حينئذ منه أمرا كلياً. فالجزئي سابق عند النفس من الكلي. والأغبر وشبهه 
نما أدرك البصر”" لون جزئياً مخصوصاً بجسم ذي وضع مخصوصء ولكن النفس 
لم تدرك التميّر حيث ل يتأدٌ من المبصر ”“القدر الذي به يحصل التميّز على التمام. 

رابعاً: قيل: اللون الخاص إنا يدركه المدرك في زمان» فإن الدائرة إذا أخرج 
من مركزها إلى حيطها خطوط كثيرة بألوان غتلفة؛ ثم أديرت عرف تسد 
فالناظر إليهاني تلك الحالة يدرك لها را واحداً مخحالفاً لجميع ألوان الخطوط. 
وكأنه يكون لون مركباً من جميع الألوان» وما ذاك إلا لأ كل نقطة منها لا تبت في 
موضع واحد زماناً حسوساء فلا جرم لا يقع الإحساس بها في مواضعها خاصة. 


بل تختلط تلك الألوان. ولو لم يكن الزمان المقدر معتبراً في الإبصار لم يكن الأمر 
كذلك. 


١-م:‏ «يدرك المبصرا. " م: (البصرة. 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ o۸ 

وقيل إدراك اللون با هو لون» والضوء با هو ضوء, لا يكون إلا في زمان. 
لأنا إذا فتحنا الكوّة» فإِمًا أن نرى الضوء في الآن الذي هو لزان قدا وهو 
محال؛ لأن في الآن لا يزول الساتر إلا عن الخط والنقطة, وهما لا يقبلان الضوء أو 
إن قبلاه لكن الضوء واللون المختصين با غير حسوسين» وإنما نراه في زمان 
فتحهاء وذلك يوجب ما ذكرناه. 

خامساً: المشهور أن القوة الباصرة تتعلّق بالشخص من حيث إِنَّه 
شخص ”لا با ماهية الكلية. وقيل عليه: إِنا إذا رأينا شيئين متساويين مطلقاً 
فإنه يشتبه أحدهما بالآخر والاشتباه نما يكون لعدم الشعور بها به يخالف أحدهما 
الآخرء لكن كل واحد منه| يخالف صاحبه من حيث هو هو فلو كانت المَوَة 
الباصرة متعلقة به من حيث هو هو لما وقع الاشتباه» لوجوب الشعور بالامتياز. 
والتالي فاسد فالمقدم مثله. 

وفيه نظ لأنَّ المميز بين المتشامبين القوة العقلية لا البصن ولا أدّى البصر 
صورتين جزئيتين متساويتين» عجزت القوة العقلية عن التمييز بينهماء لا أن 
البصر تعلق بأمر كلّي, لأنه إنا يتعلّق بجزئي ذي وضع. 

سادساً: قيل: الأطرف ‏ وهي النقطة والخط والسطح ‏ مرئية؛ لأنا ندرك 
التفرقة بالحس بين العظيم والصغين وما ذاك إلا للإحساس بأنْ سطح أحدهما 
أعظم من سطح الآخحرء ولكنّ الإحساس بها مشروط بالإحساس بالضوء واللون 
لاء ولهذا فنا لا نرى هذه الأشياء في الأجسام الشفافة. 

وفيه نظ فإنَّ الحس لا يدرك أن أحدهما أعظم. فإن ذلك من أحكام 
العقل» ومن أنكر وجودها أنكر رؤيتها. 


١ف‏ وس : اهو بدلا عن (اشخص». 
"في النسخ: «إلآ»ى أملحتاها طلقا لله 


المبصرات غير الحقيقية 21 


المسألة الثالثة: في المبصرات غير الحقيقية 


قيل: لا شيء من غير الثلاثة ‏ أعني: الضوء واللون والطرف ‏ بمرئيء أما 
لمقدار فلأنَ المحسوس لنا من الجسم» إِما السطح الواحد أو السطوح المحيطة 
به. 

وأمّا المقدار الذي هو حشو ما بين السطوح» فلا شك أنه غير مرئي. ولهذا 
فإنَ الحس لا يدل على كونه مجوفاً أو مصمتا. 

وأمّا البعد فكذلك أيضا؛ لأنامالم تشاهدبين المباعدين جس] ملونا 
فنستدل بتوسطه بينهما على تباعدهما لا نعرف تباعدهماء ولذلك لا لم تتأت هذه 
الطريقة في الكواكب المتباعدة لم نحس بتباعدها. ولو نظرنا إلى جدارين 
متباعدين بعيدين عنا ولم نشاهد ما بينهما من الأجسام الملونة " فإِنَا لا نحس 
ببعد أحدهما عن الآخر. 

وأمًا الوضع والاتصال ففيه) إشكال. 

والشكل داخل في الوضع. 

والتفرّق عدمي. والعدد إنا يدرك في الأجسام بواسطة التفرّق. 

والحركة لا شعور بها إلا عند اختلاف أوضاع الجسم المتحرك من الأجسام 
الملونة ٠"‏ فإن لم يوجد ذلك لم يحصل الشعور بهاء فإنّا لو قدّرنا سفينة تجري على 
وجه البحر بأسرع حركة» وليس في وجه البحر ارتفاع وانخفاض» ولا رياح 
مضطربة متمانعة هناك بل يكون على نهج واحد فإِنْ تلك الحركة مع كونها في 
غاية السرعة لا تكون محسوسة. حتى أن سكان السفينة يتوهمون أنّها ساكنة» 
فكيف تكون الحركة محسوسة بالبصر. 


١‏ و 1 م «اللونية». 


١ العراع في غلم اكلام رج‎ Eh o۰ 

والسكون أمر عدمي» وإنا نشعر به للشعور ببقاء الوضع الواحد. 

ويشبه أن يكون إدراك الحركة والسكون إنا يتأتى بالاستعانة بالعقلء لأنْ 
ال ا لر الايد ران غا ج إل أجوسام أخرى»مثل أن يض قربا من 
جسم كان بعيداً عنه وبالعكسء أو يصير مفارقاً لما كان ملاقياً له وبالعكس. فإذا 
حصل الإحساس باختلاف نسبة ذلك الجسم مع الأجسام الأخر خضل اشر 
بكونه متحركاً إذ لو لم يتحرك لم تختلف النسبة. ولهذا فن راكب البحر لا لم يشعر 
باختلاف أوضاع السفينة ونسبتها مع الأمور الخارجة, لم يشعر بالحركة. فإدراك 
الحركة والسكون إدراك ذهني وبمعاونة أحوال ذهنية. 

والملاسة والخشونة داخلتان في الاتصال والوضع. 

والشفيف والكثافة ليسا مدركين بالحسء بل الشعور با استدلالي» لال 
الجسم إن لم يحجب أبصارنا عمّا وراه كان شفافاء وإلا فهو كثيف. 

والظل بالحقيقة ضوء ناقصء وذلك النقصان عدمي» أو هو أحد أنواع 
الظلمة. 

والظلمة غير مرئية بالحقيقة, لأ الإنسان لا يفرّق بين أن يكون أعمى لا 
يبصر شيئاً وبين كونه في الظلمة الخالصة. 

والحسن والقبح حالتان حاصلتان من تركب اللون والشكل» فيكون الحكم 
فيه تبعاً للحكم في الشكل والتشابه والاختلاف. فالمدرك للبصر من الجسمين ذي 
اللونين المختلفين ذات كل واحد منهماء فإمًا كون أحدهما مخالفاً للآخر أو مشابهاء 
فإنم| تشعر به القوة العقلية. 

والكتابة المرئي منها لون كل واحدٍ من الحروف وطوله وعرضه. والتمييز 
بينها وقياس بعضها إلى بعض مستند إلى العقلية. 


الباب الثاني 
في اللون 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: فى تعريفه ٠‏ 


إعلم أنّا قد بيّنا فيا سبق: أن الأمور المحسوسة لا يجوز أن تنال معرفتها 
بحد أو رسم» ومعلوم لنا بالضرورة أن اللون بأنواعه مقض ور لنا ضور طبرو ا 7 
وما يقال: إِنّ السواد كيفية قابضة للبص والبياض كيفية مفرّقة له "» إن قصد 


١‏ اللون[في الغلوم الحديشة]: خاصية ضوئية تعتمد على طول الموجة» ويتوقف اللون الظاهري 
للجسم على طول موجة الضوء الذي يعكسه. فالجسم الذي يعكس كل الموجات يبدو لونه 
أبيض. والذي لا يعكس أية موجة يبدو أسود.وتحدث مخروطات اللون المختلفة في شبكية عين 
الإنسان رد فعل للضوءء يتسبب عند الإحساس باللون. الموسوعة العربية الميسرة: ٠١۸١‏ . 

س و ق: «ضرورياً» ساقطة. 

؟- إن أريد من البصر بؤبؤ العين فالظاهر كما جربنا عكس ذلكء فانَّ السواد مفرّق للبصى والبياض 
ف واا ا الت افا يف كن ال ی قرفا نهدو امنود قارشا هاا 
الدقة في تعريف القوم و تصريح بعضهم تهدي إلى أن المراد: قابضية نور البصر و تفريقه لا نفس 
البصر بناءا على أن حقيقة الرؤية خروج النور من البصر و وقوعه على الشيء المرئي. فإذا كان 
المرئي أبيض يكون البياض قابضاً لنور البصن و إذا كان أسود يكون السواد مفرّقاً له. 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ ٠ o۲ 


بذلك التعريف فهو خطأء لما تقدم» ولأ العقلاء يدركون بداية ‏ عقوهم 
المستندة إلى الحس التفرقة بين السواد والبياضء ولا يتوقفون في الفرق بينهماء ولا في 
معرفته) إلى كون أحدهما قابضاً للبصر وكون الآخر مفرقاً. فلو حصل مفهومه م 
يثبت ذلك إلا بتدقيق النظر وبعد معرفة السواد والبياض واستقراء أحواهم|ء فيلزم 
على الأول تعريف الشيء بالأخفى, وعلى الثاني الدور. 


المسألة الثانية: في إثبات الألوان ”“ 


ذهب جماعة من قدماء الحكماء, إلى أنه لا حقيقة للألوان» بل البياض إنا 
يحصل من مخالطة الهواء بالأجسام الشفافة المتصعْرة جداً. والسواد فإن| يتخيل "© 
في غور الجسم وعمقه؛ لعدم الضوء والإشفاف فيه فلا لم ينفذ الضوء في عمقه 
ولا الإشفاف» تخيل أن هناك لوناً هو السوادء وليس كذلك. 
شاهدناها مائلة إلى السواد. وأيضاً فلأن الماء يخرج المواء» وليس إشفاف الماء 
كإشفاف اهواء حت ينفذ فيه الضوء إلى السطوح» فلا جرم تبقی السطوح مظلمة. 
وذلك هو السواد. 

واحتج في البياض: بأنّ زبد الماء أبيض» ولا سبب لبياضه إلا خالطة الهواء 
لأجزائه الشفافة الصغيرة »جداً. وكذا الثلج أبيض؛ لأنّ فيه أجزاء جمدية شفافة 


١‏ كذا في سء وفي ق و م: اببداية». 

۲ راجع الفصل الرابع من المقالة الثالثة من نفس الشفاء؛ المباحث المشرقية .4١4-4٠7:١‏ 

”-م: «يتحصل». 

٤‏ قال الشيخ: «قالوا: فأمّا السواد فيتخيّل لِعُدم عور الجسم وعمقه الضوء والإشفاف معاً» و قوله: 
الَعُدْم؛ مضموم العين مع سكون الدالء و «الضوء» و «الإشفاف» منصوبان على المفعولية. 

5_م: «المتصغرة». 


إثبات الألوان لوعو رج نو مج SRNR‏ امبو ابام ال 
خالطها المواء ونفذ فيها الضوء. والبلور "“المسحوق والزجاج الصافي المسحوق 
يرى أبيض» ولا سبب لذلك أيضاء فنا نعلم أن أجزاءها الصلبة عند الإجتماع لم 
تنفعل بعضها عن بعض حت يقال حصل هناك لون. وأيضاً الشفاف كالبلور إذا 
كان كبير الحجم وانشق رؤي ذلك الموضع منه أبيض. وكذا الناطف (" يبيض 
لاحتقان'" الهواء فيه مع الإشفاف الذي في طبعه. 

ومن هؤلاء من سلّم كون السواد لوناً حقيقياً ومنع من ذلك في البياض» 
وفرّق بينهما بأن السواد لا ينسلخ. وأمّا الأبيض فإنه قابل لجميع الألوان والقابل 
لجميع الألوان يجب أن يكون عارياً عن كلها. 

والشيخ في الشفاء سلّم في موضع منه أن البياض المحسوس قد يكون على 
الوجه الذي ذكروه. “وني موضع آخر: أ ل يعلم هل نحدث البياض على غير 
ذلك الوجه أم 9 

وقال في موضع آخر منه: إنه وإن كان قد يكون على ذلك الوجه. لكنا 
ندّعي أن البياض كيفية حقيقية قائمة بالجسم» واستدل عليه بوجوه أربعة : 

الأل: البيْض إذا شوي يصير بياضه الشفاف أبيض» وليس يمكن أن 
يكون ذلك بسبب أن النار أفادته تخلخلاً. أو حدث فيه هوائيةء لأنّه يصير بعد 


-١‏ نوع من الزجاج. 

"- الناطف: نوع من الحلوى كالرغوة البيضاء سمي به لأنه ينطف أي يقطر قبل استضرابه أي 
ابيضاضه. المنجد: .81١5‏ 

۳ م: «لاجتماع احتقان». 

4- قال في المصدر نفسه: «ثمَ لسنا نمنع أن يكون للهواء تأثير في أمر التبيّض ولكن ليس على الوجه 
الذي يقولون. بل بإحداث المزاج التبييض». | 

قال: «هل يكون بياض غير هذا وي جسم متصلء» فما أعلم بعد امتناعه ووجوده». طبيعيات 
الشفاء. الفصل الأوّل من المقالة الثانية من الفن الرابع. 

1١‏ انظر الوجوه في المصدر نفسه. 
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الطبخ أثقل وذلك لمفارقة ال هوائية» لأنه لو دخلت فيه وبيّضته كان ذلك خثورة © 
لاانعقاداعلى ما ستعلم. 

الثاني : الدواء المسمى يلين العدراء ”د ن من خل طبخ فيه المردارسنج " 

بحن الج فة ل بى بعر يربق الل و اة الإفتفنافته:وإذ اخلط بات 
طبخ فيه القلي '“ وصفي في الغاية حتى أشبه الدمع» فإنه إن وقع التقصير ني شىء 
من ذلك ل يلتئم المزاج المطلوب. فك يختلط هذان الماءان ينعقد فيه المنحل 
الشفاف من المرتك 2 كمعقد المردارسنج "' ويبيض في غاية البياض كاللبن 
الرائب "ثم يجففت. وليس ذلك لأنّه كان شفافاً فانفرق ودخل اهواء فيه» فإنّ 
IS‏ 0 
انعكس ضوء بعضها إلى البعض. فإِن حدّة ماء القلي أولى بالتفريق» بل ذلك على 


-١‏ نقيسض الرقةء وهو مصدر الشيء الخاش تمر اللبن غلظ. لسان العرب: 4/ ۲۷. وفي شرح 
المواقف: «الخثور: [بالفارسية] سطبر شدن مايع» والماضي خش وخثر بضم العين». 

۲ قال الشيخ: «يتخذه أهل الحيلة» وهم أهل الكيمياء. وقال شارح المواقف: «وهو خل طبخ فيه 
المردارسنج حتى انحل فيه» ثم يصفى حتى يبقى شفافا في الغايةء ثم يخلط هذا الخل المصفى بء 
طبخ فيه القلى أولأ ثم طبخ فيه المردارسنج ثانياً وصفي غاية التصفية حتى يصير الماء كأنه 
الدمعةء فاته ينعقد ذلك المخلوط فيبيض غاية الابيضاض كاللبن الرائب» شرح المواقف 
7 . 

-٣‏ المردارسنج : يعمل من الرصاص أو الفضة. ويجفف كما تجفف الأدوية المعدنية ليعمل منه دواء. 
وقوه قابضة ملينة مسكنة مبردة, تملا القروح لحا ويستخدم في الحروق» والقروح بين أصابع 
القدمين. ويطيّب رائحة البدن ويمنع سحج الفخذين. الغساني التركاني» يوسف بن عمر بن 
علي بن رسول» صاحب اليمن 1۹٤(‏ ه) . المعتمد في الأدوية ا مفردة» ص ٤١۳ - ٤۹۲‏ . 

5- القلى ‏ بالكسر ‏ : الذي يتخذ من الاشنان. شرح المواقف 777/:0. 

المرتك: هو أرّل أكسيد الرصاص الأصفر. ويحضر بتسخين الرصاص في الهواء؛ ويستخدم في صنع 
الأطلية والزجاج» ومعالجة المطاط. الموسوعة العربية الميسّرة: 151/4 . 

١ق‏ وم: «كمقعد المردارسنج» ساقطة. 

۷-اللبن الرائب. والفعل: راب اللبن: خر وأَذْرَك. لسان العرب 701:6. 


إثبات الألوان 00001 0 N‏ 
واحد من أجزائه) شفافاً خالياً عن اللونء لعدم السطوح المختلفة في ذلك 
الواحد. وإذا عرض معها ما يوجب التزاق بعضها ببعض صار جس واحداً 
أبيض» كا في بياض البيض المسلوق فانه قبل السلق كان له ضوء. ولم يكن فيه 
قابل ضوء» كما في الماءء وبعد السلق تعاكس الضوء بين ذي الضوء وبين قابله 
فحدث البياض. 

والماء إذا كان مائعاً له سطح واحد كان له ضوء ولم يكن فيه قابل ضوء فلم 
يكن فيه تعاكس . أمّا إذا تزبّد أو انجمد اجتمع فيه الأمران وحدث البياض. وفي 
بياض البيض المسلوق ما يوجب فيه مع ذلك الالتزاق والتىاسك. فصار جسم| 
واحداً أبيض» ولم يمكن امتياز بعض أجزائه من البعض. فلا يظهر للمتأمل فيه 
سوى الجزء الواحد» كا في الشلج والزجاج» وهذا غير دافع للسؤال. كا تقدم. 

والذي ذكروه لا نمنعه» لكن ندعي أن البياض قد يحصل على وجه آخر 
وهو الاستحالة. 

وأيضاً فلا طريق لنا إلى الجزم بن بياض الناطف لمخالطة الهواء» وكذلك 
ابيضاض الحص ليس لما يفيده الطبخ من التخلخل وسهولة التفرق, وإلاً لكان 
السحق والتصويل يفعلان فعل الطبخ في الجص والنورة» بل السبب فيه أن 
الطبخ يفيده مزاجا يوجب ذلك الابيضاض. 

وقولهم: الأسود غير قابل للبياض. إن عنوا به على سبيل الاستحالة بطل 
بالشيب والشباب . وإن عنوا به على سبيل الصبغ احتمل أن يكون ذلك؛ لأنَّ 
الصبغ المسوّد لاب وأن يكون منه قوّة قابضة يخالطه وينفذ فيه» فإِنّ السواد يحصل 
من اندماج أجزاء الأجسام الكثيفة بعضها في بعض. فإِنْ الزاج في غاية النفوذ 
بحذته» والعفص في غاية القبض وليس شيء منهما بأسود, فإذا امتزجا نفذ الزاج 


١‏ والعبارة في المصدر نفسه من الشفاء هكذا: «فان عنوا على سبيل الاستحالة فقد كذبوا وما يكذبهم 
الشباب والشيب». وقريب منها في المباحث المشرقية ٤٠۹:١‏ . 
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أمَا أولاً: فنقول: لا جوزت في اختلاط الهواء بالجسم الشفاف أن يكون سيباً 
لآن يمس منه بالبياض وإن لم تكن كيفية قائمة با لجسم» فلم لا يجوز أن يكون في 
البيض المسلوق نحس منه بالبياض وإن لم تكن فيه كيفية قائمة به؟ 
حقيقة» ليس بلازم» لأنْ الاختلاط سبب خاص في إحساس البصر من الجسم 
بكيفية البياض وإن لم تكن تلك الكيفية موجودة حقيقة. ولا يلزم من نفي هذا 
السبب انتفاء الحكم إلا إذا بيّنتم انحصار "“ السبب فيه ولم يقيموا عليه شبهة 
فضلاً عن حجة؛ فجاز أن يكون هنا سبب آخر أو أسباب لا نعرفها تقتضى 
الإحساس بكيفية البياض في البيض المسلوق ولا تكون كيفية حقيقية قائمة به. 

وبالجملة إذا جوّزنا أن نبصر شيئاً لا وجود له لم يبق الاستدلال بالإبصار 
على الوجود في غير ذلك الموضع موثوقاً به. ولا يمكننا الاستدلال بعدم السبب 
الواحد على عدم هذا الإبصار الكاذب لان الحكم لا يزول بزوال العلة الواحدة 
إذا استند إلى غيرها. 


وكذا الكلام على الثاني والشالث. فإنّهِ يحتمل وجود أمور مختلفة لأجلها 
نحس بالكيفيات وإن لم يكن لها وجود في الحقيقة» كا يحتمل ذلك في اللون 
الواحد. 

وكذا البحث على الرابع» قيل: البياض» إنا يتكون بتعاكس الضوء من 
سطوح أجسام مشفة. والجمد والزجاج مشفان» وباعتبار اشفافهم| كان هما ضوء. 
ومتى كانا ذوي سطح واحد لم يمكن تعاكس الضوء فيهما. أما إذا حصل فيه| 
سطوح متعددة, إمَّا بالكسر أو شبهه. تعاكس الضوء من بعضها إلى بعضن 
وحدث البياضء و إن لم يكن معههما ما يوجب التزاق بعضها ببعض رؤى كل 


١-ق‏ وس: «انتفاء انحصار». 


إثبات الألوان oo‏ 


سبيل الاستحالة. ولا لذن الأجزاء الهوائية خالطت الأجزاء المائية. لأنه بعد 
الابيضاض يف وقبله لا جف وذلك يدل على غلبة الأرضية بعد الابيضاض 


على ما قبله. 
الثالث: الجسم إذا أخذ في الانتقال من البياض إلى السواد سلك أحد 
الطرق الثلاثة: 


أ: الطريق الساذج» وهو أن يأخذ إلى الغبرة» ثم إلى العودية» ثم إلى السواد. 
وكأنه في أوّل الأمر يأخذ من سواد ضعيف» ولا يزال يشتدٌ حتى ينتهي إلى الغاية. 

ب: أن يأخذ إلى الحمرة» ثم إلى القتمة» ثم إلى السواد. 

ج: أن يأخذ إلى الخضرة: ثمّ إلى النيليّة» ثمّ إلى السواد. 

وإنا تختلف هذه الطرق لاختلاف ما تتركب عنه الألوان. فإن لم يكن إلا 
بياض وسواد» وليس للبياض حقيقة إلا مخالطة الضوء للأجزاء الشفافةء لم يكن 
في تركيب السواد والبياض إلا الأخذ في طريق واحد» وهو ازدياد الأجزاء غير 
ا لمشفةء و لا يقع الاختلاف فيه إلا بحسب التنقّص والاشتدادء ولم تكن الطرق 

الرابع :إذا انعكس الضوء من جسم أسود إلى جسم لم يسود المنعكس إليه 
فلو كان اختلاف الألوان بسبب اختلاط الشفاف بالمظلم والانعكاس إلا 
يحصل من الشفاف لا غير لا من الأسود ‏ وجب أن لا ينعكس من الأحمر 
والأخضر إلا عن الأجزاء الشفافة التى فيهماء وهى الأجزاء البيض لا غير فكان 
يجب أن لا ينعكس إلا البياض» ولا ينعكس من الأجزاء السود ‏ التى في ضمن 
وهذه الوجوه كلها لا تفيد اليقين. 


١ي‏ المصدر: (و) ساقطة. 
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في المسام الصغيرة من العفص وقبضه العفص بقوّة فاندمج بعضها في بعض»‎ 
وحصل السواد"''.‎ 

وأمًا المبيّضات فإنها غير نافذة» فلهذا لا يمكنها النفوذ في الأبيض؛ على أن 
أصحاب الأكسير يبيّضون نحاساً كثيراً برصاص مكلّس وزرنيخ مصعّد. وهذا 
يبطل ما قالوه في هذا الباب. 


المسألة الثالثة: في الألوان المتوسطة 


ذهب جماعة من قدماء 7" الحكماء إلى أن اللون الحقيقى ليس إلا السواد 
ااا عبد اهنا فل هن كا الط ن اللا و عاو ااه 
وما كيفيتان حقيقيتان» والضوء أيضاً كيفية حقيقية زائدة عليهما. 

فالسواد والبياض إذا اختلطا وحدهما حصلت الغيرة. وهل هي لون أم لا ؟ 
وبتقدير كونه لوناً فهل هي خالص أم لا ؟ 

فالحق في الأول أن نقول: إنها لون» لأنا ندرك الجسم معها على هيئة مخالفة 
لغيرها من الهيئات. فإمّا أن يكون المرجع بها إلى ذات الجسم. وهو باطلء وإلا 
لكان غر حال كونه اوذ أو أبيض» لأن ذاته موجودة حال كونه أسود و أبيض» 
وأيضاً كان تدرك الغُبرة باللمس كا يدرك الجسم به» وهو محال. أو يكون المرجع 
بها إلى عدم اللون؛ وهو حال» لأنّ العدم لا نحس به والغبرة محسوسة متميّزة في 


. ١55 رأيه في السواد مأخوذ من رأي الطوسى في نقد المحصل:‎ -١ 

۲ م: «قدماء» ساقطة. وانظر تراكيب الألوان وتأليفها في المصدر نفسه من الشفاء. والألوان الأولية 
عند ابن سينا كما هي عند أرسطى اثنان هما: الأبيض والأسود, أمَا افلاطون فقد قال بأربعة ألوان 
أوَلية هي الأبيض والأسود واللامع أو الناصع والأحمر, وقال انباذقلس وديموقريطس, بأربعة ألوان 
أولية هي الأبيض والأسود والأحمر والأحضر والألوان الأوّلية في العلم الحديث أربعة هي الاجر 
والأصفر و الأخضر و الأزرق. الإدراك الحسي عند ابن سيناء للدكتور نجاتي: ١١8-١١4‏ . 


الألوان المتوسطة o۳۹‏ 


الإبصار عن سائر الألوان. 

وأمّا الثاني ففيه احتهالء لأنّ الجص والرماد إذا سحقا حصلت الغبرة من 
امتزاجهماء لكن حصوها من هذا السبب لا يقتضى الانحصار فيه» كما في البياض 
امود سيت عقبلا اباب خاضةة مع آي كبقكان قادن أنسهها 
بسيطتان. 

وإن خالط السواد ضوءء وكان مثل الغا مة التي تشرق عليها الشمس. 
ومثل الدخان الأسود يخالطه النان فإن غلب السواد حصلت الحمرة» وإن 
اشتدت الغلبة حصلت القتمة. وإن غلب الضوء حصلت الصفرة. ثمّ الصفرة إن 
خالطها سواد مشرق حصلت الخضرة. ثم الخضرة عي 0 
الكرّائية الشديدة. وإن انضم إليها بياض حصلت الزنجاريةء ثم الكرائية | 
اختلط بها سواد وقليل حمرة حصلت النيلية. E E‏ 
أرجوانية. وعلى هذا القياس. 

ومنهم من زعم أن الألوان الحقيقية ' خسة: السواد والبياض والحمرة 
والصفرة والخضرة» وهو مذهب المتكلمين أيضاً ”"2. وجعلوا البواقي مركبة منها. 
وجعل الكعبي «الغبرة» لون آخر سادساً منفردا» وجوز كونها مركبة كما تقدم. ولا 
شك في أن الأجسام الملونة بهذه الألوان الخمسة إذا سحقت جداً ثم خلطت فائّها 
يظهر منها بحسب مقادير المختلطات ألوان مختلفة. فمن المحتمل أن يكون سائر 
الألوان حاصلاً على هذا الوجه لكر البصر لعجزه عن التمييز يظنها ألواناً منفردة. 
ويحتمل أن يكون كل واحد منها أو بعضها ألواناً مفردة حقيقية. 

وقد جوز الجبائيان وجود الزائد عليها في قدرة الله تعالى. 
-١‏ أي البسيطة التي هي | صول. 
؟-كما في حد اللون من كتاب الحدود (المعجم الموضوعي للمصطلحات الكلامية) للنيسابوري. وهو 

مذهب المعتزلة كا في نقد المحصل: ١47‏ . 
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وأمًا أن طبائع الألوان هل هي متناهية أو غير متناهية؟ فذلك مشكوك فيه. 
وقد اختلف المتكلمون» فذهب بعضهم إلى أنهاغير متناهية لو وجدت كالألوان. 
واخرون إلى أتّها متناهية كا لمزيد عليه. وكلاهما ضعيفان. 


المسألة الرابعة: في سبب شدة اللون وضعفه (“ 

ذكر القدماء له ثلاثة أسباب» واحد منها متفق عليه» واثنان مختلف فيهما. 

أمَا المنفق عليه فهو اختلاط الأجزاء السود بالأجزاء البيض اختلاطاً لا 
يتميز في الحس بعضها عن بعض» فترى هذا الأبيض أقل ابيضاضاً من الأبيض 
الذي لا يكون كذلك. ولا كانت مراتب هذا الاختلاط كثيرة كانت مراتب قو 
البياض وضعفه كثيرة. 

وبعض الناس جوز أن يجتمع السواد والبياض في جسم واحد فتدرك على 
هيئة الغبرة» وهو باطل؛ لأ السواد والبياض بعد اجتماعهم| إن بقى كل منهما على 
صرافته كان الجسم يدرك فيه غاية البياض وغاية السواد. وهو حال. وإن لم يبق 
واحد منهم| على صرافته لا يكون واحد منهم| موجوداء بل الموجود لون متوسط› 
وذلك غير اجتماع السواد والبياض. 

وأمّا الوجهان اللّذان وقع فيه) الخلاف: 

فالأوّل:إذا اجتمع في المحل الواحد بياضات كثيرة» وذلك تما اتفقت 
الفلاسفة على استحالتهء لامتناع اجتماع الأمثال عندهم. 

والثاني: البياض الضعيف نوع آخر مخحالف للبياض الشديد. وأن الألوان 
المختلفة بالشدّة والضعف مختلفة بالنوع. وهو أقرب الوجوه» وهو قول محققي 


.719 راجع كشف المراد:‎ ١ 


الضوء ليس شرطاً في وجود اللون «اموطاو عا سن 1 مد شويه اوس وق رسا ككس اطسو E‏ 62:1 
الأوائل وأبي بكر بن الإخشيد . 

واعلم أن بعض الألوان قد يمازجه ضوء, وبعضها يمازجه ظلمة» فيحصل 
في الأول صفاء وإشراق» وفي الثاني قتورة وظلمة. فالارجوانية والفيروزية والخضرة 
الناصعة. ألوان مشرقة وقريبة من طباع الضوء ولذلك تنعكس إلى غيرها 


كالأضواء. 
والغيرة والكرّائية والعودية والسواد وشبهها ألوان مظلمة؛ وهذا لا تنعكس 
إلى غيرها. 


المسألة الخامسة: في أن الضوء ليس شرطاً في وجود اللون 

ذهب الرئيس هنا" مذهباً غريباً عجيباء وهو أن اللون لا يوجد في الجسم 
حال كونه مظلاء فشرط في وجود اللون ‏ لا في رؤيته خاصة ‏ وجود الضوء. 

واحتج عليه بأن ألوان الأجسام في الظلمة ليست مرئيةء فعدم رؤيتها ما أن 
يكون لعدمها في نفسهاء أو لأجل أن المواء المظلم عائق عن الإبصار والشاني 
باطلء لأن المواء المظلم ليس فيه كيفية عائقة عن الإبصار والظلمة فيه. فإك إذا 


١‏ هو أحمد بن علي بن بيغجور أبو بكر بن الإخشيد (777-7170 ه) متكلم على مذهب المعتزلة 
وشافعي الفروع انتهت إليه رئاسة المعتزلة في زمانه. له مصتفات «الإجماع» و «اختصار تفسير 
الطبري» و غيرهماء مات في بغداد وعمره ست وخمسون سنة. ويستفاد من كتب المعاجم والتراجم 
تغييرات متعددة للفظ الإخشيد وهي: ١‏ أق شيد ومعناه «شمس بيضاء» بالتركية ١‏ آخشيد 
۳ أخشيد 4- إخشيد وهذا اللقب وضع لملوك منطقة قرغانة الواقعة في سواحل بحر الخزر من 
جمهوريات ازبکستان» فرغيزستان وتاجيكستان. 

راجع طبقات المعتزلة. وفيات الأعيان 6 ؟؛ تاج العروس 577:7 ۳؛ لسان الميزان .۳۲٠:۱‏ 
"- نفس الشفاءء؛ الفصل الأول من المقالة الثالثة» وهذا مذهب بهمنيار أيضاً في التحصيل: +9٠‏ 
و48هةل!. 
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كنت في غار وفيه هواء كله على الصّفة التي تظتها أنت ظلمةء فإذا صار الجسم 
مستنيرا رأيته أنت» ولم يمنعك الهواء الواقف بينك وبينه عن الإبصار ولو كان 
الهواء متكيفا بكيفية مانعة عن الإبصار لم يكن كذلك. 

والاعتراض ”2 : لو كان عدم الرؤية في اللون دليلا على عدمه لكان الجسم 
غير المرئي معدوماء فإن جعلتم شرط رؤيته اللون والضوء فليكن الضوء شرطاً في 
رؤية اللون لا في وجوده "» وهو الحق؛ لأ اللون له ماهية في نفسه. وله أنه يصح 
أن يكون مرئياء فا متوقف على وجود الضوء هو هذا الحكم» لا حصول تلك 
الماهيةء كا تقول بعينه في الجسم أنه في نفسه حقيقة وماهية» وله أنه يصح أن 
يكون مرئياء لككن القكم يصاحة ريه مشروط بلونه أو ضوئه» فلا يلزم من عدم 
الحكم عدم الماهية» لجواز أن يكون لعدم الشرط. 

لايقال: اللون هو الكيفية التي يمكن رؤيتهاء فالموجود في الظلمة إذا م 
يمكن رؤيته لم يكن لوناء بل الجسم عندما يكون مظلا له استعداد أن يحصل له 
اللون المبصر عند صيرورته مضيئا. 

لأنا نقول: استعداد الجسم لأن يكون له لون معيّن أمرء و وجود ذلك اللون 
أمر آخرء وكون ذلك اللون بحيث يصح أن يرى أمر ثالث» فجاز أن يكون 
المتوقف على وجود الضوء هذا الحكم لا أصل وجود اللون. 

تذنيب: من جعل الضوء شرط وجود اللون لم يكن عمق الجسم ملوناء 
لانتفاء الضوء عنه» ونحن لا أبطلنا ذلك أمكن وجود اللون فيه. 


١-راجع‏ المباحث المشرقية .515-410:١‏ 
"كما قال أبو البركات: إِنَّ الألوان كلّها لا تتم لأبصارنا إلا بنور يقع عليها». المعتبر 187:7. وقال 
الطوسى: «ويتوقف [اللون] على الثاني [الضوء] في الادراك لا الوجود» كشف المراد: .۲٠۸‏ 


الباب الثالث 
فى الضوء والظل والظلمة 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: في أن الضوء لا يحد © 


إن جماعة من القدماء حدّوا جميع الأشياء حتى الضروريات» فلزمهم 

0 
المحال من تعريف الأشياء الظاهرة بالامور الخفية» ومن استلزام الدور. وهؤلاء 
حدّوا الضوء بأنه «كال لذاته ”للشفاف من حيث هو شفاف». فقولنا «كهال» 


١‏ الضوء: نوع من الطاقة لم تحدد طبيعته تماما حتى العصر الراهن, ولم تستطع أي من النظريات 
العديدة التي وضعت بصدده أن تفسرٌ جميع خواصه. و بمقتضى النظرية الدقيقة للعالم إسحاق 
نيوتن » يتكوّن الضوء من جسيمات منبعشة من الأجسام المضيئة» وتنتقل خلال الفراغ بسرعة 
كبيرة. فرت هذه النظرية بعض خواص الضوء مثل الانعكاس و الانكسار و لم تستطع تفسير 
ظاهرتي «التشتت» و «التداخل». 

فسّر الضوء حديثاً بنظرية الكم» على أنه نوع من الطاقة الاشعاعية يقذفها الجسم المضيىء 
على دفعات متتالية تسمّى «فوتونات» يعرف الضوء غالبا من ناحية تأثيره على العين, على أنه 
الطاقة التي تجعل مصدرها أو الجسم الساقط عليها مرئياً مثل الشمس والمصباح والقمر. 
الموسوعة العربية الميسرة: 5 .١١5‏ 
في عبارات الشيخ: «بذاته» الفصل الثالث من المقالة الثالثة من نفس الشفاء. 
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لأنه هيئة وجودية حصلت بعد أن لم تكن. وقولنا «لذاته للشفاف» احتراز من 
الكمالات الحاصلة للشفاف» لا من حيث إنه شفاف. فإتَّها لا تكون ذاتية 
للشفاف. وقولنا «من حيث هو شفاف» لأن ىا ليته له إن هو باعتبار الشفافية 
التي هي عدم الضوء. 

وجماعة أخرى حدّوا الضوء أنه «الكيفية التي لا يتوقف إبصارها على 
إبصار شيء آخر» "!؛ لأنَ الشيء إن لم يتوقف صحّة كونه مرئياً على اعتبار الغير 
فهو الضوءء وإن توقف فهو اللون؛ لأنه لا يصح رؤيته إلا بعد صيرورته مستنيراء 
وكل ما يصح رؤيته فإنه يمنع عن رؤية ما وراءه» فإن النفس إذا شاهدت في جهة 
شيئاً استحال أن تبصر في تلك الحال في تلك الجهة شيئا آخر ولا كان إبصاره 
للمتوسط يجب أن يقع أله لا جرم صار ذلك مانعاً من إبصار ما وراءه» فثبت أن 
اللون يمنع من إبصار ما وراءه. وكذا الضوء لوقوع ”" الظل من المصباح عن 
الملصباح "؛ لأن أحدهما يمنع أن يفعل الثاني في القابل 9 وكذلك الإنسان لا 
یری ما يتوسط بينه وبين ذلك الشيء. فظهر أن الشفاف يجب أن لا يكون مبصرا. 
وفساد هذه التعريفات ظاهن وقد عرفت في] سلف أن المحسوسات لا يجوز 
تعريفها بحذ ولا رسم. 


المسألة الثانية: في مغايرة الضوء للحرارة واللون ©» 
ذهب قوم من قدماء الحكاء أن الضوء من جنس الحرارة. كأتّهم لم يفرّقوا 


. ٤٠٤:١ واستحسنه الرازي في المباحث المشرقية‎ ١ 

۲ س وق: الرجوع». 

۳۔ كذا. 

٤‏ في عبارات الرازي: «المقابل». 

4 راجع الثاني والثالث من ثالثة سادس الشفاء؛ المباحث المشرقية .1١4- ٤١١:١‏ 


مغايرة الضوء للحرارة واللون 00 
بين الثىء ولازمه . 

والحق حلاف ما ذهبوا إليه» فإِنّ الشىء قد يكون حاراً مظلماء وبارداً 
مضيئاً. فلا يجوز أن تكون الحرارة نفس الضوءء بل سببها. وأيضا الحرارة ملموسة 
غير مبصرة» والضوء مبصر غير ملموس. فتغايرا. 

وذهب قوم منهم إلى أن الضوء هو ظهور اللون وزعموا أن الظهور المطلق 
هو الضوء. والخفاء المطلق هو الظلمةء والمتوسط بينها هو الظّل, وتختلف مراتبه 
بحسب مراتب القرب والبعد عن الطرفينء فإذا أَلِفَ الحس مرتبة من مراتب 
الخفاء. ثم شاهد بعد ذلك ما هو أكثر ظهوراً منه. ظن أن هناك بريقا وشعاعاء 
وليس كذلك» بل سبب ذلك ضعف الحس؛ لأن ظهور الأشياء اللامعة بالليل 
أقل من ظهور السراج الذي هو أقل من ظهور القمر الذي هو أقل من ظهور 
الشمس» فالحس إذا ضعف في الظلمة وكان لتلك الأشياء اللامعة قدر من 
الظهور ليس لغيرها ظن ذلك الظهور كيفية زائدة. 

ثم إذا تقوّى البصر بنور السراج ونظر إلى تلك الأشياء لم ير ها لمعاناء لزوال 
عند النور الذي يكون في البيوت المستنيرة نهارا عن الشمس» ومع ذلك فالناس 
يرون لظهور القمر لمعاناء ولا يرون للنور الذي يكون في البيوت المستنيرة لمعاناء 
والسبب فيه ما ذكرناه. 

لا يقال: نحن ندرك التفرقة بين اللون المستنى واللون المظلم. 
' لأنانقول: سبب ذلك ظهور أحدههما وخفاء الاآخن لا سبب كيفية 
اخرى. 


-١‏ قال -ممنيار: «والضوء دوافق للحرارة بالطبع. فان بعضى الأعراض صديق لبعضهاء ك) أن الحركة 
موافقة للحرارة وبالعكس» التحصيل: 788 340. 
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ومن هؤلاء من بالغ حتى قال: ضوء الشمس ليس إلا الظهور التام للونهاء 
ولذلك تبهر البصن فحينئذ يخفى اللون لعجز البصس لا لخفائه في نفسه. كما أنا 
نحس بالليل بلمعان اللوامع؛ ولأن الحس لضعفه في الليل يبهره ظهور تلك 
الألوان» فلا جرم لا نحس بها. 

وهذا الذي ذكروه ممكن. فإنه يجوز أن يكون لما قالوه تأثير في اختلاف 
أحوال الإدراكات بحسب اختلاف الحس في القَوّة والضعف. لكن ندّعي مع 
ذلك أنّ الضوء كيفية وجودية زائدة على ذات اللون لوجوه “: 

الأول:ظهور اللون إشارة إلى تجدد أمرء فذلك الأمر إما أن يكون هو اللونء 
اممف قر سف أ ا لأنه لا يخلو ما أن يجعل النور 
عبارة عن تجدد اللون» أو اللون المتجدد. والأوّل يقتضى أن لا يكون الشىء مستنيراً 
إل في آن تجدّده. والثاني يقتضي أن يكون الضوء هو نفس اللونء فلا يبقى لقوهم: 
الضوء هو ظهور اللون معنى. وإن جعلوا الضوء كيفية ثبوتية زائدة على ذلك 
اللون وسمّوه بالظهور كان هو مطلوبناء ويصير التزاع لفظياً. 

وإن زعموا أنَّ ذلك الظهور تجذد حالة نسبيّة فهو باطل؛ لأن الضوء أمر 
غير نسبي فلا يمكن تفسيره بالحالة النسبية. 

الثاني: البياض والسواد قد يشتركان في الإضاءة والإشراق» فإذن الضوء 
ثابت لما جميعاًء فلو كان کون كلّ واحد منهم| مضيئاً نفس ذاته لزم أن يكون 
الضوء بعضة مضاداً للبعض وهو محال؛ لأنْ المقابل للضوء ليس إلا الظلمة. 

الثالث: انفكاك كل واحد من الضوء واللون عن صاحبه يدل على المغايرة» 
وبيان الانفكاك أنَّ اللون قد يوجد من غير ضوءء فإنَّ السواد قد لا يكون مضيئاًء 
وكذا باقي الألوان» والضوء يوجد من دون اللونء كالاء والبلور إذا كانا في الظلمة 


.٠١ 97:5 واستشكل صدر المتأهین أكثرها في الأسفار‎ ١ 


في مغايرة الضوء للحرارة واللون E A‏ ا الي ا لاد 
ووقع الضوء عليه وحده فإنه حينئذ يُرى ضوؤه» '''فذلك ضوء ولیس بلون. 
الرابع : نفرض الكلام في بعض الألوان المتوسطة بين السواد والبياض» 
وليكن ذلك هو الحمرة» فنقول: إِمّا أن يسلّموا أن ها حقيقة خصوصة» أو يزعموا 
أنّها عبارة عن اختلاف ظهورات بياضية بخفاءات سوادية. فإن ذهبوا إلى الثاني 
فنقول: الجسم الأحمر إذا انعكس الضوء عنه إلى جسم آخر إحمرٌ ذلك الجسمء فإمًا 
أن ينعكس الظهور عن الأجزاء الظاهرة والخفاء عن الخفية» وهو محال. لأنْ 
الأجزاء الخفية لا تفيد الخفاء للمقابلء فإنَّ الخفاء لو كان خالصا لم يؤثر في 
المقابل. أو ينعكس الظهور خاصة دون الخفاء. وهو باطل؛ لأنْ الظاهرة لو فعلت 
إظهار ما يقابلها ‏ والإظهار هو التبييض ‏ وجب أن يزيد إبيضاض المنعكس إليه 
ولا حم والتالي باطلء فالمقدّم مثله. 
وإن ذهبوا إلى الأول وجعلوا الحمرة لوناً حقيقياً في نفسه. وزعموا أمّها إذا 
ظهرت فعلت فيا يقابلها مثل نفسها. فنقول: إنْها إذا كانت قليلة الظهور أفادت 
للمقابل محرد الضوءء ولا تخفى لون المقابل» فإذا قويت في الظهور أخفت لون 
المقابل» فلو لم يكن هناك إلا اللون وحده» لكان يفعل عند الضعف لوناً ضعيفاً 
مثل نفسه وعند اشتداده يفعل لوناً قويا مثل نفسه. وليس كذلك. فإنّه يفيد ألا 
ظهور لون المقابل إظهاراً شديداء ثم إذا صار أقوى أخذ في إبطال لون المقابل أو 
إخفائه ويفيده لوناً مثل نفسه» فيكون أحد الفعلين لا محالة عن شىء غير ما عنه 
الآخرء فيكون مصدر الإضاءة هو الضوء الذي لو كان الجسم لا لون له وله ضوء 
- لكان يفعل ذلك. مثل البلورة المضيئة» والفعل الآخر يكون من لونه إذا اشد 
ظهوره بسبب هذا الضوء حتى صار متعدياً إلى المقابل .< 


-١‏ وعبارة الرازي هكذا: «ووقع الضوءعليهما فانه حينئذ يرى ضوؤهما». 
"في النسخ:«القابل»؛ أصلحناها طبقاً للمعنى. 
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الخامس: الجسم إذا اجتمع فيه ضوء ولون. فتارة ينعكس منه الضوء وحده 
إلى غيره» وتارة ينعكسان منه معأ إلى الغين وذلك إذا كان قوياً فيهم| جميعاً حتى 
يحمرٌ المنعكس إليه» فلو كان الضوء هو ظهور اللون لاستحال أن يفيده لغيره 
تريمًا ساذ حا 

لا يقال: هذا البريق عبارة عن إظهار لون ذلك المقابل. 

لأنا نقول: فلماذا إذا اشتد لون الجسم المنعكس منه ضوؤه أخفى لون 
المنعكس إليه وأبطله وأعطاه لون نفسه؟ 

واعلم أن الرجوع في هذا المقام إلى الضرورة أولى؛ فنا نعلم قطعاً أنا ندرك 
كيفيتين متغايرتين هما اللون والضوء» والحكم باتحادهما حكم بإبطال ما يشهد به 
ا لحس» فلا يكون مقبولاً عند العقل. 


المسألة الثالثة: في أن الضوء ليس بجسم ”©“ 

زعم بعض القدماء أن الضوء أجسام صغار تنفصل عن المضيء وتتصل 
بالمستضيء. وهذا باطل بوجوه 0 

الأول: إِمّا أن يجعلوا الضوء نفس الجسمية؛ أي المفهوم من أحدهما هو 
المفهوم من الح أو يجعلوا الضوء عبارة عن أجسام حاملة لتلك الكيفية تنفصل 


4١4:١ راجع التحصيل: 587 وما يليهاء والمصدر السابق من نفس الشفاء؛ المباحث المشرقية‎ ١ 
۱ 

"من الحکاء. 

۳ قال صدر المتأطّين: «وهذه الوجوه في غاية الضعف كم بيناه فيا كتبنا على حكمة الاشراق»؛ ثم 
يجيب على الوجوه واحدا تلو الآخر . فراجع الأسفار .4١-40:5‏ 


عن المضيء وتتصل بالمستضيء. والأوّل باطل؛ لأنا نعلم بالضرورة التغاير بين 
الجسم والضوء في المفهوم؛ ويعقل جسم مظلم» ولا يعقل ضوء مظلم. والشاني 
باطل أيضاء لأنّ تلك الأجسام الموصوفة بالكيفيات إن لم تكن حسوسة لم يكن 
الضوء محسوسأء وإن كانت محسوسة كانت ساترة لما تحتهاء فكلا ازدادت اجتاعا 
ازدادت ستراء لكن الثاني حال» فن الضوء كلما ازداد قوة ازداد إظهاراً. 

وفيه نظ لمنع الحصر في القسمة فجاز أن يكون الضوء عبارة عن جسم 
خاص» ومنع[كون] كل محسوس ساتراء وإنَّا يكون ساتراً لو كان ذا كثافة وظلمة 
ولون. 

الثاني:لو كان الشعاع جسم لكانت حركته الطبيعية إلى جهة واحدة» لكن 
الضوء ء يقع على كل جسم في كل جهة و 

وفيه نظن لأنا نقول: | إنه بالطبع يقع على المقابل. 

الثالث: الضوء إذا دحل من الكوّة "ثم سددناها دفعة» فتلك الأجزاء 
النورانية إن عدمت» لزم أن يكون تخلل جس ب بين جسمين معدما لأحدهما وهو 
محال. وإن بقيت خارج البيت وخرجت قبل السد فهو محال؛ لأن القابل والفاعل 
للضوء موجودان» فلا يمكن عدم الضوء قبل السد» ولا خروجه عن البيت. وإن 
بقيت في البيت وقد زالت النورية والضوء عنهاء فهو مذهبنا؛ لأ مقابلة 
المستنير سبب لحدوث تلك الكيفية؛ وإذا ثبت ذلك في بعض الأجسام ثبت في 
الكل. 

وفيه نظرء لإمكان أن يكون الضوء عبارة عن أجسام خاصة لا تظهر رؤيتها 


-١‏ كما أن نور السراج ينتشر إلى الأرض والسقف والجدران معاً. 
"- أي الثقبة النافذة. 
۳ کذا ي الشفاء. وفي ا مماحث المشرقية: «تحلل». 


١ج‎ / انمقو ا وا مو بج ب نهاية المرام في علم الكلام‎ CT 60 6 ٠ 
إلا عند المقابلة» وجاز عدمها لعدم الشرطء لا للحيلولة.‎ 
الرابع: إذا طلعت الشمس أضاء وجه الأرض دفعةء ومن المستبعد انتقال‎ 
۾ م - م‎ 
تلك الأجزاء من الفلك الرابع إلى جميع وجه الافق دفعة. أو زمانا يسيراً جداء‎ 
خصوصاً والخرق على الفلك محال.‎ 
وفيه نظر؛ لأ الحركة قابلة للشدة القوية "» فجاز حدوثها في الزمن اليسين‎ 
والمستبعد ليس بمحال» وبمنع استحالة الخرق.‎ 
سلمناه» لكته غير لازم» لإمكان حصوها عند المقابل لا عند الشمس.‎ 
والحاصل أنا ندعى كون الضوء جسماً خاصاً كالنار لا مطلق الجسمية.‎ 
احتجوا: بان الشعاع متحرك. وكل متحرك جسم» فالشعاع جسم.‎ 
والكبرى ظاهرة» وأمًا الصغرى فلأن الشعاع منحدر من عند الشمس أو الناں‎ 
وكل منحدر متحرك. ولأ الشعاع يتحرك بحركة المضيء. ولأنَ الشعاع قد‎ 
ينعكس عا يلقاه من الأجسام الصقيلة والانعكاس حركة.‎ 
والجواب: منع الصغرى» قوهم: «الشعاع منحدر من عند الشمس» ممنوع.‎ 
وإلا لرأيناه في وسط المسافةء بل الشعاع يحدث في المقابل القابل دفعة» ولا كان‎ 
حدوته من موضع مرتقع» يوهم أنه ينزل.» ولر كذلك.‎ 
قولهم: «إِنْه يتحرك بحركة المضيء» منوع» بل يعدم مع زوال المقابلة للجسم‎ 
الأول ويحدث مع المقابلة للثاني فيتوهم أنه يتحرك وليس كذلك» كا في الظل»‎ 
فإنه ينتقل كانتقال الشعاع» ولیس بجسم.‎ 
قولهم: «(إنه ينعكس» منوع» بل المتوسط شرط لحدوث الشعاع من المضيء‎ 
في ذلك الجسم.‎ 


١-كذاء‏ وفي م «النورية». 


المضيء لا يضيء إلا المقابل 00۱ 

تذنيب : هنا ضوء و معان ونور وشعاع وبريق» وكأتها شيء واحد لكنها 
تختلف باختلاف الاعتبار والشدة والضعف. فالضوء هو الكيفية المنبسطة 
المشاهدة على الأجسام, فن الأجسام الملونة إذا صارت ظاهرة بالفعل مستنيرة فإِنْ 
ذلك الظهور و هو الكيفية المنبسطة عليها مشاهد مغاير للسواد والبياض وغيرهما 
من الألوان. 

واللمعان هو الذي يترقرق على الأجسام ويستر”"لونهاء وكأنه شيء يفيض 
عنها. وكل واحدٍ من هذين القسمين» إِمّا أن يكون له من ذاته» أو من غير 
فالظهور الذاتي هو المسمى بالضوء» كا للشمس والنار. والظهور الذي من الغير 
يسمى «نوراً»”". والترقرق الذي للشيء من ذاته كما للشمس يسم «شعاعا» ». 
الذي للشيء من غبرهء كما للمرآة يسمئ «بريقة *». 


المسألة الرابعة: في أن المضيء لا يضيء إلا المقابل 


إذا كان المتوسط بين المضىء والمقابل متشابه الشفيف» وإضاءة المضىء لا 
بالانعكاس» فإنه لا يضىء إلا الم ابل فان ضوء الشمس إذا دخل من ثقب في 


.516 راجع الفصل الأول من المقالة الثالثة من نفس الشفاء؛ شرح المقاصد ۲۱۱:۲ و‎ ١ 

۲ كذا في الشفاء» وفي المباحث المشرقية: 4١14 /١‏ «يستنير» وهو تصحيف. 

؟- وهذا مستفاد من الآية الكريمة: (هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورا يونس: 5. وقد 
اجتمع «الشعاع» و «الضوء الذاتيان في الفقرة الشريفة من دعاء الصباح لمولى الموحدين أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب 3 وهي: «وشعشع ضياء الشمس بنور تأجّجه؛ راجع مفاتيح الجنان 
للشيخ عباس القمّي. 

4- شعاع: في الفيزياء حزمة دقيقة من الضوءء أو اشعاع آخر ينتقل في الفضاء في خط مستقيم من 
مصدر الضوء. الموسوعة العربية الميسرة: 86 .١١‏ 

- ونسبة البريق إلى الشعاع نسبة النور إلى الضوء في أن الشعاع والضوء ذاتيان للجسم. والبريق 
والنور مستفادان من غيره. شرح المواقف 0: 7657. 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ .............. o0۲ 
بيت مظلم. وكان المواء کدرا بغبار أو دخان» فإ الضوء يظهر مستقيراً. وإن كان‎ 
هذا الت ضافا امک اغتياره وجو أريعة:‎ 

الأوّل: إذا أخذنا جس] كثيفاً وقطعنا به المسافة المستقيمة التى بين الثتقب 
وبين الموضع المضيء من البيت» وجد الضوء اھ عل كال ظا 
عن موضعه عن البيت. ولو اعتبر ذلك في المسافات المنفرجة التى بين الثقب 
رين الوضع المي من البيكه لا يظهر ذلك الضردقيه. ١‏ 

الثاني: إذا مددنا خطاً مستقيياً من الثقب إلى موضع الضوء صار كله 

الثالث: إذا أخذنا جس] كثيفاً وثقبنا فيه ثقباً دقيقاً وقابلنا به جرم الشمس 
وجدنا الضوء ينفذ منه على سمت مستقيم» ووجدنا الأبعاد التي بين المواضع 
المضيئة من البيت مساوية للأبعاد التى بين ذلك الثقب» او مناسبة لحا. وإذا 
اعتبرنا سائر الكواكب الدرية كالشعرئ وغيرها وجدنا ضوءه منتقلا بحسب 
انتقاله على الاستقامة. 


الرابع: استقامة الأظلال تقتضي استقامة الأضواء. 


المسألة الخامسة: في الضوء الأول والثاني 2 


الضوء الأوّل: هو الضوء الحاصل من المضيء لذاته. 
والضوء الثاني: هو الضوء الحاصل من المضيء لغيره . 


. 10_00 راجع شرح المواقف‎ ١ 
"دفق: البغيره).‎ 


في الضوء الأول والثاني SO LEE ESAT SENE Sete‏ 
ومثال ذلك: تا نجد الأرض في أوّل النهار قبل طلوع الشمس على الأفق 
وني آخره بعد غروبها عن الأفق» مضيئة» وا مواضع المستورة عن الشمس بال حيطان 
والسقوف مضيئة مع أن الشمس غير مقابلة لوجه الأرض قبل حالتي الطلوع 
والخروب» ولا في البيوت المستورة» ولا علّة هذا إلا ضوء الشمس ولا يناقض هذا 
ما قدّمناه في المسألة السابقة من أن المضىء لا يضىء إلا المقابل؛ لأنّ المقابلة بين 
المضيء والمستضيء ااا لان المواءااللقابل لای بطي ها ب 
مقابلته للمضىء بذاته الذي هو الشمس» وأنه مقابل لوجه الأرض» فيصير ذلك 

ارا لرعة الأرض ی ل ا 

فالضوء الحاصل في اهواء المقابل للشمس هو الضوء الأوّل» والحاصل على 
وجه الأرض من المضىء لغيره ‏ وهو الهواء المقابل للشمس هو الضوء الثاني. وما 
ذاه العدرة اذى ق ع ق 
الأرض خفياً جدا. فإذا ازداد الجو إضاءة ازداد وجه الأرض إضاءة. وكذا القول في 
ما بعد الغروب وفي أفنية الجدران. 

وهذا التقرير إن يتم بأمرين: 

أ: قبول الهواء للتكيف بالضوء. 

ب: المضيء لا لذاته يضيء غيره بواسطة ما اكتسبه من الضوء الحاصل من 

أما الل ”"فلانًا نشاهد الجو الذي في أفق المشرق وقت الصباح مضيئاً. 

ولأنا نرى الكواكب ليلا لا نهاراًء فلولا تكيّف الهواء بالضوء لبقي على ما كان 

عليه في الليل؛ فيلزم أنّ الإنسان إذا نظر إلى الجانب المخالف للجانب الذي 
تكون الشمس فيه من الفلك نرئ ما فيه من الكواكب. إذ اهواء لم يتكيّف 


.۲٠۲ ۲۹۳:۲ فراجع شرح المواقف 7"61-9إ؛شرح المقاصد‎ -١ 
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بالضوء» بل بقي على حاله في الليل» ولا م يكن كذلك علمنا تكيّف الهواء بالضوء 
في النهار فمنع من رؤية الكواكب؛ لأن الحس لا يشاهد الضعف حال وجود 
الضوءالقوي. 

وأمَّا الثاني فلأنا نجد ضوء الشمس إذا أشرق على بعض الجدران. وكان 
مقابل ذلك الجدار وبالقرب منه مكان مظلم» فان ذلك المكان يضيء بعد أن كان 
مظلما ولو كان لذلك المكان المظلم باب وكان مقابل الباب داخل ذلك البيت 
جدار فإِنْ ذلك الجدار يكون أشد إضاءة من بقية البيت. ثم إذا زالت الشمس 
وزال ضوؤها المشرق على ذلك الجدار عاد الموضع مظلاء فعلمنا أن المستضيء من 
غيره قد يضيء شیئا تالثا. 


المسألة السادسة: في أنّ حصول الضوء الثاني من الهواء المضىء ليس 
عل سيل الانعکاسن ْ 

إعلم أن المضيء لغيره ”“ قد يضيء غيره على سبيل الانعكاس. كالمراة 
الصقيلة إذا وقع عليها الضوء. فَإنَّها تضيء غيرها ما يقابلها بأن ينعكس الضوء 
الأول منها إلى المقابل. 

وقد يكون لا على سبيل الانعكاس» كالضوء الثاني المفروض على وجه 
الأرض وفي أفنية البيوت الحاصل من اهواء المستضىء بمقابلة الشمس. لأن هذا 
الول كان عل سيل الا سكاس مو ا دا ي لكا شك دا 
ذلك الجو كلها مضيئةء كا في المرآة» فإتّها ل أضاءت بالانعكاس لم يكن جميع 
سطحها مضيئاء إذ الانعكاس إلا يكون عن السطح الصقيل» وعود الضوء منه 
إلى ما ينعكس إليه. فلا ينفذ في عمق الجسم ذي السطح الصقيلء لكن الاعتبار 
دل على أن جميع الضوء ا لمضيء مضيء في نفسه. ويضيء كل ما يقابله. 


١-فق:‏ (بغيرة». 


في حصول الضوء الثاني 000 

فإن قيل ”: جرم الهواءء إِمَا أن يتكيّف بكيفية الضوء أو لا فإن تكيّف 
بكيفية الضوء وجب أن نحس بضوء الهواء كا نحس بضوء الجدار حال تكيفه 
بالضوء الواقع عليه من الشمس وشبههاء لكا لا نحس بكون المواء مضيئاً 
كإضاءة الجدار. وإن لم يتكيّف الهواء بكيفية الضوء لم يكن المواء في ذاته مضيئا 
بذاته ولا لغيره» فلا يضيء غيره لانتفاء مطلق الضوء عنه. 

لا يقال: لم لا يجوز أن يكون للهواء لون ضعيف أضعف ما للماء والأحجار 
المشفة كالبلور فيكون قابلا للضوء باعتبار ما له من اللون الضعيف. ويكون ذلك 
الضوء فيه ضعيفاً جدأ لضعف لونه» فلا نحس بضوئه لضعفه کا نحس بالضوء 
الموجود في الكثيف؟ 

سلّمنا أن ال هواء لا لون له. لكن الحواء المحيط بالأرض ليس بسيطاً بل 
خالطته أجزاء كثيفة أرضية ومائية» وهي تقبل الضوء هن الشمس ثم يضيء وجه 
الأرض. 

الأنا نقول: أمَا الأول فباطلء لأنَّ الضوء الذي في المواء إن بلغ في الضعف 
إلى أن يصير بحيث لا يرى كان الضوء الحاصل منه في وجه الأرض أولى بأن 
لايرى. والتالي كاذب فالمقدّم مثله. وإن لم يبلغ إلى هذه النهاية كان ضوؤه مرئياً. 

وما الثاني فلأنه لو صح ما ذكرتموه من حصول الضوء للهواء بواسطة ما 
خالطه من الأجزاء الكثيفة الأرضية أو المائية» لوجب أن يكون الهواء كل كان 
أصفى وكان الغبار والبخار فيه أقل» وجب أن يكون الضوء أضعف فيكون الضوء 
قبل الطلوع وبعد الغروب وفي أفنية الجدران أضعف. لصفاء الهواء حينئذ» ويكون 
كلما كان البخار والغبار فيه أكثر وجب أن يكون الضوء فيه حينئذ أشد وأصفى 
لكن التالي كاذب. فالمقدّم مثله. 


١‏ احتجاج عل عدم تكبف اهواء بكيفية الضوء راجع المصدرين السابقين. 


06 ...لهاي المرام في علم الكلام / ج١‏ 

فالجواب: أن ال هواء له لون ضعيف لا باعتبار ذاته» بل بواسطة امتزاجه 
بغيره من الأجزاء البخاريةء فلأجل ذلك يتكيّف بضوء ضعيف لا يقع به 
الإحساسء ونلتزم ما قالوه من: أن الضوء الحاصل في الكثيف أولى بأن لا يرى. 
لأنا إذا نظرنا إلى الجدار الذي لا تقابله الشمس فكأنًا لا نرى فيه إلا اللونء ولا 
نرى في البيت شيئاً من الكيفية الحاصلة فيه عند كونها في مقابلة الشمس. 

تذنيبات: 

أ: ظاهر قول الرياضيين: «إن الضوء ينفذ من المضىء إلى الشفاف فيسري“ 
في ذلك المواء الشفاف» إن هو قول مجازي» والمراد منه حدوث كيفية الضوء في 
المقابل دفعة من غير أن يمرّ بالهواء. 

ب: الظل ": عبارة عن الضوء الثاني وهو قابل للشدة والضعف بحسب 
شدة الضوء الأوّل الفائض منه إليه وقبول المقابل وقلة الحجب من الحجاب» 
وأضداد ذلك في الضعف. وطرفاه اللّذان هما في غاية التباعد الضوء والظلمة. 

ج: الظلمة: أمر عدمي وهو عدم الو عا شانه أن يكون مضا 
وليست أمراً ثبوتياًء خلافاً لجماعة من الأشاعرة» حيث قطعوا بكونها ثبوتية» وهو 
غلط لوجوه: 

وَل إذا غمضنا العين كان حالنا ك| إذا فتحناها في الظلمة» ولا نفرق بينه) 
البتةء ف أا عند التغميض لا ندرك شيئاء فكذلك إذا فتحناها [في الظلمة] 


١‏ م: «فيرى). 

رق الفارسى: «بأنَ البصر يدركه بالقياس إلى ما جاوره من الأضواء» وذلك أن الظل هو عدم 
بعض الأضواء مع اضاءة موضع الظل لغير ذلك الضوء المعدوم. ويشترط أن يكون الضوء المعدوم 
أقوى من الموجود». وقال في تعريف الظلمة: «فانه يدركها من عدم إدراك الضوء». راجع تنقيح 
المناظر لذوي الأبصار والبصائر لأ الحسن الفارسي .۲٠۸:١‏ 

۳ راجع ما كتبه الشيخ في الأول من ثالثة سادس الشفاء؛ المباحث المشرقية 411/:1. 


في حصول الضوء الثاني atê‏ ااا له 

ثانياً: إذا قدرنا خلو الجسم عن الضوء من غير انضياف صفة أخرى إليه ل 
يكن حال ذلك الجسم إلا هذه الظلمة؛ ومتى كان كذلك لم تكن الظلمة أمرا 
ونودنا 

ثالثاً: إذا جلس إنسان في غار مظلم ليلاً لا ضوء فيه» وجلس خارج الغار 
شخص أوقد ناراً خارج الغار فإنَ الذي في الغار يرى الجالس عند النار ويرى 
الهواء مستنيرا ”"2» و الجالس عند النار لا يرى من في الغار ويرى المواء مظلما» ولو 
كانت الظلمة كيفية وجودية لما اختلف حاها باختلاف الأشخاص. 

احتج المخالف بأنه ليس جعل الظلمة عدم الضوء أولى من العكس» فإما 
أن يكونا وجوديين أو عدميين» والتالي باطل فتعيّن الأوّل. 

وهذا الكلام في غاية السقوطء لأن الضوء كيفية مشاهدة محسوسة لا يمكن 
أن تكون عدمية. والظلمة قد بيّنا أنها ليست محسوسة. ولا يزيد المظلم في ظلمته 

رابعاً: توهم بعض الناس”" أن إبصار بعض الأجسام يتوقف على الظلمة» 
والظلمة شرط في رؤيته؛ لأن الجسم إِما أن يُرى بكيفية في غيره وهو الشفاف» أو 
بكيفية فيه فإمًا أن يكون إبصار هذا الثاني متوقفاً على شرطء أو لا فإن كان مرثياً 
لذاته غير متوقف على شرط فهو المضيء» وإن كانت صيرورته مرئياً يتوقف على 
شرط آخرء فذلك الشرط قد يكون ضوءاً في الألوان» وقد يكون ظلمة كالأشياء 


١‏ واستشكل المصنف على هذا الدليل في كشف الراد وقال: «وفي هذا نظر فاته يدل على انتفاء كونها 
كيفية وجودية مدركة لا على أثّها وجودية مطلقاً» ص .77١‏ 

١‏ م: «مستنيرا» ساقطة. 

٣-انظر‏ التوهم وجوابه في الثالث من ثالثة نفس الشفاء؛ المباحث المشرقية ٤۱۸ - ٤١۷ :١‏ . 


00۸ نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
التي تلمع ليلا. 

وهو خطأء فإِن الظلمة لا يمكن أن تكون شرطاً لصيرورة اللوامع مبصرة؛ 
لأن المضيء مرئي سواء كان الرّائي في الظلمة أو في الضوءء كالنار يراها الإنسان 
سواء كان في الظلمة أو في الضوء. و أمّا الشمس فإنّ) لا يمكننا أن نراها فى 
الظلمة؛ لأا متى طلعت ل تب الظلمة. ۰ 

فأمًا الكواكب واللوامع» فإنما ترى في الظلمة دون النهار لغلبة ضوء 
الشمس على ضوئهاء وإذا انفعل الحس عن الضوء القوي لم ينفعل عن 
الضعيف» وفي الليل لا ضوء غالب فيه على ضوئها فرؤيت. 

وبا لجملة فصيرورتها مرئية ليس لتوقف ذلك على الظلمة» بل لأنّ الحس 
في الليل لا لم ينفعل عن المحسوس القوي أمكنه إدراك الضعيف» وبالنهار يصير 
ا لجال بالعكس من ذلك. وهذا كما أن الهبّاء “الذي في الجو من جنس ما يمكن 
أن يرى في الضوء» ومع ذلك فإنّه لا يرى بسبب أن البصر إذا كان مغلوباً بضوء 
الشمس. وهو محسوس قوي لا يقدر على إدراكهاء فأمَا عندما يكون في البيت لا 
منفعلاً عن الضوء القوي يمكنه إدراكها. 

فظهر أن الظلمة ليست شرطاً في هذا الباب» بل السبب ضعف البصر عن 
إدراك الضعيف إثر القوي. 

والتحقيق أن نقول: إن عنيت بكون الظلمة شرطاء أن البصر لضعفه لا 
يتمكن من إدراك الضعيف الضوء نهاراً لغلبة ضوء الشمس عليه فهو مسلم؛ لأن 
البصر كما احتاج في إدراكه للأشياء إلى الاستعانة بالضوء» كذا يحتاج في إدراكه 
لبعضها إلى حد من الضوء مت تجاوزه لم يحصل الإدراك. ولا نعني بالشرط سوى 
ذلك. وإن عنيت به أنْ تلك الأشياء في نفسها لا تكون مرئية في نفسهاء فهو 


.77:16 المباء: دقائق التراب المنثورة على وجه الأرض. لسان العرب‎ ١ 
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خامساً: قيل: النور خير لأنه وجودي» والظلمة شر لها عدمية. وسيأتي 
ان أن الشر ليس إلا عدم الكمال عن مستحقه. وهذا بحث خطاي. " 


e ويمكن الاستدلال على وجودية الظلمة بالآيات القرآنية » مثل:‎ -١ 
والأرض وَجَمَلَ الظّلمات والنور. .. © الأنعام/ 7. وكذلك ببعض الروايات والأدعية المأثورة عن‎ 
أهل البيت هيل . يدل على أن الظلمة وجودية وها وزن وكذلك النور والظلء منها ما روى عن‎ 
الإمام زين العابدين علي بن الحسين هب «. ..سبحانك تعلم وزن الظلمة والنورء سبحانك تعلم‎ 
وزن الفيئ واهواء. ..» الكشي» الرجال: (ترحمة سعيد بن المسيب)؛ العلامة المجلسي. بحار‎ 
الأنوار۸۳ :۷ هذا ظاهر بعض الآيات والروايات وقد ذكرت تأويلات على خلاف ظاهرها لا‎ 
يسع المجال للخوض فيهاء وقد ثبت الآن في العلم الحديث وجود الوزن للنور فتأمل.‎ 


البحث الرابع: في الكيفيات المسموعة 


فهنا بابان: 
الباب الأول 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: في ماهيته ١١‏ 


الصوت: كيفية محسوسة بحاسة السمع. لا تحتاج إلى تعريف حذي ولا 
رسمي؛ لجلاء ماهيته. فإنَ المحسوسات عل ما تقدم لا يمكن تعريفهاء لأنبا 
أظهر من كل ما يعرّف به» لكن قد غلط جماعة في ماهيته» فبعضهم جعله جسم| 
ينقطع بالحركة نسمعه بانتقاله إلى الأذن. وهو مذهب إبراهيم النظام. وبعضهم 


١‏ راجع كتاب النفس لأرسطو طاليس: 79 +۷١‏ الخامس من ثانية نفس الشفاء ؛ الأشعري. 
مقالات الإسلاميين: 170 (قال قائلون: الصوت جسم لطيف...)؛ التحصيل: ۷٠١۴‏ 66 ل/ا؟نهاية 
العقول(أوائل الكتاب)؛ شرح المواقف0: 07 7؛ شرح المقاصد۲: ۲۷۳. 


اشتبه عليه الصوت بسببه» فاعتقد أنه التموّج الذي هو السبب القريب للصوت. 
وذهب بعضهم إلى أنه نفس القرع والقلع اللذين هما سببان بعيدان للصوت. 
وقيل: إنه اصطكاك الأجسام الصلبة. والكل باطل. 

أمّا الأوّل: فلأنَ الأأجسام مشتركة في الجسمية» ومختلفة في الصوت» وما به 
الاشتراك غير ما به الاختلاف. وأيضاً الأجسام ملموسة ومبصرة: إِمّا بالذات أو 
بالعرض» وليس الصوت بملموس ولا مبصر بالذات ولا بالعرض» فليست 
الأصوات أجساماً. ولأ الصوت مدرك بالسمع والجسم ليس مدركاً به فتغايرا. 
وأبطل أبو هاشم هذا القول المنسوب إلى النظام بأنَ الصوت لو كان جسم لصح 
أن یبنی منه حائط أو دان والتالي باطل بالضرورة فالمقدم مثله. وم يدل عل 
الشرطية بشيء» بل كأنه أخذها مسلمة مع أن لمنازع أن ينازع فيها. وليس “ يصح 
في كل جسم ما ذکره» بل من شرطه ”أن يكون كثيفاً. 

ع / 1 1 ٍت 

واما إبطال المذاهب الاخر فلآن التموّج حركة وهو مبص والصوت غير 
فأفسده. والاصطكاك والقرع مماسة» والقلع تفريق» وكل ذلك محسوس بالبصر 
بتوسط اللون» ولا شيء من الأصوات بحس باللمس أو البص فليس التموج 

وأيضاً الشيء قد يعلم منه أنه تموج أو قرع أو قلع» وجهل كونه ضا 
ويعلم كون الشيء صوتا ويجهل كونه تمرّجاء أو قرعأء أو قلعاً. وكل ذلك يدل على 
التغاير بين الصوت وهذه الأشياء 9 


١‏ س: «فليس» 
"إلى هنا انتهت نسخة م من مكتبة السيّد المرعشى «رحه الله». 
۳ وان الصوت كيفية حاصلة منها لا نفسها. 
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المسألة الثانية: في سبب الصوت © 

للصوت سببان: قريب» وبعيد: 

فالقريب: هو توج الهواء, ولا نعني بالتموج حركة انتقالية من هواء واحد 
بعينه» بل حالة شبيهة بتموج الماءء فإنه أمر يحصل بالتدارك بِصَدُم بعد صَدْم مع 
سكون بعد سكون. وللتموج سبب قريب هو السبب البعيد للصوت. وهو إما 
قرع أو قلع. فالقرع إمساس أحد الجسمين بالآخر بعنف. والقلع تفريق أحد 
النصفين من الجسم من صاحبه بعنف» ك| تشق الخشبة أو الثوب بعنف. وإن) 
اعتبرنا العنف؛ لان مطلق القرع ومطلق القلع لا يوجبان الصوت,. فإك لو قرعت 
جس ليناً كالصوف بقرع لين جداً لم يحدث صوت. وكذا لو شققت جس يسيرا 
يسيرأء أو كان المشقوق لا صلابة فيه فإنّه لا يكون للقطع صوت. 

وقيل: السبب القريب للصوت هو القرع أو القلع. وليس بجيد. لأن) 
آنيان» فان القرع مماسة والقلع لا ماسة» والصوت زماني» والآني لا يكون سببا 
للزماني. وينتقض با ميل الذي هو سبب الحركة» وبامكان كونه| معدين"" . 
ونمنع كون القلع انيا. 

وقول من جعل التموّج سبباً قريباً يشعر بأتا لو قدّرنا العام خالياً لم يحصل 
الصوت من القرع والقلع العنيفين. والذي أوهم إسناد الصوت إلى التموّج 
شيئان: 

الأوّل: متى رأيناه حاصلاً حصل الصوت. فإنَ طنين الطست ينقطع عند 
تسكينه على حالة واحدة» فلولا حاجة الصوت إلى الحركة لم "ينقطع طنينه عند 
سكونه. 


١-راجع‏ المصادر نفسها؛ المباحث المشرقية 419:١‏ -470. 
۲ كذا في النسخ. "في النسخ:«و إلآ» قبل «ل٠»‏ و لعله من زيادة الناسخ. 


E le NS حقيقة القرع‎ 

الثاني: نرى الصوت مستمراً باستمرار.حركة المواء الخارج من الحلقء 
والآلات الصناعية» وسائر الأجسام المصوّتة. 

واعلم أن الدوران لا يفيد القطع ولا دلالة قاطعة على أن المؤثّر في وجود 
الصوت هو القرع أو القلع العنيفان أو التموّج. ولا دلالة قاطعة أيضا على إمكان 
حدوث الصوت بدونههاء فمن المحتمل أن يكون أحد هذه الأمور وااو 
شرطا» بل الظاهر ذلك. 

واعلم أن تموّحٍ الهواء لازم من القرع والقلع, لأن القارع للهواء يحوجه إلى أن 
ينقلب من المسافة التي يسلكها القارع إلى جنبتيها بعنف شديد. وكذلك القالع 
يحوج الهواء إلى الانقلاب المذكور. وني الأمرين جميعا يلزم المتباعد "من الهواء أن 
ينقاد للشكل والتموّج الواقعين هناك لكن القرعي أشد انبساطا من القلعي. 


المسألة الثالثة: في حقيقة القرع 

إعلم أنَّ القرع لابدّ فيه من حركتين إحداهما سابقة عليه والأخرى 
لاحقة به. أمَا السابقة فقد تكون من أحد الجسمين» بأن يتحرك وينتقل إلى الثاني» 
ويكون الثاني ساكنا حافظا لموضعه. ويصير المتحرك إليه بقَوّة. وقد تكون الحركة 
منهم| معاء بأن يتحرك كل منهما إلى صاحبه. ولا بد من المعاوقة بينهما وقيام كل 
واحد منهما أو أحدهما في وجه الآخر قياماً محصوصاً ”". فإنّهِ إن لم توجد تلك 
المماسة إلا آنا أو زماناً يسيراً جداً بحيث لا نحس به لم يكن صوت» ولا ظط 
الصلابة في ذلك القيام بأن يكون القائم صلباً فقد يكون رطباً في الغاية ويحصل 
منه صوت. وذلك بأن يحمل عليه بالقوّة ويطلب ”؟) خرقه خرقاً كثيراً في زمان 


-١‏ قال الرازي في نهاية العقول:«فلا جرم أنا توقفنا». " كذاءوفي المباحث المشرقية: «للمتباعد». 
" كذا في المخطوطة؛ وفي الشفاء: «محسوساً». 5 الكلمة كذا وغير منقوطة. 
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قصير فربّ) قام في وجه الخارق وقاومه ومانعه عن النفوذ فيه وصدّه عن خرقه 
بسهولة» فحينئذ يقوم في وجه ذلك النافذ وتقوم تلك مقام الصلابة» كما أك لو 
أمررت السّوط في ال ماء برفق» فإك يمكنك شقاً سهلا لا يلزمك فيه مؤونة» ولو 
استعجلت استعصى وقاوم» وكذلك المواء. وقد يجوز أن يصير الهواء أجزاء: جزء 
منه قارع كالريح» وجزء مقاوم» وجزء منضغط فيم| بينهما على هيئة من التموّج. 

فظهر أنه ليست الصلابة والتكائف علة أولية لإحداث هذا التموّج. وأتهه) 
كان الهوث سيب ححتصول المقاوية لا باغفنار خض ص فاا حاف 
المقاومة مع عدم الصلابة والتكائف حصل الصوت» لوجود علته. 

فالعلّة الأؤلية إذن هي المقاومة: والقارع وا لمقروع معايفعلان الصوت» 
لاحتياج المقاومة إليهاء لكن أولاهما به أصلبه)| وأشدهما اوم 

وأمّا ا لحركة اللاحقة فهي اضطراب اطواء وانقلابه من المسافة التي يسلكها 
القارع إلى جنبتيها بعنف ثم إن ذلك الهواء المنقلب يحصل له الإنقياد إلى الشكل 
والموج الواقعين هناك. 


المسألة الرابعة ”©: في أنّ الصوت هل يتوقف الإحساس به على وصول 
الهواء الحامل له إلى الصماخ ؟ © 


ذهبت الفلاسفة ”" إلى أنَ السماع لا يحصل إلا عند تأدّى الهواء المنضغط 
بين القارع والمقروع الحامل للصوت إلى سطح الصماخ. وهو مذهب النظام أيضاء 


١‏ انظر البحث في نقد المحصل: 11/0آ-177؛ شرح المواقف 771:6- 4777 شرح المقاصد 


6 _لملا؟. 
8 ر و 4و 1 - ا 
۲ الصّماخ بالكسر: حرق الاذنء الباطن الذي يفضي إلى الرأس» يقال إن الصماخ هو الاذن نفسها. 


راجع كتاب النفس لارسطو طاليس: ./١‏ ذهب إليه أبو علي الجبائي اول ثم رجع عنه» وقال به 
أبو القاسم أيضاً. راجم المحيط بالتكليف: 711. 


توقف الاحساس بالصوت على وصول الهواء إلى الصماخ 8 ا 0 


خلافاً لكافة الأشاعرة '2. والظاهر أن النظام لا وافق الأوائل على توقف السمع 
على وصول الحواء إلى سطح الصماخ. والهواء جسم» ظن الناقلون عنه أنه ذهب إلى 
أن الصوت جسم ”". 

احتج الأوائل بوجوه: 27 

الأول: نرى صوت المؤذن على المنارة يميل من جانب إلى آخر عند هبوب 
الرياح» ويتبع الرياح في الجريان إلى الجهة التي تطلبها. 

الثاني:من أخذ انبوبة طويلة ووضع أحد طرفيها على فمه وطرفها الآخر على 
سطح صماخ آخر, وتكلم فيها بصوت عالٍء فإ ذلك الإنسان الآحر يسمع صوته 
دون الحاضرين. وليس ذلك إلا لأ الهواء المتموّج الحامل للصوت ل ينتقل إلا إلى 
سطح صماخ الذي وضعت الانبوبة على صماخه. وانحصر في الانبوبة حتى تأدّى 
إليه خاصة دون الحاضرين» فعلمنا أن الصوت محمول في الهواء المتموّج. 

الثالث: إذا ضرب جسم على جسم من قرب» سمع الصوت حال القري 
ولو بعدت المسافة لم يسمع إلا بعد زمان» كا نشاهد في القصار إذا ضرب الثوب 
على الحج فإنه مع البعد يسمع الصوت بعد مشاهدة القرع بزمان» ولا سبب 
لذلك إل أنَ الصوت يحمله الهواء ويتموّج إلى أن يصل إلى الأأذن فيسمع بعد 
الحركة وانقضائهاء فساوى طول الزمان بعد المسافة. 

الرابع: لو انسد التجويف الذي في الأذن لم يحصل السماع حيث ل يتأد 
التموّج إلى سطح الصماخ. 


١‏ وخلافاً للقاضي عبد الجبار في نفس المصدر. 

"-انظر هذا الظن في نهاية الإقدام في علم الكلام: ۸ مقالات الإسلاميين: .۳۸١‏ وانظر دلائل 
عدم جسمية الصوت في المحيط بالتكليف: 717. 

7- قال الرازي: إنْها من احتجاجات النظام. راجع نهاية العقول. 
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الخامس: لو كان بين القارع''' وبين السامع جسم كثيف تعذر السماع 
يبلغ في الشدة إلى أن هدم الأبنية ويفصل الأحجار. كالرعود القوية» وهو يدل على 
أنَ الصوت لا يسمع إلا بعد تأدّي المواء الحامل له إلى الصماخ. 

واعترض *"'بأنَ المرجع في هذه الوجوه إلى الدوران» وهو ضعيف؛ لعدم 
إفادته اليقين. 

واحتج الأخرون بوجوه: 

أ: الحروف الصلبة كالباء والتاء والدال والطاءء هيئات تحدث في الآن 
الفاصل بين زمان حبس النفس وزمان اطلاقه. وذلك مما يمتنع بقاؤه» فلا ثبوت 
إلى صما خنا. 

ب: حامل كل واحد من الحروف المسموعة. إِمّا كل واحد من أجزاء المواء 
أو مجموع الأجزاء. والأوّل باطل» لأنه يقتفى أن الإنسان إذا تكلم أن يسمع 
السامع كلامه مرارا متعددة عندما تصل إلى صماخه أعداد كثيرة من تلك الأجزاء. 
والثاني باطل» لأنه يقتضي أن لا يسمع كلام الواحد إلا واحد. أن جملة الهواء إنم) 
تتحرك إلى جهة واحدة فلا تصل إلا إلى صاخ واحد. 

د إدا سمعنا الصوت عرفنا حهته» ولو أنا أدركناه حال وصوله إلى 
صماخنا لما أدركنا الجهة التى منها وصل إليناء كما أنَا ل لم ندرك الملموس إلا حال 


١ج:‏ «القول». 
وکن فر ری قي شرع امراف 
هاا ما ادل مه فاضي عبد المارق الأضدر نيه 


توقف الاحساس بالصوت على وصول اهواء إلى الصماخ 0۷ 


د: قد يسمع كلام الغير من وراء الجدارء فهنا قد حصل الإدراك من غير 
وصول ذلك المواء إلى الصاخ. 

لايقال: يتأذى الهواء إلى الصماخ في الفرج الحاصلة في مسامٌ الجدار. 

لأنا نقول: لا شك أن ا هواء لا يحمل الحروف المخصوصة مالم يتشكل 
بأشكال مختلفة محصوصة عند وصوله إلى مخارج الحروف. ثم إن ا هواء لطيف فك| 
يتشكل بالشكل المخصوص بسبب ما عرض له من الحبس في خارج الحروف. 
فكذلك لابد أن يتشكل بشكل آخر عند وصوله إلى الجداں وحينئذ يزول الشكل 
الأول الذي بسببه حدثت الحروف المخصوصة» وإذا بطل ذلك الشكل بطل ذلك 
الحرف. 

ه: لو كان وصول التموج شرطاً لما حصل الساع للكلام المنتظم إلا نادراًء 
إذ بقاء الشكل محفوظاً في الهواء المتموج الذي يفرض له اختلاف الأوضاع في 
أجزائه بسبب المصادمات والمصاكات له من خارج في غاية الندرة» والتالي باطل 
فالمقدم مثله 

واعترض على ب: بأن الحامل لكل حرف كل جزء من أجزاء الهواء» فأي 
جزء وصل إلى الصماخ حصل الشعور با يحمله من الصوت. 

وعلى ج: بأنا نسلمء أا ندرك الصوت الحاصل في تلك الجهةء لكنا لا 
ندرك كونه حاصلاً في تلك الجهة: لأنّ كونه في تلك الجهة يستحيل أن يكون 
تعلق بالسمع؛ وإذا كان كذلك لم يلزم من إدراك الصوت قبل وصول حامله إلى 
الصماخ إدراك جهته 

وعلى د: بأن الحائل الذي لا منفذ فيه أصلاً يمنع من السماع. آنا تلدرك أنه 
كلما كانت المنافذ أقل كان السمع أضعف. فيلزم أنه إذا م توجد المنافذ أصلاًء أن 


.TVA:Y شرح المتماصد‎ cT: 0 فارن شرح المواقف‎ ١ 
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وعلى ه: بها مرّ من أن الحرف إا يتكون بإطلاق اهواء بعد حبسه على 
جنس مخصوص فيكون التموّج الفاعل للحرف ليس مخصوصاً بكل المواء دون 
أجزائه» بل هو حاصل في كل جزءٍ من أجزائه» فأي جزء وصل حصل الشعور با 

قال أفضل المحقّقين: القائلون بالتموّج لا يشترطون فيه بقاء ال هواء على 
شكل» والذي يتمثلون به من تموّج الماء ليس المراد منه حدوث الشكل المرئي فيه. 
بل الكيفية الحاصلة في نفس جرمه؛ بسبب القرع» وانبساط تلك الكيفية في الماء 
الذي يلي موضع القرع» فن الشكل يختص ”' بالسطح الظاهر, والتموّج يحصل في 
عمق الماء والهواء. 
يجوّزونه في غيرهماء كا نحسٌ به في الأواني الصفريّة وارتعاشها زمانا بسبب القرع» 
وإحداثها الصوت بعد القرع زماناً طويلا. 

وأيضاً إذا حدث القرع على جسم مصمت لا مسامٌ له أصلاء فان السامع 
يسمع الصوت من غير أن يصل من موضع القرع هواء إلى صماخه. بل يتأدى 
التموّج من ذلك الجسم إلى المواء الذي يجاوره» ومن الهواء إلى الصماخ. وإدراك 
الجهات بسبب هيئة تبقى في الهواء تُفيد الإحساس بجهة القرع. 

وقال أبو البركات البغدادي: كأن النفس تتبع الهواء المقروع في جهة 
القرع '''حتى تحس بذلك. وقياس السمع على اللمس لا يجدي بطائل ”". 

وفيه نظ فإنّه لولا بقاء الشكل م يبق احرف مضبوطاً ولا الكلام محفوظا. 
١ي‏ النسخ: «يبحص»» وما أثبتناه من المصدر. 
١-في‏ النسخ: «القارع». وما أثبتناه من عبارات الطوسي. 
*'- نقد المحصل: .١75- ١1/6‏ 


استحالة البقاء على الصوت 0014 
وإدراك الجهة ليس من السمع» وكلام أبي البركات خطابي. 
المسألة الخامسة: في استحالة البقاء على الصوت © 


إعلم أنا قد بيّنا الخلاف بين المتكلمين في بقاء الأعراضء فالأشاعرة منعوا 
منه» وقالوا هنا إن الصوت عرض فلا يمكن بقاؤه. 

وأمّا القائلون ببقاء الأعراض فقد اختلفواء فذهبت الكرامية إلى بقائه 
وجعلوا إدراكه موقوفا على حال الحدوث» وكان عندهم أن الانتفاء محال أصلاء 
وإن كان يدرك في حال دون ا إلا أن الحدوث لا حظ له في إدراك ما يدرك 
وإن كان له حظ المنع.7" والحق عندنا خلاف ذلك» فإن الضرورة قاضية بعدم 
بقائه. 

وأيضا استدل المانعون منه بأنّه لو بقي حت ل اجتمعت حروف الكلمة 
الواحدة: لم يكن «زيد» بأن نسمع على هذه الهيئة أول فن أن تسمعه عل سار 
مقاليب الحروف الخمسة ”. ولأن العلم الضروري حاصل بأنَّ الحروف الصلبة 
الانية غير باقية 

واعترض بجواز بقائها وتضادهاء فإن كان الأول خلفاً بالثاني لزم فناؤه 
لوجود ضده. وإن لم يكن مخلفا به بقى. والأصل فيه أن البقاء وصحّة البقاء أمران 
متغايران» فجاز أن يكون كل واحدٍ من الحروف يصح بقاؤه لو لم يحصل الحرف 
الآخر بعده ويستحيل بقاؤه عند حصول الحرف الآخر, ولا يلزم من امتناع بقاء 
الحروف الآنية امتناع بقاء كلّهاء لأن الحروف مختلفة» ولا يلزم أن يكون الشيء على 
حكم ما يخالفه. ولهذا كانت هذه الحروف الآنيّة نة لا يمكن تمديدهاء وباقي الحروف 


١-انظر‏ البحث في مقالات الإسلاميين877؛ المحيط بالتكليف: .7١7‏ 
"العبارة كذا. 


E‏ آي تركيباتها من كلمة «زيد» معلل »وهى: يزد. یدن ردي» دري» ديز. 
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يمكن تمديده. 


شلا لكن لا يلزم من امتناع بقاء الحروف امتناع بقاء الصوت لأنهها 
متغايران. 


المسألة السادسة: في إثبات الصوت في الخارج 


قال الشيخ ”": لمعتقد أن يعتقد أن الصوت لا وجود له في الخارج بل إن 
يحدث في الحس من ملامّسة الهواء المتموّج. ثمّ احتج على بطلانه؛ بأنا إذا سمعنا 
صوتاً وأدركناه أدركنا معه جهته. ومعلوم أن ا لجهة لا يبقى لها أثر في التموّج عند 
بلوغه إلى الصماخ, فكان يجب أن لا ندرك من الصوت جهتهء لأنها من حيث 
جاءت دخلت بحركتها تجويف الصماخ, فيدركها الصماخ هناك. ولا يتميز بين 
الجهات كا في اللمس» فان اليد تلمس ما تلقاه ولا تشعر به إلا حيث يلمسه؛ ولا 
تفرق بين وروده من جهة وجهة؛ لأن اليد لا تدرك الملموس حين ما كان في أوّل 
المسافة» بل حين انتهى إليها. ونا كان التمييز بين الجهات حاصلا وكان التمييز 
بين القريب والبعيد من الأصوات حاصلاً أيضاء علمنا آنا ندرك الأصوات 
الخارجية حيث هي» ولا ندركها حيث هي إلا-وهي موجودة خارج الضراخ. 

لأبقال: ]نا تدرك هة ن المراء المارع إلا نوجه من تلك اة وات 
نميّر بين القريب والبعيد لقوّة الأثر ا لحاصل من القريب وضعفه عن البعيد. 

لأنا نقول: إن المؤذن قد يكون على جهة اليمين من السامع مثلاء ويسدّ 


١-في‏ الخامس من ثانية نفس الشفاءء وانظر البحث في التحصيل: 2-1654 .۷٠٥١‏ 
ولا يقر العلماء اليوم رأي ابن سينا الذي يذهب إلى أن للصوت وجوداً في الخارج. فليس في 
الخارج إلا موجات هوائية. اما الصوت فهو خبرة سيكولوجية تحدث في ا مركز السمعي في المخ 
حينا ؤر هذه الموجات الهوائية في أعضاء السمع الموجودة في الأذن الداخلية. راجع الإدراك 
الحشي عند ابن سينا: ۱٠١‏ . 


إثبات الصوت في الخارج 62 
أذنه اليمنى ويسمع الصوت بالأذن اليسرى ويشعر به ويكون المصوت على 
اليمين» ومعلوم أنّه لا يصل التموّج إلى الأذن اليسرى إلا بعد أن ينعطف على 
النعن: 

وفيه نظر؛ لأنا نمنع حينئذ إدراك الجهة. وفرقهم بين البعيد والقريب باطل؛ 
وإلآ لكنًا لا ندرك الفرق بين البعيد القوي والقريب الضعيف» ولكنًا إذا سمعنا 
صوتين متساويين في البعد. مختلفين بالقوة والضعف. يُظن أن أحدهما قريب 
والآخحر بعيد. وبالجملة: كان يشتبه علينا القوة والضعف بالقرب والبعد, ولا ل 
يكن كذلك بطل ما قالوه. 

واعترض: بأنا نسلم أنا ندرك الصوت الحاصل في تلك الجهة, لكن لا 
ندرك منه كونه في تلك الجهة؛ لأن كونه في تلك الجهة معناه أنه موجود في جسم 
حاصل في تلك الجهة» والسمع لا تعلق له بذلك» وإذا كان كذلك لم يكن 
لإثبات الصوت قبل وصوله إلى الصماخ منفعة في إدراك جهته» فالمعتمد في إبطال 
هذا الوهم» ما تقدم من أنا ندرك الصوت قبل وصول المواء إلى الصماخ. 

وفيه نظن فإنا إن سعينا لإثبات الصوت في الخارج في تلك الجهة سواء كان 
ذلك مستفاداً من الحسّ أو العقل. 

قال أبو البركات في سبب إدراك الجهة: قد علمنا أن هذا الإدراك إِنّ) 
يحصل ألا بقرع المواء المتموّج لتجويف الصماخ, وهذا يصل من الأبعد في زمان 
أطول. لكن بمجرد إدراك الصوت القائم باهواء القارع لايحصل الشعور 
با جهةوالقرب والبعد» بل ذلك إنا يحصل بتتبّع الأثر الوارد من حيث ورد وما 
بي منه في اهواء الذي هو في المسافة التى منها ورد. 

والحاصل: أن عند غفلتنا يرد علينا هواء قارع» فندركه عند الصماخ, وذلك 
القدر لا يفيد إدراك الجهة. بل إنا بعد ذلك نتبعه بتأمّلناء فيتأدّى إدراكنا من 
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الذي وصل إلينا إلى ما قبله من جهته ومبدا وروده. فان كان بقي منه شىء متأد ٩‏ 
أدركناه إلى حيث ينقطع ويفنى وحينئذ ندرك الوارد ومدده. ا ودود 
وجهته وبُعد مورده وقربه وما بقي من قوّة أمواجه وضعفهاء ولذلك ندرك البعيد 
ضعيفاً؛ لأنه يضعف تموجه. وإن لم يبق في المسافة أمر ينتهي بنا إلى المبتدأ لم نعلم 
من قدر البعد إلا بقدر ما بقي» فلا نفرق بين الرعد الواصل إلينا من أعالي الجو 
وبين دوي الرحى الذي أقرب منه إلينا. وإذا كان بقربنا رجلان بُعد أحدهما ذراع 
والآخر ذراعان» وسمعنا كلامهم| من غير أن نبصرهما عرفنا بالسمع قدر المسافة 
من قرب أحدهما وبعد الآخر © 


المسألة السابعة: في سبب اختلاف الصوت 7" 


إعلم أنّ الصوت يختلف تارة بالجهارة والخفاءة» وتارة بالثقل والحدّة. 

ما یمسا الأوّل: : فهي الأسباب الثلاثة المذكورة ف اللون: 0 اختلاتق 
القوي والضعيف يبحبثث لا يتمسر ٤‏ ا 2 الجهارة. 
وحصول واحد في الخفاءة» ومن ¿ الاختلاف النوعي 

وأمَا سبب الحدّة: فصلابة المقروع› وملاسته في بعض الأجسام» وقصر 
المنفذء وض منفذ اهواء» وشدة التوائه في بعضها. فيحدث عن هذه الأسباب 
تلز وقوة وملاسة سطح في اهواء المتموّج» وتراص أجزاء من الهواء المتموّج فيتأدى 
على تلك الصورة إلى السمع. وسبب الثقل فقدانها. وهذه الأسباب تقبل الشدة 
والضعف» والزيادة والنقصان» فإن زادت الأسباب زادت المسببات على تناسب 
١-في‏ النسخ: «متأدياً»» وما أثبتناه من المصدر. 
۲ المعتبر في الحكمة: 7377-777”6. 
راجع المباحث المشرقية ٤۲۲:١‏ . 


oV الصدى‎ 


واحد وبالعكس» فتكون نسبة الطول إلى الطول كنسبة النغمة إلى النغمة في الحدّة 
والثقل» فتكون نغمة نصف الطول نصف نعمة الكل في الثقل. فلأجل ذلك 
اختلفت الأصوات في الحدّة والثقل. 


المسألة الثامنة: في الصَّدَى ”© 


أ:الصدى عبارة عن «صوت يسمع عقيب صوت بزمان يسير جد يحكيه 
بعينه»”". والسبب في حدوثه» أن القارع أو القالع إذا فعلا قرعاً أو قلعاً حصل 
من أثرهما تموج اهواء بين القارع والمقروع» فإذا قاوم ذلك التموّج شيء من 
الأجسام كجبل أو جدار أملس بحيث يرد ذلك التموج ويصرفه إلى خلف. 
ويكون شكله شكل الاول وعلى هيئته» كا يلزم من الكرة المرمي بها إلى الحائط 
حين تنبو لزم أن يضطر اهواء إلى التموّج فیا بينهماء وأن يرجم القهقرى فحينئذ 
نيحدث من ذلك صوت هو الصدى. 

واعلم أن الفاعل لهذا الصدى ليس هو الواء المتموّج المتوجه إلى ما يقاومه 
وَل ثم الراجع» بل هذا المواء المتموّج ألا يموج هواء آخر بينه وبين ذلك المقاوم. 
فهذا الصدى يحدث من تموج المواء الشاني المتموّج عن الهواء الأول لأنَ الهواء 
المتموج أولا إذا صدمه ذلك الجسم الكثيف ل يبق على ذلك الشكل المخصوص. 
فبعد رجوعه لا يكون حاملاً لذلك الصوت» فوجب أن يكون حادثاً عن تموج 
لمهواء الثاني الراجع إلى مكان الأول حين ذهاب الأول إلى ذلك الجبل» ولهذا يكون 


١-راجع‏ كتاب النفس لارسطو: ١٠؛‏ نفس المصدر من الشفاء؛ التحصيل: 052-1/08/؛ 
المباحث المشرقية 477:١‏ ؛ شرح المواقف 7717/:0. 

"د الصدى: الضوت الذي ينم المت عق ضبان راجعاً إليه من الجبل والبناء المرتفع. لسان 
العرب ۳۱۳:۷. 


١ج‎ / الج اام نط و نهاية المرام في علم الكلام‎ AA: 
حينئذ هواء آخر فيكون فاعلا للصدى. لكنّ بعض الأصوات لا يسمع له صدى‎ 
ِمّا لأجل أن المسافة إذا كانت قريبة بين المصوت وبين عاكس الصوت لم يسمع‎ 
في زمانين بحيث يقوى الحس على تباينه|. وإذا بعدت المسافة بينه) قوى الحس‎ 
على إدراك التباين “. وإذا كان العاكس صُلباً أملس فهو لتواتر الانعكاس منه‎ 
بسبب قوة البو يبقئ زماناً كثيراً كا في الحمامات» وهذا هو السبب في أن يكون‎ 
صوت المغنّى في الصحراء أضعف» وتحت السقف أقوى. لتضاعفه بالصدى‎ 
المحسوس معه في زمانين كالواحد؛ لأن الزمانين المتقاربين في الحس كالواحد.‎ 
فالصوت الواقع فيه| كصوت مضاعف في زمان واحد.‎ 


١‏ في النسخ: «السابق»» و ما أثبتناه من المباحث المشرقية. 


الباب الثاني 
ف الحرف )0( 


وفيه مسائل: 
المسألة الأو لى : في ماهيته 


قال الرئيس: نه «هيئة عارضة للصوت» يتميّر بها عن صوت أخر مثله في 
الحدَّة والثقل تميّزاً في المسموع» ". 

وهذا التعريف يبطل طرداً وعكساً. أمَا الطرد» فلأنَ هنا هيئات عارضة 
للصوت يتميز بها عن صوت آخر مثله في الحدة والثقل تميّزاً في المسموغ» مع أنه 
ليس شيء منها بحرف. وتلك الميئات طول الصوت وقصره» وكونه مجهوراً أو 
خفياً وطيباً وغير طیب» وكذا كيفيات أخر بها يميز الإنسان صوت شخص من 
صوت شخص اخر. 

واب بان كر الصموظ غ او غر طب ا مس ل الت 
إنما يحصل بتناسب أبعاض الصوت» والتناسب غير مسموع؛لأنّه حين ما يسمع 


او رسائل أخوان الصفا (فصل ي معرفة بداية الحروف) EY‏ وما يليهاء وراجع أفضل ما 
"- نفس المصدر من الشيخ : 2.1٠‏ 
"-انظر الجواب في نهاية العقول(القسم الثاني)؛ شرح المواقف ۲۷۰:۰ وشرح المقاصد۲۷۹:۲. 


REAR ٥۷٦‏ المزاة فى غلم الكلام / جا 
أحد أجزاء الصوت فالجزء الآخر غير حاصل» فلا يكون مسموعاًء وكذا القول فى 
الجزء الآتحر. نكا كن ایا كسرع طني زكر ملب 
مسموعاء بل ذلك أمر يحصل للنفس عند اعتبار تناسب ما بقي في التخيل من 
تلك الأصوات. وإذا لم يكن مسموعا لم يدخل في الحد. 

وأمًا طول الصوت وقصره. فالأمر فيه كذلك أيضا؛ لأنَّ المسموع أبداً هو 
الصوت الحاصل في ذلك الوقت فأمًا إن حصلا قبل ذلك فهو العكس.“ 

وأمّا الجهارة والخفاء» فلا نسلّم مغايرتهه| للحدّة والثقل. 

وأمّا العكس فهو أن الحروف الصامتة البسيطة كالباء والتاء والدال والطاء 
آنية لا توجد إلا في الآن ‏ الذي هو بداية زمان الصوت فلا تكون هيئات عارضة 
للصوت. لأنْها لو كانت عارضة لهء لما وجدت إلا مع وجوده» لكنّ هذه الحروف 
لا توجد مع وجود الصوت. لأنها إن توجد في الآن - الذي هو اخر زمان حبس 
النفس وأوّل زمان إطلاقه ى والصوت لا يوجد إلا في زمان إرسال النفس. فإذن 
هذه الحروف موجودة قبل وجود الصوت فلا يمكن أن يقال: إتها هيئات عارضة 
للصوت. 

قيل : للانع أن يمنع عدم عروض هذه الحروف للصوت؛ لإمكان عروضها 
له کا يعرض الان للزمان. 

وفيه نظر؛ لأن الآن ليس ودا بالفعل عندهم» وهذه ال حروف مسموعة 
فتكون موجودة قطعاً لابدّ لها من حل موجود قطعاً بالفعل» والآن الذي هو طرف 
زمان الصوت ليس موجوداً بالفعل. وفرق بين هذه الأشياء وبين الأشياء الآنية؛ 
لأنَّ تلك موجودة في نفسها أو محال غير الآن» فلا يلزم من تحمّقها بالفعل تحقق 
الآن بالفعل» وهذه تحتاج إلى حل موجود بالفعل» وليس محلها الأول اهواء» بل 
عارضه وهو الصوت. 


١-العبارة‏ كذاء وفي النهاية العقول:«فهو غير مسموع». 


المسألة الثانية: في أقسام الحرف ”© 
إعلم أن الحروف على قسمين: 


أ: المصوتة ". 

ب: الصامتة. 

فا لمصوتة هي التي تسمّى في لغة العرب: حروف المد واللين» وهي ثلاثة لا 
غير: الألف والياء والواو. ولا يمكن الابتداء بها. ولا شك في انها هيئات تعرض 
اغراف ن ها الفيرك ك ارات اج ارهد ا والثقل. 

وأمًا الصامتة فهي ما عداها ويمكن الابتداء بهاء وهي قسمان: 

أ ما لا يمكن تمديده. 

ب: مايمكن. 

فالأول: كالباء والطاء والدال والتاء» وهي إنا توجد في الآن الذي هو آخر 
زمان حبس النفس وأوّل زمان إرساله. ونسبة هذه الحروف إلى الصوت نسبة النقطة 
إلى الخط والآن إلى الزمان» وهي ليست من جنس الأصوات» ولا من جنس 
الهيئات العارضة للأصوات» إلا على كونها أطرافاً لما كا يقال: الآن عارض 
للزمان. 


وفيه نظ لأنَ هذه الحروف مسموعة فتكون أصواتاً. 


.۲۸:۲ راجع المباحث المشرقية ۲۸۸:۱ ۲۸۹؛ مناهج اليقين: ۸ شرح المقاصد‎ -١ 
سميت مصوتة لاقتضائها امتداد الصوت؛ وسمّي ما يقابلها صامتاً لعدم اقتضائه ذلك. شرح‎ ١ 
.717/١:6 المواقف‎ 


9۷۸ نهاية المرام في ع العلا رج ١‏ 

ثم إن إطلاق اسم الحرف على كل واحدٍ من هذه الحروف أولى من إطلاقه 
على غيرها؛ لأن الحرف هو الطرف وهذه الحروف بالحقيقة هي الأطراف. 

وأما ما يمكن تمديده فعلى قسمين: 

أ:منها ما الظن الغالب أنّها انية في الحقيقة» وإن كانت زمانية في الحس. 

ب: ماالظن الغالب أمّها زمانية في الحس والحقيقة. 

أمّا أ: فكالحاء والخاء وشبههماء لأنَ الحروف الآنية الموجودة منها ما لا تكون 
إلا بعد حبس قويّ للنفس ثم إرسال قوي» ومثل هذا الحبس والإطلاق لا يقع إلا 
في أزمنة يتميز بعضها عن البعض في الحبس كالباء والتاء. 

ومنها ما لا يحتاج إلى ذلك» بل يكتفى بكونه في حبس أو إرسال كيف 
اتفق» ومثل هذا الحبس والإرسال ما يمكن وقوعه في أزمنة صغيرة بحيث لا يقع 
الشعور بامتياز بعضها عن البعض لغاية صغرها كا حاء والخاء» فإنه يغلب على 
الظن أن الحاء إا يمتد في الحسء لا لأنه في نفسه يمتد» بل لأنه بتوالي منه أعداد 
كثيرة في أزمنة متقاربة جدأء كل واحد منها آني» فلأجل ذلك يظن أنه من الحروف 
الزمانية وأنْ المسموع منها حرف واحد يمتد في الزمان وإن كان في التحقيق من 
اروف اة 

وأمًا ب: فمثل السين والشين فإنها زمانية في الحس والحقيقة» وهي هيئات 
عارضة للصوت عروضاً ذاتياً يستمر باستمراره. وهذا يقتضي قيام العرض 
بالعرض خلافاً لما صار إليه الأشاعرة. 

فوا عر الود انام لماه اخرت ولا حاجة له إلى التعريف. لما سبق 
من أن الأمور المحسوسة لا يجوز تعريفها؛ لأنه يشتمل على إضافات واعتبارات 
أخفى منها. 

وقد بقي الكلام في أحكام الحروف. وهي إِمَافي المفردات أو المركبات. 
والمفردات إمّا صوامت أو مصوتات. 


أحكام الصوامت ا ل اه 


المسألة الثالثة: في أحكام الصوامت 

وهي سبعة. 

الال افك أن ارف الها ن كه الي مرو ما ي 
روف الجن وسا ررق غر ی لفات فرعا لمجت ور لرجيردها ل 
بعض اللغات» حتى أن مَّن ولد على غير تلك اللغة يعسر عليه النطق اء وحيث 
الأمر كذلك جاز أن تكون هنا حروف أخر لا نعرفهاء ولعل في المقدور جوا ا 
غير المستعملة في لغات أهل زمانناء فلا دليل قاطع على حصر الحروف في عدد 
معين» بل ولا على تناهيهاء فجاز أن تكون غير متناهية» كا في الألوان؛ لأن 
معروضها قابل للشدة والضعف» وهي تختلف باختلافه فيهماء ومراتب الشدة 
والضعف غير متناهية» لكن لالم ينطق بها ظن فيها التناهي من غير قطع.© 

الثاني ": الحروف الصامتةء إِمَا مختلفة أو متاثلة» والمختلفة إِمَا أن يكون 
اختلافها بالذات أو بالعرض. أمّا الاختلاف الذاتي فكالحاء والجيم والتاء والدال. 
وبالجملة فكل ما يختلف رجه فن فيه اختلافا ذاتياً. وأما الاختلاف العرضي» 
فذلك بأن يختلف الحرفان المتساويان في الماهية ا عارضة» وهي بالاستقراء 
ثلاثة: 

أ- أن يكون أحدهما متحركاً والآخر ساكناً. 

ب -أن يكونا متحركين» لكن حركة أحدهما خالفة لحركة الآ كالضمة 
مع الفتحة أو الكسرة. 

ج - أن يختلفا بالجهارة والخفوت. ومن ذهب إلى أن الااحتلاف بالشدة 
والضعف اختلاف نوعي جعل هذا الاختلاف من قبيل ما يختلف فيه الحرفان 


-١‏ وقد توقف الرازي في هذا الحكم . راجع نهاية العقول. 
"- راجع شرح المواقف 777:0 . 


0۸۰ نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 
بالذات» وجعل اختلاف الحرفين بالذات كالحاء والجيم اختلافاً جنسياً. 

الثالث: اعلم أنه لا يمكننا النطق بحرفين من هذه الحروف دفعة واحدة من 
مخرج واحد. والحكم بذلك ضروري» لكن قد اختلف في أن هذا امتناع الاجتماع 
لذات الحرفين. أو لفوات شرط» أو لحضور مانع. والوجه التوقف.“ 

وقد ذهب جماعة من المتكلمين أن الاختلاف بالجهارة والخنفاءة راجع إلى 
كثرة أجزاء أحدهما دون الآح كا قالوا في الألوان» وهو مبني على إمكان اجتماع 
المثلين. 

وفي كلام أبي هاشم أن الحرف المضموم مخالف للمفتوح» وقياس قوله 
بتضاد المختلف من الحروف يقتضى الحكم بتضاد هذين الحرفين المتساويين إذا 
اختلفا بالضم والفتح وما أشبهههما. ٠‏ 

وهذا غير صحيح؛ لأنْ المضموم إِنَّا خالف المفتوح باقتران حرفين مختلفين 
نف قن الم خرف رانك :وكيز اة وغد اتان واوا الفا عند 

الرابع ": في تضاد الحروف. اختلف الحبائيان على تضاد الحروف المختلفة 
بالذات كالحاء والجيم مثلاً. وهو ظاهر قول الكعبي. وتوقف أبو عبد الله البصري 
في تضادهماء وهو الذي قال به قاضي القضاة في أكثر كتبه. وقال في شرح كشف 
الأعراض أنّها غير متضادة. 

احتج الشيخان بأنّه يستحيل منا إيجاد حرفين في محل واحد لا لشيء سوى 
التضاد» وهو ممنوع لجواز استناد الاستحالة إلى الاحتياج إلى الة أو غير ذلك. 

واعلم أنه لا يأنّى على رأي الأوائل الحكم بتضاد الحروف المختلفة لعدم 


١‏ كذلك توقف الرازي في المصدر نفسه. 
١‏ راجع المحيط بالتكليف: ص 7169-7١14‏ و 5183-5180. 


أحكام الصوامت 0۸۱ 
اتحاد موضوعه|. فان كل حرف له خرج خاص لا يتأتى نطق الآخر منه» وشرط 
التضاد عندهم التعاقب على موضوع واحد بالإمكان. 

واحتج من نفى التضاد بأنَ ذلك لو ثبت لكان حك من الأحكام» فلابدٌ 
فيه من دلالة يدل عليه فلا انتفت الدلالة وجب القطع على نفي التضاد. كا 
أنَا[لا] فقدنا هذه الطريقة في المعاني نفيناها. 

وليس بجيد لأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول.على أن الحكم إن 
يعدم عندهم عند عدم الدليل إذا كان الحكم موجباً عن الذات لا يقف على 
اختيار مختاره أو أن يكون متى لم تثبت الدلالة قدح في حكم الحكيم. وأمّا عند فقد 
هذين فلا يجب عند عدم الدلالة القطع على نفي الحكم عندهم. قالوا: : وإذام 
تتضاد التروف بعضها مع بعض لم يكن لها ضد من غير هذا القبيل» وإِنَّا يشتبه 
الحال فيه مع الخرس والسكوت. أما الخرس فإنه فساد يلحق آلة الكلام إِمّا من 
رطوبة مفرطة أو جفاف مفرط. والأشياء ا مختلفة لا تنفي شيئاً واحداًء لأنّ ضد 
الواح واحد. فإن جعل الخرس عجزاً كان المضاد له القدرة» فكيف يضاد الكلام 
مع اختلافهم|. 

وأيضاً لو كان الخرس ضداً للكلام ل يصح وصف القديم تعالى بالقدرة 
على خلق الكلام في لسان الأخرس. وعلى هذه الطريقة صح أن يتكلّم الواحد ب 
في الصدى مع وجود الخرس في تلك الحال. 

وات ا أيضا؛ ا يكون ا حال 
أن يكون متكلاً ؛ لکن يفترقان بان الحدم في أحدهها لآفة والآخر لا لآفة. 

الخامس: إذا قلنا في حرف: إنه متحرك أو ساكن» لم نشر بذلك إلى وجود 
حركة في الحرف أو سكون فيه؛ لأ الحركة والسكون من صفات الأجسام 


١ج‎ / ا ا نهاية المرام في علم الكلام‎ OoAY 
فيستحيل. عروضها للهيئات العارضة للصوت أو لطرفهء بل المراد منه أنه يوجد‎ 

السادس ”“: الصامت إنا يصفو عن الشوائب ويظهر ظهوراً جلياً عند 
الاسكان. ما عند الحركة فإنه يمتزج بحركة شىء ما بعد للتجربة. 

لأنا نقول: جرس الحرف بعذه لا قبله. فلا رح بذلك الجرس الحرف 
الذي قبله. بل الذي بعدذه. 

السابع : الابتداء بالصامت الساكن محال للاستقراء.ومنهم من جوزه؛ وإلا 
لزم توقف الشيء على تقدم ما يوجد بعده» وهو محال. 

بيان الشرطية: أن حركة الحرف عبارة عن تحرك الصوت بعده» فلو توقف 
النطق بالصامت على الحركة التي هي حرف مصوت متأخر عنه لزم تقدم 
المصوت على الصامت المتقدم عليه هذا خلف. 


المسألة الرابعة: في أحكام المصوتات ”: 


وهي ٠.‏ 
ولا أوسع المصوتات الألف ثم الياء ثم الواو؛ لأنّ ذلك معتبر بمقدار 

انفتاح الفم. 
ثانياً: أثقل الحركات الضمة. لأنّ حصوها إلا يكون بفعل العضلتين 
الصلبتين الواصلتين إلى طرفي الشفتين. ثمّ الكسرة؛ لأنه يكفي فيها العضلة 


١-راجع‏ المصدر نفسه. 
5 راجم نهاية العقول؛ شرح المواقفف ۲۷١-۲۷ ٤:٥‏ . 


أحكام الموصوتات مه 
الجاذبة الواحدة, ثم الفتحة التي يكفي فيها عمل ضعيف هذه العضلة. وقد 
يختلف ذلك بحسب الأمزجة والأهوية. 

ثالثاً: الحركات أبعاض المصوتات. فإِنّ الضمة جزء من الواو والفتحة جزء 
من الألف. والكسرة جزء من الياء» لوجهين: 

أ: المصوتات قابلة للزيادة والنتقصان والشدة والضعف. وكل ما كان 
كذلك فله طرفان» وليس هنا طرف في النقصان إلا هذه الحركات. بالاستقراء. 

ب: لولم تكن الحركات أبعاضاً من المصوتات لما حصلت المصوتات 
بتمديد هذه الحركات. والتالي باطل» فالمقدم مثله 

بيان الشرطية: أن الحركة إذا كانت مخالفة هذه المصوتات» فإذا ذكرت 
الحركة لم يحكنك أن تذكر المصوت. إلا باستئناف حرفد صامت آخر تجعله تبعاً 
له ولي الأمر كذلك بشهادة الحس» فالمقدم مثله. 

رابعاً: المصوتات ‏ وهى حروف المد واللين ‏ ينتهى تمديدها إلى الممزة 
ارا ره إإن الفوت لدرخ الاتساط لاف ابن 
النسيم» بل من حركة الانقباض الحاصل من إخراج الهواء الدخاني» ولذلك 
الانقباض حد معين, إذ لا يمكن إخراج كل ما في الرئة من الهواء وإلآ لخرج معه 
الروح. فإذا انتهى إخراج الهواء إلى حيث لا يمكن الازدياد عليه وقفت الطبيعة 
وانقبض النفس وانقطع» فهناك محرج الهمزةء فلا جرم أن ا همزة تتولد. 

خامساً: الحرف الصامت المتحرك سابق على الحركةء لوجهين: 

أ: الصامت البسيط حقيقة وحساً آني» فوجب أن يحدث في الآن الفاصل 
بين زماني الحبس والإطلاق. والحركة مصوت إن تحدث في زماني الحبس 
والإرسال. وما حدث في الآن الذي هو أوّل زمان وجود الشيء يكون لا محالة 
سابقاً على ما يحدث في ذلك الزمان. 


١ج‎ 7 نهاية المرام في علم الكلام‎ e OA 

ب: لو كانت الحركة سابقة على الحرف لكان المتكلم بالحركة غنياً عن 
التكلم بالحرف. لأن السابق غني عن المسبوق» لكن التكلم بالمصوت ابتداءً 

واحتج ابن جني ”'بوجهين آخرين: 

الأوّل:الحركة حالة في الحرف. والحال متأخر عن المحل. 

الثاني: لو كانت الحركة سابقة على الحرف لصح ”“ الإدغام» والتالي باطل 
فالمقدم مثله. 

بيان الشرطية: أن الإدغام إن يصح بحرفين أوّهما ساكن والثاني متحرك» فلو 
كانت حركة الحرف الثاني سابقة لكانت تلك الحركة متخللة بينه وبين الأول فلا 
يقع الطرفان في آن واحد» فلا يكون الإدغام حاصلاًء لكن الإدغام حاصل 
اس 

واعترض”” على الأوّل: ببطلان الصغرى؛ لأنْ الصامت البسيط اني والحركة 
زمانية حاصلة بعد مضى هذا الصامت» فكيف يوجد فيه. والكبرى؛ لأن تقدم 
المحل على الحال تقدم عملي إلا زماني» والمطلوب هنا التقدم الزماني. 

وعلى الثاني: لا نسلّم أنه لولم تقع الحركات في آن واحد لم يحصل الإدغام؛ 
لأنَ حصول ال حرفين المت ثلين في المخرج الواحد دفعة واحدة جمع بين المثلين وهو 
محال» ولا يجوز أن يتوقف عليه الإدغام الذي ليس بمحال. 


١-عثهان‏ بن جني الموصلي, أبو الفتح: من أئمّة الأدب والنحى ولد بالموصل وتوفي ببغداد سنة 
۲هھ. من تصانيفه: شرح ديوان المتنبي» شواذ القراءات» اللمع في النحو وغير ذلك وهو كثير. 

"-نهاية العقول:«لما صح؟. 

''والمعترض هو الرازي في المصدر نفسه. 


أحكام المركبات 0/36 


المسألة الخامسة: في أحكام المركبات 

والنظر فيها يتعلق بأمرين: 

الأمر الأوّل: الكمية 

إعلم أن أعدل المركبات» المركبة من ثلاثة أحرف» لوجهين: 

أ: الكلام إلا يتم بالحركة وهي إن تتم بأمور ثلاثة: المبدأ والوسط والنهاية؛ 
وهذه الأشياء حاصلة بالفعل في الثلاثيات. أمّا الثنائيات فإئها ناقصة. وما فوق 
الثلاثة كثرة زائدة. 

ب: الحرف المبتدأ به لا يكون إلا متحركاء والموقوف عليه لا يكون إلا 
ساكناء وبين المتحرك والساكن تنافر فلا بد من متوسط بينهما يكون معدلا بينم 
فإذن الاعتدال إن يتم بهذه الثلاثة. 

لا يقال" هذا المنوسط لا يخلو عن الحركة والسكونء فإن كان متحركاً 
كان منافراً للثالث» وإن كان ساكناً كان منافراً للأوّل» فالذي فررتم منه وقعتم 
فيه» والإشكال عائد عليكم. 

لأنا نقول: الحركة الابتدائية أثقل من الحركة المتوسطة» فالملائمة بين الحركة 
المتوسطة وبين السكون أكثر منها بين الحركة الابتدائية والسكون. 

وفيه نظر فإن الحركة الثانية توجب كلال الآلة فتكون أثقل من الابتدائيةه 
بل المعتمد أن النطق بحرفين متحركين يوجب الملال عن الحركة فيستلذ السكون 
أكثر عا يستلذ عقيب النطق بالحركة الواحدة. 


الأمرالثانى: الكيفية9) 
إعلم أن البحث هنا إمّا أن يتعلق بتركب الحروف» أو الحركات. أو 


١-انظر‏ الاشكال وجوابه في المصدر نفسه. ۲ س و ج:«النظر الثاني في الكيفية». 
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السکنات» أو تركب الحروف مع الحرکات» أو مع السکنات» أو تركب الحركات 
مع الات فالجميع ستة: ثلاثة متفقة» وثلاثة مختلفة. 

أمّا تركب الحروف» فقد يكون متنافراء وقد يكون متلائ. أمّا التنافر فسببه 
أما في الحروف المتماثلة فكثرة الأفعال؛ لأنها تقتضى ضعف القوة الجسم نية» 
فيحصل التنافر. وأمّا ا مختلفة فأقسامها أربعة؛ لأنها إِمَا أن تكون قوية أو ضعيفة. 
وعلى التقديرين فما أن تكون متقاربة المخرج أو متباعدة المخرج. 

الأؤل: الصلبة المتقاربة المخرج» وهي أشد الأقسام تنافراًء لأ الحروف 
المتقاربة المخرج يكون الفاعل لحبس المواء الفاعل لها عضلة واحدة. فإذا كانت 
الكلمة مركبة من أمثال هذه الحروف لم يمكن التكلم إلا بأن يتوارد على العضلة 
الواحدة أفعال كثيرة شاقة. وذلك يوجب ضعفها وكلاهاء فلهذا يعسر التكلم 
بأمثال هذه الكلمات. 

لا يقال: فكان ينبغي أن يكون التكلم بالحرف الواحد مراراً كثيرة في المشقة 
أكثر من“ التكلم هذه الحروف المتنافرة. 

لأا نقول: الفرق بينهما ظاهر فان التكلم بالحرف الواحد مراراً كثيرة سبب 
کک سبي مول ملك اکا ين لأن دكراز الل جر أخرق 
سبي لحصول الملكات فتعارضت علة اليسر والسهولة» وعلة العسر والتنافر. وأما 
التكلم بالحروف المختلفة المتقاربة المخرج فقد اجتمع فيه سبب الكلال الموجب 
لضعف الآلة» ولل يحصل تداركه بحصول الملكة» فكان حصول التنافر والصعوبة 
فيه أكثر. 

الثاني: ما يقابله وهو الحروف الرخوة المتباعدة المخرج» وهو يقتضي سهولة 
النطق مها من الوجهين: الرخاوة والتباعد. فأمّا السهولة باعتبار حصول الملكة. 
فلا. 


١-في‏ نهاية العقول:«مثل» بدل«أكثر من». 


أحكام المركبات OAV‏ 

الثالث: السهلة المتقاربة. 

الرابع : الصلبة المتباعدة. ويشبه أن يكون هذا أصعب من الأوّل. 

وهذا التقسيم بحسب التلائم والتنافر إن هو بحسب النظر إلى حال 
الحروف من حيث هي هي» وقد يتغير عم| قلناه بسبب اختلاف الأمزجة والأهوية. 

أمَا تركب الحركات» فإِنّ ثقله وخفته تابعان لثقل الحركة وخفتهاء فكلا 
كانت الحركات أثقل كان تركبها أثقل» وكلّما كانت أخف كان تركبها أخف. 
والحكم في الممتزج من الثقال والخفاف تابع للأغلب. 

وأما تركب السكنات» فقد اختلف فيه فالجمهور منعوا منه؛ لأنه لو صح 
لزم الابتداء بالساكن وهو متعذر. فالمؤدي إليه مثله. 

واحتج المجوزون لوقوعه بأن الحروف الممتدة مع المدغم يجتمع فيها 
سياكان: 

وأجيب: بان الأمر وإن كان كذلك إلا أن الأول مضوت والثان صامت ولا 
نزاع فيه» لأن الخط يبتدئ من نقطة فلا محالة ينتهي إليهاء إِنّا الممتنع توالي 


الصامتين. 
لايقال: إنا قد نقف على الشلاثي ساكن العين و حينئفٍ يلزم اجتماع 
الساكنين الصامتين. 


لأنا نقول: ذكروا أن الصامت الأخير تشوبه حركة مختلسة » ثم إذا جوّزنا 
اجتماع الساكنين فلا شك أنّ اجتماعهما مع الحروف الممتدة أقرب منها مع غيرها. 

وأما تركب ال حروف مع الحركات» فإتّها بالنسبة إلى الكل على السواء. وكذا 
تركب الحروف مع السكون. 

وأمًا تركب الحركة بالنسبة إلى السكون. فلا شك في أن الحركة كلما كانت 
أخف كانت أقرب إلى السكون. 


البحث الخامس: ٤‏ الكيفيات المذوقة والمشمومة 


وفيه مسائل: 
لمسألة الأول: ق انش ٠‏ 


الجسم إمّا أن يكون عديم الطعم» وهو التفه المسيخ ”» أو يكون 
ذا طعم. 

والأوّل إمّا أن يكون عادماً للطعم حقيقة: أو عادماً له في الحس فقط وهو 
الذي يكون له في نفسه طعم» إلا أنه لشدة تكائفه لا يتحلل منه شيء يخالط 
اللسان فيدركه» فإن احتيل في تحليل أجزائه وتلطيفها احسّ بطعمه كالنحاس 
والحديد فن اللسان لا يدرك منهما طعأ لأنه لا يتحلل من جرمه) شىء يصير 
إلى الرطوبة المبشوثة في اللسان التي هي واسطة في حس الذوق» ولو احتيل في 
تبه ااا را بلع قرى: 

والثاني الذي يكون ذا طعم» فإمًا أن يكون طعمه بسيطاً أو مركباء وبسائط 


- 471:١ ؛ المباحث المشرقية‎ ٤٠١ ۲٤٤:۲ قارن الرابع من ثانية نفس الشفاء؛ شرح الإشارات‎ ١ 
1؛ شرح المواقف 5:5!ا5” وما يليها؛ مناهج اليقين:10؛ كشف ال مراد :۲۲۳؛ شرح‎ 
المقاصد:”5/8؟.‎ 

١‏ الأطعمة التِّهة: التي ليس ها طَّعُمُ حلاوة أو حموضة أو مرارة» ومنهم من يجعل الخبز واللحم 
منها. لسان العرب ۳۹:۲. والمسيخ من اللحم الذي لا طعم له» ومن الطعام الذي لا ملح له ولا 
لون ولا طعم» ومن الفاكهة ما لا طعم له. لسان العرب ٠٠۲:۱۳‏ . 

۳ ي المباحث المشرقية: «تصييره؟. 


الطعوم ثانية تحصل من التفاعل الجاري بين أحد الشلاثة» أعني: اللطيف». 
والكثيف. والمعتدل؛ لأن الجسم الحامل للطعم لا ينفك عن أحد هذه الشلاثة. 
وبين أحد الثلاثة. أعني: الحا والبارد. والمعتدل. 

فثلاثة تحدث من تفاعل الحار مع الكثيف واللطيف والمعتدل» فإن الحار 
إن فعل في الكثيف حدثت المرارة» وإن فعل في اللطيف حدثت الحرافة » وإن 
فعل في المعتدل حدثت الملوحة. 

وثلاثة تحصل من تفاعل البارد مع الكثيف واللطيف وال معتدل» فالبارد إن 
فعل في الكثيف حدثت العفوصة ء وإن فعل في اللطيف حدثت الحموضة» 
وإن فعل في المعتدل حدث القبض. 

وثلاثة تحصل من تفاعل المعتدل مع اللطيف والكثيف والمعتدل» فإِن 
المعتدل إن فعل في اللطيف حدثت الدّسومة» وإن فعل في الكثيف حدثت 
الحلاوة» وإن فعل في المعتدل حدثت التفاهة الغير البسيطة (©. فالحرافة أسخن 


١‏ طعم يلذع اللسان بحرارته كطعم الفلفل. 

.۲۸۹:۹ طعام عَفْص: بشع وفيه عُفُوصّة ومرارة وتقبّض يَعْسر ابتلاعه. لسان العرب‎ -١ 

”- فالطعوم البسيطة تسعة تحصل من ضرب القوى الفاعلة الثلاث (الحرارة والبرودة والمعتدلة) في 
الثلاث المنفعلة (الكثيفة واللطيفة والمعتدلة)» للتوضيح انظر الشكل التالي: 


الق . حت( المرارة 
١-الحرارة‏ ؟-الطيفة > 8_الحرافة 
٣-المعتدلة‏ > ۳الملوحة 
١-الكثيفة‏ ي -٤‏ العفوصة 
۲-الرودة ]-اللطفة سه ه_الحموضة 
۳٣العتدلة‏ » ٦‏ القبض 
١-الكثيفة‏ ج ۷-الحلاوة 
۳-المعتدلة : "-اللطيفة -> ۸الدسومة 
"”-المعتدلة > 4 _التفاهة 
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الطعوم» ثم المرارة» ثم الملوحة؛ لأن الحرّيف أقوى على التحليل من المي فكان 
أسخن منه. 

وا اخرت الرغة عار تالت فلأنَ الملح الم والبورق “أكثر 
تسخيناً من الملح المأكول . وأمّا باللّمية» فلأ الملوحة إِنّْا تتولد من مخالطة أجزاء 
أرضية محترقة يابسة المزاج مَرّة الطعم بأجزاء مائية قليلة الطعم أو عديمة الطعم 
مخالطة باعتدال» فإنها إن كثرت أمرّت» وهذه الأجزاء المائية غير معتيرة في المرارة» 
ومن هذا تتولد الأملاح وتملح المياه. وقد يصنع من الرماد والقلي والنورة وغير 
ذلك» بأن يطبخ في الماء ويصفى ويغلى ذلك الماء ح حتيا ينعقد ملحا أو يترك 

والعفوصة أبردها ثمّ القبض ثم الحموضة. وهذا فإن الفواكه التي تحلو 
تكون فيها أو عفوصة شديدة التيريد. فإذا اعتدلت را بإسخان الشمس 
المنضج مالت أولاً إلى القبضء ثم إلى الحموضة مثل الحصرم» وفيا بين ذلك تكون 
إلى قبض يسير ليس بعفوصة» ثم تنتقل إلى الحلاوة إذا عملت فيها ال حرارة 
المنضجة. وقد تنتقل من العفوصة إلى الحلاوة من غير تحميض» لكن الحامض 
وإن كان أقل برداً من العفص فهو في الأكثر أكثر تبريداً منه. للطافته ونفوذه في 
الظاهر والباطن وشدة غوصه. 


١-البُورق:‏ -بالضم أصناف مائي وجَبلٍ وأرمني ومصري وهو التطرون مسحوقه يُلطخ به البطن 

قريباً من نان فاته يخرج الدود. ومدوفاً بعسل أو دهن زنبق تطلى به المذاكين فاه عجيب للباءة. 
القاموس المحيط9:7١7.‏ 

أنواع البورق مختلفة» ومعادنه كثيرة كمعادن الملح» ومنه ما يكون أحمر وأبيض وأغبر. والنطرون 

وإن كان من البُورَق. فان له أفاعيل غير أفاعيل البورق. ومنه صنف يسمّى بورق الخبن لآن 

الخبازين بمصر يحلونه بالماء» ويغسلون به ظاهر الخبز ف فک ا . ومنه قطاع جَلاء» والناس 

بغسلون به أبدانهم في الحمام» فيجلوها ويغسل الوسخ. والبورق أقوى من الملح. المعتمد في 
الأدوية المفردة: ٤١‏ -47. 


اجتماع الطعوم ٥۹۱‏ 
والعفص يقارب القابض في الطعم» لكن القابض يقبض ظاهر اللسان» 
والعفص يقبض الظاهر والباطن معا. 


المسألة الثانية: في اجتماع الطعوم 


إعلم أن بسائط الطعوم عند الأوائل هي التسعة المذكورة "» وعند معتزلة 
البصرة أن الطعوم الخالصة خمسة: الحلاوة والحموضة والمرارة والملوحة والحرافة» 
وما عداها يجوز أن تكون بسيطة ويجوز أن تكون مركبة. 


وقد يجتمع طعمان في جرم واحد مثل اجتماع المرارة والقبض في الحضض""» 
ويسمى البشاعة. ومثل اجتماع المرارة والملوحة في السبخة ء ويسمى الزعوقة *2. 
ومثل اجتماع الحلاوة والحرافة في العسل المطبوخ. ومثل اجتماع المرارة والحرافة 
والقبض في الباذنجان. ومشل اجتاع المرارة والتفاهة في الهندباء ””. ويشبه أن 
تكون هذه الطعوم إنا تكون بسبب أنّها مع ما تحدث ذوقاً يحدث بعضها لمساً 


١‏ راجع توابع المزاج من الفن الرابع من طبيعيات الشفاء. 

۲ خُضّض: شجرة مشوكة لها أغصان. طوها ثلاثة أذرع وأكش وعليها الورق. وهي شبيهة بورق شجر 
البقس ملزن وها ثمر كالفلفل؛ ملزز مرّ المذاق أملس» ومن هذه الشجرة يتخذ الحضض . المعتمد 
في الأدوية المفردة: ۹۸-۹۷ . 

٣‏ سبخة: أرض ذات نز وملح. القاموس017:1. 

4- طعام زعاق: كثير الملح. لسان العرب ٤٥:٦‏ . 

اهندب واليندباء واليندباء واليندباء: وهو بقلة من احرار البُقولء يُمَدَّ ويقصر. قال الأزهري: أكثر 
أهل البادية يقولون هنب وكل صحيح. لسان العرب ٠٤١:۱٥‏ . 

وهو برَي وبستاني» كريه الطعم. بارد يابس درجة أولى. وبرودة البستاني منه أكثر من برودة 

البري. وأقل يبساء والبرّي منه أقوى مرارة» وأشد كراهية. وكلاهما قابض» مبرد جداً للمعدة. 
المعتمد في الأدوية المفردة: 078 5٠‏ 0. 


04 هان المرام في علم الام ارج( 


فيتركب من الكيفية الطعمية ومن التأثير اللمسي شيء واحد لا يتميز في الحس. 
فيصير ذلك الواحد كطعم واحد متمين فإنه يشبه أن يكون طعم من الطعوم 
المتوسطة بين الأطراف يصحبه تفريق وإسخان يسمى ذلك كله حرافة؛ واخر 
يتصحبه طعم وتفريق من غير إسخان وهو الحموضة» وآخر يصحبه مع الطعم 
تكثيف وتجفيف» وهو العفوصة. ولا شك أن الحرافة تفعل تفريقا والعفوصة 
قبضاًء فالمدرك بحس الذوق كله طعم أو شيء مركب من الطعم ومن تفريق 
الحاسة؟ فيه احتمال. 

قال أفضل المحققين في حصر الطعوم في التسعة: إن العفوصة والقبض 
مختلفان بالشدة والضعف. وهما لا يوجبان الاختلاف النوعي» إذ لو أوجب الشدة 
والضعف الاختلاف نوعاًء لكان كلواحد من هذه الأنواع نوعين'» بل الطعوم 
فيها اختلافات كثيرة كما بين حلاوة العسل وحلاوة السكر وحلاوة الديس 
وها وأيضاً المركتات لاد 


المسألة الثالثة: في الروائح © 


وهي كيفيات محسوسة بحاسة الشم» لم يوضع لأنواعها أسماء 
لخصوصياتهاء بل وضعوا لها من طريق الموافقة والمخالفة» بأن يقال: رائحة طيبة 
أو منتنة» وهذا كا يقال في الطعم إنه طيب أو غير طيب» من غير تصور فصل 
بخص الطيب من غيره. أو من طريق الاشتقاق» بأن يشتق لها من الطعوم المقاربة 
لها أسماء فيقال: رائحة حلوة ورائحة حامضة. كأن تلك الروائح التي اعتيد 


١‏ س: الكل واحد من هذه الأنواع نوعان». 
۲ نقد المحصل: .١55‏ 
۳ قارن كتاب النفس لأرسطو طاليس: 75؛ المعتبر لأبي البرکات ۳۳۹:۲؛ شرح المقاصد۲۸۸:۲. 


في الروائح o۹۳‏ 
مقارنتها للطعوم تنسب إليهاء وتعرّف بها . 

خاتمة ": هذه الكيفيات المحسوسة أعراض لا جواهن وقد نازع في ذلك 
قوم غير حققين فقالوا: الكيفيات المحسوسة جواهر تُخالط الأجسام» فالسواد 
جوهر وكذا البياض وغيرهما من الألوان. والحرارة جوهر وكذا البرودة وغيرها من 
الكيفيات المذكورة. 

وهذا خطأ فإتّہا لو كانت جواهس فإمًّا أن تكون أجساماً أو لا والأوّل 
باطل» وإلا لكان لها طول وعرض وعمق هو لون ومعنى أنه طول وعرض وعمق 
ليس معنى أنه لون» فإنه يمكن زوال اللون مع بقاء هذه الأبعاد بعينهاء فإمًا أن 
يكون للون طول وعرض وعمق غير هذا أو لا يكون له إل هذاء فإن كان له مقدار 
غير هذا تداخل البعدان» وهو محال. وإن لم يكن له بعد سوى هذا فليس لذات 
اللون إذن مقدان بل إن يتقدر با يحله. ولا امتناع فيه. 

وأمّا الشاني: وهو أن تكون هذه الأشياء جواهر غير أجسام» فإمّا أن تكون 
بحيث يحصل من تركبها أجسام أو لا فإن كان الأول لزم أن يكون ما لا قدر له 
يجتمع منه ما له قدر وهو إِنَّ) يصح لو قلنا بالجوهر الفرد وسيأتي البحث فيه. 

وإن لم يكن فما أن يكون بحيث يصح أن يفارق الجسم الذي هو فيه أو له 
فإن صح فما أن يمكن أن لا يبقى في جسم أصلاً أو لا يمكن» فإن أمكن فإمًا أن 
يكون مشاراً إليه أو لاه فإن كان مشاراً إليه» كان جسم لاستحالة الخلاء فيمتنع 


١-أمَا‏ تقسيم الروائح الشائع الآن فهو التقسيم الذي وضعه هيننج (11672198) والذي قال فيه 
بست روائح أولية هي: رائحة الفواكه» ورائحة الزهور ورائحة الراتنج» ورائحة التوابل» ورائحة 
العفن. ورائحة المحروق. ووضع كروكر وهندرسون (11600655018 & 10161©) حديثاً 
تصنيفاً آخر للروائح الأولية يمتاز ببساطته» إذ قالا بأربع روائح أولية فقط هي: عطري (مثل 
المسك). وحامضي (مثل الخل) , ومحروق (مشل البن المحروق) » ودهنى (مثل رائحة دهن 
الحيوانات والعرق) . الإدراك الحسّى عند ابن سيناء للدكتور نجاتي: ص ۰۲ ۳١‏ 5 

- قارن التحصيل: ۳۹۹ ١١٤؛‏ المباحث المشرقية .٤۲۸- ٤۲۷:۱‏ 


254 ماتهاية العرام في كلم La‏ 
وجود اللون في جهة لا جسم فيها. ولأنَ الوضع المعين إنا يستحقه ذو الوضع 
بواسطة المادة المعينة فيمتنع أن لا يكون في مادة. وإن لم يكن مشارا إليه لم يكن 
محسوساًء فلا يكون هو البياض الذي نبحث عنه مثلاًء لأنا إِنّ) نطلق البياض على 
الّون الذي من شأنه أن يفعل تفريقاً في البص فا لايكون كذلك لا يكون بياضاً. 
وأمّا إن امتنع أن يوجد إلا في جسم فحينئذٍ يكون محتاجاً إلى المحل لذاته. 
وقد عرفت أن المحتاج إلى المحل يمتنع انتقاله عنه. فإذن هذه الكيفيات أمور 
وجودية لا يعقل قيامها إلا في الأجسام» ولا معنى للعرض سوى ذلك. 
اعترض: بإمكان كونها أجساماء ونسلّم أن مفهوم الطول والعرض والعمق 
مغاير لمفهوم اللون» ولكن هذه الأبعاد غير الجسم فلا يلزم من مغايرة هذه الأبعاد 
لون مغايرة الجسم له» بل هذه الأبعاد أعراض من باب الكم» والجسم هو الأمر 
الذي تُمرض فيه هذه الأبعادء فَلمَ لا يجوز أن يكون ذلك الأمر هو نفس اللون؟ 
لايقال: الجسمية عبارة عن قبول هذه الأبعاد. والمفهوم من قبول هذه 
الأبعاد غير المفهوم من اللون. 
لأا نقول: ليست الجسمية عبارة عن نفس هذه القابليةء لأن القابلية أمر 
نسبى إضافي» والصورة الجسمية ليست مرد نسبة وإضافة» بل الصورة الجسمية 
ناه اا قابلية هذه الأبعاد. فلم لا يجوز أن تكون تلك الماهية هي نفس 
اللون؟ 
فالحاصل: أن كلامهم هنا إن يتمشى إذا جعلوا ماهية الجسم الأمر الذي 
تلزمه هذه القابلية» ثم يمكنهم أن يثبتوا كون تلك الماهية مغايرة في المفهوم لمفهوم 
لوا 
١‏ العبارة كذا في المخطوطةء وهي في المباحث المشرقية هكذا: «فالحاصل أن كلامهم في هذا ا موضع 
إا يتمشّى إذا جعلوا ماهية الجسم نفس الطول والعرض والعمق وهم لا يقولون بذلك» ومتى 
جعلوا ماهية الجسم الأمر الذي تلزمه هذه القابلية لم يمكنهم أن يثبتوا كون تلك الماهية مغايرة 
لمفهوم كونه لونا». نفس المصدر. 


في الروائح لمحب ك1 هھ 

سلّمنا أن اللون ليس جسمأء فلم لا يجوز أن يكون جزءاً منه؟ 

قولهم: يستحيل أن يتألف الجسم من اجتماع ما لا قدر له. 

فنقول: الميول والصورة لا مقدار لأحدهما في خاص ذاته مع تركب الجسم 
منهماء فجار أن يكون اللون عديم المقدار في ذاته ويكون جزءا للجسم؟ 

بل الطرايئق أن قول إذاشاهدنا جي أسود وما أن کون السواة نفس 
الجسمية أو داخلا فيها أو خارجا عنها. والأوّل باطل؛ لأنّ مفهوم الجسمية مشترك 
بين الجسم الأسود والأبيض» وهما متباينان في مفهوم الأسودية والأبيضية. 

ولان الجسم يصح وصفه بالأسودية والأبيضية» ونفس الأسودية لا يصح 
وصفها بالأسودية ولا بالأبيضية. 

ولأن السواد يضاد البياض» والجسم لا يضاده. 

والثاق أا ال ل انايرا ا مق ا ن 
مشتركا؛ لأن جزء المشترك إِمّا مساو له أو أعمّ منه؛ لاستحالة أن يكون أخص. 
فيلزم أن يكون السواد مشتركا كاشتراك الجسمية؛ فكل ما صدق عليه الجسمية 
صدق عليه أنه أسود. فلا يكون الأبيض وغيره جسماء هذا خلف. 

وأيضاً فإمًا أن يكون كل واحدٍ من السواد والبياض جزءاً لجسم فكل 
جسم أسود وأبيض معأء وهو باطل بالضرورة. 

وأما خروجههم| معا عن الحزئية فيكونان عارضين له» وهو المطلوب. أو جعل 
أحدهما جزءا دون الآخر من غير أولوية» وهو محال. 

فوجب أن يكون السواد خارجاً عن مفهوم الجسم. فإِمّا أن يصح وجوده 
مفارقاً عن الجسم أو لا. والأول محال إذ لا خلاء في العام حتئ يوجد ذلك اللون 
فيه. ولأنه لو وجدت الجهة الفارغة وفرضنا حصول السواد فيها كان لذلك السواد 


0941 -------------------000---00. نهاية المرام في علم الكلام / ج٠‏ 
امتداد في تلك الجهة» ومفهوم الامتداد مغاير لمفهوم السوادية» فيكون ذلك للسواد 
مقدارا"» والمقدار إِنّْما يوجد في المادة» فالسواد موجود في المادة. 

وأما أن يفرض غير مشار إليه فنقول: تلك الحقيقة التي كان يمكننا أن نشير 
إليها بالحس مابقيت» بل الباقي شيء آخرء وليس كلامنا فيه» فإنَ وقوع اسم 
السواد عليه وعلى هذا المشار إليه باشتراك الإسم لتغايرهما في الحقيقة. فثبت أن 
السواد والبياض وسائر الكيفيات أمور مقارنة للجسم خارجة عن ماهيته ممتنعة 
المفارقة عنه. ومعلوم أنها غير مفهوم الجسم لزوال السواد عنه وحصول البياض له 
مع بقاء ماهيته في الحالين غير ختلفة. 


فعلمنا أن جميع أنواع الكيف موصوف بجميع صفات الأعراض 
وخواصّهاء فيكون عرضاً. 

وفيه نظر؛ لإمكان أن يكون السواد والبياض وغيرهما من الكيفيات صورا 
نوعية للأجسام كالنارية وا مائية وشبههم|. 

والحاصل أنَا نقول: إن الكيف خارج عن مفهوم الجسمية خروج الصور 
النوعية عنهاء وغير مفارقة للجسمية عدم مفارقة الصور النوعية لهاء فلا يلزم من 
هذا أن يكون اعراضاً للجسمية كا لايلزم من الصور النوعية. 


١_العبارة‏ كذاء وهى ٤‏ ا مماحث المشرقية هكذا: «فيكون مع ذلك السواد مقدار». 


الفصل الثالث: 


في القسم الثاني من الكيف وهو: 


الكيفيات الاستعدادية ^ 


e 
المسألة الأوللى: في نواعه‎ 


إعلم أن أقسام الاستعداد ثلاثة: 

أ: الاستعداد الشديد على أن ينفعل كالممراضية ”" واللين» وهذا يسمى 
اللاقوة. 

ب: الاستعداد الشديد على أن لا ينفعل كالصلابة والمصحاحية ”". 

ج: الاستعداد الشديد على أن يفعل كالمصارعيّة. وهذان القسان يندرجان 
تحت اسم القوّة. 


١قارن‏ الفصل الثاني من المقالة الخامسة من مقولات الشفاء: ١184‏ ؛الفصل الثاني من المقالة 
الرابعة من الهيات الشفاء وتعليقة صدر المتأهين؛ النجاة: ١5-71١5‏ 1؛ المباحث المشرفية 
١-47373؛‏ كشف المراد: ٤‏ ۲۲؛ شرح المواقف ۹ ١08:‏ ؛ شرح المقاصد۳۸۹:۲. 

-١‏ رجل ممراض: سريع التأثر و كثير القبول للمرض. 

.۲ وذلك هو اهيئة التي صار بها الجسم لا يقبل المرض. التحصيل:‎ ٣ 


LS i الم اهم‎ E ۹۸ 

وهذا أولى من تقسيم بعضهم هذا النوع من الكيفيات إلى التهيؤ للدفع» 

وهو القوّة» أو التأثر وهو اللاقوة» فإنه ليس اسم القوة للدفع فقط. فان الصلابة 

قوة» وهي تبيؤ لأن لا ينفعل بسرعة» والبطء لا قوّة» وليس بمتأثر عن شيء. بل 

هو ما تقطع الحركة بسببه مسافة قليلة. فالقوة اسم لاستعداد بسببه يفعل الشيء 

بسهولة. أو ينفعل بعس واللاقوة اسم لاستعداد بسببه يفعل بعسر أو ينفعل 
تسهولة: 

واعلم أنا إذا أردنا قسمة الكيف إلى أنواعه الأربعة وإدخال هذه الأقسام 
الثلاثة تحت نوع واحد احتجنا إلى ذكر معنى محصل مشترك بين الثلاثة بحيث 
يجعل نوعاً للكيف وجنساً للأقسام الشلاثة» فنقول: إِنّه البدأ الجساني الذي به 
يتم حدوث أمر حادث على أن حدوثه مترجح به» أو استعداد جساني حامل 7 
نحو أمر من خارج. 

والأوّل أجود» لأنَّ الاستعداد إضافي فلا يكون نوعاً للكيف . وهذا الرسم 
يتناول الأقسام الشلاثة» فإِنَ الفاعل والمنفعل يشتركان في أن حدوث الحادث إن 
يتم ا. ثم إن القوة على الانفعال يترجح بها حدوث ذلك الانفعال» والقوة على 
ا مقاومة يترجح بها حدوث المقاومة» والقوة على الفعل يترجح بها حدوث الفعلء 
والأقسام الثلاثة مشتركة في نها مبادىئ جسم نية لحوادث مترجحة بها. 

و لا خلاف في دخول القوّة على الانفعال. والقَوّة على اللاانفعال تحت هذا 
النوع» وأمَا القوّة على الفعل فقد أخرجها الشيخ منه”". فنذكر في تحديد القدر 
المشترك بين القوّتين الأوليين: «إنّه الذي يترجح به القابل في أحد جانبي قبوله 
ولا قبوله». 


١-في‏ المباحث المشرقية: «كامل». 

٣‏ هذا ما ذكره الرازي. ويمكن الاجابة عليه بأن الاستعداد من الكيفيات ذات الاضافة لا من مقولة 
الاضافة. فهو كالعلم الذي هو من | لكيفيات النفسانية وتلزمه الاضافة بين العالم والمعلوم. 

۳ وهو الحق عند الرازي فراجع نفس المصادر. 


الكيفيات الاستعدادية ٥۹۹‏ 


المسألة الثانية: في أنّ القوّة على الفعل غير داخلة في هذا النوع 

زعم القدماء أن القرّة على المصارعيّة داخلة في هذا النوع. وفي التحقيق 
ليس كذلك. لأن المصارعية تتعلق بأمور ثلاثة 

الأول: العلم بتلك الصناعة. 

الثاني: القوّة القوية على تلك الأفعال. 

وهذان من باب الحال والملكة ". فلا يدخلان تحت هذا النوع؛ لامتناع 
دخول حقيقة واحدة تحت مقولتين. 

الثالث: كون الأعضاء في خلقتها الطبيعية بحيث يعسر عطفها ونقلها. وهو 
في التحقيق عبارة عن القوة على المقاومة واللاانفعال, وهو أحد القسمين 
المذكورين. 

لا يقال: القدرة على تلك الأفعال لها اعتبار من حيث إِنْها قدرة» وهي من 
باب الحال والملكة» واعتبار آخر من حيث إنها قدرة شديدة» أو من حيث إتّها 
فاعلة بسهولة» وهي بهذا الاعتبار من هذا الباب. 

لأنا نقول: الذي فيه قوّة الانصراع امك قفية شا : قوّة الصرع» لكنها 
ضعيفة. والذي فيه قوّة الصرع ففيه قو سه حاصلة. لكنها ضعيفة» ففي 
كل منهما قوّة الأمرين» لكنّها في أحدهما أقوى» وفي الآخر أضعف. 

فهذا الاختلاف إن كان في الماهية وجب أن لا تكون شدة القَوّة خارجة عن 
ذات القَوّة فإِنْ الشيء لا تلف باختلاف ما ينضم إليه من خارج» وإذالم تكن 
الشدة موتكوداً أخن بل القَوّة القوية موجود واحد يخالف باهيته الوحدانية المَوَة 
الضعيفة. ودخلت تلك الحقيقة في أحد الحنسين امتنع Ls‏ 

وإن كان الاختلاف في العوارض فهو محال؛ لأنه يلزم أن تكون هناك قو 
واحدة باقية وتعرض ها الشدة لا لقوة أخرى انضافت إليهاء 0000 


-١‏ إن ضعفا فهما من باب الحال. وإن قويا فمن الملكة. 


1۰ تهاية المرام في علم الكلام / جا 
قارنت الْمَوة تاوف عزا الد تأثرا وفعلا وهو باطل. ومع بطلانه فالمقصود 
حاصل؛ لأنَ القوّة القوية إذا كانت من نوع القوّة الضعيفة» والقوّة الضعيفة غير 
داخلة في هذا القسم من الكيفية فالقوة القوية أيضاً غير داخلة, لأن أحد 
المثلين إذا لم يدخل تحت جنس لم يكن الآخر داخلا تحته. 

وأيضساً الخرارة ها قنوة دة غل الإشراق؟ فلو ذخلك ت جس 
الانفعاليات والانفعالات لزم تقوّمها بجنسين» وهو حال. فإذن الْمَوة الشديدة لا 
تدخل تحت هذا الجنس. 


المسألة الثالثة: في أن الصلابة واللين وجوديان أم لا ؟ 


قد سبق في] تقدم في الكيفيات الملموسة أن الصلابة هي الاستعداد 
الطبيعي نحو اللا انفعالء وأ اللين هو الاستعداد الطبيعي نحو الانفعال» 
فليس جعل أحدهما عدماً للآخر أولى من العكس. فإذن ليس التقابل بينهما 
تقابل العدم والملكة فهم| إذن كيفيتان وجوديتان. 

إلا أن لقائل أن يقول: الاستعداد الطبيعي تلزمه أمور ثلاثة: 

الأوّل: اللا انغمار وهو عدمي. 

الثاني: المقاومة المحسوسة. 

الثالث: بقاء الشكل على ما كان» وهما وجوديان. 

وذلك الاستعداد لا يجوز أن يكون عدمياًء لأنّه علّة لأمرين وجوديين» وعلة 
ا موجود موجودة» فذلك الاستعداد أمر وجودي. 

وأيضاً الانغار - كما حققناه حركة حاصلة في سطح الجسم مقارنة 
لحدوث شكل مخصوص فيه واستعداده لقبول الحركة» لأنه جسم طبيعي؛ 
واستعداده لقبول ذلك الشكل لأنه متك " . وإذا كان كونه س ا 


١‏ ج: «القوة». ١‏ في المخطوطة: «مثلين». وما أثبتناه من المباحث المشرقية. 


الصلابة واللين وجوديان أم لا ؟ 1۰۱ 
ذا كر" هو العلّة هذه القابلية استحال أن تكون هناك كيفية أخرى تفيد هذه 
القابليةء لأن ما ثبت لذات الشيء استحال احتياجه في إثباته له إلى شىء آخر. 

وإذا ثبت أن استعداد الانفعال ليس بكيفية زائدة وجب أن يكون 
الاستعداد نحو اللاانفعال لعلّة وجودية لاستحالة أن يكون سببه نفس المادة التي 
هى علة الاستعدادء ولا أيضاً زوال وصف عن المادة» إذ ليس الاستعداد للانفعال 
ورا ين كد زوالها علّة الاستعداد لللا انفعال. 

فإذن علة استعداد اللا انفعال أمر وجودي» وهذا يوجب الظن بأنّ التقابل 
بين الصلابة واللين تقابل العدم والملكة. 

وفيه نظر؛ فإنه لا يلزم من كون الوجودي لازماً لأمر أن يكون ذلك الأمر 
وجوديا. والاستعداد لقبول الانغمار وإن كان حاصلا للمادة» لكن الاستعداد لعدم 
قبوله أيضا حاصل للادة» ولا يكفي الاستعداد والقبول في الحصول. 

قال الشيخ: «وأمًا الرطوبة واليبوسة والصلابة واللين ففي أمرها نظ فإتّها 
إِمَا أن تكون ماهيتها هي أنّها استكمال استعداد في أن ينغمر ويتشكل بسهولة. 
وني أن لا ينغمر ولا يتشكل بسهولة. أو يكون أمرا آخر هو في نفسه موجود 
محصل» وتلزمه هذه الكيفية» ويكون إن| يحس من جهة الأمر الآخر حتى تكون 
هذه الكيفية دللا على ذلك الوجود الآخر. وهذا يتبيّن بأن يتأمل حاله في دخوله 
في الحسء أهو له من حيث ينغم أو لا ينغم أو من جهة شىء آخر؟ 

أما أنه لا ينغمر فعدميء إلا يجب أن يحسّه الحس على سبيل تعطله كما 
يتعطل عند الظلمة. وإبصارنا للظلمة هو أن لا نبصر شيئاً. ثي الصلب يشبه أن 
يكون إدراكنا له باللمس كالإدراك الوجودي”'”, واللين كغير الوجودي» الذي 


١‏ الكلمة مشوشة في المخطوطة. وما أثبتناه من المباحث المشرقية. 
ي النسخ: «للوجودي»» وما أثبتناه من المصدر. 


1۲ نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 

وأمًا الأنغهاز الذي في اللين فهو قبول حركة على هيئة: والحركة مع اليئة غير 
محسوسة إلا بواسطة. فقد يحس الانغمار أيضاً بالبصر دون اللمس» وكذا سرعة 
الحركة إلى الشكل وبطؤهاء فلا يكون ذلك دليلا على أنَ الصلابة واللين أوالرطوبة 
أواليبوسة قد أحسّتا بالبصر. 

فإذن ليس مايلمس هو الانغار وعدمه. ولا أيضاً الاستعدادء فإِنَّ 
الاستعدادات من حيث هي استعدادات معانٍ تعقل» وكذلك فإنَّ قوّة المصارعي 
لا يحسها مصارعه. بل يحس هناك صلابة المقاومة. وكذا الزق ا منفوخ فيه الهواء. 
فإن ا هواء الذي فيه لم يصلب بوجه أصلاء بل هو في طبيعته کا کان» لكن الحس 
يحسه كا بحس الصلب. وكذا الرياح فإن الأمر الذي نحس من المقاومة هو غير 
الاستعداد الطبيعي الذي في الشيء الموجود. فإن الهواء لم ينعقد في طبعه صلبا وإن 
انحصر في الزق» ولا بأن صار ريحاء بل الاستعداد الطبيعي موجود فيه ولا بحس 
به» فإذن المعنى الذي يحس بذاته إن كان لابدّ من معنى يحسٌ بذاته هو غير ذلك 
الاستعداد. وإن كان يقارنه ويصحبه وغير نفس حركة الانغمار و غير الانغمان 
فأحد هذه عدم والآحر من باب الحركة لا من باب الكيف. والثالث من جنس 
الكيفيات التي في الكميات حتئ دون الكيفيات الانفعالية والانفعالات. والذي 
يقع من هذا الجنس في المعنيين المعتبرين في الرطوبة واليبوسة هو ما يحس منهماء 
والذي يقع في الباب الآحرء أعني باب القوة واللاقوة» هو ما لا بحس منه| وهما 
متلازمان» ٩.‏ 

واعلم أن الشيخ جعل الصلابة واللين في الإشارات من الكيفيات 
الانفعالية. وقسّم الانفعال إلى السريع والبطيئ» لئلا يحصل الشك في الصلابة 
وأشباهها في كونها انفعالية؛ لأنها ليست ما لا ينفعل موضوعهاء بل هي مما ينفعل 
موضوعها بطيئاً ". 


١-الفصل‏ الخامس من الممالة الخامسة من مقولات الشفاء:٤ ۱۹٥۱ ٩‏ . 
١‏ شرح الاشارات710:7. 


[الفصل الرابع: 


في القسم الثالث من الكيف وهو. 


الكيفيات المختصة بالكميات ^“ 
وفيه مسائل: 
e‏ 
المسألة الاولى: في حقيقة هذا القسم 
قيل في تعريفه: إِنّه الكيفية التي تعرض أوَلاً للكمية» وبواسطتها للجسم» 
فإنَ الشكل يعرض أوَلاً للمقدان وكذا الاستقامة والانحناء. 
اعترض”2" : بأن الخلقّة مجموع اللون والشكل. وهي تعرض ألا للجسم 
الطبيعي فإنه مالم يحصل جسم طبيعي لم تحصل خلقة. 
e 0‏ 
فنقول: الامور العارضة للكمية: منها ما يعرض لما يسبب انها كمية. ومنها 
ما يعرض بسبب أتها كمية شيء خصوص» وني كلا القسمين العارض إنها عرض 
للكمية أولا 
١‏ قارن الفصل الأول من المقالة السادسة من مقولات الشفاء:۷٠۲؛‏ الفصل التاسع من المقالة 
الثالشة من إلهيات الشفاء؛ وتعليقة صدر المتأطين؛ والمباحث المشرقية ٥۳۷:١‏ وما يليهاء وشرح 


و :۱ ومايليها؛ كشف المراد :0 شرح المقاصد؟ اا 
۲ اق رار واه ع فى مرت ا 


١ تهاب العرام في علم الكام ارخ‎ 1٤ 
ثم اللون حامله الأول السطح. والجسم بنفسه غير ملون» بل معنى كون‎ 
وليست القوّة واللاقوّة حامله] العمق وبتوسط الجسم» بل يحمله| الجسم‎ 

بادته وصورته. 
فالخلقة ملتئمة من الشكل وحامله السطح بذاته» ومن اللون وحامله 

السطح لكونه نهاية لجسم طبيعي. فا حامل الأول للخلقة هو الكم. لكن يشكل 

بلزوم دخول اللون والضوء فيه. لأنّ حاملها الأول السطح مع أنه داخلان في 

الانفعالات والانفعاليات. ووجود حقيقة واحدة في جنسين محال. 
واعلم أن التعريف الذي ذكرناه أوّلاً يدخل فيه ما يكون عارضاً للشيء 

بواسطة الكمية بتهام ماهيته كالاستقامة والانحناءء. أو ببعض أجزائه كالخلقة 

المركبة من الشكل واللون» وكونها من هذا الباب به| فيه من الشكل. 


المسألة الثانية: في أقسامه 


إعلم أن المشهور عند جماعة الحكماء من أقسام هذا النوع من الكيف أنواع 
ثلاثة: ١‏ الشكل. ١‏ وما ليس بشكل. وما هو حاصل من شكل وغير شكل. 
وجعلوا الشكل على ما هو المشهور من أمره أنّه: ما أحاط به حذدّ كالكرة والدائرة. 
أو حدود كالمربع والمكعب. وما ليس بشكل كالاستقامة والانحناء للخط 
وكالتقعير والتحديب والتسطيح للسطح. والذي يحصل من شكل وغير شكل 
هو المسم صورة وخلقة» وهو الشكل من حيث هو محسوس في جسم طبيعي أو 
صناعي وخصوصاً بالبصر. وذلك بأن يكون له لون ما فيكون الشكل الملون خلقة 
وصورة. 

فلا ذكرت هذه الوجوه الشلاثة» قيل: ويشبه أن يكون للكيفية نوع رابع. 


الكيفيات المختصة بالكميات لمان وجي الت وم ار اجا و O‏ ا ا 


فتذبذب الشراح» فقال بعضهم: نه نعني به الأمور التي تسمّى في الفلسفة 
الأول: كيفيات» التي هي لفون المفارقة أصلاً كالمكْل المظنونة والتعليمياتء أو 
كالعقول التي لا تلابس المادة. ولم يشعروا بأنَ إطلاق اسم الكيفية على ذلك 
وعلى هذه المعدودات إنا هو بالاشتراك اللفظي. وليس حد الكيفية في جميعها 
واحداً فلا يكون ما يجمع تلك الأشياء نوعاً من أنواع الكيفية زائداً على أنواع 
الكيفية المذكورة. 

وقال اخرون: إِنْ ذلك هو الثقل والخفة» مع أئّهها عند الكل من جملة ما 
سلف ذكره. ومع ذلك فإنهم بأجمعهم جزموا تربيع الأقسام ولم يجعلوا للكيفية 
نوعاً خارجاً عن الأجناس الأربعة. 

والحق أن هذا القسم الرابع لابدٌ منه» لكن ليس هو ما ذكروه» بل الكيفيات 
العارضة للكميات المنفصلة كالزوجية والفردية فإنه خواص هذه الأعداد ليست 
أعداداً ولا فصولاً هاء بل هي عوارض تعرض لأنواعها لازمة. وليست من مقولة 
المضاف ولا باقي المقولات فهي من الكيفيات. وليست من الحالات والملكات» 
ولا قوّة» ولا عجن ولا كيفيات محسوسة. فهذا هو النوع الذي أهملوه. ولا كانت 
هذه صعبة لم يمثل في قاطيقورياس بہاء بل بيا تقدم؛ لأنه وضع للمبتدئين. 

وطريق تمييز هذه الأقسام بعضها عن بعض أن نقول: الكيفية المختصة 
بالكمية إِمَا أن تكون مختصّة با منفصل كالزوجية والفردية» أو بالمتصل وأقسامه 
أر بعة: الزمان» والجسمء والسطح» والخط. 

أما الزمان والجسم فلم يدل دليل على اختصاصههم| بكيفية لا توجد في 
الجسم الطبيعي إلا بواسطتهم). وأمّا السطح والخط. فالعارض للخط هو 
الاستدارة والاستقامة. وأما العارض للسطح فإمًا أن يعرض له لأجل كونه محاطاً 
بالخط. أو ليس لأجل ذلك. فالأوّل الشكل والثاني اللون ومجموعه| الخلقة. 


١ العرام في غلم الكام ارج‎ E 1۰٦ 


المسألة الثالثة: في الاستقامة والاستدارة“ 


رسم اقليدس”" الخط المستقيم بأنه «الموضوع على مقابلة أي النقط كانت 
عليه بعضها لبعض»؛ فإِن الخط المستقيم إذا فرض عليه نقط متعددة كم كانت 
فنا بأجمعها تكون على سمت واحد» بحيث لا يكون بعضها أرفع من بعض» بل 
يكون وضع جميعها بالإضافة إلى الخط وضعاً واحداً. 


ورسم أرشميدس”بأنه «أقصر خط يصل بين نقطتين»؛ لأنَ كل نقطتين 
فرضتا أمكن أن يوصل بينههما بخطوط كثيرة مقوسة» وخط واحد مستقيم هو 


١‏ قال الجرجاني: «الاستقامة: هي كون الخط بحيث تنطبق أجزاؤه المفروضة بعضها على بعض على 
جميع الأوضاع» و عرّف الاستدارة بأنها «كون السطح بحيث يحيط به خط واحد ويفرض في داخله 
نقطة تتساوى جميع الخطوط المستقيمة الخارجة منه إليه» التعريفات: /. 

۲ اقليدس: عالم رياضيات يوناني نشأ في الاسكندرية ربما في عهد بطليموس (۳۲۳- ۲۸۵ ق.م) 
أنشأ مدرسة مشهورة بالاسكندرية وقام بتنظيم وتنسيق علم الرياضيات في عصره وضمنه مؤلفه 
«الأأصول» المحتوي على ثلاث عشرة مقالة ظلّت حتى عهدنا هذاء اسان دراسة مبادئ الهندسة. 
ويحتمل أن يكون الجزء الأكبر من هذه المقالات من أبحاث اقليدس وإضافاته» وليست مجرد جمع 

0 0 
معلومات رياضية. و من مؤلفاته الاخرى «الظاهرة» و «التقويم» و «البصريات» و «القسمة». 
الموسوعة العربية الميسّرة: ١426‏ . 

۳ أرشميدس: (۲۸۷- ۲۱۲ ق.م) رياضي وفيزيائي ومخترع اغريقيء اشتهر ببحوثه في الهمندسة 
(الدائرةء الاسطوانة» القطع المكافى) والفيزياء والميكانيكا وال هيدروستاتيكاء وضع قاعدة 
أرشميدس للأجسام المغمورة» وله اختراعات كثيرة منها الات حربية ومرايا محرقة والة سماوية 
تمثل الحركات الظاهرة للأفلاك بدقة عجيبة. من مصنفاته كتاب المسبع في الدائرة» وكتاب 
مساحة الدائرةء وكتاب الكرة والاسطوانة» وكتاب ال مثلثات. وكتاب الممروضات. وغيرها. راجع 
الموسوعة العربية الميسرة: ۸١ء‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف كرم: .7٠١١‏ 


الاستقامة والاستدارة 1V‏ 
أقصرها. 
يمكن انطباقه عليه» فلا يوصف بأنه أقصر أو أطول أو مساو. 

وبهذا يظهر فساد قول من قال: كل قوس فهي أعظم من وترها؛ فإنَ ذلك 
يقال على سبيل التخيّل الكاذب. 

ورسم أيضا بأنّه الذي تتطابق أجزاؤه بعضها بعضاً على جميع الأوضاع»؛ 
فان المستقيم إذا قسمته أمكن أن يطابق بين أحد القسمين والآخر على جميع 
الأوضاع. بخلاف المنحني. فإِنّك إذا فصلت منه جزءا ثمّ انطبق ذلك الجزء على 
باقي الخط المنحني» فربما ينطبق عليه بوضع واحدء. بأن يجعل دب أحدهما في 
مقعر الآخر. فإن جعل مقعره على مقعره لم يتطابقا. 

ورسم أيضاً بأنّه «الذي إذا أثبتت نهاياته و أدير كما يدار المحور لم يتغّر 
عن وضعه». وأمًا المنحنى فإنه عند الفتل ”2 تتغير الجهة المحدبة إلى غير 
وضعها. 

ورسم أيضا بأنّه «الذي يستر وسطه طرفيه». 


وأمًا السطح المستوي فالرسوم الثلاثة الأول جارية فيهء فإنّه يصدق عليه 
أنه إذا خط فيه خطوط كثيرة لم يكن بعضها أرفع وبعضها أخفض». وأنّه «أصغر 
السطوح التي نهاياتها واححدة». وأنه "الذي تطابق أجزاؤه بعضها بعضاً على كلّ 
الأوضاع». 


١‏ الكلمة في ق مشوشة. وما أثبتناه من ج» و في المباحث المشرقية:«القلب». 
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المسألة الرابعة: في إثبات الدائرة 


نعني بالدائرة : «السطح المستوي الذي يحيط به خط واحد في داخله 
نقطة كل الخطوط المستقيمة الخارجة منها إلى المحيط متساوية» وقد اتفق الجميع 
من المتكلّمين والفلاسفة على إثبات الخط المستقيم. وأمّا الدائرة فقد أنكرها مثبتوا 
الجزء الذي لا يتجزأ من الحكماء والمتكلمين, وأثبتها النافون له منهم. 

واحتج مثبتوا الدائرة بوجوه ”): 

الأؤل: الجسم إمَّا بسيط أو مركب» والبسيط لابدّ منه. وإلآ لزم نفي 
المركب. فيلزم نفي الأجسام بأسرهاء وهو محال. والشكل الطبيعي للبسيط إنا هو 
الكرةء لأن طبيعته واحدة» والواحد لا تتكرر اثاره الطبيعية "» وغير الكرى من 
الأشكال كث فلا يصدر عن البسيط إلا الكرة» ويحصل من قطعها بنصفين 
دائرتان عليهما. 

وفيه نظر بمنع استناد الشكل إلى الطبيعة» كيف وأنه لازم للجسم بسبب 
التناهي الذي ليس لازما للاهية. 

الثاني: إذا تخيّلنا سطحاً مستوياً وتخيلنا خطاً مستقيماً مرسوماً في ذلك 
البسيط. وأثبتنا أحد طرفيه على ذلك السطح» ثم حرّكنا ذلك الخط على ذلك 


١‏ الدائرة: منحن مقفل تقع جميع نقطه في مستوى واحد. وعلى نفس البعد من نقطة تسمَى المركز. كما 
يمكن تعريف الدائرة أيضاً بأنّها قطاع مخروط نتج عن تقاطع مستوي عمودي على عور مخروط 
مع سطح ذلك المخروط. ويطلق اسم الدائرة أيضاً على المساحة التي يحيط بها ذلك المنحني. 
بينما يسمي المنحنى نفسه بمحيط الدائرة. الموسوعة العربية الميسرة: ١٠١۸‏ . 

دابل الرجو اق اللتمصيل: 05 . 

۳ قال الشيخ: «ويجب أن يكون الشكل الذي يقتضيه [طبيعة] البسيط مستديراً وإلا لاختلف هيثته 
في مادة واحدة عن قوّة واحدة» شرح الإشارات ۲٠۳:۲‏ . 


إثبات الدائرة ۹ 


البسيط حول ذلك الطرف الثابت إلى أن يعود إلى موضعه الذي ابتدأت منه 
الحركة. حدث من هذه الحركة دائرة؛ لأنّ الطرف المتحرك من الخط تحرك على 
مسافةء والنقطة لا مساحة لها. فالمسافة التى تحركت عليها النقطة ليس ها عرض 
ی عا لست قن تا و ن 
الخارجة منها إلى المحيط متساوية؛ لأن كلها مساو للخط المتحرك» والخطوط 
المنناؤية للخظ الواح متساوية:فتكّت الدائرة: ْ 

ولابدَ من إقامة الدلالة على ثبات أحد طرفي هذا الخط حال حركة الآخن 
ولأ هذه الدائرة وهمية لا حقيقية. 

الثالث: لنفرض جس قائ على سطح معتدل قياماً معتدلاء فالطرف المماس 
للسطح يلاقي بنقطة منه نقطة من السطح» فإذا أميل ذلك الجسم حتى سقطء 
فإن ثبتت تلك النقطة في موضعها فقد فعل كل واحدة من النقط المفروضة في 
رأس المتحرك ربع دائرة. وإن لم تثبت فإمًا أن يكون عند انحدار أحد الرأسين إلى 
السفل يصعد الآخر إلى العلو أو لاه بل يتحرك على السطح. 

ويلزم من الأول أن يكون كل من الطرفين قد فعل نصف دائرة ومركزها 
النقطة المتجددة بين الصاعد والهابط. 

والثاني محال؛ لأنّ ذلك الانحدار ليس طبيعياً ولا قسرياًء لأنَّ القاسر ليس 
إلا أنَ الطرف العالي لا نزل وتعذر انعطاف ذلك الجسم ليبسه واتصاله» اضطر 
العالي إلى تحريك السافل» لكن هذه الضرورة تندفع باشالة السافل» فيكون 
المحرك منقسم] إلى قسمين: أحدهما مائل إلى فوق بالقسى والآحر إلى السفل 
بالطبع» وبينه| مركز هو حدّ الحركتين. فظاهر أنه إن لزم عن انحدار الطرف 
الفوقاني إلى السفل حركة الطرف الأسفل إلى فوق وجبت الدائرة» وإن لم يلزم 
فوجود الدائرة أظهر. 


١‏ كذا 5 النسخ والشفاء. وي النجاة: ۲-۷ : «الحددة)» وي المماحث المشرقية: «المنحدرة». 
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وهذا أيضا وهمي لا حقيقي» لكن الشيخ سلك نبج ا آخر ‏ ألزم فيه 
القائلين بثبوت الجزء إثبات الدائرةء وهو أنّه لا شك أن هنا دائرة محسوسة:؛ فإن 
كانت حقيقية فالمطلوب, وإن لم يكن في الحقيقة كذلك فإنا يكون بسبب 
تضريس على بسيطها وتقعير و '" لا يكون ها مركز في الحقيقة» بل في الحس . 

فنقول: إذا وضعنا طرف خط مركب من أجزاء لا تتجزأ على ما هو مركز 
في الحسء ووضعنا الطرف الآخر من ذلك الخط على جزء من المحيطه ثم نزيله 
عنه ونضعه على الجزء الذي يلاصق الحزء الأول من المحيط» فإن لم ينطبق عليه 
فذلك يكون إِمّا بزيادة أو نقصان. فإن كانت الزيادة والنقصان بمقدار جزء. 
أمكن إلحاقه به أو حذفه عنه حتى تتم الدائرة. وإن كان أقل من جزء لزم انقسام 
الجزء. وإن انطبق عليه» فإن كان بين هذا الجزء والجزء الأول فرجة. فإن لم تتسع 
للجزء فقد وجد ما هو أصغر من الجزء» وذلك يوجب التجزئة» وإن اتسعت 
ملئت به. وإن لم تكن بينهما فرجة» فقد وجد في المحيط جزءان متصلان لا انفراج 
بينهماء ويكون الخط الخارج ما فرض مركزاً ممكن الانطباق عليهم). وإذا أمكن في 
جزئين نقلنا البحث منه إلى ثالث ورابع» وهكذا حتى يأتي على جميع أجزاء 
الدائرة. 

واعلم أن هذا مبني على إمكان ثبات الطرف من الخط الذي عند المركز 
ووی 


المسألة الخامسة: في أن المستقيم يخالف المستدير بالنوع © 
إه من المعلوم أن بين الخط المستقيم والخط المستدير مخالفة» ولا شك في أن 


-١‏ في الفصل التاسع من المقالة الثالشة من إهيات الشفاء. راجع أيضاً إلهيات النجاة(فصل في 
الاستطراد لإثبات الدائرة). 
۲- في النسخ:«أو»» ولعلّ الصواب ما أثبتناه طبقاً للمعنى. 


۳ قارن المباحث المشرقية 47:١‏ 5 87 0. 


المستقيم يخالف المستدير 51١‏ 
المتصف بها هو الخط. وذلك الخط الموصوف بالاستقامة لا يجوز بقاؤه عند زوال 
الاستقامة. لأنه عارض للسطح العارض للجسم. فا لم يتغير حال الجسم 
استحال تغير حال الخط. ومتى تغير حال الجسم في امتداداته فقد عدم الزائل» 
وحدث الطارى. 

فإذن يستحيل أن يبقى الخط المستقيم بعينه عند زوال وصف الاستقامة. 
فإذن الاستقامة تكون فصلا أو لازمة للفصلء وكيفم| كان وجب أن يكون مخالفاً 

وأيضاً فقد عرفت أنه ما لم يعرض للجسم تغيّر لم يتغيّر حال الخط. ثم إنَّ 
الجسم إذا انحنى بعد مالم يكن كذلك. فذلك إِمّا لأنه تفرق اتصال خطّه » و 
لو كان كذلك لكان ذلك الخط قد انقسم إلى خطوط» وكل واحد منها مستقيم. 
وإِمًا أن يكون لأنْ ذلك الخط بعينه قد امتدّء وهو باطل؛ لأنّ الخط الواحد لا 
يكون بعينه موضوعاً لتوارد الطول والقصر عليه لأنّ الخط هو نفس الطول فكيف 
يكون مورداً للطول» وإذا استحال ذلك امتنع انتقال أحدهما إلى الآخر. 

ولأنه لا معنى للخط المستقيم إلا تلك النهاية المخصوصة؛ فإذا وجد 
المستدير لم تبق النهاية الأولى» فلم يبق الخط الذي كان مستقي]. 

واعلم أن الضرورة تدفع ذلك. فإنًا نعلم أن الغصن الرطب المستقيم يقبل 
الانحناء. ولا يعدم حال انحنائه. 

نان 

الأؤل: الدوائر المختلفة بالصّغر والكبر مختلفة بالنوع» لأنه لما استحال 
انتقال الخط الواحد من محدب خاص إلى محدب أقل أو أكثر كان ذلك دليلاً على 


١-س‏ وج والمباحث المشرقية: «حد به» بدل «خطه». 
"- راجع نفس المصدر وكشف المراد: .٠٠٠‏ 
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أن ذلك المحدب فصل أو لازم للفصلء وزوال الفصل يستلزم عدم الحقيقة. 

الثاني: الخط المستدير والمستقيم لا يتضادان.» لوجوب وحدة الموضوع في 
المتضادين, وامتناع تحققه هنا. وأيضا لو ضاد مطلق المستقيم مطلق المستدير 
تضاد الواحد بالشخص من أحدهما الواحد بالشخص من الآخر؛ لأنّ ضد 
الواحد بالشخص واحد بالشخص. كما أن ضد الواحد بالنوع والعموم واحد 
بالنوع والعموم. والتالي[باطل]؛ لأنّ كل خط شخصي يمكن أن يكون وتراً لقسي 
غير متشابهة لا نهاية لهاء وليس بعضها بالضدية له أولى من الآخرء بل كلما كان 
أشد تقعيراً كان أقرب إلى الضدية من الأبعدء لكن تلك الشدة غير متناهية» فلا 
يتحقق الطرف الذي هو الضد الآخر. 


المسألة السادسة: في عدم تناسب المستدير والمستقي © 


اعلم أن المستدير لا امتنع أن يصير مستقيء امتنع أن ينطبق عليه فيمتنع 
وصفه بأنه مساو له أو أزيد أو أنقص ”", لأ وصفه بذلك إنا يكون مع مطابقته 
إياه. 

لا يقال: إا نعلم بالضرورة أن القوس أعظم من الوت وأن الوتر أصغر من 
القوس. 

لأنا نقول: قد سلّم بعضهم امكان وصف المستدير بأنه أزيد من المستقيم 
أو أنقص منه. لكن يستحيل وصفه بالمساواة له. 

وزعم أنّ الشيئين قد تكون بينه| مناسبة بالزيادة أو النقصان مع استحالة 


١‏ قارن المباحث المشرقية 47:1 5- 44 0. واعترض صدر المتأطين على هذا الرأي فراجع الأسفار 
177 . 
"فلا يقال إن المستدير نصفه أو ثلثه أو عادله أو مشارك له. 


عدم تناسب المستدير وا لمستقيم A‏ 
وقوع الناسبة بينهم| با مساواةء للعلم بأن زاوية مستقيمة الخطين - حادة ‏ أعظم 
من زاوية حاصلة من قوس ومستقيم» و أصغر من اخرى مع امتناع أن تكون بين 
زاوية مستقيمة الخطين و زاوية من قوس و مستقيم مساواة. 

وإِنّا قلنا إن الحادة المستقيمة الخطين أعظم من الزاوية الحادثة من القوس 
والمستقيم؛ لأنْ القوسية توجد بالفعل في تلك وزيادة. 

واا كانت الأحرى اس من الق ال لطن زم 00 
توجد فيها تلك وزيادة. 

ومنع آخرون من كون القوس أعظم من الوترء وظاهر أنه ليس كذلك؛ لأن 
الأعظم يوجد فيه ما وجد في الأصغر وزيادة» وليس يمكن أن يوجد في القوس 
مثل الوتر. نعم هذا الحكم إن هو بحسب الوهم بمعنى أن المستدير لو صار 
مستقيياً لكان أعظم من الوتر حيث يوجد فيه الوتر بعد استقامته وزيادة» فيكون 
اعتبار ذلك التفاوت بحسب وهم غير ممكن الوجود. 


المسألة السابعة: في حقيقة الشكل © 


اعلم أن الشكل وإن قيل في حده في المشهور على ما حده اقليدس: إِنّه «ما 
أحاط به حدّ واحد أو حدود» أمّا الحد الواحد فكالدائرة والكرة. وأمّا الحدود 
فكالمضلعات كالمثلث والمربع. لكنه إذا حقّق كانت ماهيته من الكيفيات 


١-ما‏ بين المعقوفتين مأخوذ من عبارات الرازي. 

١‏ راجع الفصل الأول من المقالة السادسة من مقولات الشفاء:5 .٠١‏ والشكل بالفتح وكذا بالكس 
وسكون الكاف. عند الحكماء والمهندسين هو الهيئة الحاصلة من احاطة الحد الواحد أو الحدود 
بالممدان أي الجسم التعليمي أو السطح. والمراد بالاحاطة التامةء فخرجت الزاوية فاتها على 
الأصح هيئة للمقدار من جهة أنه محاط بحد واحد أو أكثر احاطة غير تامة. كشاف اصطلاحات 
الفنون١‏ :۷۸۳؛ راجع أيضاً المباحث المشرقية 40:١‏ 0. 
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المختصة بالكميات وهو الهيئة إحاطة الح الواحد أو الحدود بالجسم» فإن المربع 
مثلاً حقيقته مركبة من سطح وحدود أربعة محيطة به» وهيئة خصوصة - - هي هيئة 
إحاطة تلك الحدود به وهذه الهيئة مغايرة للسطح والأضلاع التي هي الحدود. 
وهذا لا يصح أن يقال: التربيع ما تحيط به الحدود الأربعة» بل هو هيئة إحاطة 
الحدود الأربعة بذلك السطح. 

فإذن المرر بع عبارة عن سطح أحاطت به حدود أربعة» ولا شك أن السطح 
لاقن عن رنه طحا لو ادمع اى وف اتفق. ولا شك في أن الشكل 
المأخوذ بالمعنى الذي حده اقليدس ليس من الكيف» »بل الذي يمكن جعله من 
الكيف إنْما هو هيئة احاطة الحدّ الواحد أو الحدود بذلك السطح. والشكل الذي 
عرّفه المهندسون إلا هو لما يستعملونه شكلاً في اصطلاحهم وكأئّهم يشيرون بذلك 
إلى المقدار ذي الشكلء وهذا لا يقنعون "“بوصف الشكل بالمساواة لشكل آخر 
وعدمها عدم الملكةء وينسبونه إليه بالنصفية والثلثية وغيرهماء ويعنون بذلك 
مقداراً مشک والشكل الذي هو كيف مغاير لذلك؛ لأن الثىء الذي تحيط به 
او ات هو رة وا لر دات هن الان و د تة 
كم؛ والشكل كيف. والكيف ليس بكم. 

فإذن الشكل الذي هو من باب الكيف عبارة عن هيئة الإحاطة. 

واعلم أن الشيخ نقل عمّن تقدمه» أن الشكل من الكيفيات العارضة 
لظاهر الجسم دون باطنه» ونسب قائله إلى البلاهة والغفلة, لأن الأشكال 
المجسمة إن وجودها من حيث هي مجسمة بأن تكون سارية في الجسم كله» فإن 
الشكل إن كان ما أحاط به حدّ أو حدود» فإنا تحيط”" الحدود بالسطوح 
والسطوح بالعمق. 


١‏ وذكر جميع النساخ نسخة 55 ٤‏ الهامش وهي #يعنون). 
"في الشفاء:«فإننا نحيط». 


حقيقة الشكل 110٥‏ 

ثم شرع في تحقيق ذلك بأنْ هنا حدودا وشيئاً ذا حدود وهيئة بسبب الحدودء 
فالحدود ليست أشكالآء بل هي أطراف. ولا يجوز أن يقال لشيء منها: إنّه في 
ظاهر المحدود. حتى يقال: إن السطح في ظاهر الجسم» أو الخط في ظاهر 
السطح؛ لأنْ الظاهر غير الذي في الظاهر. وليس السطح إلا نفس ظاهر الجسم 
والخط ليس في ظاهر السطح بل نفس ظاهره. فأمًا إن عنوا الشيء المتحدد. فهو 
مقدار لا كيفية. وإن عنوا الهيئة الحاصلة من التحدد فإِنّ) يكون في الظاهر منها ما 
يوجد في السطح وحده من الهيئات. إمّا شكلا كالتربيع» أو هيئة غير شكل 
كالتسطيح والتقبيب والتقعير. وأمّا المجسمات من الأشكالء فليست هيئات توجد 
في الحدود. بل هي هيئات توجدفي جملة المحدود بالحدودء وفي الحدود وجود 
انيتها”'' بالشركة» ليست نسبتها إلى الحدود أولى من نسبتها إلى المحدود. فلو 
كانت الكرية في نفس السطح لكانت تقبيباً أو تقعيراً لا كرية» كا لو كانت 
الدائرة في نفس الخط لكانت استدارة وتقويساً لا دائرة. وا أنّ شكل الدائرة 
موضوعها السطح لا نفس الخط. كذلك شكل الكرة موضوعه الجسم لا ظاهره 
الذى هو السطح. وإن كان شكل الدائرة لا يتم إلا بالإنعطاف للخط» وكان 
شكل الكرة لا يتم [إلا] بتقبيب السطح. وهذه الأشكال وإن كانت تحدث 
للمحدودات بالحدود. فليست هي الحدود» وإن كانت الحدود عللاً لهاء فليست 
عللا لها في أنفسها بل في شيء آخر يتحدد مها. 

واعلم أن الحدود أنفسها لا يقال إِنّْها موجودة إلا في المحدود نفسه جملته. 
فإن الخط نهاية للسطح الذي هو خطه على أنه نهاية لجملته فهو موجود بأنه نهاية 
في جملته وجود الصفة في ا موصوف» وليس موجوداً في طرفٍ منه» ولا في جزء منه 
دون سائر أجزائه بالقوّة. فكذلك الشكل المجسّم هو صفة للجسم كلّه ليست 


١-في‏ النسخ :«وجوداتها» بدل (وجود انيتها». 
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موجودة في السطح الذي هو الطرف فقطء ومع ذلك جعلوه شكلا. 0 

وفي هذا نظر فإتهم إذا جعلوا الشكل هيئة إحاطة الح الواحد أو الحدود 
بالجسم. كان متعلّقا با لحد أو با لحدودء كا إذا قالوا اللون هيئة عارضة للسطح. 


فإنا نعلم تعلقه بالسطح ونشك في ثبوته للجسم. 


المسألة الثامنة: في أن الشكل من الكيف أو الوضع؟ ٠”‏ 


المشهور أن الشكل من باب الكيف» ونقل عن ثابت [بن قرة] أنه من باب 
الوضع ”"! لأنّ الوضع ‏ بمعنى المقولة ‏ هيئة تعرض للشيء بسبب نسبة أجزائه 
بعضها إلى بعض» والتربيع والتثليث كذلك. لأنها هيئات تحصل للمربع والمثلث 
بسبب أطرافههما| وحدودهماء فهي من الوضع. 

وهو خطأء فإ الوضع بمعنى المقولة يشترط فيه نسبة أخرى هي نسبة 
أجزائه إلى أمور خارجة عنها. والأشكال ليست كذلك. لأنها هيئة تحصل بسبب 
نسبة الأطراف والحدود» وأطراف الشيء ليست أجزاءً للشي. ولأنَ الوضع هيئة 
حاصلة بسبب نسبة أجزاء الشيء إلى الأمور الخارجة عنه مع نسبة أجزائه بعضها 
إلى بعض» فإن المنتكس لا تتغير نسبة أجزائه بعضها إلى بعض» مع أن وضعه 
متغيرٌ لتغيرٌ نسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة. والأشكال هيئات تعرض بسبب نسبة 
ال وا بكي الي ا ر ا ال امون اغا ولت لكان 
المربع لا تختلف مربّعيته عند اختلاف نسبة حدوده إلى الخارجيات عنه. فلا 
توقف الوضع على النسبتين دون الشكل علم أنه ليس منه. 
١‏ الفصل الثاني من المقالة الخامسة من مقولات الشفاء. 
١‏ قارن الفصل الأوّل من المقالة السادسة من مقولات الشفاء : ١١5؛المباحث‏ المشرقية 011:١‏ 

+ الأسفار 7/4:5١-11/7؟‏ شرح المقاصد780:7. 

۳ وهو ما ذهب إليه الرازي كما في المصدر نفسه. 


الشكل من الكيف أو الوضع؟ 1۷ 

اعترض بأنكم جعلتم الكيف ما لا يوجب تصوره تصور غيره» وهيئة 
التربيع يوجب تصوّرها تصوّر غيرهاء فإن تلك اهيئة لا يمكن أن تتصوّر إلا عند 
تصوّر النسب التي بين أطراف المربع التي لا تعقل إلا بعد تعقل أطراف السطح 
التي لا تعقل إلا بعد تعقل السطح؛ فتعقل هيئة التربيع يتوقف على تعقل هذه 
رونت ر ن وات 

ثم قولكم «الوضع إنا يحصل بسبب نسبة الأجزاء والشكل إنا يحصل 
بسبب نسبة الأطراف» والأطراف ليست أجزاءً» ضعيف. لأنا إذا قلنا: الوضع هو 
افده اخاضله اليم بحت لمي N‏ امارج اجو التي هي فيه 007 
الشكل؛ لذن الاموا لسا اة التي في الجسم قد تكون أجزاءً للجسم» وقد 
تكون أطرافاً له. فإذن اطيئة ا لحاصلة بسبب نسبة الحدود داخلة في الوضع. 

وقولهم: «الوضع هو الذي يتوقف على حصول النسب التي بين أجزاء 
الشيء؛ وبين أمور خارجية منها»» فنقول: كل ما يشوقف تحققه على حصول 
نسب بين أجزاء الشيء وبين أطرافه فذلك من الوضع. وهو على قسمين: منه ما 
يكفي في تحققه النسب التي بين ین أجزاته كالتربيع والتثليث. ومنه ما لا بد مع ذلك 
من اعتبار النسب التي بين تلك الأجزاء والأمور الخارجة عنها كالجلوس 
والسجود. فإذن الشكل من باب الوضع. 

وفيه نظرء فإنه كما أن من الكيفيات المحسوسة ما هو بسيط كالسواد 
والبياض والحرارة والبرودة» وما هو مركب كالغبرة والقتورة» كذا من الأشكال ما 
هو بسيط كالكرية» ومركب كالتربيع» فإ هيئة التربيع لا توقف تعريفها على 
معرفة الحدود الأربعة التي تركبت هيئة التربيع من هيئاتها» وجب أخذ الها في 
تعقلها قائمة بهاء ولم يخرجها ذلك عن مقولتها المندرجة تحتها. وهيثة ة التربيع إن 
يتوقف تصوّرها على تصوّر محلها لا غير. وتبديل الأجزاء في الوضع اورا 
الجهة يخرج الوضع المصطلح عليه الذي يقع البحث فيه عن حقيقته ويبقى 
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البحث في شيء أخر لم يتعرض له. ولا يكفي في الوضع النسبة التي بين أجزاء 
الشيء وبين أطرافه» حتى يلزم أن يكون الشكل من مقولة الوضع. 

قال الشيخ: من قال «الشكل من الوضع. لأنْ الشكل متعلق بحدود بينها 
جاور خاص يوضع بعضها عند بعض». فلقد غلط من وجوه: 

الأؤل: أخذ الحدود مكان الأجزاء وَإِنْما الإعتبار في الوضع بالأجزاءء وفي 
الشكل بالحدود. 

الثاني: حسب أن هذا الوضع من المقولة الخاصة. ولم يعرف أن هذا من 
المضاف. وإن| الوضع الذي من المقولة» هو وضع أجزاء الشيء عند خارج 
مباين» لا وضع أجزاء الشىء في نفسه. 

الثالث:ظن أن تعلق الشيء بمقولة يوجب أن يكون منهاء فإنَ الشكل وإن 
كان لا يحصل إلا بالإضافة بين الحدود أو وضع أشنا فلس عب أن بكرن 
الشكل وضعاً فان المربع أيضاً لا يحصل إلا بعدد من الحدود» وليس يجب أن 
يكون المربع عدداً. ألا ترى أنّه لا يقال: إن المربع هو عدد الحدودء ولا أن المربع 
وضع الحدود عند حدء فليس يقال عليه هذان. فكذا لا يقال: إنه داخل في 
مقولتهماء بل يقال: إن المربع حاصل عن وضع كذا وعن حدٌ كذا. 


المسألة التاسعة: الزاوية ° 
اختلف الحكاء في الزاوية» من أي مقولة هي؟ فقال بعضهم: إنها من 


١-الزاوية‏ في اللغة «كنج» [بالفارسية]» وعند المهندسين تطلق بالاشتراك على معنيين» أحدها: 
الزاوية المسطحة وتسمّى بسيطة أيضاً وهي هيئة عارضة للسطح المحدّب عند ملتقى خطين 
يحخيطان به سواء كانا مستقيمين أو غير مستقيمين أو كان أحدهما مستقي والآخحر غير مستقيم. 
وثانيها : الزاوية المجسمة وهي هيئة تحدث للجسم المحدّب عند نقطة منه من حيث هو أي 
الجسم المحدّب ذو حدود متصلة بها . وهذا أشمل ثما قيل الزاوية المجسمة هي ما يحصل عند 
تلاقي السطحين؛ لأنه لا يشمل مثل زاوية رأس المخروط. كشاف اصطلاحات الفنون 114:١‏ 
6. انظر البحث في الفصل الثاني من المقالة السادسة من مقولات الشفاء. 


الزاوية 14 
مقولة الكم؛ لأنها تقبل المساواة واللامساواة» وتقبل التجزئة'» فتكون كا. وقد 
أبطله ابن الهيثم : بأ حقيقة الزاوية تبطل بالتضعيف مرة أو مراراء فن القائمة 
تبطل إذا ضوعفت مرة» ولا تبقى حقيقتهاء والحادة قد تضاعفت مرارا فتبطل» ولا 
تبقى زاوية البتة» ولا شىء من المقدار تبطل حقيقته بالتضعيف. 

وقال اخرون: إنّها من الكيف. لأنها تقبل المشابهة واللامشابهة. وليس 
ذلك بسبب موضوعها الذي هو كم» فهو لذاتهاء فتكون كيفا. وأما قبولها 
للمساواة والمفاوتة فبسبب موضوعها الذي هو الكم. كما أن الأشكال تقبل ذلك 
بسبب موضوعاتها التي هي كم. 

اعترض: ويشكل بجواز كون المشابهة مقولة عليها بالعرض لا بسبب 
محلهاء بل بسبب ما يحل فيهاء فإن الشيء ک| يوصف بوصف عله بالعرض» كذا 
يوصف بوصف حاله بالعرض» وهم لم يبطلوه. 

وقال اخرون: إتّها من مقولة المضاف. لأ اقليدس حدَّها بأنّها ماس 
خطين. وقول اقليدس ليس حجة. وبطلانه ظاهر؛ لأنَّ كل زاوية توصف بأتّها 
كبرئ أو صغرئ» ولا شىء من التهاس كذلك. ولأنّ التاس محمول على الخطين 
بالشركة» والزاوية ليست كذلك. 

وقال آخرون: الزاوية المسطّحة مقدار متوسط بين الخط والسطح. 

قال الشيخ ": لا ينبغي أن يلتفت إلى ما قاله بعض المتكلفين لما لا يعنيه: 


١-و‏ توصف بالصغرى و الكبرى و بكونها نصفاً و ثلثاً. شرح المواقف 5: .٠١٤‏ 

١‏ محمد بن الحسن بن اليثم أبو علي (5 70 نحو 47١‏ ه ) مهندس من أهل البصرةء يلقّب 
ببطليموس الثاني. له تصانيف في الهندسة. ويقول سارطون: «إنّ ابن الهيثم أعظم عام ظهر عند 
العرب في علم الطبيعةء بل أعظم علماء الطبيعة في القرون الوسطى» استوطن قبة على باب ا جامع 
الأزهر إلى أن توفي. أعلام الزركلي .۸٤ ۸۳:١‏ 

۳ المصدر نفسه: 6 راجع أيضاً الفصل الرابع من المقالة الثالثة من الهيات الشفاء. 
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إن الزاوية «جنس آخر من الكم بين الخط والسطح» ”"“ظاناً أن قوههم «الخط له 
طول فقط. وأن السطح له طول وعرض». هو أن يكون له طول وعرض هما حذان 
قائمان أحدهما على الآ حاسباً أنَّ الخط يتكوّن عن حركة نقطة» ثم السطح عن 
حركة الخط بكليته لا إلى جهة امتداده» بل على عمود عرضاً حتى يكون إذا ثبت 
طرف وتحرّك طرف بحيث تكون إحدى نقطتيه ساكنة والأخرى متحركة؛ لم يكن 
السطح تاماء بل فعل شيئاً بين السطح والخط. وكذا الزاوية المجسمة مقدار 
متوسط بين السطح والجسم؛ لان الجسم إنا يحدث بحركة السطح» لا في جهة 
امتداده» فإذا فرض أحد طرفيه ساكنا لم يكن الحادث جسم تاما. 

فإن هذا نا أخطأ في معرفة الطول والعرض تمادى به الخطأ إلى أن تهوش 
وجهل ماهية السطح والجسمء وظن أنْ السطح لا يكون ذا عرض إلا إذا كان 
محاطاً بحدود أربعة. والجسم لا يكون ذا عمق إلا إذا كان حاطأ بحدود ستة. ول 
يعرف معنى قول القدماء: السطح ذو طول وعرض» والجسم ذو طول وعرض 
وعمى. 

بل الزاوية المسطحة سطح» ولذلك يمكن أن يفرض فيها بعد ويفرض 
آخر قائ عليه» والزاوية المجسمة جسم لمثل ذلك» أعني: إذا عنينا بالزاوية 
المقدار الذي له هذا النوع من التحدد. فأمًا إذا ذهبنا إلى الميئة فإن الزاوية كيفية. 

ومن جعل الزاوية من الكم رسمها تارة بأنْا «سطح أو جسم ينتهي إلى 
نقطة). 


١‏ فيكون عدد أجناس المقادير على هذا الرأي خمسة بزيادة جنسين آخرين لا أربعة بزيادة جنس 
واحد كما ذكره الشيخ؛ إذ المدوسّط بين السطح والخط لو صح تحصّله ووجوده لكان جنساً مبايناً 
للمتوسّط بين الجسم والسطح لو صح ذلك. 

وأمَا الشيخ» فالتحقيق عنده في أمر الزاوية اها ليست من الأنواع الذاتية للمقدارء بل من 
الأفراد الصنفية لأنها هي المقدار أعني: السطح أو الجسم بشرط عروض هيئة له وهي كونه عحاطا 
ين شانات متلاقية عند نقطة واحدة. راجع تعليقة صدر المتأهين. 


الزاوية 1۲۱ 

وأورد عليه: بأنَ السطح لا ينتهي بالذات إلى النقطةء فإِن نهايته الخط» فإن 
أراد به أنه ينتهي إلى الخط المنتهي إلى النقطة» فلاب فيه من إضمار هذه الزيادة . 

وقد صرّح بعضهم بها فقال: إنها «سطح يحيط به خطان اثنان بالفعل 
ينتهيان إلى نهاية واحدة». وربا قيل: «سطح تحيط به نهايتان متماستان». وربا 
قيل: «سطح تحيط به نهايتان إلى نهاية». 

ثم قيل: إن هذه الرسوم لا تميّر الزاوية عن الشكلء فإِنْ الشكل ينتهي في 
زواياه إلى النقطةء وليس لأحد أن يقول انتهاء الشكل إلى النقطة بسبب زواياه. 
فذلك للشكل بالعرضء وللزاوية بالذات» لأ الشكل موصوف في ذاته وحقيقته 
بده اص فوت أن :ذلك ما و حكن كرون ل او فل 
الزاوية» وعلى الشكل ثانيآء ولكن لما اشترك الشكل والزاوية فيها”" فلا بد من 
مير هو فصل يفصل أحدهما عن الآخر. على أن الحق أنّه ليس انتهاء المثلث إلى 
النقطة بسبب كونه ذا زاوية» بل كونه ذا زاوية بسبب انتهائه إلى النقطة. 

وأيضاً فن هذا ا لحد لا يتناول المجسمة لها لا تنتهي إلى نقطةء بل إلى 
ا 

وقيل: الزاوية «سطح يحيط به خط واحد ينعطف على نقطة». وفرق بينه 
وبين الأول وهو أنه السطح الذي يحيط به خطان يتحدان على نقطة ‏ فإنْ قائل 
الأول اعتقد أن الخطين المحيطين بالزاوية خط واحد. وهو باطل؛ لأنّ كونه 
منعطفاً على نقطة إِنّما يتحقق لو كانت النقطة موجودة بالفعل؛ وإذا وجدت 
بالفعل تميز كل من قسمي الخط في ذاته عن الآخر, فهم| بحال لولم يفرض 
١-المباحث‏ المشرقية 14:١‏ 6. 
"أي هذه الخاصية. 


"- في النسخ: «فيهم)» وما أثبتناه من عبارات الرازي. 
أي الزاوية المجسمة. 


اتصالما أو تماسهم على تلك النقطة لم يتعلق أحدهما بصاحبه وكان الخطان اثنين 
بالفعل» لكن قد عرض لهم تلك النقطة المشتركة فحصل بينههما اتحاد. 

فاذن الزاوية متقوّمة بالخطين من حيث لما اتحادء وذلك الإتحاد عرضى. 
والذاتي متقدم» لذن العارض يعرض لما هو ذاتي» فليس بواجب أن يوضع وَل في 
ا لحد خط واحدء ثم يجعل له اثنينية الإنعطاف» بل يوضع الخطان. ثم يجعل لما 
وحدة بالإتحاد. 

فقول من قال: «الزاوية المسطحة هي السطح الذي يحيط به خطان 
يتحدان على نقطة»» أولى من قول: «إنها السطح الذي يحيط به خط واحد ينعطف 
على نقطة». 

واعلم أن القول المحقق في الزاوية أن نقول: لا يمكن تصوّر الزاوية إلا عند 
الإعتبار للمقدار مقروناً ببيئة ماء كما أن الشكل لا يمكن اعتباره إلا مع اعتبار 
مقدار مقرون ببيئة ما؛ وذلك لأن الزاوية إنا تتصوّر عند اعتبار كون المقدار 
مشحددا بن خد نلان بحد. فالمسطّحة هي السطح الذي يتحدد بخطين 
يلتقيان بنقطة. والمجسمة هي الجسم المحدد بسطحين يلتقيان بخط . 

ما المسطحة فالخطان المحيطان بهاء إما أن يكون السطح بينهما يحيط به مع 
الخطين غيرهما أو لا فإن لم حط معهم| حدّ ثالث فإما أن يلتقي الحدّان عند اخر 
مشترك لهم أو لاء واللذان لا يلتقيان فإمًا أن يكونا بحيث لو مدا التقيا أو لاه بل 
يذهبان إلى غير النهاية» فإن التقيا كانا كخطين أحاطا بقطعة دائرة» أو بشكل 
هلالي أو عدسي. 

ثمّ هذا القسم سواء لم يوجد له الح الثالث أو وجد لكن لم يلتفت إليه بل 
اعتبر تحدده بحدين فقط, فاعتباره من حيث هو كذلك هو اعتبار الزاوية» وأما 
اعتباره من حيث التحدد بحد ثالث فهو اعتبار الشكل. 


والحاصل أن اعتبار تحدد السطح بحدين فقط هو الزاوية. واعتبار تحدده 
بأكثر من حدين هو الشكل. وكا أن الشكل حقيقته ملتئمة من سطح وحدود 
وهيئة إحاطة الحدود. كذا الزاوية المسطحة تلتئم حقيقتها من السطح والخطين 
المتلاقيين على حدّ واحد وهيئة إحاطة الحدين بذلك السطح. 

وكا أن للشكل” اعتبار أنه كمية» لأنه مقدار له حدود محيطة به وهيئة» 
كذا للزاوية اعتبار أنها كمية» لأنها سطح محاط بحدين وهيئة. وكا أن المهندسين 
يعنون بالشكل المقدار المشكل» كذا يعنون بالزاوية المقدار ذا الزاوية» ولهذا 
يصفون الزاوية بالتنصيف والمساواة» والعظم والصغر. وكا أن هيئة إحاطة الحدود 
بالسطح في الشكل هي الكيف أو الوضع» كذا هيئة إحاطة الحدين بالسطح 
كيف أو وضع. 

واعلم أن الزاوية تنقسم بالقسمة الأوّلية إلى مسطحة ومجسّمة. والمسطحة 
إمّا أن تحدث من خطين مستقيمين أو مستديرين أو أحدهما مستقيم والآحر 
مستدير. 
والأول: لا يخلو ما أن يكون ميل الخط المتصل بالشاني إلى الجانبين على 
السواء» فتكون الزاويتان قائمتين» أو لا على السواءء فالمايل إليها وهي الأصغر 
من القائمة تسمّى حادة. والمايل عنها الأكبر من القائمة تسمّى منفرجة» فالقائمة 


نوعها في شخصها بخلاف قسيمتيها. 


والثالث:إِمَا أن يكون المحيط بها مع المستقيم حدبة الدائرة أو قعرها. 
وما المجسمة, فإمًا أن يكون المحيط بها بسيطاً واحداً كما في رأس المخروط 
أو سطحاً وبسيطاً وهي الزاوية التي على رأس نصف ال مخروط أو سطوحاً 


١‏ في مقولات الشفاء:* المقدار المشكل». 


١ج‎ / نهاية المرام في علم الكلام‎ A N 1۲ ٤ 
متعددة كا في المضلعات.‎ 


تذنيبان: الأول ”“: إذا أخذنا نصف دائرة. ثم تخيّلنا محوراً ثابتأء وأثبتنا أحد 
طرفيها وذلك المحور الذي هو القطر. وحركناها إلى أن عاد الشكل الأوّل حول 
ذلك المحور بحيث صار إلى الموضع الذي بدأ منه» فإنه تحدث من تلك الحركة 
كرة. وإن أخذنا أقل من النصف وعملنا به العمل المذكور حدث الشكل 
البيضي. وإن أخذنا أكثر من النصف حدث (السطح» وهو)”"الشكل العدسي. 

وأمّا الأسطوانةء فإِتّها تحدث بأن تتحرك الدائرة حركة يلزم فيها مركزها خطاً 
مستقيها طرفه مركز تلك الدائرة لزوماً على الإستقامة. أو نأخذ سطحاً متوازي 
الأضلاع» ونثبته على أحد أضلاعه ونحرّكه إلى أن يعود إلى وضعه الأول فإنه 
نحدث منه الاسطوانة. 

وما المخروط فيحدث بأن نثبت المثلث القائم الزاوية على واحد من 
الخطين المحيطين بالقائمة» ثم نحرّكه على ذلك الخط ‏ حركة تحيط بطرف ذلك 
الضلع - مركز الدائرة دائرا بالضلع الباقي على حيط الدائرة. وإثبات باقي 
الأشكال في علم الهندسة. 

الثاني: لا تضاد في الأشكال» لاستحالة صيرورة السطح الخدت فقا 
وبالعكس» ومحل هذه الأعراض هي السطوح على ما عرفت» فلا اتحاد لموضوعهاء 
فلا تضاد بينها. وكذا لا تقبل الشدة والضعف» وهو ظاهر. فسقط بذلك ظن من 
اعتقد في الأمور السماوية تضاداً في أشكاها وحركاتهاء كالتقبيب والتقعير لتغاير 
موضوعيهم| وامتناع اتصاف أحدهما بها اتصف به الآخر. 

وسيأتي بیان امتناع تضاد حركاتها. 


.١65:7فقاوملا راجع شرح‎ ١ 
لعل ما بين الهلالين زيادة من الناسخ.‎ " 


الخلقّة 2536 
المسألة العاشرة: في اللو ”© 


الخلقة يقال للهيأة العارضة للجسم بسبب اللون والشكل» وينسب إلى 
الكيفيات المختصة بالكميات» وهي إنما تحصل من اجتتماع اللون والشكلء 
وباعتبارهما يوصف الشخص بالحسن والقبح. 

قال الشيخ: «لقائل أن يقول: كيف تكون الخلقة كيفية واحدة وشيئاً واحداً 
وهي مجموع لون وشكل؟ وهب أنكم جوزتم تركب أنواع الجواهر من جواهن 
لكنكم أصررتم على امتناع تركب أنواع الأعراض» وإن كان لحدودها تركب من 
جنس وفصل. وهذه الخلقة نوع واحد عندكم في باب العرض ينقسم إلى شيئين 
الشكل واللون يحصل منهما| وجود الخلقة. 

وأجاب: بأنا لا نمنع من تركب الأعراض من الأعراض» فإِنَ العشرة عرض 
لأنها عدد فهي كم» وهي مركبة من خسة وخمسة. والمربع عرضء وإنا يلتئم من 
محدود وحدود أربعة» بل نعنى أن الجواهر قد يوجد منها ما يناسب طبيعة جنسهاء 
ا وا و و افيا لدي ی 
الآخر طبيعة الفصل. والأعراض لا يوجد فيها ذلك وإن وجدت ها أجزاءء فلا 
يكون جزء منها مدلولاً عليها بوجه من الوجوه. 

فطبيعة الجنس كالكيف 7(" ها هنا لهذا المركب وجزء آخر مدلول عليه 

بطبيعة الفصلء وإِّها تنتهي لا محالة إلى بسائط لا يوجد فيها أحد وجهي القسمة 
a‏ ولا يجب أن تكون أجزاء الحد أجزاء المحدود. فالشكل إذا قارن 


١-الخلقَة‏ بالكسر وسكون اللام. اختلف العلماء في تفسيرها فقيل هي مجموع الشكل واللون وهي من 
الكيفيات المختضة بالكميات. وقيل الشكل المنضم إلى اللون. وقيل كيفية حاصلة من اجتماعههما. 
كشاف اصطلاحات الفنون1 :45 ٤؛‏ راجع أيضاً شرح المواقف:/1617. 

"- في هامش ق و ج: «الكيف كالجنس». و لعلّه الصحيح. وما أثبتناه طبقاً للشفاء. 


١ عاد الخرم في ملم الكلم  ج‎ 1۲٦ 


اللون اجتمع لذلك شيء واحد جملةءبه يقال للشيء: إِلّه حسن الصورة أو رديئها. 
ولو خلا كل من اللون والشكل عن صاحبه لم يكن ذلك الحسن ولا ذلك القبح. 
بل حسن وقبح اخرين. 

فإذن للصورة من حيث هى مجتمعة من الشكل واللون خاصية حال 
الإجتاع» ليست تلك خاصية 256 ولا هي مجموع الخاصيتين من حيث 
هما معأ فقطء بل إذا كان حسن اللون من حيث هو حسن اللون وحسن الشكل 
من حيث هو حسن الشكل ولم تكن مناسبة ال حسنين مناسبة محدودة» لم يكن 
الحسن الذي يعتبر لجملة الصورة» بل ربا أخرج ( الحسن الذي للجملة إلى أن 
لا يكون الحسنان الخاصان على ما ينبغي في ا لخصوص» بل كان الحسن لا يقال 
على المعنى الذي على سبيل الإجتاع منهماء وعلى المعنى الذي على سبيل 
الخصوص. إلا باشتراك الإسم». "ا 

واعترض أيضاً (", بأنْ الخلقة عبارة عن مجموع اللون والشكلء وكل واحدٍ 
منهم| داخل تحت جنس آخرء فلو جعلتم لكل شيئين يجتمعان نوعية على حدة 
تضاعفت الأنواع إلى غير النهاية» لا مرة واحدة» بل مراراً غير متناهية. 

وأجيب: بأنَّ الشكل إذا قارن اللون حصلت كيفية باعتبارها يصح أن يقال 
للشىء: إِنّه حسن الصورة أو قبيحهاء والحسن والقبح الحاصلان للشكل وحده 
أواللنون وحده غير الحسن والقبح الأوّلِين» فلا حصل للمجتمع من اللون 
والشكل خاصية “م يحصل لواحد منهما عرفنا حصول هيئة خصوصة عند 
اجتاعهاء فلهذا جعلنا الخلقة كيفية منفردة. 


١‏ في الشفاء: «احوج». 

۲ الفصل الثاني من المقالة السادسة من مقولات الشفاء:1١ ١7-7‏ 7. 
' المعترض والمجيب هو الرازي في المباحث المشرقية ١‏ :661. 

٤‏ في المصدر: «خاصة». 


خواص العدد ... 1¥ 

تذنيب: الخلق الظاهر دليل على الخلق الباطن؛ لأنّ الأفعال الإنسانية ما 
هو بحسب الطبائع» ومنها ما هو بحسب التكلف. فإنَ الإنسان لا يفعل كل 
شيء يميل طبعه إليه» وحينئذٍ يتعذر الإستدلال بفعل الإنسان على خلقه» لجواز 
أن يكون ذلك الفعل الصادر عنه تكلفيا. 

أمَا الحيوانات ما عداه فن أفعاها في الأكثر صادرة عنها بحسب طباعهاء 
حيث ليس لها عقل دافع ولا حياء مانع» إلا في النادر. فأمكن الإستدلال بأفعالها 
على أخلاقهاء فإذا عرفت أخلاقها تتبعوا تلك الأشكال المقارنة لتلك 
الأخلاق؛ لأن المقتضي للخلق والأخلاق هو القوّة المزاجية. 

فقلت على ظنهم: إن الخلقة الفلانية يقارنها الخلق الفلاني» فإذا رأوا في 
الإنسان تلك الخلقة استدلوا بها على خلقه. وهذا هو مبدأ علم الفراسة. 


المسألة الحادية عشرة: في خواص العدد 


«الأرتماطيقي»”"» لكن هنا بحثان: 


الأول:الزوجية والفردية ليستا فصلين ذاتيين للأعداد لوجهين: 


1 يتصوّر العدد الكثير الذي هو زوج» ويغفل عن كونه زوجاء ويتصوّر 


١‏ كذا. 
"- علم العدد هو من أصول الرياضيات ويسمّئ بعلم الحساب أيضاً وهو نوعان: ١‏ نظري وهو 
علم يبحث فيه عن ثبوت الأعراض الذاتية للعدد وسلبها عنه وهو المسمّى بارثاطيقي وموضوعه 


العدد مطلقاً. ۲ -عملي وهو علم تعرف به طرق استخراج ح المجهولات العددية من المعلومات 
العددية . كشاف اصطلاحات الفنون١:40.‏ 


E 1۲۸‏ المرام في علم الخلا /.ج 1 


العد الذي هو فرد ويغفل عن كونه فرداء ولا شيء من المقوّمات كذلك. فلا شىء 
من الزوجية والفردية بذاتي. 

ب: الزوجية والفردية يقالان على الأعداد المختلفة بالنوع» فلو كانتا ذاتيتين 
لبعض ما يدخل فيه| لكانتا ذاتيتين لجميع ما يدخل فيهماء إذ لا مزية للبعض 
على البعض» لكن ماهية كل عدد متحقق متحصلة في الأذهان وموجودة في 
الأعيان» من دون هذين الوصفين» فلا يكونان ذاتيين. 

الثاني : الزوجية والفردية متقابلان» وليس بينهم إلا تقابل العدم والملكة, لأنْ 
ذلك معلوم من مفهوميهمء فإن مفهوم الزوجية «الانقسام بمتساويين في العدد»» 
ومفهوم الفردية اعدم الانقسام بمتساوين». وهذا أمر عدمى. 

وقد توهم بعضهم أن التقابل بينها تقابل التضاد. فإن عنى ذلك ومفهوم 
الفردية ما قلناه فهو سهو. وإن عنى ذلكء ومفهوم الفردية أنها كيفية ثبوتية 
باعتبارها يمتنع الثيء من قبول الانقسام بمتساويين, كان تكلفاً لا دليل عليه. 

وأيضاً فإنا إ ناتس يفل هذا التئء قرا لا باغار كف المانضة هن 
الانقسام. بل باعتبار عدم قبول الانقسام بمتساويين؛ لأنَ الناس يسمَّون الثلاثة 
فرداء وإن لم يخطر ببالهم تلك الكيفية» بل باعتبار أتها لا تنقسم بمتساويين. 

بقى هنا اشكالء وهو أن الزوجية اذا جعلت انقساماً بمتساويين» كانت 
من باب الانفعال» فكيف جعلت كيفية أخرى مقابلة لما. وكذا الفردية إذا كانت 
عدم الانقسام بمتساو يين كيف تجعل كيفية للعدد. والأعدام ليست كيفيات 


وجودية. 


نهاية الجزء الأول من الكتاب 54 


تم الجزء الأول من كتاب «نهاية المرام في علم الكلام» بحمد الله تعالى ومنه 
ويتلوه في الجزء الثاني بعون الله تعالى وتوفيقه الفصل الخامس في القسم الرابع من 
الكيفيات وهي «الكيفيات النفسانية» على يد مصنفه العبد الفقير إلى الله تعالى 
حسن بن يوسف المطهر الحلي ‏ في الرابع عشر من شهر ربيع الأول “من سنة 
اثنتي عشرة وسبعمائة بالسلطانية كتابة وتصنيفاء وا لحمد لله وحده وصلّى الله على 
عند الا ضحد المي اله الظاهرين: 


-١‏ وسبحان الله فقد تم الفراغ من تحقيق الجزء الأول من هذا الكتاب في الرابع عشر من شهر ربيع 
الأول أيضا من سنة ألف وأربعائة ومس عشرة هجرية في قم المقدسة في مؤسسة الإمام 
الصادقفتيّة. والحمد لله رب العا مين والصّلاة والسلام على محمّد و آله الطاهرين. 


فهرس محتويات الكتاب 


| المقدمة. وتشتمل على فصول: | 
الأول : في بيان شرف هذا العلم 
الثاني: في علة تسميته بالكلام ظ 
الثالث: في موضوعه 
الرابع: في غايته 
ا و ا 


السادس: في وجوب معرفته 


القاعدة الأولى 
في تقسيم المعلومات 


وفيها مقاصد 


المقصد الأوّل: في التقسيم إلى الموجود وا معدو 
وفيه فصول: 1 
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© الفصل الأوّل: في مباحث الوجود. وفيه مباحث: 
البحث الأول : في أن تصور الوجود بديييء وفيه 
ثلاثة مقامات: 

المقام الأول : في الاستدلال على أنه بديبي 

امقام الثاني: في أن تصوّره أوّل الأوائل 

المقام الثالث: في كلام الخصم في هذا الباب 
البحث الثاني : في تحقيق ماهيته؛وفيه مقامان: 

المقام الأول : في أنه بسيط البسيط 

المقام الثاني: في أن الوجود نفس الكون في الأعيان 
البحث الثالث: في أن الوجود مشترك 
البحث الرابع: في كيفية اشتراكه 
البحث الخامس: في أن الوجود زائد على الماهية 
البحث السادس: في الوجود الذهني 
البحث السابع: في أن الوجود هل يقبل الشدة 

والضعف أم لا؟ 


مهس 
< 


© الفصل الثانى: في مباحث العدم 
البحث الأول : في أن تصوّره بديبي 
البحث الثانى : في أن المعدوم ليس بشيء 


البحث الثالسث: في تفصيل قول المعتزلة في هذا الباب 
البحث الرابع: في كيفية العلم بالمعدومات 


والمعدوم 


المقصد الثاني: في التقسيم بالنسبة إلى الوجوب || 
والإمكان والإمتناع» وفيه فصول 
© الفصل الأوّل : في أن تصور هذه الأشياء ضروري 
© الفصل الثانى: في مباحث الوجوب. وفيه مباحث 
البحث الأول : في تفصيله 
البحث الثاني : في أن الوجوب ثبوتي أو لا؟ 
البحث الثالسث: في تقسيم الواجب 
© الفصل الثالث : في مباحث الإمكان 
البحث الأوّل : الممكن له أمران 
البحث الثاني : في أقسامه 
البحث الثالسث: في أن الإمكان العام سلبي. 
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البحث الرابسع: في أن الإمكان الخاص سلبي 
البحث الخامس: في كيفية عروض الإمكان 
البحث السادس: في أن الممكن محتاج إلى المؤثر 
البحث السابع: في أنه هل يعقل أن يكون أحد طرفي 

الممكن أولى به لذاته و إن لم ينته إلى ) 

حدّ التعين؟ 
البحث الثامسن: في أن الممكن مالم يجب لم يوجد 
البحث التاسع: في علة احتياج الأثر إلى المؤثر 
البحث العاشر: في أن الممكن الموجود» هل يحتاج في 

بقائه إلى السبب أم لا؟ 


المقصد الثالث: في التقسيم بالنسبة إلى الماهية والجزء 
والخارج والكلي والحزئي» وفيه فصول 


© الفصل الأوّل : في مباحث الماهية 
البحث الأول : في تحقيق الماهية 
البحث الثاني : في تقسيم الماهية 
البحث الثالث: في أن البسائط هل هي مجعولة أم لا؟ 
البحث الرابيع: في الفرق بين الجزء وغيره 


فهرس محتويات الكتاب 


البحث الخامس: في الفرق بين التركيب الذهني و الخارجي 
البحث السادس: في التشخص 
البحث السابع: في كيفية تشخص الماهية 


© الفصل الثاني : في مباحث الجزء 

البحث الأول : في أقسامه 

البحث الثاني : في تقسيم الجزء باعتبار آخر 

البحث الثالث: فيا وجد من الأقسام المذكورة في 
الجواهر والأعراض 

البحث الرابع: في طريق معرفة تركب الماهية من 
لجنس والفصل 

البحث الخامس: في الفرق بين الطبيعة الجنسيةا 
ا [ 

البحث السادس: ف التناسب بين الحدّ والمحدود 

البحث السابسع: في النسبة بين الجنس والفصل 

البحث الثامن: في الفصل 

البحث التاسع: في ترتب الأجناس في الحمل 


© الفصل الثالث: في الخارج عن الماهية 


© الفصل الرابع: في الكلي والجزئي 


© الفصل الثاني 


البحث الأول : في أن القديم هل يصح اسناده إلى 


البحث الثالث : في أن القديم واحد 


القاعدة الثانية 


وفيها نوعان 


النوع الأوّل: في التقسيم على رأي المتكلمين. وف فضيول 
© الفصل الأول :. في القدم و الحدوث. وفيه مباحث: 
البحث الأوّل : في تحقيقها 
البحث الثاني : في التفسير على رأي الحكماء الأوائل 
البحث الثالث: في أن الحدوث والقدم هل هما ثبوتيان 


أم لا؟ 


الفاعل ام لا؟ 


البحث الثاني : في أن القديم لا يجوز عليه العدم 


ا 


الصفحة | 


المدة عليه 


البحث الثالث: في أن كل محدث فإنه مكن 
© الفصل الرابع: في المتقدم والمتأخر والمع. وفيه 
مباحث: 
البحث الأول : في أقسام هذه الأنواع: 
الأول : التقدم بالعلية 
الثاني : التقدم بالذات 
الثالث : التقدم بالزمان 
الرابع: التقدم بالرتبة 
الخامس : التقدم بالشرف 
البحث الثاني : في الحصر 
البحث الثالسث: في أن مقولية التقدم على أنواعه بأ 


0 


© الفصل الأول : في الجوهرء وفيه مباحث: 
البحث الأول : في رسمه 
البحث الثاني : في ن الجوهر هل هو جنس أم لا؟ 
البحث الثالث : ف أن كليات الجواهر جواهر 
البحث الرابع: في أن الجزئيات أولى بالجوهرية من 
الكليات 
البحث الخامس: في أن الجوهر مقصود إليه بالإشارة 
البحث السادس: في أن الجوهر هو القابل للأضداد 
على سبيل الاستقلال 
البحث السابع: في أن الجوهر لا ضدّ له 
© الفصل الثاني: في العرض» وفيه مباحث: 
البحث الأول : في تعريفه 
البحث الثاني : في أن العرض ليس بجنس 
البحث الثالسث: في استحالة الانتقال على الأعراض 


في أن العرض هل يصح أن يقوم || 


البحث الخامس: في امتناع قيام العرض الواحد بمحلين 
البحث السادس: في جواز بقاء الأعراض 
البحث السابع: في انقسام العرض بانقسام محله 
البحث الثامن: في امتناع كون الشيء الواحد جوهرا 
وعرضاً 
© الفصل الثالث: في أقسام الأعراض على رأي الأوائل 
وفيه مقدمة ومقالات: 
القالة الأولى: في الكم» وفيها مباحث: 
البحث الأول : في تعريفه 
البحث الثاني : في الفرق بين المقدار والجسمية 
البحث الثالسث: في أقسام الكم 
البحث الرابع: في الكم المتصل القار بالذات 
البحث الخامس: في ماهية الزمان 
البحث السادس: في أن الزمان هل هو موجود أم لا؟ 
البحث السابع: في أن الكم المنفصل هل هو ثبوتي أم 
ل؟ 
في المسائل المتفرعة على وجود الكم 
عند الأوائل وهي: 


البحث الثامسن: 


ae 5‏ م ق ا 


المسألة الأولى: في أن الكم لا ضدّ له 
المسألة الثانية: في أن الكم لا يقبل الشدة والضعف 
المسألة الثالشة: في الكم بالعرض 
المسألة الرابعة: في أن الثقل والخفة ليسا من الكم 
المسألة الخامسة: في الطول والعرض والعمق 
البحث التاسيع: في تناهي الأبعاد 0 
البحث العاشر: في المسائل المتعلقة بها لا يتناهئ || 
وهي عشر : 
البحث الحادي عشر: في بقايا مسائل الكم وفيه ثلاث || 
١ 00‏ 
البحث الثاني عشر: في المكان. وفيه مسألتان 
البحث الثالث عشر: في الخلاء وفيه مسألتان 
البحث الرابع عشر: في بقايا مسائل المكان 
المسألة الأولى: في أنَّ لكل جسم حيزاً طبيعياً 9 
المسألة الثانية : في امتناع تعدّد المكان الطبيعي البسيط ع 7 
المسألة الفالثة: في أن المكان الواحد لا يستحقه 0 0 
جسمان مختلفان بالطبع el‏ 
المسألة الرابيعة: في المكان الطبيعي للمركب 
المسألة الخامسة: في أن لكأل جسم شكلاً طبيعياً 


البحث الخامس عشر: في الحهات» وفيه مسائل: 
المسألة الأولَ: في تحقيق الجهة 
المسألة الثانية: في أن الجهة موجودة 
المسألة الثالئة: في عدد الجهات 
المسألة الرابعة: في تحدّد الجهات 


المقالة الثانية: في الكيف. وفيها فصول 


© الفصل الأوّل: في المقدمات 
المقدمة الأول: فق تعريف الاهيات البسيطة 
المقدمة الثانية: في تقسيم الكيف 


© الفصل الثاني في القسم الأوّل: الكيفيات الفعلية 
والانفعالية. وفيه مباحث 
البحث الأوّل : في أمور كلية لهذا القسم 
البحث الثاني : في الكيفيات الملموسة. وفيه أبواب 
الباب الأول : في الحراة والبرودة» وفيه مسائل: 
المسألة الأول: في حدّ الحرارة والبرودة 
المسألة الثانية: في إثبات البرودة والحرارة 
المسألة الثالشة: في تعديد أصناف الحار والبارد 


+ 0000000-0-000 أهأية المرام في علم الكلام / ج١‏ 


المسألة الرابععة: في خواص الحرارة والبرودة 
المسألة الخامسة: في الحرارة الغريزية 1 
المسألة السادسة: في بقايا أحكامها على رأي 0 
ا 1 
الباب‌الثاني: في الرطوبة واليبوسة» وفيه مسائل 
المسألة الأولى: في تعریفه) 
المسألة الثانية: في إثبات الرطوبة واليبوسة 
المسألة الثالشة: في سبب كون الحرارة والبرودة || 
فعليين 
المسألة الرابعة: في بقايا مباحث الرطوبة واليبوسة 
الباب الشالث : في اللطافة والكثافة» واللزوجةء | . 
والهشاشة» والصلابة واللين 


المسألة الأولى: في اللطافة والكثافة 

المسألة الثانية: في اللزوجة والهشاشة والبلّة والجفاف 

المسألة الثالثة : في الصلابة ؤاللين والخشونة وا ملاسة 
الباب الرابسع : في الثقل واخفة وفيه مسائل 

المسألة الأولى : في مغايرتهم| للحركة وللقوة المحركة || 

المسألة الثانية: في أن اليل هل هونفس هذه 0 


المسألة السادسة: 


المسألة السابعة: 
المسألة الثامنة: 
المسألة التاسعة: 
المسألة العاشرة: 


المدافعة أو علتها؟ 
في تعريفهم| 
في الحاجة إلى الميل 
في أقسام الميل 
في الميل الطبيعي 
اضطراب كلام الشيخ في الشفاء 
في اجتماع الميلين مع اتحاد الجهة 
في إثبات الميل 


الميل هو المحرك للجسم 


المسألة الحادية عشرة: الميل يقبل الشدة والضعف 


البحث‌الثالث : 
الباب الأول 


0 
المسألة الاولى: 
المسألة الثانية: 
المسألة الثالئة: 


الباب الثاني 1 


المسألة الأولى: 
المسألة الثانية: 


ابات الم وارد 
في المبصرات» وفيه مسائل 


ف أعدادها 


في إثبات الألوان 


المسألة الثالفة: في الألوان المتوسطة 


المسألة الرابعة: في سبب شدة اللون و ضعفه 


المسألة الخامسة: في أن الضوء ليس شرطاً في || 


وجود اللون 5 
الباب الشالث : في الضوءوالظل والظلمة وفيه : 
مسائل 
المسألة الأولى: في أنَّ الضوء لا جد 
المسألة الثانية: في مغايرة الضوء للحرارة واللون 
المسألة الثالئة: في أن الضوء ليس بجسم 
المسألة الرابعة: في أن المضيء لا يضيء 
المسألة الخامسة: في الضوء الأول و الثاني 
المسألة السادسة: حصول الضوء الثاني من الهواء 


البحشالرابع: في الكيفيات المسموعة» وفيه أبواب 
الباب الأول : في الصوت» وفيه مسائل 


المسألة الأولى: في ماهيته 


المسألة الثانية: في سبب الصوت 
المسألة الثالثة: في حقيقة القرع 


المسألة الرابعة: هل يتوقف الصوت على الإحساس؟ [ 2 


المسألة الخامسة: استحالة البقاء على الصوت 
المسألة السادسة: في إثبات الصوت في الخارج 
المسألة السابعة: في سبب اختلاف الصوت 
المسألة الثامنة: في الصدى 
الباب الثاني : في الحرف» وفيه مسائل 
المسألة الأولى: في ماهيته 
المسألة الثانية: في أقسام الحرف 
المسألة الثالشة: في أحكام الصوامت 
المسألة الرابعة: في أحكام المصوتات 
المسألة الخامسة: في أحكام المركبات 
البحثالخامس: في الكيفيات المذوقة والمشمومة» وفيه 
مسائل 
الال الأرلن ف الطفوم 
المسألة الثانية: في اجتماع الطعوم 
المسألة الثالشة: في الروائح 


© الفصل الشالث: في القسم الشاني من الكيف. وفيه 
مسائل 
المسألة الأولى: في أنواعه 


1.5 ....... نهاية المرام في علم الكلام / ج١‏ 


E 5 - 2 
7 e 2 


a i 


TT, ا‎ E 
ب د‎ I 
انيد 1 ا‎ Cerin . 
SO ا‎ 1 > 
O العا‎ ١ E. و‎ 
Nr e PA 3 n E د‎ 
7 0 00 7 لي‎ 2 8 Bê ب«‎ 2 
1 کا ا لعا 0 كي ا‎ 
مغر الس‎ 


المسألة الثانية: في أن القوة على الفعل غير داخلة في 
هذا النوع 
المسألة الثالثة: في أن الصلابة و اللين وجودیان أم لا ؟ 


© الفصل الرابع: في القسم الثالك من الكيف. وفيه 
مسائل 

الاك الى ى فة الب 
المسألة الثانية: في أقسامه 
المسألة الثالشة: في الاستقامة والاستدارة 
المسألة الرابعة: في إثبات الدائرة 
المسألة الخامسة: في أن المستقيم يخالف المستدير 

: المسألة السادسة: في عدم تناسب المستقيم والمستدير 
المسألة السابعة: في حقيقة الشكل 
المسألة الثامنة: في أن الشكل من الكيف أو الوضع 
المسألة التاسعة: الزاوية 
المسألة العاشرة: الخلقة 


المسألة الحادية عشرة: في خواص العدد 


فهرس المحتويات 


